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قبن السيثة 


ص : فقول النبي والفعل والتقسرير ٠٠١‏ سكسه وهم هالمذكور 
الأنبياء م كلهم دُوعصلمة 0 فلميقعمنهم ولوبالغفلة 
ذنسب ولوصغسيرة فى الأظهر ٠٠١‏ فلا يقرّالمصطفى من مُنكرٍ 
والصمت عن فعل ولوما استبشرا ٠٠١‏ وقيل لا ممن بإنكسار اجسترى 
وقسيل لا من كافر وذى نفاق ٠٠‏ وقيل لا الكافر غير ذى النفاق 
دل على الجواز للفاعل مع ٠٠١‏ سواه والقساضى لغسيره منسع 
قلت على الأول قد دل على .٠٠‏ إساحة لا دبا أو حتما جلا 
اذيك فى عمو وها غلم :5 مداعلا لبي للف تلن 
ش : السنة : أقواله # » وأفعاله وتقريره . 
ولم يصرح به (') فى جمع الجوامع (') لشمول الفعل 7) له . إِذْ هو كف 
عن الفعل 1 والكن فمل على المخدان.. 
وزاد الزركشى :- وهمّه (*)1- 
وتبعته فى النظم لاحتجاج الشافعى فى الجديد على استحباب تنكيس 
الرداء فى الاستسقاء ) بأنه تل هم بذلك فتركه لثقل الخميصة عليه 9 . 





. قوله - به - أى بالتقرير‎ )١( 

(؟) راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال؟ / 54 . 

(؟) قوله ‏ لشمول الفعل له تعليل لعدم التصريح بالتقرير فى جمع الجوامع 

(4) قوله ‏ إِذْ هو كف عن الفعل ‏ تعليل لشمول الفعل التقرير . 

(5) راجع : تشنيف المسامع ١‏ / 495 . 

(5) راجع :الأم 777/1١‏ . 

(1) الحديث ذكره الشافعى رحمه الله فى الأم 777/1١‏ . 
وأخرج النسائى بسنده عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد أن رسول الله 4 استسقى 
وعليه خميصة سوداء - 
كتاب الاسةمقاء باب . الحال التى يستحب للإمام أن يكون عليها إذا خرج - . 


0 


وكذلك همه بمعاقبة المتخلفين عن الجماعة '') اشتدل به على 

وجوبها(') . 

وكذلك همه بالدخول من الحديبية 7) معتمراً . استدل به على أفضلية 
الاعتمار منها على سائر بقاع الحل إلا التنعيم (؛) لأمره عائشة رضى الله عنها 
بالاعتمار منه » والجعرانة ©) لاعتماره عله منها . 

فقدم أمره على همه كما قدم فعله على أمره . 

وقال الشيخ ولى الدين : قد يقال : الهم خفئ فلا يطلع عليه إلا بقول أو 
فعل فيكون الاستدلال بأحدهما فلا يحتاج حينئذ إلى زيادته . 
قلت : الاستدلال فى الحقيقة إنما يقع بالهم لا بالقول المبين له فإن قوله كك : 
لقد هممت أن آمر بالصلاة  )١‏ خبرلا إنشاء حتى يحتج به . 


: جاء فى الحديث الصحيح‎ )١( 
لقت هممت أن آمر بالصلاة فتقام » ثم آمر رجلا فيصلى بالناس » ثم أنطق معى برجال‎ ٠ 
. معهم خزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة » فأحرق عليهم بيوتهم بالنار؛‎ 
٠. رواه .الشيخان 03 وأبو داود » والنسائى 03 وأحمد‎ 

(؟) ممن ذهب إلى القول بوجوب صلاة الجماعة فى جميع الصلوات عيناً عطاء ٠‏ 
والأوزاعى ؛ وإسحق والحنابلة » وأبوثور ؛ وابن خزيمة ٠‏ وابن المنذر» وابن حبان » 
ولكنهم اختلفوا : أهى شرط فى صحة الصلاة أو لا ؟ 
فقال بشرطدبتها داود ومن تبعه » وابن حزم . 
راجع ذلك بالتفصيل فى : المنهل العذب المورود شرح سنن أبى داود ؛ / 775 . 

(") الحديبية : بتخفيف الياء أفصح من تثقيلها :اسم لبدربين طريق جدة » وطريق 
المدينة المنورة بين جبلين على بعد ستة فراسخ من مكة المكرمة . 

(4) سمى التنعيم بهذا الاسم لأنه مكان يقع على يمينه جبل يقال له نعيم » وعلى شماله جبل 
يقال له ناعم ؛ والوادى نعمان ‏ بفتح النون - . 

(5) الجعرانة : - بإسكان العين وتخفيف الراء - تقع فى طريق الطائف . 

(1) حديث صلحيح » وقد ذكرته قريب فى الهامش وخرّجته . 


أت 


ولوادعى دخول الهم فى الفعل لكان أقرب لأنه فعل قلبى . 

وعلى كل تقدير فالتصريح به لبيان أقسام السنة بوجوهها أولى وأوضح . 

ثم الكلام فى مباحث الأقوال التى تشرك فيها السنة الكتاب تقدم . 

والكلام هنا فى غير ذلك . 
النبسى بدئ بها ؛ وضم إليه جميع الأنبياء زيادة للفائدة . 

فالإجماع كما قال القاضى عياض )١(‏ على عصمة الأنبياء من الفواحش 
والكبائر ومن كتمان الرسالة والتقصير فى التبليغ . 

وأما الصغائر فالأظهر الصحيح بل الصواب وفاقاً للأستاذ أبى إسحق 
الإسفرائينى 5 وابى الفتح الشهرستانى 6 والقأاضى عياضص 6 والسبكى 0 وطائفه 
من المحققين كما نقله القاضى عياض » ونقله ابن برهان (') عن اتفاقهم أنهم 
معضومون منها أيضاً لكرامتهم على الله عن أن يصدر عنهم ذنب » ولاختلاف 
الناس فى الصغائر » وتعيينها » والأمر باتباع أفعالهم » وامتثالها مطلقا » 
ولا يصح أن يأمر المرء بامتثال أمر لعله معصية . 

وجورٌ الأكثر منهم الأشعرى وقوع الصغيرة منهم سهوا . 

قال بعض الأئمة : ولا خلاف أنهم معصومون من تكرارها » وكثرتها إِذْ 


)١(‏ هوعياض بن موسى بن عياض القاضى عالم المغرب صنف تصانيف كثيرة سارت 
بها الركبان وكان إمام الحديث فى وقته » وأعلم الناس بعلوم الحديث » والنحو واللغة 
والأصول , وكلام العرب وأنسابهم ولى قضاء سبتة ثم غرناطة . 
من مصنفاته : الشفاء » والإلماع فى صبط الرواية وتقييد السماع' . 
توفى رحمه الله سنة 5:45 ه . 
راجع : شجرة النور الزكية ص ١4١٠‏ » وتذكرة الحفاظ 4 / ١١١4‏ . 

(1) راجع : الوصول إلى الأصول ١‏ / 558 . 


امس لما “فسا 


رلحقها ذلك بالكيزة نوسن ضنضرة أدث الن إزالة الحشية »ع وأنقيلتك المزوية - 
بل ومن مباح بهذا الوصف . نقله فى الشفا() ‏ . 3 
إذا تقرر هذا فمن المفرّع على العصمة أنه # لا يقرأحدآ على منكر. . . 
واختلفوا فيما فعل بحضرته ؛ أو فى عصره ٠‏ واطلع عليه » وسكت ولم- * 
ينكره على مذاهب : ١‏ 
أصحها وبه قال الجمهور إن سكوته دليل على جواز ذلك الفعل لأن سكوته 
تقرير له سواء استبشر(') به أم لم يوجد منه إلا مجرد السكوت . 
وقيل : إنه لا يدل على الجواز إلا فى حق من لا يغريه الإنكاؤة على 
لقف 
فمن أغراه الإنكار على الفعل لا يجب الإنكار عليه كما قال الشاعر : 
إذا نهسى السنفيه جرى إليه .٠.‏ وخالف والسفيه إلى خلاف 
حكاه ابن السمعانئ عن المعتزلة » وقال : الأظهر أنه يجب إنكاره ليزول 
توهم الإياحة . 
وقيل؛ وبكنتى ما لكان الفاعل كافزا بناتعلى أنه عمو كلف 
بالفروع » فلا يجب الإنكار عليه » ولو كان منافقاً لآنه كافر فى الباطنٍ . 
وعليه إمام الحرمين7) . 
وقيل : يستثنى من ذلك الكافر غير المنافق فقط لأن المنافق تجرى عليه 
احكام المسلمين فى الظاهر من الإنكار وغيره . 
وغليه المازرى (؛) . 


2 
3-0 
ايو 


وعلى الأول هو دليل على الجواز للفاعل ولغيره لأن الأصل استواء 
المكلفين فى الأحكام . 
وقال القاصى أبو بكر : لا يتعداه إلى غيره لأن السكوت ليس بخطاب 
قن يم (1.. 
وأجيب بأنه مثله فيعم . 
+ وعلى الأول :.هل يدل علئ الإباحة المجردة » أو يحتمل إلوجوب. والندب 
أيضاً ؟ 
قال السبكى : لا أستحضر فيه نقلا . 
ثم مال إلى الإباحة لأنه لا يجوز الإقدام على فعل إلا بعد معرفة حكمه.. 
فلذلك دل تقريره على الإباحة 9) . 
وذكر الزركشى () أن أبا نصر القشيرى ذكر المسألة فى كتابه فى 
الأصول وحكئ التوقف فى ذلك عن القاضى ثم رجح الحمل على الإباحة لأنها 
الميل 
وقد ذكرت ذلك من زيادتى , ثم نبهت من زيادتى أيضأ على مسألة ما. 
فعل فى عصره ‏ عله ولم يعلم : هل اطلع عليه أولا ؟ . 
5 وفيها قولان للشافعى فيما حكاه الأستاذ أبوإسحق لاني 
' . ولهذا اختلف قوله فى إجزاء الأقط فى الفطرة 1 


لل 
1س( 

(*) المرجع المايق . 

(4) راجع. : تشنيف المسامع " 0 . 


ص : غير حَظر فعله للعصمة ٠٠.‏ وغسير ذى كراهة للتُدرة 
فإن يكن عاديا أويخعص به 0 أؤلبيان مجم لايش 
وما لعادىٌ وشرع يسرد 0 كالحج راك باب هتردُد 
وما مسواة إن تبدْت صفعه .٠.‏ فمشِله على الأصح أمته 
وعليدت فص أو سسرعة 6 بآخسرإذلا خفافى جهته 
وبوقسوعه بيان وامسع فال ٠٠٠‏ لما على الوجسوب أو سواه دال 
وخص حتما رسمه كالتذر ٠*١‏ وكونه لولم يجسب ذا حظسر 
كقرنه الصسلاة بالأذان والشانى مشثشل الحد ربياه 
والندب قَصهُ القسسربة ابجسسود ٠‏ وكونهقضاءندبيمهد 
أو جهلت فلل وج سوب وم للشدب والتخيسير والوقسف بسذى 
رق ةا اتير مطلها ران 20ج من بها لعن بريد الى 


. 
٠. 
٠. 


. 


ش : تقدم القول فى التقرير . 
وأما الفعل فلا يمكن أن يصدر منه عله فعل محرم لما تقررمن عصمته - 
ولا مكروه )١(‏ لأنه نادر من التقى من أمته - # - فكيف منه ؟ 
ل لص 00000 
ومثله (") خلاف الأولى . 
وقد حكى النووى (') عن العلماء فى وضوئه ‏ عله مرة مرة » ومرتين 
مرتين أنه أفضل فى حقه تله من التثليت للبيان (؛) . 


. قوله - ولا مكروه  أى لا يمكن أن يصدر منه 2 مكروه‎ )١ 

00 أى المكروه . 

. 45١ / ١ راجع : المجموع‎ )" 

ررس القارم دن معتكلن قات لعافو ا مرة ‏ عن ابن عباس 
قال : ألا أنبدكم أو ألا أخبركم بوضوء رسول الله لل فتوضاً مرة مرزة أو قال مؤة مرة 0 


) 
) 
) 
) 


0078 


ثم فعله عله على أقسام : 


أحدها : أن يكون جبلياً أى عاديا كالقيام » والعقود » والأكل » والشرب 
ونحوها . 
وحكمه واضح أى أنه دالٌ على الإباحة )١(‏ لأنه القدر المحقق » 
ولسنا متعبدين به كما قال الإسنوى إنه لا نزاع (') فيه . 


لكن فى التنقيح () للقرافى قول إنه للندب للاستحباب التأسى به 6 . 

وجزم به الزركشى 7 ):وعزاه الأستاذ أبو إسحق لأكثر المحدثين . 
قلت وعندى أنه لا منافاة بين القولين لأن الحكم أنه للإباحة فإن 
فعله بنيّة التأسى أثيب عليه ثواب المندوب » ولكن لا يخاطب به 
أوّلا على أنه مندوب كما دار ابن عمر راحلته فى طريق خلف 


وروى ابن ماجة فى كتاب الطهارة باب ما جاء فى الوضوء مرة » ومرتين » وثلاثاً 
عن ابن عمر قال : توصاً رسول الله # واحدة واحدة فقال : هذا وضوء من لا يقبل الله 
منه صلاة إلا به ؛ ثم توضأ ثنتين ثنتين فقال : هذا وضسوء القدر من الوضوء » وتوضاً 
ثلاثاً ثلاثاً وقال : هذا أسبع الؤضوء وهو وصضوئى ووضوء خليل الله إبراهيم » ومن توضأ 
هكذا ثم قال عند فراغه : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله فتح له 
ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيَّها شاء ١.‏ ه . 
فى الزوائد : فى الإسناد زيد العمى وهو ضعيف ؛ وعبد الرحيم متروك بل كذاب 
وبعارية ابن قر لع يلق ابن حفن د اه 
هذا ومعنى قوله ‏ وضوء القدر- يريد انه حقيق بان يضاف إلى القدر والقدر بمعنى 
الرتبة والشرف فهذا الوضوء له قدر عند الله تعالى أوللصلاة به قدر. 

. دال على الإباحة  أى بالنسبة له ولأمته‎  هلوق‎ )١( 

. ١18 / 7 راجع : نهاية السول‎ )١( 

(؟) راجع : شرح تنقيح الفصول صن 7588 . 

(4) راجع : تشنيف المسامع 5١4 / ١‏ . 


شجرة فقيل له . فقال رأيت النبى 4 فعله . 
فلا يعد مثل ذلك من المندوبات » وإن كان فى فعله بنيّة التأسى 
كزات: 
والذى يتحرر لى أن الثواب فى مثل ذلك على النية فقط لا على 
نفس الفعل أيضأ بخلاف المندوب فإن الثواب فيه على الأفعال 
أيصاً وبذلك يحصل الفرق فتأمل . 

الثناتى:: أن كرون من خضائضه جه . 
وحكمه واضح أى أنه لا يلحق به فى ذلك أمته . 
نعم فى الروضة أن ما كان عليه واجبأ فهو فى حقنا مندوب » 
وما كان عليه حراماً كان كإمساك ١‏ )'') فهوفى حقنا 
مكزوف:. 
وهذا القسم لا يوجد فى أفعاله كما تقدم . 

الثالث : أن يكون بياناً لمجمل كالصلاة المبيئّة لقوله تعالى ١‏ أقيموا 
الصلاة 4  )'(‏ والقطع من الكوع المبين لمحل القطع فى آية 


السرقة9). 
وحكمه واضح أيضأ وهو أنه واجب عليه لوجوب التبليغ عليه وأنه 
دليل فى حقنا . 


. ما بين القوسين كلمة غير واضحة‎ )١( 

5 . آية رقم 47 من سورة البقرة‎ )١( 

(؟) هى قوله تعالى 9 والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالاً من الله والله 
عزيز حكيم 4 المائدة آية رقم +؟ . 


الرايع : أن يتردد بين الجبلى » والشرعى )١١‏ كالحج راكباأ » ونزول 
الفححتب !11 + وجاسة الاشتراحة () .: 
فهل يحمل على الجبلى لأن الأصل عدم التشريع فلا يستحب 
لنا ؟ أو على الشرعى لأنه الظاهر إِذْ النبى 2 إنما بعث لبيان 
الشرعيات فيسحب لنا ؟ 
فيه تردد ناشئ من القولين فى الأصل والظاهر وكلام الفقهاء 
يدل على ترجيح الثانى . حيث استحبوا الحج » والوقوف راكب , 
وجلسة الاستراحة . 
وقد حكى الراضعى وجهين فى ذهابه إلى العيد فى طريقه 
ورجوعه فى أخرى 0 
وقال إن الأكثرين على التأسى فيه ؛) . 


الشخامس 1 أن تعلم صفة ذلك الفعل من الوجوب 6 أو الندب 6 أو الإباحة . 
فأمته مثله فى ذلك على الأصح عبادة ©) كان أولا 9) . 


)١(‏ قوله ‏ أن يتردد بين الجبلى والشرعى ‏ أى بأن كانت الجبلة تقتضيه فى نفسها لكنه 
وقع متعلقا بعبادة بأن وقع فيها أوفى وسيلتها كالركوب فى الحج ؛ والذهاب لصلاة 
العيد فى طريق والرجوع فى أخرى فالركوب فى نفسه ومخالفة الطريق مما تقتضيه 
الجبلة فهل يحمل على أن الإتيان به لمجرد لجبلة أو لكونه مطلوباً فى هذه العيادة ؟ 

(1) المحصب : يقال حصب الموضع أى ألقى فيه الحصى الصغار » والمحصب : : موضع 
رمى الجمار بمنى » وقيل : هو الشعب الذى مخرجه إلى الأبطح بين مكة ومنى ينام 
فيه ساعة من الليل ثم يخرج إلى مكة . سميا بذلك للحصى الذى فيهما . 
قال أبوعبيد : التتحصيب : إذا نفر الرجل من منى إلى مكة للتوديع أقام بالأبطبح حتى 
يهجع بها ساعة من الليل ثم يدخل مكة 

(؟) جلسة الاستراحة تكون عقب سجود لا تشهد بعده . 

(4) راجع : فتح العزيز شرح الوجيز بهامش المجموع © / 56 . 

(5) قوله ‏ عبادة ‏ أى كالصلاة . 

3( قوله ‏ أولا - أى كالبيع والشراء . 


1ت 


وقيل : إنهم مثله فى العبادات فقط (') . 
وقيل : لا مطلقاً بل يكون مجهول الصفة وسيأتى . 
وتعلم صفة الفعل ينص عليها كقوله : هذا واجب ‏ مثلا - 
وبتسويته بفعل قد علمت جهته كقوله : هذا الفعل مساو لكذا ء 
وهو معلوم الحكم » وبوقوعه بياتاً لمجمل فحكمه حكم ذلك 
الجمل فى الوْجوية + أو التدب ؛ أو الإباحة : 
قال الشيخ جلال الدين (') : ولا إشكال فى ذكر البيان هنا مع 
ذكره قبل لان الكلام هنا فيما يعلم به صفة الفعل من حيث هو 
لا بقيد كونه سوى ما تقدم . 
وبوقوعه امتثالاً لدنص دال على وجوب ؛ أو ندب ؛ أو إياحة 
فيكون حكمه حكم ذلك الممتثل . 
ويخض الوجوب 7) عن غيره شيئان : 

أحدهها : أن يقترن به أمارة الوجوب كاقتران الأذان ؛ والإقامة بصلاة 
فيدلان على وجوبهما لأنه ثبت بالاستقراء أنهما شعار مختص 
بالفرائض . 

والآخر: أن يكون ذلك الفعل ممنوعاً منه لو لم يجب ©) . كالختان : والحد 
فإن كلا منهما عقوبة ممنوع منها فجوازهما يدل على وجوبهما . 


.19/١ / ١ هذا قول أبى على ابن خلاد كما ذكر الآمدى فى - الإحكام‎ )١ 
. 58 / ؟) راجع : شرح الجلال على جمع الجوامع ؟‎ 
. ويخص الوجوب  أى يميزّه عن غيره‎  هلوق‎ )" 
. ؛) قوله  لولم يجب- أى لولم يحكم بوجوبه أى ولم يعارضه شيئ آخر‎ 
فالختان جرح . وقطع اليد فصل لها عن البدن ؛ والجرح ء والإبانة ممنوع منهما‎ 
. فجوازهما دليل على وجوبهما‎ 
: ١١” قال الإسنوى رحمه الله فى - التمهيد ص‎ 
- مسكلة : ما كان من الأفمال ممنوعاً لم يكن واجباً فإذا فعله الرسول 2 فإنا نستدل‎ 


) 
) 
) 
) 


13 جح 


وقد يتخلف الوجوب عن هذه الأمارة ') لدليل كما فى سجود 
السهو ؛ وسجود التلاوة فى الصلاة . فإن الأصل المنع منهما . 
ومع هذا فلم يدل فعله لهما على وجويهما . 
وقد بسطت الكلام على هذه القاعدة فى كتاب ‏ الأشباه 
والقكلائنت. : 
ويخص الندب عن غيره شيئا أيضاً : 

أحدهما : قصد القرية المجرّد عن أمارة دالة على الوجوب . 

والآخر: وهو من زيادتى » وذكره فى المنهاج (") - أن يعلم كونه قضاء 
لفعل مندوب . لأن القضاء يحكى الأداء . 
وفى ‏ جمع الجوامع  )'‏ بعد قوله ‏ قصد القربة . وهو 


قال الشيخ ولى الدين : وليس فيه فائدة مقصودة . 
فلذا حذفته فى النظم »وعوّضت منه هذه القاعدة . 


- بفعله على وجوبه وذلك كالقيامين والركوعين فى الخسوف فإن الزيادة فى الصلاة 
مبطلة فى غير الخسوف فمشروعية جوازهما دليل على وجويهما . 
ثم قال .. ومن فروعها أيضأ وجوب الختان لما ذكرناه ؛ وقيل إنه لا يجب مطلقا » وقيل 
يجب فى الرجال دون النساء 1 

- وقد يتخلف الوجوب عن هذه الأمارة  إشارة إلى تقييد الأمارة وهى قوله‎  هلوق‎ )١( 
. لولم يجب - الخ بعدم المعارض‎ 
. 18 / حاشية البدانى ؟‎ 

سس( راجع : المنهاج بشرح السراج الوهاج ؟ / ٠. 7٠١١‏ 

(؟) راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال ” / 14 »55 

6 قوله - وهو كثير- أى الفعل لمجرد قصد القربة كثير من صلاة » وصوم ٠وقراءة‏ 3 
وذكر ونحو ذلك من التطوعات . 


”جه 


القسم السادس ؛ أن يجهل صفة ذلك الفعل بالنسبة إليه مله وإلى الأمة . 
ففيه مذاهب : 

أصحها ؛ أنه يحمل على الوجوب فى حقه عل » وحقنا لأنه الأحوط . 
وعليه ابن سريج » وابن خيران » وإلاصطخرى ؛. وصححه ابن 
السمعانى وقال إنه الأشبه بمذهب الشافعى (') رحمه الله . 
واختاره الإمام فى المعالم ؟) ‏ . 

والثانى : الندب لأنه المتحقق بعد الطلب . 
وحكى عن الشافعى () رحمه الله . 

والثالث : الإباحة لأنه الأصل عدم الطاب . 
وحكى عن مالك رحمه الله » واختاره إمام الحرمين ©) . 

والرابع : الوقف فى الكل حتى يقوم دليل لتعارض أوجه الثلاثة . 
وصحّحه القاضى أبو الطيب » وحكى عن جمهور المحققين 
كالصيرفى 7*) » والغزالى (') واختاره الإمام فى المحصول 7" , 
والآمدى (*) ؛ والبيضاوى )١7‏ . 


)١(‏ راجع : اللمع ص88 » والإحكام ١1١ / ١‏ » والبحر المحيط 4 / 18١‏ » وقواطع الأدلة 
64/١‏ . 

(؟) راجع : المعالم ص7١١‏ . 

(؟) راجع : المحصول,١‏ / 50 ء والإحكام ٠78 / ١‏ ء وشرح الكوكب المنير” / 184 . 

(4) راجع : البرهان ١‏ / 4357 ؛ والسراج الوهاج ؟ / 597 . 

(5) راجع : اللمع ص 568 . 

(1) راجع : المستصفى ؟ / 5١4‏ . 

(9) راجع : المحصول ١‏ / 507 . 

(0) راجع : الإحكام١‏ / 3756 . 

) 


غا- 


والخامس ١:‏ الوقف فى الأولين فقط الوجوب ٠‏ والندب لأنهما الغالب من فعل 
النبى ‏ سواء ظهر قصد القربة أم لا 7) . 
السادس ٠:‏ الوقف فيهما أن ظهر قصد القربة » وإن لم يظهر فالإبياحة 9) . 


ض : إن يععارض قوله والفعل ٠ ٠.‏ ومقعصضى القول له يدل 
باؤفيهيج بالتكرير .٠.‏ وخصمه فالداسخ الأخسير 
إن جهل التاريخ فيه خلف ٠ .٠.‏ الغسها وهو الأ ص حالوقف 


فى حقّسا حيسث دليل جا على 


الفها لصح بالقول عمل ٠.‏ 
فالآخرالناسخ! إذلم يعرف ." 


٠‏ ثمالأخيرناسخ لما مضى 
٠٠‏ الاقعداوإن أخيرجهلاً 
5 وإن يكن لسا وللهسادى شمل 


٠‏ صحح لنا القول وللهسادى قف ش 


فإذيكن شمولهلانصآا.٠ ٠‏ بل ظاهرافالفعل منه خصنًا 


ش : إذا تعارض قوله تله وفعله ؛ ودل دليل على تكرّر مقتضى القول فله 
أحجوالة: 
( الأولى ) : أن يكون خاصاً به ع كأن قال :- يجب على صوم عاشوراء 
فى كل سنة - وأفطر فيه سنة بعد القول أو قبله 
فإن عرف المتأخر منهما () فهو ناسخ للمتقدم قولاً كان 
أوفعلة9) . 
وإن جهل فأقوال : 





0( 
(9) فى المخطوط منها - وهو حْظأ: 
(4) راجع : المعتمد "٠ / ١‏ ؛ ومعراء ج المنهاج ” / ١5‏ ء وتيسير التحرير؟ / ١48‏ . 


(1) راجع : تشنيف المسامع 51١ / ١‏ . 


ا 


أصحها : الوقف إلى قيام الدليل لاستوائهما فى احتمال تقدم كل منهما على 
الآخر(") . 

وقيل : يرجع القول لأنه أقوى دلالة من الفعل لوضعه لها » والفعل إنما يدل 
بقرينة (') . 

وقيل : يرجح الفعل لأنه أقوى فى البيان بدليل أنه يتبيّن به القول (9) . 
لذ ارهن فن جتنا حيكدول دلين عل :تايا به 6ه قي النعق 


لعدم تناول القول لنا . 

( الثانية ) : أن يكون القول خاصاً كأن قال :- يجب عليكم صوم عاشوراء - 
وأفطر فيه سنة بعد القول أو قبله 
القول له 9 ) . 


وأما فى حقنا : فإن لم يقم دليل على التأسى به عَلك فى الفعل 
المتقدم فلا تعارض بالنسبة إلينا لآن حكم الفعل لم يتعلق بنا . 
وإن دل دليل على وجوب التأسى به عل : فإن عرف المتأخر 
منهما فهو ناسخ للمتقدم قولاً كان أو فعلا . وإن جهل ففيه الأقوال 
السابقة . لكن الأصح هنا العمل بالقول . 

والفرق بين المسألتين حيث اختلف التصحيح فيهما © أنا 
متعبدون فيما يتعلق بنا بالعلم بحكمه للعمل به بخلاف ما يتعلق 
به # إِذْ لا ضرورة إلى الترجيح فيه . 


(0 راجغ جبع الجراي بقوع الجادل 35/5 

(؟) راجع : الإحكام ١77 / ١‏ » والبحر المحيط 5 / ١14‏ ؛ والسراج الوهاج ” / ١5‏ وشرح 
الكوكب المنير؟ / 7١7‏ . 

() راجع : شرح الجلال على جمع الجوامع ‏ / ٠‏ 

(4) راجع : إرشاد الفحول ص ل 

(0) قوله حيث اختلف التصحيح فيهما ‏ أى فى المسألتين حيث رجح الوقف فى 
حقه 6 , والعمل بالقول فى حقنا . 


ا 


( الثالثة ) : أن يكون القول عاماً متناولاً وله عله . 
فإن عرف المتأخر منهما فهو الناسخ قولاً كان أو فعلاً فى حقه 
له وفى حقنا إن دل دليل على التأسى به # فى الفعل وإلا فلا 


ككاوكن فى هفنا : 
وإن جهل فالأقوال ') : أصحها فى حقه ع الوقف ٠‏ وفى حقنا 
تقدم القول . 

وعبارة النظم أوضح من قول جمع الجوامع - فتقدّم الفعل أو 
القول نهولا مة كمسر : 


ثم محل ما قلنا أن يكون تناول القول له - 6 - نصأ فيه كأن 
قال :- يجب على وعليكم كذا- . 

فإن لم يكن نصاً بل كان ظاهراً كأن قال :- يجب على كل 
واحد كذا ‏ وقلنا إن المخاطب يدخل فى عموم خطابه فالفعل 
ولا نسخ حينكذ لأن التخصيص أهون منه . 

تعارض القولين يأتى فى التعادل » والتراجيح » وأما الفعلان 
فجزم فى المختصر .ء والمنهاج  )(‏ بانهما لا يتعارضان لانه 
يجوز أن يكون الفعل فى وقت واجبأ وفى غيره بخلافه لأن 


)١(‏ راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال ؟ / ٠ ٠٠١‏ وتشنيف المسأمع ؟ / 117 والترياق 
النافع ؟ / 7١58‏ . 

(1) جمع الجوامع بشرح الجلال؟ / ٠١١‏ . 

(*) راجع : بيان المختصر١‏ / 505 ء والسراج الوهاج شرح المنهاج ؟ / 7١‏ . 


لا اا سه 


قال الزركشى !') : لكن حكى جماعة قولاً بحصول التعارض » 
وطلب الترجيح من خارج كما اتفق فى صلاة الخوف » ولهذا 
رجح الشافعى رحمه الله منها هو أقرب لهيئة الصلاة 3) . 

ورج غيره الأخير. 

وقال الشيخ ولى.الدين : ليس الترجيح هنا بمعنى إلغاء الآخر فإن 
جميع الهيئات الواردة فى ذلك يجوز العمل بها » والترجيح إنما 
هو فى الأفضلية » وليس الكلام فيه . 


ص : الكلام فى الأخبار 

اللفظ ذو التركيب إمَا مهمل ٠٠٠‏ وليس موضوعا وقوم أبطلوا 
وجسوده أيضا ومنهم الإمام ٠“ ٠‏ والعاج أو مستعمل وهوالكسلام 
وحده قول مفيديقصده ٠‏ لذاتسه ووضعة المعستمسسك 


) 
5) 


حقيقة أطلق فى النفانى ٠٠‏ الفهافسيه وفى اللسسانى 


ركردر طم محري ادن أن كان عفنيس 
للكف عن ماهية أو فعل ذى -" نهى وأمسر أو من الأدنى خسل 
أوذكرهابالوضع فاسستفهام ٠*١‏ أؤليس فسيه طسلسب يسرام 
ولا احتسال الصدق والكذب ظهر ٠٠١‏ تنبسيسه إنشساء والاً فخسبره 
قوم أبْوتعريسفه برسم ٠٠١‏ كقسدم وض ده والع لم 
وقديقالمابهقديحصل ٠ .٠.‏ مُدلوله فى خارج فالأول 
وماله خسارج صدق أ وكذب ٠٠١‏ فخبر قبل الكسلام متسب 


٠. 5١7 / راجع : تشنيف المسامع ؟‎ )١ 


) راجع : تفصيل الإجمال فى تعارض الأقوال والأفعال للحافظ العلائى ص 1١‏ 


حا قر ع 


تطابق الواقع صدق المحسير ٠٠0‏ وكذبه عدمه فى الأشهر 
وقيل بل تطابق اعتقاده ٠.٠٠‏ ولوخطآ والكذب فى افتقساده 
نان اسان ائعةة واسطة وقيل لا عليه 
لاحي الفسيدة الى لابو :4 مدا وو عفنا بل ادق 
وفاق دمع اععقادهالكذب وععيير ذا لمعن بصذق أوْكَذب 
ووافق الراغب فى القسمين ٠٠١‏ ووصف الفالث بالوصفين 
والحكسم بالدسسبة مدلول المحبر ٠٠٠‏ دون تبوتها على اقول الأبرٌ 
حر الب لكاي ليل هوالذى ضمهُ من نسب 
لاغيوه كقانم فى الجملة ٠‏ زيد بن عمرو قاملا البثُوة 
من ثم قال مالك من شهدا ٠“.‏ فى ذا بسوكيل فَسِهُ ماعنا 
إلى اتساب وإمامنا ذهب ٠*١‏ وكالة أصلا وضمنا بانسب 


ك 


بش : اللفظ المركب قسمان : 

مهمل : وهو مالا معنى له » وليس بموضوع اتفاقا لأن الوضع جعل اللفظ 
دليلاً على المعنى وهو مفقود فيه . 

وهل هو موجود ؟ 

قال (') الإمام الرازى (') والداج الأمورى 7 كما زدت النقل عنه - 
وساف العتصيل 1 3 الغرض من التركيب الإفادة . 

وخالفهم البيضاوى *) ؛ ومكل له بالهذيان فإنه لفظ مدلوله مركب 


0 

. 45 / ١ راجع : المحصول‎ )١( 

(؟) راجع : الحاصل 3١1 / ١‏ . 

(4) راجع :التحصيل ٠١7/١‏ 

(5) راجع : المنهاج بشرح نهاية السول ١57 /١‏ . 


زع 
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مهمل » ورجحه فى - جمع الجوامع 1١7‏ . 

ومستعمل (") : وهوما له معنى . 

وهو يرادف الكلام 0 

فحده : قول مفيد مقصود لذاته . 

فالقول : وهو اللفظ الدال على معنى يخرج المهمل » وغير اللفظ . 

والمفيد : وهوما يحسن السكوت عليه يخرج المفرد ؛ والمركب الذى 

لا يفيد . 

والمقصود : يخرج مأ ينطق به النائم ؛ والساهى ؛ والسكران ٠.‏ 

ولذاته : يخرج المقصود لغيره كجملة الشرط »؛ والجزاء فلا يسمى شيئ 

من ذلك كلاماً . 

وهذا الحد لحني حدود الكلام ؛ وأوجزها امهيا هراسي م 
حدٌّ ‏ التسهيل  )'‏ الذى مشى عليه فى جمع الجوامع   )4(‏ :. 

وقد مشيت أنا عليه فى النظم » وفى كتابى ‏ جمع الجوامع فى 
العربية - » وبينت فى شرحه وجه حسنه على سائر حدود التاس 5 

وقد اختلف فى الكلام هل. هو موضوع ؟ 

فقال ابن مالك ؛ وابن الحاجب وغيرهما : لا. إنما وضع المفردات » ولو 
وضع الكلام لتوقف استعمال الجمل على النقل عن العرب كالمفردات . 


. ٠١7 / راجع : جمع الجوامع بشرح جلال الدين المحلى ؟‎ )١( 
. هذا هوالقسم الثانى للقَظ المركب‎ )1( 

(') راجع : المساعد على تسهيل الفوائد لابن عقيل ١‏ / © . 
(4) راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال ؟ / ٠١7‏ . 


ا 


ورجح فى - جمع الجوامع  )'!‏ وغبره أنه موضوع لأن العرب حجرت 
فى التراكيب كما حجرت فى المفردات . 

ثم الكلام بلا خلاف يطلق علي اللسانى , وعلى النفسانى وهو الفكر التى 
ا 0 اي ١‏ ويقولوت فى 

ل 

إن الكلام لفى الفزؤاد وانما ٠*٠‏ جعل اللسان على الفؤاد دليلا 

واختلف فى أنه حقيقة فى أيَهما 9) ؟ 

فقال المعتزلة : فى اللسانى لإنكارهم النفسانى » ولتبادره إلى الأذهان . 

وقال الأشعرى مرة فى النفسانى » وإنه مجاز فى اللسانى فزاراً من قول 
المعتزلة المؤدى إلى خلق القرآن » ومن قول الحشوية بالحرف » والصوت المؤدى 
إلى أن تكون الذات المقدمة محلا للحوادث . 

واختاره فئ ‏ جمع الجوامع ‏ 


. ٠١7 / راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال؟‎ )١( 

٠. آية رقم 4 من سورة المجادلة‎ )١( 

(؟) آية رقم ١١‏ من سورة الملك . 

(4) هوغياث بن غوث بن الصلت من بنى تغلب المعروف بالأخطل شاعر مصقول الألفاظ 
حسن الديباحة فى شعره ابداع . احدث ثلاثة اتفق على أنهم أشعر أهل عصرهم : 
جرير» والفرزدق » والأخطل . مات سنة 5٠‏ ه . 
راجع : الأعلام ه / ١١7‏ . 

(6) راجع : المحصول ١‏ / 55 » وشرح تنقسيح الفنصول ص ١55‏ ., والقواعد والفسوائد 
الأصولية ص ١١4‏ ء وفواتح الرحموت ؟ / ١‏ . 

(3) جمع الجوامع بشوخ الجادل 15/7 


الات 


وللأفعرق قول آخر أنه حقيفة 'فزيتما مشتوق لأن الأصل فى الاستسسان 
الحقيقة (') . 

وحكاه الرازى (') عن المحققين » والهندى () عن الأكثرين . 

ثم محل نظر الأصولى ويحثه إنما هو فى اللسانى ©) لا فى المعنى 
النفسى . 

فالكلام له أقسام لأنه إن أفاد بالوضع أى لا باللازم طلبآ فلا يخلو إما أن 

والأول الاستفهام » والذانى الأمر » والثالث النهى سواء كان الطالب أدنى 
من المطلوب منه أم أعلى أم مساوياً بناء على ما تقدم من أنه لا يشترط فى 
الأمروالنهى علوء ولا استعلاء . 

أما ما يفيد ذلك باللازم نحو  :‏ أطلب منك أن تذكر لى حقيقة الإنسان أو 
أن تسقنى ماء أو أن لا يؤذينى ‏ فلا يسمى الأول استفهاماً ولا الثانى أمراً » ولا 
الثالث نهياً . 

وإن لم يفذ طلباً بالوضع فإن لم يحتمل الصدق ؛ والكذب يسمى تنبيها » 
وإنشاء لأنك نبهت به على مقصوده ٠‏ وإنشاته . أى ابتكرته من غير أن يكون 
موجوداً فى الخاريج 8 ا ا 

وإن ا اح لور لي ا ل أو كذبه لأمور 
خارجة كما سيأتى . 


و ل 

. 50 / ١ راجع : المحصول‎ )١( 

(5) داجم : نهاية الوصول 55/١‏ . 

(4؛) قؤله ‏ وبحثه إنما هو فى اللسانى ‏ أى لان بحثه فيه لا فى المعنى النفسى . 


د 


ثم أبى قوم تعريفه كما أبوأ تعريف العلم ؛ والوجود ؛ والعدم لكون كل منها 
ضروريا لا يحتاج إلى تعريف . 

وقيل : لعسر تعريفه . 

والإنام الزازئ على الأول حيث قال فى - المحضول 7)ت :+ الحق أن 
الخبر تصويره ضرورى لا يحتاج إلى حد ؛ ولا رسم . ولكن الاكثرون 
على حذه . 

قال ابن السبكى 7 : وقد يقال الإنشاء ما يحصل مدلوله فى الخارج 
بالكلام نحو أنت طالق » وقم - فإن مدلوله وهو إيقاع الطلاق » وطلب القيام 
يحصل به لا بغيره والخبر خلافه أى ما كان مدلوله حاصلا فى الخارج قبل 
الكلام إما على سبيل الصدق أو الكذب نحو :- قام زيد فإن مدلوله وهو'قيام 
زيد حاصل قبل الإخبار به فى الخازج وهو محتمل لأن يكون واقعأ فى الخارج 
فيكون هو صدقا » وغير واقع فيكون هو كذبا . 

قال الشيخ جلال الدين 7 : وقوله ‏ فى الإنشاء . بالكلام ‏ من إقامة 
الظاهر مقام المضمر للإيضاح . 

وقد أتيت فى النظم بالمضمر على الأصل . 

والإنشاء بهذا المعنى أعم منه بالمعنى الأول لشموله للاستفهام » والأمرء 
والنهى المعبر عنها بالطلب . 

فعلى هذا ليس للكلام إلا قسمان : خبر » وإنشاء . 

وعلى الأول ثلاثة : هما (©) » وطلب . 


. ٠١4 / زاجم :المحصول؟‎ )١( 
1130/1 باجم بجع الخرامع يتزع الجادل‎ )( 

(؟) راجع :شرح الجلال على جمع الجوامع ‏ / ٠١5‏ . 
(؟) قوله ‏ هما- أى الخبر والإنشاء . 


1 


ثم لما علم انقسام الخبر إلى صدق ٠»‏ وكذب شرعت فى حذها » وبيان أنه 
هل هو منحصر فيهما ٠‏ أو بينهما واسطة ؟ 
والحاصل أن فيهما أربعة أقوال )١(‏ : 
أحدهما : وهو الأصح » ومذهب أهل السنة أن الصدق مطابقة الخبرء 
والكذب عدم مطابقته له » ولو كان الاعتقاد بخلاف.ذلك فى 
الحالين . 
ومن أدلته : حديث الصحيحين :- من كذب على معتمداً فليتبوأ 
مقعده من النار7؟) ‏ . 
دل على انقسام الكذب إلى متعمد » وغيره . 
وقوله له لأبى سفيان : كذب سعد () - حين قال سعد لأبى 
سفيان :- اليوم تستحل الكعبة  )(‏ . 


(1) راجع : راجع : البحر المحيط ؛ / 777 » وشرح الكوكب المنير؟ / 705 » وغاية 
الورصول ص 4 ء وإرشاد الفحول ص 44 . 

(؟) حديث صحيح متواتر. 
أخرجه البخارى فى الجنائز باب . ما يكره من النياحة عل الميت ‏ . 
وأخرجه مسلم فى كتاب الزهد باب التثبت فى الحديث - 
وأخرجه أبوداود فى كتاب العلم باب فى التشديد على الكذب على رسول الله يله . 
وأخرجه الترمذى فى كتاب الفتن باب رقم ١‏ حديث رقم 7761 . 
وأخرجه أحمد فى السمند ١56 / ١‏ . 

(؟) هوسعد بن عبادة الخزرجى الأنصارى سيد الخزرج وصاحب راية الأنصار فى المشاهد 
كلها وكان يكتب بالعربية خرج إلى الشام فمات بحوران سنة ١5‏ ه وقيل سنة 115 ه . 
راجع : الإصابة 7 / 3١‏ . 

(4) حديث صحيح أخرجه البخارى فى كتاب المغازى باب أين ركز النبى 2 الراية يوم 
الفح ع 
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وقوله ابن عباس :-.كذب نوف  )'(‏ حين قال نوف : ليس 
صاحب الخضر موسى بنى إسرائيل . 
قال الشيخ بهاء الدين فى عروس الأفراح  )'(‏ : وقد استنبطت 
من القرآن دليلاً أصرح.من الجميع وهو قوله تعالى : 9 وليعلم 
الذين كفروا أنهم كانوا كاذيين » 9) . 

الشانى ؛ أن الصدق المطابقة لاعتقاد المخبر » ولو كان خطأ » والكذب عدم 
المطابقة للاعتقاد ؛ ولو كان صواباً . 
واستدل له بقوله تعالى : ١‏ إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد 
إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله » والله يشهد إن المنافقين 
-لكاذبون » ©) . 
فلو كانت العبرة بالمطابقة للواقع لكانوا صادقين لأنهم شهدوا أنه 
رسول الله عله . 


- وقد جاء فى هذا الحديث ٠‏ .... فقال سعد بن عبادة يا أبا سفيان اليوم يوم الملحمة اليوم 


تتفل الكفيةت 
وحينما قال أبو سفيان لرسول الله 26 : ألم تعلم ما قال سعد بن عبادة ؟ قال : ما قال ؟ 
قال : قال كذا وكذا . 

فقال : كذب سعد ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة ويوم تَكُسى فيه الكعبة 55 


ْ . هونوف البكالى‎ )١( 
. ولفظ البخارى فى كتاب بدء الخلق  كذب عدو الله‎ 
. هذا : والبكالى  بكسر الباء وفتح الكاف المخففة  نسبة إلى بنى بكال بطن من حمير‎ 
. ١78 / ١ راجع : اللباب‎ 
. - 49 / عروس الأفراح  حاثنية على الأربعين النووية كما فى - كشف الظنون ؛‎ )1( 
. (؟) آية رقم 9؟ من سورة النحل‎ 
. من سورة المنافقون‎ ١ آية رقم‎ )4( 


بلك 50 “سد 


وأجيب .بأن المعنى لكاذبون فى الشهادة لأنها تتضمن التصديق 
بالقلب فهى إخبار عن اعتقادهم وهو غير موجود فهو تكذيب 
لذلك لا فى المشهود به . 
ثم اختلف على هذا القول : هل تثبت الواسطة ؟ 
فقيل : نعم . وهى الساذج )١(‏ الذى ليس معه اعتقاد . 
وقيل : لا . بل يدخل فى الكذب لأن عدم المطابقة للاعتقاد 
شامل لما لا اعتقاد معه » ولما معه اعتقاد العدم . 
وقى حكيت هذا القول من زيادتى . 

الثالث :؛ وعلية الجاحظ أبو عثمان .عمو ين يخر'() من المعتزلة 
قال : الصدق المطابقة للخارج مع اعتقاد المخبر المطابقة » 
والكذب عدم المطابقة للواقع مع اعتقاد عدمها . فما عدا ذلك 
واسطة لا صدق » ولا كذب وهو أربع صور : 


. سذج : حجة ساذجة وساذّجة : غير بالفة‎ )١( 
قال اب سنت أر اها عور غتوبية ':زنيا يستستلها عل 1 ال العا‎ 
يستعمل فى غير الكلام والبرهان ؛ وعسى أن يكون أصلها - ساده  فعرد‎ 
.  جذس‎ - راجع : لسان العرب مادة‎ 

(1) جمع الجوامع بشرح الجلال؟ / 1١7‏ . 

(؟) عمروبن بحربن محبوب الكنانى الليثى أبو عثمان الشهير بالجاحظ . كبير أئمة الأدب 
ورئيس الفرقة الجاحظية من المعتزلة . مولده ووفاته بالبصرة . فلج فى آخر عمره 
وكان مشوه الخلقه » ومات والكتاب على صدره . قتلته مجلدات من الكتب وقعت عليه . 
له تصانيف كثيرة منها : الحيون » والبيان والتبين ء والبخلاء . 
توفى رحمه الله سنة 705 ه 


راجع :الأعلام © / ٠4‏ : 


اث 


المطابق ولا اعتقاد لشيئ » والمطابق مع اعتقاد عدم المطابقة » 
وغير المطابق مع اعتقاد المطابقة » وغيره ولا اعتقاد . 

واستدل له بقوله تعالى حكاية عن الكفار « أفعرى على الله كذبآ 
أم به جنة »> )١(‏ . 

حيث حصروا دعواه َه الرسالة فى الافتراء » والإخبار حال 
الجنون يعنون أنه لا يخلو الحال عن أحدهما ؛ وليس الإخبار حال 
الجدون كذبا لأنه جعل قسيمه ؛ ولا صدقا لأنهم لا يعتقدونه 
فتثبت الواسطة . 

وأجيب بأن المعدى أم لم يفترٌ » عبّر عده بالجدّة لأن الجدون 
لا افخراء له وحاضلة أن الأفكراء لفن مطلق الكذب بل الكذئ 
عن عمد » ويكون خبر المجئون كذبأ لا عمد فيه » أو لا يكون 
صدقا ولا كذبآ لا باعتبار أن ثم واسطة بل باعتبار أن ما ينطق 
به ليس مقصوداً فليس بكلام . 

نعم استدل له أيضأ بقول عائشة رضى الله عنها عن ابن عمر 
رضى الله عنهما : ما كذب ولكنه وهم (" 

وأجيب بتأويل ما كذب عمداً . وهو مجاز تخصيص . 


الرابيع: وهو لأبى القاسم الراغب 0 


. آية رقم 4 من سورة سبأ‎ )١( 

(1) قالت السيدة عائشة رضى الله عنها هذا الكلام حين سمعت أن ابن عمر رضى الله عنها 
يروى حديث - إن الميت ليعذب ببكاء الحيى - 
فقالت رضى الله عنها - كما فى رواية مسلم فى كتاب الجنائز- يغفر الله لأبى 
عبد الرحمن أما إنه لم يكذب ولكنه نسى أو أخطأ إنما مررسول الله # على يهودية 
يبكى عليها فقال : إنهم فقال : إنهم لييكون عليها وإنها لتعذب فى قبرها ‏ . 

) ؟) هو حسين بن محمد بن المفضل أبوالقاسم الأصفهانى المعروف بالراغب : أديب من 
الحكماء العلماء اشتهر حتى كان يقرن بالغزالى . من كتبه : الذريعة إلى مكارم - 


الا 


قال : كالجاحظ فى الصدق ٠؛‏ والكذب إلا أنه قال فى الصور 
الأربع الواسطة توصف بالصدق والكذب بجهتين . بالصدق من 
حيث مطابقته للخارج » أو الاعتقاد بالكذب من حيث انتفاء 
المطابقة للخارج » أو الاعتقاد . 
وهذا معنى قولى : ووصف الثالث بالوصفين . 

[ تنبيه]: 
قد يطلق الصدق على المطابقة » والكذب على عدمها فى غير 
الخبر أيضاً كقوله تعالى : ١‏ لقد صدق الله رسوله الرؤيا » () . 
وقوله # : وكذب بطن أخيك  )9‏ . 
وقول الشاعر : 
وقد كذبتك نفسك فاكذينها ٠.٠١‏ لما منتك تغسرير أقطام 
وبقى فى النظم مسألتان متعلقتان بالخبر . 

( الأولى ) : مدلول الخبر الحكم بالنسبة التى تضمتّها . 
وقيل: نفس ثبوتها فمدلول ‏ زيد قائم - الحكم بثبوت قيامه . 
وقيل : نفس ثبوت قيامه . 
واستدل للأول بأنه يلزم على الثانى أن لا يكون شيئ من الخبر 
كذباً بل يكون كله صدقاً . 
وتقريره أن مدلوله لو كان الثبوت لكان غير الثابت فى الخارج 
غير خبر فلا يكون شيئ من الخبر غير ثابت فى الخارج فلا 
يسمى شيئ منه كذبأ وذلك باطل لاتفاقهم على أن من الخبر 
كذباً. 





- الشريعة والأخلاق » والمفردات فى غريب القرآن . توفى رحمه الله سنة 5٠51‏ ه . 
راجع :الأعلام ؟ / ١66‏ : 

)١(‏ آية رقم 71 من سورة الفتح. 

- حديث صحيح : أخرجه البخارى فى كتاب الطب باب - الدواء يالعسل - » وباب‎ )١( 
. - دواء المبطون وأخرجه مسلم فى كتاب السلام باب - التداوى بسقى العسل‎ 


بخ عه 


وأجاب الثانى بأن العرب لم تضع الخبر إلا للصدق لاتفاق 
اللغويين » والنجاة على أن معنى ‏ قام زيد- حصول القيام منه 
فى الزمن الماضى » واحتماله للكذب ليس من الوضع بل من 
جهة المتكلم . 1 


كذا أجاب القرافى رحمه الله . 


( الثشانية ): مورد الصدق ؛ والكذب فى الخبر هو النسبة التى تضمنها 


) 
) 
) 
) 
) 


( 
( 
( 
( 
( 


الخبر (') لا واحد من طرفيها » وهما المسند » والمسند إليه . 

فإذا قيل ‏ زيد بن عمرو قائم ‏ فقيل صدقت » أو كذبت . 
فالصدق والكذب راجعان إلى القيام لا إلى البذوة الواقعة فى 
الفعيتد اليه 

ولهذا قال مالك » وبعض الشافعية : إذا شهد شاهدان بأن فلان 
ابن فلان وكل فلاناً فهى شهادة بالوكالة فقط » ولا ينسب إليهما 
الشهادة بالنسب ؛ فليس له عند التنازع فى النسب أن يقول قد 
ثبت نسبى بتلك الشهادة . 

لكن الصحيح عندنا أنها تتضمن الشهادة بالنسب » وإن كان 
أضبل الشهادة إنما هو بالركالة (9):. 

ذكره الهروى فى الإشراف ‏ » والماوردى  )(‏ والرويانى (4) . 
قال الزركشى 7*) : وينبغى أن يستثنى من ذلك ما لو كانت صفة 


. النسبة التى تضمنها الخبر- المراد النسبة الإسنادية‎  هلوق‎ )١ 
. 1١561١9 / ١ ؟) راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال‎ 
.  ىواحلا قوله - والماوردى - أى ذكره الماوردى فى‎ 
. ؛) قوله - والرويانى - أى ذكره الرويانى فى البحر-‎ 

©) راجع : تشنيف المسامع ؟ / 5537 . 


3 


المسند إليه مقصودة بالحكم بأن يكون المحكوم عليه فى المعنى 
الهيئة الحاصلة من المسند إليه وصفته كقوله كه :- إن الكريم 
بن الكريم بن الكريم بن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحق بن 
إبراهيم  )'(‏ . 

فإن المراد الذى جمع كرم نفسه ٠»‏ وآبائه . 

وكذا حديث صحيح : - يقال للدنصارى ما كنتم تعبدون ؟ 
فيقولون كنا نعبد المسيح ابن الله . فيقال كذبتم . ما اتخذ الله من 


ضاحية ولا ولد )2 . 
فإن قصد عابدى المسيح بنسبته إلى الله إقامة حجتهم فى 
عبادته. 


وكذا قوله تعالى : ( وقالت امرأة فرعون >94) حيث استدل به 
على صحة أنكحة الكفار فإن المقصود فى الآية التعجيب من 
صدور هذه المقالة البديعة فى الحسن منها مع انتسابها إلى ذلك 
المرتد العاتى . 


٠ أخرجه البخارى فى كتاب بدء الخلق باب أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت-‎ )١( 
. ) وفى كتاب التفسير ( تفسير سورة يوسف‎ 
. ) وأخرجه الترمذى فى كتاب تفسير القرآن باب ( من سورة يوسف‎ 
, 50١5 "9:52 55 / واخرجه أحمد فى المسند ؟‎ 
: حديث صحيح‎ )1( 
. أخرجه البخارى فى تفسير سورة النساء‎ 
. آية رقم 4 من سورة القصص‎ )"( 


ص : بالكذب قَطُعسا خبر قد يكسم ٠ ٠‏ كماخلافسه ضرورةعلم 


اه 


لني 


مه 


أو بدليل كادعا الرسسالة ٠ ٠‏ بعسدالنبى أوقيلهوماله 

معجزة أو مضنادق يصسدق:: او لبر ا 

بعد شسديد الفخص عند أهله ٠“ ٠‏ وما الدواعى السعفت لقله 

فجساء حا داوفى القسلائسة ٠ ٠‏ خسف وبعسض السسئّة المرويسّة 

وكل ماأوهم باطلاولاً. فسناي هك جد 

أومسه ما يزيل وَهمّه سقط ٠٠١‏ وسبب الوضع افصراء أو غلط 

تقدم أن الخبر يحتمل الصدق ؛ والكذب من حيث هوه وقد يعرض له ما 
يقتضى القطع بكذبه » أو صدقه . 

فالمقطوع بكذبه كالمعلوم خلافه بالضرورة (') كقول القائل . 

باردة ‏ » أو باستدلال كقول الفلاسفة ل 

الرسالة بعد بعثة النبى عل لقيام الدليل القاطع على أنه خاتم النبيين. 

وهذا المثال من زيادتى . 

وكدعوى شخص الرسالة قبل بعثته له بغير معجزة لأن الرسالة عن الله 

على خلاف العادة ؛ والعادة تقتضى تكذيب من يدعى ما يخالفها بلآ 

دليل . 

ومثل المعجزة فى ذلك تصديق الصادق ٠‏ وهو نبى معلوم النبوة قبل ذلك 

بصدق هذا المدعى فيكفيه ذلك عن المعجزة . 


٠. ١١5 / راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال ؟‎ )١( 


5 


وقيل لا يقطع بكذبه » ولوانتفيا لتجويز العقل صدقه . 

ومن المقطوع بكذبه أيضا ما روى من الحديث ٠‏ وفدّش عنه فلم يوجد 
عند أهله لا فى بطون الكتبءولا صدور الرواة لقضاء العادة بكذب ناقله . 
وقيل : لا يقطع بكذبه لتجويز العقل صدقه . 

وهذا مفروض بعد استقرار الأخبار » وتدوينها . 

أما قبل استقرارها كما فى عصر الصحابة فيجوز أن يروى أحدهم ما ليس 
عند غيره كما قاله الإمام الرازى () . 

وبذلك يجاب عن قول أبى حازم ") للزهرى ) وقد قال فى حديث لا 


اعرفه : 

أحفظت حديث رسول الله 2 كله ؟ 
قال : لا. 

.قال : فلنصفه ؟ 

قال خسو 


قال : اجعل هذا فى النصف الذى لم تحفظه ©) . 


. 16١ / راجع : المحصول ؟‎ )١( 

(؟) هوسلمة بن دينار المدنى الأعرج الزاهد الفقيه أو حازم التابعى كان ثقة كثير الحديث 
وكان يقص فى مسجد المدينة توفى رحمه الله سنة ١42‏ ه وقيل سئة 8؟١‏ ه . 
راجع : شذرات الذهب ٠١8 / ١‏ » والأعلام ؟ / 1١7‏ . 

(؟) هو محمد بن مسلم بن عبد الله الزهرى من بنى زهرة بن كلاب من قريش . أوّل من 
دون الحديث وأحد أكابر الحفاظ والفقهاء تابعى من أهل المدينة كان يحفظ ألفين ومئتى 
حديث نصفها مسند . توفى رحمه الله ستة ١14‏ ه . 
راجع :الأعلام 37/17 . 

(؛) هذا الحوار جرى بينهما فى مجلس هرون الرشيد حين ذكرأبوحازم حديثا وقال 
الزهرى : لا أعرف هذا الحديث . 

اك 


فإن ذلك كان قبل تدوين الأخبار فى الكتب . 

ومن المقطوع بكذبه الخبر المنقول أحاداً فيما تتوفر الدواعى على نقله 
تواتراً . إما لغرابته كسقوط الخطيب عن المنبر يوم الجمعة » أو لتعلقه بأصل من 
أصول الدين كالدص على الإمامة () . 

فعدم توآتره دليل على عدم صضحته ') 7 

وخالف فى ذلك الرافضة » وادعوا صحة ما رووه فى إمامة على . 


وهو مردود لعدم تواتره بل هو غير معروف أصلاً »ولو كان لم يخف 
على الصحابة الذين بايعوا أبا بكر . منهم على رضى الله عنه . 


فقولى ( وفى الثلاثة خلف ) عائد إلى هذه المسألة » واللتين قبلها . . 


ومن المقطوع بكذبه بعض الأحاديث المروية على الإبهام لأنه روى 
عنه 6 أنه قال :- سيكذب علئ - 7 . 


)١(‏ قوله ‏ كالنص على الإمامة ‏ أى كالنص الذى زعم الرافضة أنه دل على إمامة على 
رضى الله عنه . 

. 14 / راجع : تشنيف المسامع ؟‎ )١( 

(؟) ذكره العجلونى فى كشف الخفا ١‏ / 455 - وقال : قال ابن الملقن فى تخريج أحاديث 
البيضاوى : هذا الحديث لم اره كذلك . نعم فى أوائل صحيح مسلم عن أبى هريرة ان 
رسول الله يل قال ١‏ يكون فى آخر الزمان دجالون كذابون ... الحديث . وقد يكون 
البعض تصرف بلفظ من ألفاظ ما صح فى الكذب على رسول الله # واعتبروه كالرواية 


بالمعنى 1١٠.‏ ها . 
وقال ابن السبكى فى الإبهاج ؟ / 55 - : واعلم أن هذا الحديث لا يعرف ويشبه أن 
يكون موضوعاً ١١‏ ه . 


والظاهر- وإلله أعلم ‏ أنه مروئ بالمعنى حيث إن حديث مسلم المذكور يؤيده . 


اتمونسوارس 


فإن كان هذا الخبر صحيحاً فلابد من وقوعه لامتناع الخلف فى خبره » 
وإلا ففيه كذب عليه . 

وهذا الحديث لاا يعرف » وفى معناه ما فى مقدمة صحيح مسلم :- يكون 
فى آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم » ولا 
أباؤكم فإياكم وإياهم لا يضلونكم » ولا يفتنونكم 2١‏ . 

ومن المقطوع بكذبه كل حديث أوهم باطلا » ولم يقبل التأويل 

ومنه ما وضعه بعض الزنادقة :- أن الله أجرى فرساً ثم خلق نفسه من 
عرقها- . 

تعالى الله عن ذلك . 

وهو أول حديث أخرجه ابن الجوزى فى موضوعاته (") . 

وقد يكون نقص منه من جهة روايه لفظة تزيل الوهم كحديث الشيخين 
عن ابن عمر صلى بنا النبى عله صلاة العشاء فى آخر حياته » فلما سلّم قام 
فقال : أرأينكم ليلتكم هذه فإن على رأس مائة سنة منها لا يبقى ممن هو اليوم 
على ظهر الأرض أحد  )9‏ . 


. حديث صحيح‎ )١( 
. أخرجه مسلم فى المقدمة باب النهى عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط فى تحملها‎ 
.٠١١ / ١  ميدق الموضوعات كتاب التوحيد باب فى أن الله عز وجل‎ )1( 
.  ءاشعلا (؟) أخرجه البخارى فى كتاب الصلاة باب السمر فى الفقه والخير بعد‎ 
وأخرجه مسلم فى كتاب فضائل الصحابة باب قوله 6 لا تأتى مائة سنة وعلى‎ 


الأرض نفس منفوسة اليوم- 


© عب 


رواه بعضهم فأسقط لفظة ‏ اليوم  )'(‏ فحصل بها الوهم . 

وسبب الوضع للأحاديث شيئان لا غير : الافتراء والغلط . 

وللآفقراء أسياب كقصنه الزنادفة التنفيز عن #تريشكف: وقضة يعض 
الصوفية الأجر زعماً منهم بوضع أحاديث الترغيب ٠‏ والترهيب » وقصد بعض 
القصاص الارتزاق » وبعض أصحاب الملوك التقرّب إليهم بوضع ما يناسب 
أقعالهم؛ وبعض العلماء الانتصار لآرائهم . 

والغلط كأن يريد الراوى التلفظ بشيئ فيسبق لسانه إلى غيره أو ينسى ما 
سمعه فيزيد فيه » أو يغير معناه فيرفعه وهو موقوف. 

وقد بسطت الكلام على أسباب الوضع , وأمثلتها فى شرح . التقزيب 
والتوور لكين 

وتأخير أسباب الوضع إلى هنا أولى من ذكرها فى - جمع الجوامع  )9‏ 
فى أثناء أقسام المقطوع بكذبه كما قال الشيخ ولى الدين . 

وحصره فى شيئين هو الصواب خلاف قوله نسيان ٠‏ أو افتراء » أو غلط ؛ 
أو غيرها لدخول النسيان فى الغلط . ودخول غيرها فى الافتراء . 


.  ملعلا صحيح البخارى كتاب العلم باب السمر فى‎ )١( 
وصحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة  باب- قوله 2# لا تأتى مائة سنة وعلى‎ 
. الأرض نفس منفوسة اليوم‎ 

. 774 / ١ راجع : تدريب الراوى فى شرح تقريب النواوى‎ )١( 

(؟) راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال ١١7 / ١‏ . 


عب :”رت 


مس م 


هه مه 


ص : ومنه ما بالم دق قطعا يوسم ٠. ٠‏ كخ برالصادق أومايعلم 


ضحرورة #قطعسآأواستدلالا 


وبعسض منسسوب إلى محمسد 


يمسسع اتفاقهم على الكذب 6 
م حصسول العلم آي اجتماع ٠.‏ 
على الأصح وسوها صالح ٠‏ 
فى المحمس قاضيهم وللإصطخرى ٠٠‏ 
والقول باثنى عشر أو عشرينا ٠‏ 
أوبضسع عشروثلاث مالة ٠‏ 


2 على قياس مامضى إبطالا 
5ه وذى تسسواتسر سكس عسسدد 


٠‏ شروطه وما كسفى فيه رباع 
٠‏ من غسيسوضبط ولوق جلج 
٠‏ وهواخستسيسارى حده من عشر 
- يحكى وأربعسين أو سبع ينا 
٠‏ دون اشستراط فقدجمع بلّْدةٍ 


أوقفّد كر فى الأصح فيهما ٠".‏ والعلم فيه للضرورى انتسمى 
وابن الجسوينى قال والكسعسيسئ ٠٠١‏ بل نظسرىٌ لكسن المعسُى 
عند امام الحسرمين الوقف لَه ٠*٠‏ حقسا على مقدمات حاصلة 
لاالاحت ياج بعد للشظرٍ ف مسي ارنف الجيدز 
إن عسن عيسان أخسبسروا وإلا ٠‏ '. فماشرطناءيعمالكلاً 


ثم الأصح أن علمه الف ٠٠٠‏ لعظم جمسع والقرائن أخصلف 


ش ٠‏ من المقطوع بصدقه خبر الصادق أى الله تعالى لتنزّهه عن الكذب » 


ورسوله عله بعصمته عن الكذب '') » وما علم بالضرورة كقولنا :.الواحد 
نصف الإثنين _»ء أو الاستدلال كقولنا :- العالم حادث ‏ كما زدتهما فى 


النظم:. 


)١(‏ لم يذكر مع خبرالله » وخبر رسوله 6 خبرالأمة وهوالإجماع لأنه مختلف فى 
وقال بعضهم : أو لأنه لا يخرج عن خبرا ورسوله ‏ . 


ا 


وبعض المنسوب إليه تله على الإبهام . 

والخبر المتواتر وهو ما نقله جمع يمتنع عادة تواطئهم على الكذب عن 
. 

فإن اتفق الجمع المذكور فى اللفظ » والمعنى فهو اللفظى » أو فى المعنى 
فقط فهو المعنوى . كما إذا أخبر واحد عن حاتم أنه أعطى ديناراً » وآخر أنه 
أعطى فرساً . وآخر أنه أعطى بعيراً وهكذا . فقد اتفقوا على المعنى وهو الإعطاء 
الدال على الوجود » وإن لم يتفقوا على القضايا الخاصة . 

ومن أمثلة ذلك فى الحديث : أحاديث رفع الأيدى فى الدعاء 9) . 

ولا عبرة باتفاقهم على معقول لجواز الغلط فيه كخبر الفلاسفة بقدم العالم 
بل لابد أن يكون علماً مدركاً بإحدى الحواس الخمس . ش 

والجمهور على أنه لا يشترط فيه عدد معين . بل ضابط ذلك حصول 
العلم 9) . 

فمتى أفاد خبرهم العلم من غير قرينة انضمت إليه فهو متواتر مستجمع 
الشرائط السابقة من كونه خبر جمع ؛ وكونهم بحيث يمتنع تواطئهم على 


. المراد بالمحسوس : ما يدرك بإحدى الحواس الخمس‎ )١( 

)١(‏ روى عن النبى # نحومائة حديث فى رفع يديه عند الدعاء لكنها ضمن قضايا 
مختلفة » وكل قضية منها لم تتواتر» والدى تواتر إنما هو القدر المشترك فيها الذى روى 
ضمنها وهو رفع اليدين عند الدعاء ‏ . 

(5) راجع : التبصرة فى أصول الفقه ص 555 . والفتاوى لابن تيمية 5٠ / ١4‏ »؛ والبحر 
المحيط 4 / 77 » ونهاية السول7/ 777 - 7314 ء والإبهاج ” / 71١‏ ؛ وشرح الكوكب 
المنير؟ / 7777 » ونزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناطر١‏ / 766 » ودواسات 
أصولية فى السنة النبوية للمحقق ص ١55‏ مكتبة الإشعاع بالإسكندرية . 

دااع 


ولا خلاف أنه لا يكفى فى عدده الثلاثة . 

وفى الأربعة مذهبان : 

أصحهما : لا يكفى أيضأ . وعليه الشافعى » والقاضى أبو بكر لاحتياجهم 
إلى التزكية فيما لو شهدوا بالزنا . فلا يفيد قولهم العلم . 

وما زاد على الأربعة صالح للاكتفا من غير ضبط بعدد معين . 

لكن توقف القاضى أبو بكر فى الخمسة . 

وقال الإصطخرى (') : أقلهَ عشرة . 

وهذا هو الذى أختاره لأنها أول جموع الكثرة وما دونها أحاد . 

وعسلن ذلنك شرطت فى كتكانى ١‏ الأتهناز التحجائرة في الأحفان 
المتواترة  )9‏ 

تخريج ما رواه من الصحابة عشرة فأكثر . 

وقيل : أقله اثناء عشر كعدد النقباء الذين أرسلهم موسى عليه السلام 
ليعلموه باحوال الجبارين . 

وقيل : أقله عشرون لقوله تعالى 7 إن يكن منكم عشرون صابرون » 9) . 


. هو الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى أبو سعيد الإصطخرى شيخ الشافعية بالعراق‎ )١( 
وعد استهاب الزدوه فو السداهيي عن ميكفانة اد القوتا كسان القرانطن‎ 
. الكبير . توفى رحمه الله سنة 748" ه ببغداد‎ 
وإصطخر . بكسر الهمزة  وسكون الصاد . وفتح الطاء ء وسكون الخاء عبعدها راء  بلدة‎ 
. عظيمة من بلاد فارس خرج منها جماعة من العلماء‎ 
. 1075 / 7 ء والأعلام‎ 185 / ١ راجع : الفتح المبين فى طبقات الأصوليين‎ 

(؟) الكتاب مطبوع ومتداول بين أيدى أهل العلم . 

(؟) آية رقم 15 من سورة الأنفال . 


3000 


وقيل : أربعون لقوله تعالى ١‏ يأيها النبى حسبك الله » ومن اتبعك من 
المزمنين > )١(‏ , وكانوا حينئذ أربعين 9) . 

وقيل : سبعون عدة أصحاب موسى عليه السلام الذين اختارهم من 
قومه() , 

وفيل# :كل تمانة" :.ومضحة ١‏ )عقر عدة اهل فرت و أطتحات الوك 61 
لأن كل ما ذكر من العدد المذكور فى الأدلة المذكورة أفاد العلم بالإخبار بحال 
الجبارين فى الأول وبتواتر الوقعة فى الأخير ؛ وبما عندهم من الصبر فى 
ا ا انا ل لل ند 
فومهم فى الرابع 

وكون كل مما ذكر قى القضايا المذكورة على العدد المذكور ليس إلا لأنه 
أقل ما يفيد العلم المطلوب فى مثل ذلك . 


وأجيب بالمنع . 

ولا يشترط فى المتواتر إسلام راويه » ولا عدم احتواء بلد عليهم ؛ بل 
يجوز أن يكونوا كفاراً » وأن يحويهم بلد لأن الكثرة مانعة من التوطئ على 
الكذب (0) . 

وقيل يشترط ذلك لجواز تواطئ الكفار  )'(‏ وأهل بلد على الكذب فلا يفيد 
خبرهم العلم 0 


. آية رقم 14 من سورة الأنفال‎ )١( 

(؟) قال سعيد المسيب بن جبير هذه الآية نزلت حين أسلم عمر بن الخطاب وكمل به 
الأربعون ‏ تفسير ابن كثير؟ / 87 . 

(") قال تعالى ١‏ واخختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا 4 آية رقم ١55‏ من سورة 
الأعراف . 

(4) البضع :- بكسر الباء- وبعض يفتحها : وهوما بين الثلاث إلى التسع . 

(5) راجع : تفسيرابن كثير١‏ / 554 . 

(5) راجع : الإحكام 37/7" » وبيان المختصر ١‏ / 197 ء والترياق النافع ١‏ / 519 . 


دوم د 


ثم الجمهور على أن العلم الذى يفيده التواتر ضرورى أى يحصل عند 
سماعه من غير احتياج إلى نظر لحصوله لمن لا يتأتى منه النظر كالبله 9) ؛ 
والصبيان . 

وقال الكعبى وإمام الحرنين :إنه نظرى (©) . 

وفسره إمام الحرمين بتوقفه على مقدمات حاصلة عند السامع » وهى 
المحققة لكونه متواتراً من كونه خبر جمع ٠»‏ وكونهم بحيث يمتنع تواطؤهم على 
الكذب » وكونه عن محسوس . 

قال : وليس المراد بكونه نظريا الاحتياج إلى نظر عقب سماعه . 


)١(‏ يرى عبد الله ان ابن محمد الفقيه الشافعى شيخ همذان وفقيهها اشتراط الإسلام فى ناقل 


الحديث المتواتر . 
وقال ابن القطان تعليقا على اشتراطه هذا : وإنما غلط.لتسويته بين ما طريقه الاجتهاد » 
وما طريقه الخبر ٠١‏ ه .. 


(1) راجع : كشف الأصرار عن أصول البزدوى ؟ / 511 . 

(؟) البله : الغفلة عن الشرّ . ورجل بيّن البله والبلاهة وهوالذى غلب عليه سلامة الصدر 
وحسن الظن بالناس لأنهم أغفلوا أمر دنياهم فجهلوا حذق التصرف فيها واقبلوا على 
أخرتهم فشغلوا أنفسهم بها فاستحقوا أن يكونوا أكثر أهل الجنة ؛ وهم المقصود من قوله 
يه أكثر أهل الجنة البله ‏ رواه البزار وهو ضعيف . 
فإنه عنى البله فى أمر الدنيا لقلة اهتمامهم ؛ وهم أكياس فى أمر الآخرة ؛ وليس المراد 
بالبله فى الحديث من لا عقل عنده . 
وقال الزبرقان بن.بدر :- خيرأولا دنا الأبله العقول ‏ يعتى لشدة حيائه كالأبله وهو 
عقول . 
راجع : لسان العرب مادة ‏ بله - . 

(4) راجع أقوال العلماء فيما يفيده التواتر فى : شرح تنقيح الفصول ص 75١‏ وشرح الكوكب 
المنير؟ / 55١‏ » وغاية الوصول ص 31 ء والسراج الوهاج " / 7٠١‏ والحدود للباجى 
ص ”5 », والمدخل إلى مذهب أحمد ص ؟١٠‏ . 


ا ل 


قال الشيخ جلال الدين : فلا خلاف فى المعنى لأن توقفه على تلك 
المقدمات لا“ينافى كونه ضروريآ () . 

اموه 0 اليه ين 

وفى جمع الجوامع  )(‏ نقل أنه نظرى و الإمامين 9( . 

قال الشيخ جلال الدين 7©) » وغيره : وتقله عن الرازى سهو : فالذى فى 
المحصول.  )©‏ أنه ضرورى كقول الجمهور . 

فلذا اقتصرت فى النظم على إمام الحرمين . 

وتوقف الآمدى )١(‏ عن القول بأنه ضرورى ء أو نظرى لتعارض دليلهما 
من حصوله لمن لا يتأتى منه النظر ء وتوقفه على تلك المقدمات المحققة له . 

ثم إن أخبر العدد المذكور عن معاينة بأن كانوا طبقة واحدة فواضح » وإلا 
بأن كانوا طبقات اشترط ذلك فى الطبقات . 

فلو كان فئ الطبقة الأولى فقط عاد بعدها آحاداً كما فى القراءات الشاذة("): 


. ١77 / راجع : شرح الجلال على جمع الجوامع ؟‎ )١( 

(1) راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال؟ / ١77‏ . 

(؟) هما إمام الحرمين ؛ والرازى رحمهما الله . 

اح راد حرم لا 1 وتشنيف المسامع ؟ / 408 . 


(6) راجع : المحصول ؟ / ١١١‏ . 
(1) راجع : الإحكام ؟ / 75-18 . 
00 القراءة الشاذة هى التى فقدت ركنا من الأركان الثلاثة التى ذكرها ابن الجزرى رحمه 
الله فى قوله : ش 
كل ماوافق وجه تحو ٠٠.0‏ وكا للرسم احتمالاً يحوى 
وصح إسنادا هولقرآنت ٠٠0‏ فهسذهالثلائسةالأركان 


وحيثما اختلّ ركن أبْسَن ٠.٠.١‏ شلوذه لَوَانّه فى السبعة 


م اك 


وهل يجب اطراد حصول العلم بالمتواتر لكل من. بلغه أو يمكن حصول 
العلم لبعضهم دون. يعض ؟ 
فيه أقوال )١(‏ : 
أحدها : وهو الأصح : إن كان حصول العلم لكثرة عدد رواته اطرد » وهو 
معنى قوله - اتتلف وقول الأصل متفق الناس كلهم فى العلم به » 
ولا وختلفون:. 
وإن كان لاختلاف قرائن به اختلف فقد يحصل لبعضهم دون بعض لأن 
القرائن قد تقوم عند شخص دون آخر . 
والشانى : يجب حصول العلم منه لكل السامعين مطلقآ لأن القرائن فى مثل 
ذلك ظاهرة لا تخفى على أحد منهم 9) . 
والثالث : لا يجب ذلك مطلقا بل قد يحصل العلم لكل منهم » ولبعضهم فقط 
لجواز أن لا يحصل العلم لبعض بكثرة العدد كالقرائن . 
ص : وإن الإجصاع على وفق خسبر ٠*٠‏ ليس يفيد صدقه لَوما ظهر 


وهكذا بقاء نقل خسبسر 


رلةفتشراق العلناء الكمتل +؛ 


وانه إن أجمعوا على القبول 
وهكذا الخغبرفى جمع ولم 
أو مخسبر بمسمع من النبى 


من حامل ثالنها فى الدنيبوى ٠.‏ 


حسسيث دواعى الرد ذو توقر 
٠‏ مابين محتج وذى تأول 
.يدل قطعال إلى ظنّ يؤول 
٠‏ يكذبوا وليس فيهم متهم 
٠٠‏ وليس للع قرير وللكدب 
٠‏ يدل لا الدينى والعكس روى 


)١(‏ راجع : الترياق النافع ١‏ / فى » وتشنيف المسامع ؟ / 5651 ؛ وشرح الكوكب المنير؟ 
٠ 7 /‏ ومعراج المنهاج 5./ 58 ؛ وغاية الوصول ص 55 5 
(1) هذا قول القاضى أبى بكر كما فى - تشنيف المسامع ” / 507 . 


الاج سلس 


نش : فيه مسائل : 

( الأولى ) : إذا روى حديث » وانعقد الإجماع على العمل على وفقه فهل يدل 
ذلك على القطع بصدقه ؟ 
فيه مذهبان('): أصحهما : لا. لاحتمال أن يكون للإجماع مستند .آخر . 

والثانى : نعم . لأن الظاهر استنادهم إليه حيث لم يصرحوا بذلك لعدم ظهور 
مستند غيره 5 
ووجه دلالة استنادهم إليه على القطع بصدقه : أنه لولم يكن 
حينئذ (") صدقا بأن كان كذبآ لكان استنادهم إليه وظنهم صدقه خطأ 
ره مجر نوو ين كن العكا : 
أما الإجماع على قبول حديث فالمختار أنه يفيد القطع بصحته 
كالأحاديث التى أخرجها الشيخان » أو أحدهما لتلقى الأمة لكتابيهما 
بالقبول » وظنها معصوم من الخطأ كما صححه ابن الصلاح () , 
وشيره . خلاف مأ صححه النووى ونسبه للاكثرين من انه يفيد الظان 
لا القطع . 
وقد بسطت المسألة فى شرح التقريب ‏ بسطأ شافياً . 
وهذه هى المسألة الثانية من مسائل النظم » وافرادها على حدة محكياً 
فيها الخلاف أحسن من صنع ‏ جمع الجوامع - حيث جمعها مع التى 
قبلها » وحكى فيها ثلاثة أقوال . ثالثها : يفيد إن تلقوه بالقبول . 


. 545 / 4 والبحر المحيط‎ ٠ 77١ / ١ ء والترياق النافع‎ ١45 / ” راجع : المحصول‎ )١( 

(1) فى المخصوطتين ‏ ح- ومعلوم أن حرف ح - إن كان فى سند الحديث فهو إشارة 
إلى تحول السند » وإن كان فى كتب السادة الحنفية فهو رمز للشيخ الحلبى وإن كان فى 
غير ذلك فهو اختصار لكل .. حينكذ ‏ وقد صرح بهذه. الكلمة الجلال المحلى فى شرحه 
على د تمع الجرانة 4 (1081 اوم يذكن يكرفات الحاوت: 

(6) راجم + مقدمة ابن الفلا هن 104 


ل 


قال الزركشى (') : هما مسألتان : 

إحداهما : الإجماع على وفقه من غير أن يتبين أنه مستندهم .. 
وفيها قولان فى أنه هو يفيد صحته قطعا أولا . 

والثانية : أن يجمعوا على قبوله والعمل به . 
ولا خلاف أنه يدل على صدقه » وإنما الخلاف فى أنه يدل عليه قطعآ 
أو نا ؟ 
فالجمهور من أصحابنا على القطع . 
وذهب القاصضى أبو بكر ء وإمام الحرمين على الظن . 
يعنى وهو الذى رجحه النووى . 
وجمع ابن السبكى فيها ثلاثة ") أقوال . 
ومقنضاه أن الصحيح أنه لا يدل على صدقه » وإن تلقوه بالقبول. 
انتهى . 
وقال الشيخ ولى الدين : الحق أن الجمع بين المسألتين تخليط فإنه 
ليس بينهما قدر جامع فإنه الاولى فى العمل على وفقه من غير ان 
يستدلوا به » والثانى فى معرفته ٠‏ والعمل به » وتلقيه بالقبول . 
فالواجب إفراد كل منهما على الأخرى . 

( الشالثة ) : قالت الزيدية بقاء تقل خبر مع توفر الدوعى على إبطاله يفيد 
القطع بصحته كحديث :- أنت منى بمنزلة هرون من موسى إلا أنه 
لانبى بعدى9) - ٠.‏ 

)١(‏ تشنيف المسامع؟/504. 

(؟) راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال ؟ / ٠. ١76‏ 

(؟) حديث صحيح . أخرجه البخارى فى كتاب بدء الخلق باب مناقب على بن أبى 

طالب رضى الله عنه ‏ بلفظ : ٠‏ أما ترضى ان تكون منى بمنزلة هرون من موسى » . 
وأخرجه مسلم فى كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل على بن أبى طالب - 
1 32 


وحديث .. من كنت مولاه فعلى مولام 117 5 


فقد سار نقلها فى زمن بنى أمية مع توفر دواعيهم على 


إيطالهما . 
وخالفهم الجمهور وقالوا قد يشتهر خبر الواحد بحيث يعجز العدو 


( الرابعة ) :إذا ورد حديث فاقترق العلماء فيه : فمنهم من قبله » واحتج » 
ومنهم من أوله . فهل يدل على القطع بصحته ؟ 
كان ستكائدة مدوم ابن المسعاتن ني للاتقا عطي قدولة 
حينئذ ") , 


وقال الأكثرون : لا . لأن العمل لا بالمظنون كالمقطوع ء وتأويله 
على تقدير ثبوته ليس دليل ثبوته عندهم 7) . 


( الخامسة ) : إذا أخبر واحد بخبر بحضرة جمع كثير بحيث لا يخفى على 
مثلهم عادة حاله وسكتوا عن تكذيبه » ولا حامل لهم على السكوت 


- رضى الله عنه ‏ . 
وأخرجه الترمذى فى كتاب الماقب باب 7١‏ حديث رقم 7174 . 
وأخرجه ابن ماجه فى المقدمة حديث رقم ١١5‏ . 

)١(‏ أخرجه أحمد فى المسند 58551821541١ /41١575:31١15,1١8. 4 5/ ١‏ .ه/ 
55371" . 
وأخرجه الترمذى فى كتاب المناقب باب مناقب على بن أبى طالب رضى الله 
عنه ‏ . ش 
وأخرجه ابن ماجه فى المقدمة حديث رقم ١7١‏ . 

(1) راجع : البحر المحيط ؛ / 741 741١‏ وقواطع الأدلة ١‏ / 3*7 . 

(6) راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال ؟ / ١75‏ ء والآيات البينات ” / 7587 . 


ثكمت 


من خوف منه أو رجائه .. 

قال الجمهور : يدل ذلك على القطع بصحته لأن سكوتهم 

تصديق له عادة فقد اتقوا وهم عدد التواتر على خبر عن 

٠. مكسور‎ 

ِذْ فَرْض )١(‏ المسألة كذلك ‏ كما صرح به الآمدى  )9‏ فيكون 
وقيل : لا يلزم من سكوتهم تصديقه لجواز أن يسكتوا على تكذيبه 
لا لشيئ . 

( السادسة ): إذا أخبر إنسان بأمرء والنبى عه يسمعه ولم ينكر عليه . ولا 
حامل له عله على التقرير من كونه بيّن الحكم قبل ذلك » أو كون 
المخبر معانداً لا ينفع فيه الإنكارء ولا للمخبر على الكذب . 
فهل يفيد ذلك القطع بصحته ؟. 


فيه مذاهب 9() : 


أصحها فى - جمع الجوامع (؛) ‏ : نعم سواء كان الإخبار عن 
دينى لكتيوف لأنه 5 لا يقر أحداً على كذب 
والثانى : لا مطلقاً . وعليه ابن الحاجب » والآأمدى (*) . 


)١(‏ قوله ‏ إِذْ فرض المسألة كذلك - أى أن الذين أخبر بحضرتهم عدد التواترء وأن الخبر 
عن محسوس ٠‏ 

: 1٠ / راجع : الإحكام ؟‎ )١( 

03 راجع : المستصفى ١١ / ١‏ » والبحر المحيط ؟ / 517 ٠‏ وشركب الكوكب المنير 
دين وغاية الوصول ص57 . 

(؛) راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال” / ١717‏ 8 

)2( راجع : الإحكام ؟ / 55 » والمختصر بشرح العضد ” / 61 1 


14 اعد 


أما فى الدينى فلجواز أن يكون 2 بينّه أو أخّر بيانه بخلاف ما 
أخبر المخبر . 
وأما فى الدنيوى فلجواز أن يكون 2 يعلم حاله كما قال فى لقاح 
النخل : 
لولم تفعلوا لصلح - فخرج شيصا (') فقال :- أنتم أعلم 
بأمردنياكم )9‏ . 
وأجاب الأول فى الدينى بأن سبق البيان » أو تأخره لا يبيح 
السكوت عند وقوع المنكر لما.فيه من إقهام تغير الحكم فى الأول » 
وتأخير البيان عن وقت الحاجة فى الثانى . 
وفى الدينوى (' بأنه إذا كان كذبأ ولم يعلم به النبى ع يعلمه 
الله يه عصمة له عن أن يقر أحداً على كذب كما أعلمه الله 
بكذب المنافقين فى قولهم : « نشهد إنك لرسول الله » ©) . 
والثالث : يدل فى الدنيونى دون الدينى . 
والرايع : عكسه . حكأه فى - شرح المختصر- دون الثالث ؛ وفى - جمع 
الجوامع (") . الثالث دونه . فالجمع بينهما من زيادتى . 
(9) الشيسن د راكدوي» والشيس اوت بالعسر والنذب القيق لان لا وشقة واه وما يمشيصن 
إذا لم تلقح النخّل . 
مختار الصحاح مادة ‏ شيص- ٠.‏ 
أخرجه مسام فى كتاب الفضائل باب وجوب امتثال ما قاله شرعاً دون ما ذكره يله 
من معايش الدنيا على سبيل الرأى ‏ . 
وأخرجه أحمد فى المسند” / ١57‏ : 
(") قوله ‏ وفى الدنيوى ‏ أى أجاب الأول فى الدنيوى . 
(4) آية رقم ١‏ من سورة المنافقون . 
(5) راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال؟ / ١78‏ 5 
الام د 


وعلى ذكرها أربعة مشى الشيخ جلال الدين () . 

والذى يظهر لى أنها ثلاثة ة فقط » وإن الذى فى جمع الجوامع 
الذى فى - شرح المختصر- فإن عبارته 0 
حامل على التقرير١)‏ والكذب 47) خلافاً للمتأخرين *) . 


وقيل إن كان عن دنيوى 

فشرحه الشيخ 7) على أن التقدير : وقيل يدل ") إن كان ) عن 
دنيوى (1) 9 

ولا يتعين ذلك بل يجوز أن تقدر : وقيل لا يدل » وعليه مشى الشيخ ولى 
الدين . 

أما ما وجد فيه حامل على الكذب ؛ أو التقرير بأن كان المخبر معاندآ )٠'(‏ 
قلا يدل السكوت عن التصديق قولاً واحداً . 


. ١74 / راجع : شرح الجلال على جمع الجوامع ؟‎ )١( 
. ١71 / راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال؟‎ )١( 
. 2 (؟) قوله  ولا حامل على التقرير- للنبى‎ 
. (؛) قوله  والكذب  أى وعلى الكذب‎ 
6 خلافا للمتأخرين- منهم الآمدى ء وابن الحاجب حيث قالوا لا يدل سكوته‎  هلوق‎ )5( 
. على صدق المخبر لجواز أن يكون النبى 2# غير سامع له‎ 
. 5531 / ١ راجع : الإحكام ؟ / 9" » وبيان المختصر‎ 
. هوالشيخ جلال الدين المحلى‎ )1( 
. قوله . وقيل يدل أى على صدقه‎ )0( 
. إن كان أى مخيراً‎ 00 
عن دنيوى - أى أمر دينوى‎  هلوق‎ )9( 
بأن كان المخبر معانداً- أى ممن يعاند رسول الله 4 ولا ينفع فيه الإنكار ذلا‎  هلوق‎ )٠١( 
. يدل السكوت على الصدقة قولاً واحداً‎ 


سد لريج عد 


ص : ومنه ما يظن صدقَه البهى ٠ : ٠‏ كخ بر الآحاد مالم ينته 
إلى توائر ومنه ملسست فسيض ٠' ٠‏ ما شاع عن أصل وليس ذا نقيض 
مشهسورنا بل ردقه والدآنى ٠‏ "+ اكه تيبلاه اسان 

ش : الخبر ما يظن صدقه فلا يقطع به » ولا يحتمله ؛ والكذب على السواء » 
وذلك خبر الأحاد . 
والمراد به ما لم ينته إلى التواترء ولو زادت رواته على واحد . 
ومنه نوع يسمى المستفيض () وهو الشائع عن أصل » ويسمى المشهور 

أيضا. 
فخرج الشائع لا عن أصل فإنه مقطوع بكذبه . 
قال الزركشى : وقد يقال من أين يجيئ القطع ؟ 
قال الشيخ ولى الدين : وجوابه أن ذلك مستفاد من عدم الإسناد . فلما لم 

ينقله راودلَ على أن ذاكره اختلقه . 
قلت : وقد قال ابن تيمية : قولهم : هذا الحديث لا أصل له معناه : لا 

إسناد له . 
وبذلك يعرف المراد به فى قولنا : الشائع عن أصل . 
وفى أقل العدد الذى تثبت به الاستفاضة قولان : 

أحدهما : اثنان . 

جزم به الشيخ فى التنبيه (") » ونقله الرافعى عن الشيخ أبى حامد » 

. قوله - ومنه نوع يسمى المستفيض - أى من الأحاد نوع يسمى المستفيض‎ )١( 

(؟) قوله- جزم به الشيخ فى التنبيه . المراد به الشيخ أبوإسحق الشيرازى فى كتابه 

 هيبنتلا‎ 
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وأبى إسحق المروزى ٠‏ وأبى حاتم القزوينى ٠‏ ومال إليه إمام الحرمين ١١‏ 

ورجحه فى- جمع الجوامع  )"(‏ 

والثانى : وهو الصحيح : ثلاثة . 

وهو اختيار ابن الصباغ » وقال الرافعى إنه أشبه بكلام الشافعى وهو 
الذى جزم به أهل الحديث فلم يذكروا سواه فقالوا : ما تفرد به راو واحد 
غريب » أو راويان عزيز » أو ثلاثة فأكثر مشهور . ْ 

بل قيل إن المستفيض يشترط فيه زيادة على عدد المشهور . 

وجزم ابن الحاجب بأنه ما زاد نقلته على ثلاثة 9) . 

وقد بسطت الكلام على ذلك فى شرح التقريب - . 

ص: وخبرالواحد لا يفيد . '. علمابلا قسريسة تشيد 
والأكفرون مطلقا لم يفد ٠٠‏ ومطلفا ييدعندأحمد 
والمستفيض قد رأى ابن فويفيد رك ٠٠ ٠‏ يقيد عأم ا نظرئ المسلّك 

نش : اختلف فى إفادة خبر الواحد العلم على أقوال : 

أحدها .لا يفيده مطلقًا . 
وعليه الأكثرون . سواء احتقّت به قرينة أم لا!؛) . 

والثانى : يفيده مطلقا . 


. 745 / والبحر المحيط ؛‎ 584 / ١ راجع : البرهان‎ )١( 

ا : جمع الجوامع بشرح الجلال ؟ / 175 . 

(؟) راجع : بيان المختصر؟ / 558 . 

(4)را جع : الإحكام ؟ / "" ؛ وبيان المختصر ١‏ / 501 والبحر المحيط 4 / 717 ؛ وتدريب 
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جيه 0# رع 


وعلية أحهة نين ديك(" بجؤادق كود متداةة: لأنة مجه العمل نه 3 
وإنما يجب العمل بما يفيد العلم للنهى عن اتبع الظن » وذمّه فى قوله 
تعالى : ١‏ ولا تقف ماليس لك به علم 074) إن يتبعون 


إلا الظن >»() , 
وأجيب بأن ذلك فيما المطلوب فيه العم من أصول الدين لما ثبت من 
العمل بالظن فى الفروع . 


والثالث : يفيده إن احتفت به قرائن » وإلا فلا : 
وعليه إمام الحرمين » والغزالى » والإمام » والآمدى » وابن الحاجب » 
والبيضاوى وغيرههم (“) . 
محكةا نمكي الجذات اذاي 


» لعل مراد الإمام أحمد رضى الله عنه إن صح إفادة الخبر للعلم ما إذا تعددت طرقه‎ )١( 
وسلمت عن الطعن فإم مجموعها يفيد ذلك » ولهذا قال يحى بن معين : لولم تكتب‎ 
. الحديث من ثلاثين وجها ما عقلناه‎ 
وحكى القاضى أبو يعلى قول أحمد فى أحاديث الرؤية : نؤمن بها » ونعلم أنها حق يقطع‎ 
على العلم بها قال فذهب إلى ظاهر هذا الكلام طائفة من أضحابنا وقالواخبر الواحد أن‎ 
كان شرعياً أوجب العلم.‎ 

قال وهذا عندى محمول على وجه صحيح من كلام أحمد رحمه الله وأنه يوجب العلم 
من طريق الاستدلال لا من جهة الضرورة » وأن القطع حصل استدلالاً بأمورانضمت 
إليه من تلقى الامة لها بالقبول ؛ أو دعوى المخبر على النبى 86 أنه سمعه منه بحضرته 
فيسكت ولا ينكر عليه » أو دعواه على جماعة حاضرين السماع منه فما ينكرونه . 
راجع : العدة * / 3٠١‏ ء والبحر المحيط 4 / 714 . 
)١(‏ اية رقم 575 من سورة الإسراء . 
(؟) آية رقم 7١‏ من سورة النجم . 

(4؛) راجع : البرهإن ١57/١‏ » والمستصصفى 1577/١‏ 151076 ء والإحكام ؟ / ١7‏ 
والمحصصول ١47 / ١‏ ومنتهى الوصول والأمل فى علمى الأصول والجدل صن ١لا‏ » 
ونزهة النظرض + + ودواسات أصولية فى الستة النبوئ للمحقق صن 31/1 .. 

(5) راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال ؟ / 77١‏ . 


سنا 


ومن أمثلته : إخبار الرجل بموت ولده مع قرينة البكاء » وإحضار 

الكفن والنعش . 

ومن ذلك ما أخرجه الشيخان أو أحدهما . 

قال شيخ الإسلام ابن حجر (') : فإنه احتفت به (") قرائن منها : 

جلالتها فى هذا الشأن » وتقدمهما فى هذا الشأن ٠‏ وتقدمهما فى تمييز 

الصحيح على غيرهما » وتلقى العلماء لكتابيهما بالقبول . 

وهذا التلقىّ وحده أقوى فى إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق . 
الرايع : أن غير المستفيض لا يفيده بخلاف المستفيض فإنه يفيد علمأ نظريآ 

لاضرورياً بخلاف المتواتر . 

فالمستفيض على هذا واسطة بين المتواتر ء والأحاد . 

وإلى هذا ذهب الأستاذ أبو إسحق الإسفرائينى7) » ومثله بما يتفق على 

إخراجه أكمّة الحديف : 


وقال ابن فورك ل( »؛ وغيره : وقد مشى عليه شيخ الإسلام ابن حجر 


)١(‏ هوالإمام المحدث الحجة الحافظ أحمد بن على بن محمد أبو الفضل شهاب الدين ابن 
حجر العسقلانى له مصنفات تدل على إمامته وفضله ومن أهمها : فتح البارى ؛ 
وتهذيب» وتقريب التهذيب » ونخبة الفكر وشرحه نزهة النظر . توفى رحمه الله سنة 
7ه بالقاهرة . 
راجع : الأعلام ٠. ١78 / ١‏ 

. احتفت به أى بما أخرجه الشيخان يعنى خبر الواحد عندهما‎  هلوق‎ )١( 

(4) هو محد بن الحسن بن فورك ‏ بصم الفاء وفتح الراء ‏ وكنيته أبو بكز فقيه شافعى متكلم 
المائة . توفى رحمه الله مسموماً سنة 4*5؛ ه . 
راجع : الفتح المبين ٠. 574/١‏ 


كعمد 


فى شرح النخبة (*) فقال : 
ومنها المشهور إذا كانت له طرق متباينة سالمة من ضعف الرواة » 


والعلل : 
وممن صرح بإفادته العلم الأستاذ أبو منصور البغدادى ثم قال فى آخر 
كلامه: 


وهذه الأنواع التى ذكرناها لا يحصل العلم فيها إلا للعالم المتبحر فى 
الحديث الغارف بأحوال الزواة » والعلل:. 

وكون غيره لا يحصل له العلم لقصوره عن الأوصاف المذكورة لا 
ينفى حصول العم لمتجر المذكور . انتهى . 

ص : وفى الفعاوى والشهادة العمل ٠٠0‏ حتم به قطعا باجماع التحل ' 
وهكذا سائرٌامرالدين ٠٠.‏ بالسسمع لا العقل وقيل ذين 
ونج ل داود وجسوابه تفى .٠.‏ والبعض فيما فمل جل خالّفا 
وال لدلكى فنعل أهسل يغرب ٠٠٠‏ وآخسرون فى ابعداء التُصحُبٍ 
اتا ويا نف الحلف + ]ريالف الراؤي» يعيد ينروى 
أوعسارض القياس والشالتٌإنْ ٠٠١‏ تعليلَهُ براجح نصا رك 
زوجت فى الفسبرح هيا بر +8 وطن فالرنئ ولا فالبسبر 
ومسع الكرخى فى الحد وقال ٠٠٠‏ باثنين أو يعضد بعض فذى اعتزال 
وبعضهم بأريع لدى الزنا ٠٠٠‏ وقيل بل لغيسره ووهنا 

اش : يجب العمل بخبر الأحاد فى الفتوى » والشهادة بالإجماع » وكذا الآراء . 
والحروب وسائر الامور الدنيوية كإخبار طبيب ونحوه . 
وأما سائر الأمور الدينية ففيها عشرة أقوال : 


ا اه سد 


أحدها : وعليه الجمهور (') : وجوبه 
ثم قال أكثرهم دل على ذلك السمع فقط وهو أنه علله كان يبعث الأحاد 
إلى القبائل ‏ والنواحى لتبليغ الأحكام كما هو معروف . لولا أنه يجب 
العمل بخبرهم لم يكن لبعثهم فائدة 9) . 
وقال ابن سريج » والقفال الشاشى من أصحابنا » والإمام أحمد من 
أكابر أهل السنة » وأبو الحسين البصرى من المعتزلة : دل عليه مع 
السمع العقل أيضأ9) . 
وهوأنه لولم يجب العمل به لتعطلت وقائع الأحكام لمروية بالآحاد 
وهى كثيرة جداً . ولا سبيل إلى القول بذلك ©) . 
قال الشيخ ولى الدين : فكان ينبغى لصاحب ‏ جمع الجوامع - 
يقول : وقيل : وعقلا ٠.‏ 
فلذلك قلت فى حكايته : وقيل ذين . أى بالسمع » والعقل معاً ونبهت 


)١(‏ راجع : اللمع ص 75 , والمستصفى ٠ ١48 / ١‏ والشرح الكبير على الورقات للعبادى 
؟ / ٠25‏ »ء وشرح تنقيح الفصول ص 557 » والسراج الوهاج ” / 75 ومعراج المنهاج 
١‏ / 3 وشرح الأصفهانى لمنهاج البيضاوى ؟ / ٠ 55٠‏ والبلبل فى أصول الفقه ص 
5 وفواتح الرحموت ” / ١7١‏ . 
0( ل ل 
وهم آحاد الصدقات ٠‏ وحل العهود وتقريرها وتبليغ أحكام الشرع . 
١‏ تأميره # أبا بكر الصديق رضى الله عنه على الموسم سنة تسع من الهجرة . 
١‏ . توليته يلل معاذاً رضى الله عنه قبض الصدقات باليمن والحكم على أهلها . 
 "‏ أرسل رسول الله 2# عتّاب بن أسيد إلى مكة المكرمة . 
؛ - أرسل رسول الله 6 مصعب بن عمير إلى المدينة المنورة . 
راجع : دراسات أصولية فى السنة النبوية للمحقق ص ١1١‏ ط : الإشعاع الإسكندرية . 
(؟) راجع : المعتمد” / ٠١7‏ » وتشنيف المسامع ؟ / 177 . 
(4) اسم الإشارة يعود على تعطيل وقائع الأحكام المروية بالآحاد . 


هه ب 


على ترجيح الأول ؛ وليس فى - جمع الجوامع (') - ترجيح . 
القول الثانى : أنه لا يجب العمل به مطلقاً لأنه على تقدير حجيته إنما يفيد 
الظن » وقد نهى عن اتباعه (") فى الآية () السابقة . 
وأجيب بما تقدم (؛) : 
وهذا القول نقله فى جمع الجوامع  )"‏ عن الظاهرية . 
قال الزركشى (') : وإنما يعرف عن بعضهم كالقاشانى ؛ وابن داود كما 
نقله ابن الحاجب 9) . 
بل قال ابن حزم (*) : مذهب داود أنه لا يجب العلم » والعمل جميعا . 
فلذا اقتصرت فى النظم على نقله عن ابن داود فقط . 
ثم المانعون فرق : 
فرقة قالت سببه عدم دليل شرعى » أو عقلى على ذلك . 
وفرقة سببه قيام دليل سمعى على عدم العمل به . 
وفرقة قيام الدليل العقلى على منع التعبد به . 
القول الثالث ؛ أنه لا يعمل به فيما عمل فيه الأكثر بخلافه لأن عملهم 


. 775١/57 راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال‎ )١( 

. وقد نهى عن اتباعه  أى الظن‎  هلوق‎ )١( 

(؟) قوله - فى الآية السابقة ‏ يقصد قوله تعالى ١‏ ولا تقف ما ليس لك به علم » وقوله 
تعالى ( إن يتبعون إلا الظن »© . 


هه - 


:وأجيب بمنع أنه حجة7) . 

الرايع :أنه لا يعمل به فيما عمل فيه أهل المدينة بخلافه لأن عملهم وقولهم 
حججة مقدمة عليه . 
وعليه المالكية " . وقد نفوا خيار المجلس الذابت بحديث 
الصحيحين!) ‏ إذا إنتاع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم 
يتفرقا ‏ لعمل أهل المدينة بخلافه . 

الخامس ؛ أنه لا يعمل يه ابتداء النصب بخلاف ثوانيهما . 


كام أبن النمعاتي يعن يعض الحديفة قال : فقبلوا كين الواحد فى 
النصاب الزائد على خمسة أوسق 7؛) لأنه فرع » ولم.يقبلوه فى ابتداء 
نصاب الفصلان 09 


وَالفجَاجِيل )١(‏ لآنه صل يعنى فيما إذا ناتت الأمهات فى أثناء الحول 
يعد الولادة ٠‏ وشم حولها على الأولاد فلا زكاة عندهم فى الأولاد صع 
شمول الحديث لهما . 


, ٠ 75823154 / 7 راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال‎ )١( 

(1) راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال ” / ١55‏ ؛ ودراسات.أصولية فى السنة النبوية ص 
والإشارة.فِى أصول الفقه للباجى ص 77 . 

) ") أخرجه البخارى فى كتاب البيوع باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا .. 
وأخرجه مسلم فى كتاب البيوع باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعن - 
وأخرجه أبو داود فى كتاب 0 

(4) السوسق : سخقون صاعاآ . قال الخليل : الوسق : حمل الب لبعيرء والوقر : حمل البغل 
:والحمار. 

: :راجع : مختار الصحاح مادة- وسق 

(5) الفصلان جمع فصيل وهو ولد الناقة إذا فصل عن أمه . 
راجع : مختار الصحاح مادة ب فصل - 

(1) العجاجيل : جمع عجل وهو ولد البقر والأنثى عجلة . 
راجع : مختار الصحاح مادة - عجل- 


ا 


السادس : وعليه الحنيفة (') : أنه لا يعمل به يما تعم به البلوى كنقض 
الوضوء بمس الذكر . لأن ما تعم به البلوى يكثر السؤال عليه فنقتضى 
العادة بنقله تواترأً لتوفر الدواعى .على نقله فلا يعمل بالآحاد.فيه » ولا 
فيما خالفه رواية بعدد روايقه له كالغسل من ولوغ الكلب سبعاً فإن 
روايه أبا هريرة أفتى بثلاث لأنه إنما خالفه لدليل . 
فإن تأخرت روايته عن مخالفته » أو لم يعلم الحال وجب العمل به 


اتفاقاً . 
ولا فيما عارض القياس ٠‏ لأن مخالفته تزجيح احتمال الكذب حيث لم 
يكن رواية فقيها . 


وفك كانت القياين كول كالث مضل لحقان الأعدن:!1) :2 زانين 
الحاجب وهو أنه إن عرفت علة ذلك القياس بنص راجح الدلالة على 
الخبر ووجدت فى الفرع قطعاً قدّم القياس على الخبر لرجحانه 31 
وجدت فيه ظنأ فالوقف لتساوى الخبر ء والقياس . 

مثل المعارض للمياس : 
حديث الصحيحين ”7” :- لاقصروا 0 الإيل » ولا الغنم . فمن 





)١(‏ راجع : فواتح الرحموت ”؟ / ١78‏ ميكشف الأسوارالسفى 7 / 51 »والوجيز فى 
أصول الفقه للكراماستى ص47١‏ 118 . 

)١(‏ راجع : الإحكام ؟ / 8 ايان التستسر ا قاان 

(؟) أخرجه البخارى فى كتاب البيوع باب. النهى للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر ...- . 
0 تحريم بيع الرحل على بيع أخيه ...- . 

(4) قوله ‏ لا تصروا- بضم أوله وفتح الصاد المهنملة وضم الراء من صريت اللبن فى 
الضرع إذا جمعته . 
فالتصرية هى ربط أخلاف الشاة أوالناقه وترك حلها يجتمع لبنها فيكثر فيظن المشترى 
أن ذلك عادتها فيزيد فى ثمنها لما يرى من كثرة البنها . 

الاهد : 


ابتاعها ') فهو بخير النظرين 7" بعد أن يحلبها إن شاء أمسكها . 
ساء رذها وصاعا من تمر- . 
فرد التمر بدل اللبن مخالف للقياس فيما يضمن به المتلف من مثله » 
أو قيمته 
والأرجح تقديم الخبر مطلقا . 
قال الناجي 7 : وهو الأصح عندى من قول مالك فإنه سكل عن 
حديث المصراة اي 
القول السابع : وعليه الكرخى ') : أنه لا يعمل به فى الحدود خاصة لأن 
الأحاد شيية + والتحدود قدو أبها: 
الثامن : وعليه الجبائى ') من المعتزلة : أنه لابد فى قبول خبر الآحاد من أن 
يرويه اثنان قياساً على الشهادة ٠‏ أو يعتضد بموافقة ظاهر آية أو خبر 
آخرء أو عمل بعض الصحابة لأن"أبا بكر لم يقبل خبر المغيرة أنه تله 
أعطى الجدة السدس » وقال : هل معك غيرك ؟ 
قوافقةه شحتمة تن فسامة الاتضارى 'فاأتقده أبو بكر لها ب روآه 
امو دارو تانر 


وعمر لم يقبل خبر أبى موسى الأشعرى أنه صلى الله عليه قال :- إذا 


. فمن ابتاعها  أى اشتراها‎  هلوق‎ )١ 

؟) قوله - فهو بخير النظرية ‏ أى الأمرين . 

*) راجع : تشنيف المسامع ؟ //413 . 

4؛) راجع : فواتح الرحموت؟ / ١77‏ . 

0) راجع : المعتمد" / ١١6‏ ء والمحصول ؟ / 7٠١8‏ . 

/ سئن أبى دوادو كتاب الفرائض باب فى الجدة ‏ . 
وأخرجه ابن ماجه فى الفرائض باب ميراث الجدة - 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


ووه هه 


استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له فليرجع ‏ وقال :- أَقَم عليه البدية - 
فوافقه أبو سعيد الخدرى ‏ رواه الشيخان () . 
ويقوم مقام التعدد الاعتضاد . 


وأجيب بأن طلبهما التعدد ليس لعدم قبول الواحد بل للتثبت كما قال 
عمرافى حبر الاسهذان + إما معت عيكا فاجيمه أن اكيتاه ؤزاه 
مسلم (") . 

وقد قبل أبو بكر خبر عائشة وحدها فى قدر كفن النبى 2 () . 
وقكل سبهر كيين ابن “قوت مده فن أخنة الجؤينة مسن 
المجوس !؛) » وخبر7” الضحاك ابن سفيان فى توريث امبرأة 


. - أخرجه البخارى فى كتاب الاستئذان التسليم والاستئذان ثلاثا‎ )١( 
وأخرجه مسلم فى كتاب الأدب باب الاستئذان-.‎ 
.- وأخرجه أبوداود فى كتاب الآدب باب كم مرة يسلم الرجل فى الاستكذان‎ 
.  ةثالث وأخرجه الترمذى فى كتاب الاستئذان باب ما جاء فى الاستكذان‎ 
.  ناذئكتسالا وأخرجه ابن ماجه فى كتاب الأدب باب‎ 
. وأخرجه مالك فى الموطأ كتاب الاستئذان باب الاستئذان-‎ 
. 5989 / 4.152٠ 5 / وأخرجه أحمد فى المسند ؟‎ 
. صحيح مسلم كتاب الآداب باب - الاستئذان-‎ )1( 
(؟) فى الحديث الصحيح الذى رواه الشيخان أنه 26 كفن فى ثلاثة أثواب سحولية من‎ 
- كرسف بيض ليس فيها قميص ولا عمامة‎ 
فائدة ) : السحولية  بفتح السين وضم الحاء ويروى بضم السين أيضا  نسبة لسحول‎ ( 
. موضع باليمن » والكرسف : القطن‎ 
. حديث أخذ الجزية من المجوس حديث صحيح‎ )4( 
.  برحلا أخرجه البخارى فى كتاب الجهاد والسير باب الجزية والموادعة مع أهل‎ 
. وخبر الضحاك  أى وقبل عمر خبر الضحاك‎  هلوق‎ )5( 


604 ات 


أشيم (') فى دية زوجها ') 

القول التاسع : أنه لابد فى خبر الزنا من أربعة كالشهادة عليه 
حكاه فى - جمع الجوامع  )9‏ عن عبد الجبارء وفى - شرح 
المختصر- كالمحصول 7؛) ‏ عن حكاية عبد الجبار عن الجبائى . 
قال الشيخ جلال الدين 7 : وهو إما تقييد لإطلاق نقل الاثنين عنه 
كما مشى عليه ابن الحاجب », أو حكاية قول آخر عنه فى خبر الزنا . 
وقال الشيخ ولى الدين : مقتضى كلام المستصفى ‏ فى حكاية هذا 
القول التعميم فى كل خبر . فإن عبارته : وقال قوم لابد من أربعة 
أخذاً من شهادة الزنا () . 
قال : فإن صح ذلك فهو قول عاشر . 
قلت : قد أطلق الأستاذ أبو نصر التميمى عن الجبائى أنه لا يقبل 
إلا إذارواه أريعة . 


فذكر هذا القول العاشر من زيادتى . 


)١(‏ أشيم الضبانى صحابى جليل قتل خطأ فى عهده 6ه فأمررسول الله عله الضحاك أن 
يورت امزاته من 'ذيئة:. 
راجع : الإصابة ١‏ / 57 . 

.  اهجوز أخرجه ابوداود فى كتاب الفرائض باب فى المرأة ترث من دية‎ )١( 
.  ةيدلا وأخرجه ابن ماجه فى كتاب الديات باب - الميراث من‎ 

(:) ناجع : جمع الجوامع بشرح الجلال؟ / ١9‏ . 

(4) راجع : المحصول؟ / 7٠١6‏ . 

3 : شرح الجلال على جمع الجوامع ؟ / ١51‏ . 

. ١68 / ١ راجع : المستصفى‎ )5( 


مسألة 
ص : المرتضى كما رأى السمعاتى .٠.‏ وصاحبُ الحساوى مع الرُويائى 
ولق كعم أن الأصلا .٠.‏ إن كذب الفرع ورد الثقلا 
لايسسقط الذى روى ومن هنا .*٠‏ لرشهداشهدههة لم بهنا 
اف كفس ل أ ٠٠١‏ أ عساد للإقسرار سود 


شن إذا روى ثقة عن ثقة حديثاً ثم أنكره المسمع فله حالان . 

أحدهما : أن يجزم بإنكاره كقوله :- كذب على , أو ما.رويت له هذا 
ونحوه فقيه قولان : 

أحدهما : أن يسقط الخبر المروى » ولا يقبل لأن أحدهما كاذب قطعا » 
ويحتمل أن يكون هو الفرع فلا يثبت مرويه . 
نعم : لا يقدح (') ذلك فى باقى مروياته ول بتع نه اجرح لأنه 
أيضا مكذب لشيخه فى نفيه ذلك » وليس قبول جرح كل منهما 
أولى من الآخر فتساقطا . 
وعلى هذا القول الاكثرون منهم : الإمام ( اكلم 9( وابن 
الصلاح »؛ والنووى فى مختصره (( ٠وعزاه‏ القاضى أبو بكر 
للشافعى ؛ وابن السمعانى للأصحاب » وفى ‏ جمع الجوامع ١‏ 
للمتاخرين . 


. التدح : الطعن‎ )١( 
7 ٠١1 / را جع : المحصول ؟‎ )0( 
. 56 / (؟) را جع : الإحكام ؟‎ 
. 774 / ١ راجع : تدريب الرواى فى شرح تقريب النواوى‎ )4( 
. 777/ راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال؟‎ )5( 
- ع١‎ 


وحكى الهندى الإجماع عليه () . 
فإن عاد الأصل » وأقربه قبل . 
صرح به القاضى أبو بكر » والخطيب وغيرهما . 
وقد ذكرته من زيادتى . 
والقول الثانى : أنه لا يسقط المروى . ولا يقدح ذلك فى صحته لاحتمال 
نسيان الأصل له بعد روايته للفرع . 
وصحّحه فى جمع الجوامع  )'(‏ تبعا لابن السمعانى . 
وعليه أيضاً الماوردى والرويانى كما نقلته عنهما من زيادتى إلا أنهما 
قالا لا يجوز للفرع أنه يرؤيه عن الأصل 5 
وعم اننقذق به لهذا الفوك ؟ أنهجا وو احديها قن شهادة لمر 
وأجاب الأول بأن عدم ردهما لثبوت عدالتهما التى لم تسقط بما وقع 
إذْ كل منهما صادق فى ظنه » والخبر يتوقف ثبوته على تحقيق 
شرطه »ء فإذا وجد الإنكار الذى هو موافق للأصل أحدث ذلك ريبة 
تقتضى التوقف فيه . 
الحالة الثانية ؛ أنه لا يجزم (') بل يشك فى أنه رواه » أو يظن أنه ما رواه 
والفرع جازم بروايته عنه وهو عدل فهو أولى بالقبول من الحالة الأولى 
لجواز نسيانه . 
وقال به الأكثر هنا ©) . 


. 7917© / راجع : نهاية الوصول7‎ )١( 

(1) راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال ؟ / ١9/‏ . 

(") قوله ‏ أن لا يجزم ‏ أى الأصل . 

(4) راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال ؟ / ٠ ١4٠‏ والترياق النافع ١‏ / 779 . 


وات 


وقيل : لا يقبل كما فى نظيره من الشهادة على الشهادة . 

وأجيب بالفرق بأن باب الشهادة أضيق () . 

وقد صنف الداراقطنى كتابا فيمن حدث ونسى » وكذا الخطيب . 

وقد أوردت من ذلك أمثلة فى شرح التقريب ‏ . 

ا 0 أو ظنه ففى- 
الثانى (؟) » والأصل العدم 0غ أء والأشبه القبول . 

وقال الهندى )١(‏ : إن شك الفرع لم يقبل قطعأ » أو ظن ؛ » والأصل 
اك الاقفية أن هن :ضبون الخلافه : أر ظان أيضأ عدم محديقة 
فالأشبه أنه من صور الوفاق على عدم القبول . 

ص : واقبل مزيد العدل إن لم يعلم .٠.‏ للمجلس اتحاد أو علم نمى 
فالفالث الوقف وققيلإن بدا .٠.‏ سواه لا يغفلٌ عرف آارِدُدًا 
والأشبة لمنع هنا وإنّ على .٠.‏ تقل توفسرت دواع للملا 
فإنيك الساكت عنها حافظا ٠٠.‏ تعارضًً كان نفاهالافطا 


. قوله - .. باب الشهادة أضيق - إذ يعتبر فيه الحرية والذكورة وغيرهما‎ )١( 

(1) راجع : المحصول 7١7/7‏ . 

(*) قوله ‏ يتعين الرد فى الأول المراد به ما إذا ظن الفرع الرواية. وجزم الأصل بنفيها . 
(؛) قوله - ويتعارضان فى الثانى ‏ المراد به ما إذا ظن الفرع الرواية وظن الأصل نفيها . 
(5) قوله - والأصل العدم ‏ أى عدم الرواية . 

(1) راجع : نهاية الوصول له / 75555 . 


2 


ش: إذا زاد العدل فى جديث لم يقله فيه غيره من رواية العدول . فإن لم يعلم 
اتحاد المجلس من النبى عل بأن علم تعدده ٠‏ أو لم يعلم تعدده ولا اتحاده 
قبلت زيادته قطعا كما قاله الإبيارى فى شرح البرهان ‏ وتبعه فى - 


جمع الجوامع (') . 
ووافقه فى صورة علّْم التعدد ابن الحاجب » والهندى 9) . 
لكن أجرى فيها ابن السمعانى التفصيل الآتى . 
وقال الأمدى فى صورة الجهل إنه كالمتحد » وأولى بالقبول 9) . 
ومَقتكاه جريان الكلاف فيه 
وإن علم اتحاده ففيه أقوال : 
أحدها : القبول مطلقا . 
نص عليه الشافعى » وحكاه الخطيب (؛) عن جمهور الفقهاء . 
والمحدثين » وادعى ابن طاهر اتفاق المحدثين عليه . 
الثانى : الرد مطلقا . 
وحكى عن الحنفية 2) . 
قال الأبهرى : وتحمل الزيادة على الغلط . 


(00 

0 جع : المختصر مع شرح العضد ” / 7١‏ » ونهاية الوصول ”؛ / 5145 . 
(؟) راجع : الإحكام؟ / ٠٠١‏ . 

(4) راجع : الكفاية فى علم الرواية ص 5517 . 

(5) راجع : تيسير التحرير” / ٠ ٠١8‏ وفواتح الرحموت ؟ / ١7"‏ 3 


د عهكت- 


السافف :رقف عن القبول:+ والرة للتعاردن :قانَ من نقيت الزكادة 


يعارض من نقاها ('). 


الرابع : إن كان غير الرواى للزيادة لا يغفل مثله عن مثلها عادة وردت » 


وإلا قبلت . 
وعليه الأمدى 6 وابن الحاجب 0( 8 


الخامس : الردٌ فى الصورة المذكورة » وفيما إذا كانت مما تتوفر الدواعى. 


على نقله والقبول فى غير ذلك . 

واختاره فى جمع الجوامع  )(‏ تبعا لابن السمعانى . 

فإن كان الساكت عن الزيادة أضبط من الرواى. لها ؛ أو صرّح 
بنفيها على وجه يقبل كأن قال- ما سمعتها ‏ تعارضا ولم تقدم 
الزيادة . 

هكذا جزم به فى جمع الجوامع (؛) ‏ تبعاً للمحصول © . 

وفى - شرح البرهان ‏ للإبيارى بعد حكايته قول إن الإثبات مقدم 
قال : وهذا هو الظاهر عندنا فإنه إذا لم يكن بد من تطرق الوهم 
إلى أحدهما لاستحالة حديثهما » وامتنع الحمل على تعمد الكذب 
ام يبق إلا الذهول والدسيان » والعادة ترشد ان نسيان ما جرى 
أقرب من تخيل ما لم يجر وحينئذ فالمثبت أولى . انتهى 


جع : البحر المحيط ؛ / "9" . 
0 : الإحكام ؟ / 15 ؛ ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ؟ / ١ل‏ . 
0 : جمع الجوامع بشرح الجلال" / ١415» ١4١‏ 2. 
جع : المحصول >" / 737١‏ . 


ل © ب 


ومعلوم أن النفى المطلق لا يقبل فلا أثرله كقوله () : لم يقلها (") 
النبى يك . 

ص : وإن تكن من واحد كما مطى .٠.‏ أوغيرّتإعرابه تعارضا 
أوواحد عن واحسد قد انفره .٠.‏ قبل وفى الشسلات نخلف لا يرد 
وكالمزيسد أرسلوا وأسددوا .٠.‏ أووقفواوه وإلى الرفسع غدا 

شّ : فيه مسائل : 

( الأولى ) : لو كانت الزيادة » والنقص من واحد بأن روى الحديث مرّة بها » 

ومرّة دونها فكما مضى فيما لو كانت من آخر7() . 

فآ أستذها إلئ مجلسين + أز ست قبلك» إن إلى لين 

فقيل : تقبل لجواز السهو فى الترك . 

وقيل ٠:‏ لا . لجواز الخطأ فى الزيادة . 

والثالث : الوقف . 

والكفازه لزن السباغ:» وقيته جما إذا لم يقل« كنت أنسيك هذه 
الزيادة ‏ . 

فإن قال.ذلك قبلت . 

كذا جزم به فى جمع الجوامع  )©‏ أعنى بالتسوية بين 
الحالتين . 


)١(‏ قوله - كقوله ‏ أى الرواى 

. لم يقلها- أى الزيادة‎  هلوق‎ )١( 

ف راجع :نهاية الوصول 5567/1 وجمع الجوامع بشرح الجلال ١57/7‏ »ودراسات 
أصولية فى السنة النبوية ص 7١7‏ . 


اك 


وفى ‏ المحصول  )١١‏ أن الغبرة بما وقع منه أكثر ء فإن استوى 
وقد أشرت إلى الخلاف من زيادتى . 

( الشانية ): لو غيّرت الزيادة إعراب الباقى كأن يروى - فى أربعين شا 
شاة ‏ ثم فى أربعين نصف شاة  )'(‏ فالأكثرون كما قال الصفى 
الهندى إنهما يتعارضان )(١‏ فلا يقبل أحدهما إلا بمرجح (؛) . 
وقال أبو عبد الله البصرى : بل يقبل » ولا فرق بين تغيّر الإعراب» 
وعدمه لان الموجب للقبول زيادة العلم وهو حاصل مع تغير 
الإعراب7 . 
لنأ أنه لو اتقوه واج عة واحد قنها واه عن شيخ اكه فل 
عند الأكثر لأن معه زيادة علم . 
وقيل : لا لمخالفته لرفيقه . 

(الثالثة ) : لو أسند الحديث راو بأن ذكر صحابيّه » وأرسله الباقون عن 
الصحابى » أو دونه فهو كزيادة العدل لأن الإرسال » والرفع لجواز 
أن يفعل الشيخ ذلك مرة دون اخرى كما هو معروف من 
عادتهم » وكذا إذا لم يعلم تعدده » ولا اتحاده لأن الغالب فى مثل 
ذلك التعدد . 


. 775 / راجع : المحصول ؟‎ )١( 

و كيث وكاس عاك كن كزلاس كن كيو هاة ااءى نترقا معزت الله فى 
أربعين نصف شاة ‏ مجرورة ٠»‏ والرفع خلاف الجر . 

(؟) قوله ‏ إنهما يتعارضان- أى خبر الزيادة وخبر عدمها لاختلاف المعنى حينئذ . 

(4) راجع : نهاية الوصول/, / 755057 . 

(5) راجع : نهاية الوصول7 / 5107 » والبحر المحيط ؛ / 557 . 


/اع - 


وإن علم اتحاده فالأقوال )١(‏ : 
أحدها : ترجيح الإسناد » والرفع وهو الأصح عند أهل الحديث . 
والثانى : ترجيح الإرسال » والوقف . 
والثالث : الوقف . 
والرابع : إن كان مثل المرسلين , والواقفين لا يغفل عادة عن مثل الإسناد 
أو الرفع لم يقبل وإلآ قبل . 
كذا قررّه الشيخ جلال الدين (") . 
والمنغروف فى كتب الحديث بدل حكاية الرفع قول إن الحكم 
للأكثر وقول إنه للأحفظ , ولا ذكر فيها للثالث 
قرت جع الجزامم "١:‏ اوقب ررفمواءء 
قال الشيخ جلال ©) إنه سهو ؛ وصوابه : أو رفع ووقفوا . 
فلذلك عبرت به . 
ولو وقع الأمران من واحد , ولا يتصور ذلك إلا مع تعدد المجلس 
فمقتضى العبارة جريان الاقوال » والصحيح فى كتب الحديث تقديم 
الإسناد والرفع أيضأ . 
وفى بعض كتب الأصول أو الحكم لما وقع منه أكثر . 
ص ؛ وجائز حذفك بعض المحبر ٠٠.‏ إن لم يخسل الباقى عند الأكسثر 


»١57 /57 ؛ وجمع الجوامع بشرح الجلال‎ 51١٠. 5594 / 4 راجع : البحر المحيط‎ )١( 
. 7587 / ١ والترياق النافغ‎ 

(؟) راجع : شرح الجلال على جمع الجوامع ؟ / ١545:1١57‏ . 

١ )5(‏ (4) راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال ١57 / ١‏ . 


ات 


ش ؛ يجوز للراوى الاقتصار على بعض الخبر » وحذف باقيه حيث.لا تعلق له 
به لانه كخبر مستقل . 
وعلى هذا أكثر المحدثين وغيرهم ') . 
وقيل : لا يجوز لأنه قد يكون فى الضم فائدة تفوق بالتفريق ") . 
فإن كان له تعلق بالمذكور بحيث يختل بحذفه معناه كالاستثناء ٠‏ والغاية 
والشرط لم يجزبلا خلاف . 
وفى المسألة فوائد ذكرتها فى - شرح التقريب  )9(‏ . 

ص: ثم الصحابى إذاما حملا ٠٠.‏ قيل أَوَالتَابعٌ مسروئ على 
أحدم حملي هذى التنافى .٠.‏ نعبعه فيه على خلاف , 
أولاافى فهو كالمشترك .٠.‏ فى حمله لمعنيبيه فاسلّك 
وحم له على خسلاف الظاهر ٠٠.‏ يعبسعه قَوْمُ من الأكسابر 
والحق لا وقيل إن يحل عليه ٠٠.‏ لعلمه بقصدها ديناإليه 


ش : فيه مسألتان : 

(الأولى) : إذا روى الصحابى حديثا فيه لفظ مشترك ؛ وحمله على أحد 
معنييه فإن كانا متنافيين كالقرء يحمله على الحيض أو الطهر فالظاهر 
اتباعه فيه لأن الظاهر أنه إنما حمله عليه لقرينة ©) . 


)١(‏ راجع : مقدمة ابن الصلاح ص ٠١5‏ والكفاية ص 53> وشرح النووى على مسلم 
1/١‏ » واللمع ص م » وفواتح الرحموت ١193/5‏ » وقواعد التحديث ص 7١١‏ 5 

س( راجع : اللمع ص 65 وتدريب الراوى 5/؟١٠‏ » وفواتح الرحموت ” / ١7١‏ 5 

(؟) راجع : تدريب الراوى " / ٠6+‏ . 

(54) راجع :الإحكام ؟ / ١٠١4‏ .وشرح تنقيح الفصول ص ”7١‏ وشرح الكوكب المنير 
والبحر المحيط 5 / ”3 ء وتيسير التحرير؟ / ١ال1..‏ 
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وتوقف فى ذلك الشيخ أبو إسحق الشيرازى () فقال فيه نظر لاحتمال أن 
تكر حل افق وو 
وعلى الأول قيل يلحق التابعى به فى ذلك . 
والراجح لا . لأن ظهور القرينة للصحابى أقرب . 
وإن لم يتنافيا ") فهو كسائر المشتركات يحمل على معنييه فى الراجح 
كما تقدم » ولا يقصر على محمل الراوى إلا على القول بأن مذهبه 
ومن مدع حمل المشترك على معنييه يجعل الحكم كما لو تنافيا . 
(الثانية) : إذا لم يكن المروى من باب المشترك بل له ظاهر فحمله 
الصحابى على غير ظاهره كأن يحمل اللفظ على المعنى 
المجازى » أو الأمر على الندب ففيه أقوال : 
أحدها : وعليه الأكثرون أنه لا يتبع فى الحمل عليه بل يعتبر ظاهره 9). 
قال الآمدى (4) : وفيه قال الشافعى كيف أترك الخبرالأقوال أقوام لو 
عاصرتهم لحججتهم . 
والشاتى: يتبع فيه مطلقا لأنه لا يفعل ذلك إلا لدليل . 
وعليه أكثر الحنفية ") . 


. 558 / ١ راجع : اللمع ص77 ؛ وشرح اللمع‎ )١( 

. قوله - وإن لم يتنافيا- أى المحملان‎ )1١( 

(") راجع : الإحكام ؟ / ٠١١‏ والمختصر بشرح العضد ؟ / 7177 ؛ والبحر المحيط 
4 وشزح الكوكب المنيسر557/75 »وغاية الوصول ص 11 , وإرشاد 
الفحول ص 05 . 

(4) راجع :الإحكام ٠١5/١‏ . 

(5) راجع : فواتح الرحموت ؟ / 171 » وتيسير التحرير؟ / 7ل . 


به «/ا ا 


والثالث : قال أبو الحسين البصرى )١(‏ . إن صار إليه لعلمه بقصد النبى ع 
إليه من مشاهدته قرائن تقتضى ذلك اتبع » وإلاً بأن جهل » وجوّز 
أن يكون لظهور نص ٠‏ أو قياس ٠؛‏ او غيرها وجب النظر فى 
الدليل . فإن اقتضى ما ذهب إليه عمل به وإلآ فلا . 

مسألة 
ص : لا قبل الكافروامجسون 6 لمحي لو ةد يسن 
فى المرتضى وانه من حملا ٠٠١‏ فى النقّص نقبلّه إذا ما كملا 
واه يسبل ذرإتفاع+*٠‏ يعرم الكبلاب سناع 
ومن عدا الفقيّه قال الحنفى ٠»‏ ". إلا بمايخالف القيس الوفى 
والمفساعلوق ف غير امبر »: ومكم غلطية ال ة تدر 
أمكنه تمصيل ذاه القدر فى .٠.‏ ذاك الزمان اقبل ولا قفقف 

ش : فيه مسائل : 

( الأولى ) ؛ لا يقبل فى الرواية كافر» ولوعلم منه التديّن , والتحرّز عن 
الكذب لأنه لا وثوق به فى الجملة مع شرف منصب الرواية عن 
الكافر(") . 

( الثانية) : ولا مجنون . لأنه لا يمكنه الاحتراز عن الخلل . 
ولا خلاف فى الصورتين 9 . 


. ١6 / راجع : المعتمد؟‎ )١( 
7558 وشرح تنقيح الفصول ص‎ ١15 / »ء والمحصول ؟‎ 15١5/١ (؟) راجع : المستصفى‎ 
وتدريب‎ » ٠٠ ومقدمة ابن الصلاح ص‎ 5489 / ١ والإحكام ” / 5" وبيان المختصر‎ 
. 3٠١ / ١ الراوى‎ 
. قوله - ولا خلاف فى الصورتين - أى صورة رواية الكافر وصورة رواية المجنون‎ )"( 
أ آإ/ا ا ده‎ 


والمراد الجنون المطبق . فإن تقطع ء وأَّر فى زمن إفاقته ردّ » وإلآ 
فلا. 
قاله ابن السمعانى )١(‏ . 

( الثالثة ) : فى قبول رواية الصبى المميز وجهان (") : 

أصحهما: المنع لأنه لعلمه بعدم تكليفه قد لا يحترز عن الكذب فلا يوثق به . 
وقيل : يقبل إن علم منه التحرز عن الكذب . فإن لم يعلم الدتحرز 
عنه » أو كان غير مميرٌ لم يقبل قطعا . 
وقد أشرت إلى تقييد محل الخلاف بهذين الأمرين من زيادتى . 
ولو تحمل فى حال صباه ٠‏ وأدَّى بعد بلوغه قبل عند الجمهور 
للإجماع على قبول رواية أحداث 7) الصحابة عند النبى 6 كابن 
عباس ٠‏ وابن الزبير » والحسن والحسين من غير فرق بين ما 
تحملوه قبل البلوغ وبعده (©) . 
وقيل : لا يقبل لأن الصغر مظنة عدم الضبط » والتحرّز © , 
وتشكمن المحفوظ إن ذالف: 


. 540 / ١ راجع : قواطع الأدلة‎ )١( 

7077/١ راجع :المعتمد1707/5 » والمستصفى١/151, وأصول السرخسى‎ )١( 
وشرح النووى على صحيح‎ 1583/١ والإحكام ؟ / 14 , وبيان المختصر‎ 
231/1 مسلم‎ 

(؟) قوله - أحداث الصحابة ‏ مثل ابن عباس » وابن الزبير . والنعمان بن بشير رضى الله 
عنهم . 00 

(4؛) راجع : إحكام الففصول فى أحكام الاصول ص 515 . وجمع الجوامع بشرح الجلال 
5 هو وإرشاد الفحول ص ٠٠‏ ؛ ودراسات أصولية فى السنة النبوية للمحقق 
ص7 .7١‏ 

(5) قوله ‏ والتحرز- أى عن الكذب . 


سات 


ولوتمل الكافن ادعو إسلامه قبل قنتعا كما فب علوم 
الحديةت لبن الضلاح وغيرء 01 


والفرق بينه وبين الصبى فى عدم جريان الخلاف ما تقدم من ان 
الصبى لا يضبط غالبا ما تحمله فى صياه بخلاف الكافر . 
نعم رأيت الخلاف فيه وفى الفاسق أيضأ فى . المنهج فى 
علوم الحديث . للقطب القسطلانى ؛ وفى ‏ شرح المنهاج لابن 
السيكن لكاب 
فإن صح ذلك شمله قولى : 
.....وانهمن حملا ٠ ٠‏ فى النقص نقبله إذا ما كملا 
( الرابعة ): فى قبول رواية المبتدع الذى لم يكفر ببدعته أقوال 9) : 
أحدهما: الردَ مطلقا لأن فى الرواية عنه ترويجاً لأمره » وتنويهاً بذكره 
ولأنه فاسق ببدعته وإن كان متأولا . 
فردٌ كالفاسق بلا تأويل كما استوى الكافر المتؤّول وغيره . 
( الشانى ) : يحتج به مطلقا إلا أن يستحل الكذب . 
( الثالث ) : يحتج به بشروط : 
أن لا يستحل الكذب » ولا يكون داعية إلى بدعته » ولا يروى 


2110 راجع : مقدمة ابن الصلاح ص‎ )١( 
ومعراج المنهاج ؟ / 1:5 ومقدمة‎ ١19 / والبحر المحيط ؟‎ » ١76 / راجع : المعتمد”‎ 0 
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موافقة ولا يقبل كأن استحله كما تقدم » أو دعى إلى بدعته لأن 
تزيين بدعته قد يحمله على تحريف الروايات » وتسويتها على ما 
يقتضيه مذهيه . 

وكذا إن روى ما يقوى بدعته للعلة المذكورة . 

وهذا القول هو الأصح عند أهل الحديث . منهم ابن الصلاح () , 
والنووى فى - التقريب  )"(‏ وعبارته : وهذا هو الأظهر الأعدل . 
وقول الكثير أوالأكثر . 

ولم يذكر الشرط الثالث . 

ونقله شيخ الإسلام ابن حجر (") عن جماعة منهم الحافظ أبوإسحق 
الجورجانى!؛) . 

وقد قيّده الذهبى أيضأ بأن لا يكون رافضيا©) . 

والمسألة مبسوطة فى - شرح التقريب ناي مع الكلام فى من كفر 


. 55. 54 راجع : مقدمة ابن الصلاح ص‎ )١( 

. 5715 / ١ راجع : تدريب الراوى‎ )١( 

(؟) راجع : نزهة النخرص 8١.5٠‏ . 

(4) هو : إبراهيم بن يعقوب بن إسحق السعدى الجوزجانى أبوإسحق : محدّث الشام وأحد 
الحفاظ المخرجين الثقات شيخ أبى داود والنسائى .له كتاب فى الجرح والتعديل , 
وكتاب فى الضعفاء وله غيرهما . 
توفى رحمه الله بدمشق سنة 755 ه . 
راجع : الأعلام 4١ / ١‏ » ونزهة النظر لابن حجر ص 5١‏ . 

(5) راجع : تدريب الراوى ١‏ / 757 وفيه : الصواب أنه لا يقبل رواية الرافضة وسباب 
السلف .. ثم قال : وقد صرح بذلك الذهبى فى الميزان - 

(1) راجع : تدريب الراوى ١‏ / 7717-1574 . 


4لا 


( الخامسة ) : تقبل رواية من ليس فقيها لحديث  :‏ فرب حامل فقه غير 
فقيه  )'(‏ ورّده الحنفية (') فيما إذا روى مأ يخالف القياس كحديث 
انضرا (0ن : 

(السادسة ): تقبل رواية المتساهل فى حير الحديث إذا تحرز فى الحديث 
النبوى لأن الخلل فيه . 
وقيل : يرد المتساهل فى غير الحديث أيضآ لأن التساهل فى غيره 
يجرٌ إلى التساهل فيه (؛) . 

( السايعة ) : إذا أكثر الراوى من المرويات مع قلة مخالطته لأهل الحديث 
فإن أمكن تحصيل ذلك القدر الكبير الذى رواه فى ذلك الزمان 
الذى خالط فيه قبلت رواياته » وإلا رذت كلها لظهور كذبه فى 
بعض لا نعلم عينه ") . 


. أخرجه أبوداود فى كتاب العلم باب فضل نشر العلم‎ )١( 
.  عامسلا وأخرجه الترمذى فى كتاب العلم باب ما جاء فى الحث :على تبليغ‎ 

. هذا قول بعض الحنفية‎ )١( 
قال السراج الهندى رحمه الله : الراوى إذا لم يكن فقيها يكون القياس مقدماً على خبره‎ 
إذا انسد باب القياس هو مذهب عيس بن أبان وتابعه المصنف- الخبازى وأكثر‎ 
المتأخرين . فأما عند الشيخ أبى الحسن الكرخى ومن تابعه من المشايخ فليس فقه الراوى‎ 
شرطا لتقديم خبره على القياس بل يقبل خبر كل عدل فقيها كان أوغيره إذا لم يكن‎ 
. معارضاً لدليل أقوى منه ويقدم على القياس‎ 
. قال صدر الإسلام: وإليه مال أكثر العلماء‎ 
وشرحه للسراج الهندى ورقة 775 ب و7١77 ألف‎ » ٠١8 راجع : المغنى للخبازى ص‎ 
. 7١8 عن تعليق الدكتور/ محمد مظهر بقا على المغنى فى أصول الفقه للخبازى ص‎ 

(؟) حديث المصراة تقدم ذكره وتخريجه . 

(4) راجع : المحصول ؟ / ٠١9‏ » وتشنيف المسامع ؟ / 159١‏ . 

() راجع : المحصول ؟ / ٠ 7١5‏ وجمع الجوامع بشرح الجلال؟ / ١417‏ . 


ص ؛ وشرطًهعدالةتوافى ٠٠‏ ملك ةتمسعٌ عن اقستراف 
كبيرأوصغيربحسة. ٠“‏ أوجائزيخ/ا بالمروءة 
ش : شرط الراوى العدالة )١(‏ : 
وهى ملكة أى هيئة راسخة فى النفس تمنع من اقتراف كبيرة أو صغيرة 
دالة على الخسّة كسرقة لقمة ء أو مباح يخل بالمروءة كأكل فى السوق 
لغير سوقى . 
فاقتراف فرد من أفراد المذكورات ينفى العدالة . فالتعبير بالفرد أحسن من 
تعبير- جمع الجوامع  )"(‏ بالكبائر ولصغائر » وفى نسخة منه ‏ وهوى النفس 
- أى اتباعه » وهو من تفقه والده . قال لابّد عندى فى العدالة منه . فإن المتقى 
للكبائر وما ذكز معها قد يتبع هواه عند وجوده لشيئ منها فيرتكبه » ولا عدالة 
لمن هوبهذه الصفة . 
قل الشيخ جلال الدين ') : وهذا صحيح فى نفسه غير محتاج إليه فى 
القد لان عن حيد ينك سدم كن التران هأ دك ررقي بعنه انيم الووى لتر 
منه » وإلا لووقع فى المهؤى فلا يكون عنده ملكة تمنع عنه . 
أما صغيرة لا تدل على الخسة كنظرة إلى أجنبية » وكذبه لا ضرر فيها 
فلا يشترط فى العدالة المنع عن اقتراف كل فرد منها (©) . 
ص : فْرْد فى المرجّح ملست سور .0. قلت قبوله هوالملكفهور 
وقيل قف وكف للظهور .٠.‏ حيث روى الحديث فى امحظور 
ورد من بظامرمجهول .٠.‏ وباطن وقد حُكى القبول 


. شرط الراوى العدالة  أى تحققها‎  هلوق‎ )١( 
.١ 556 ١54 / راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال ؟‎ 2 0 
٠. ١55 / ” (؛:) راجع : شرح الجلال على جمع الجوامع‎ 


ات 


وهكذا مجهول عين ما روى م عنه سوى فود وج رحا ما حسوى 
والوصف من كالشافعى بالثقة .٠.‏ عند امام المحرمين توئقة 
وقيل لاوم غفلدلاأتهم .٠.‏ لاسن بن تسيا سم 


ش : المجهول أقسام : 

( أحدها ) : مجهول الباطن عدل الظاهر وهو المستور . 
وفى قبول روايته أقوال (") : 

أحدها : لا يقبل . 
وصححه فى جمع الجوامع  )"‏ لانتقاء تحقق شرط القبول وهو 
العدالة » ولهذا فر فرعه عليه بالفاء 9) . 

والثانى : يقبل . 


وهو الأصح عند أهل الحديث . 

صححه ابن الصلاح فى مختصره 4( » والنووى فى - شرح 
المهذب ‏ اكتفاء بالظن لأنه يظن من عدالته فى الظاهر عدالته 
فى الباطن . 


وقد نبهت على ترجيحه من زيادتى . 


)١(‏ راجع : اللمع ص87 , والمستصفى 7١57 / ١‏ .158 »ء والمحصول ” / ١57‏ والإحكام 
؟/ +7 : والمختصر بشرح العضد ؟ / 14 ء والتمهيد للإسنوى ص ١71‏ والبحر المحيط 
4 .ء وتدريب الراوى 5١11 / ١‏ . 

0 جبع التوامع بشرج الجادل 155+ 

(؟) قو - ولهذا فرعه عليه بالفاء ‏ الضمير فى عليه عائد على شرط العداله . 
و الم ال 0 

(4) راجع : مقذمة ابن الصلاح ص ”57 . 
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الشالث : وعليه إمام الحرمين (') : الوقف عن قبوله » ورده إلى أن يتبين 
حاله بالبحث عته . 
فلوروى لنا ما يقتضى تحريم شيئ وجب الانكفاف عنه إلى ظهور 
حالة : 
ورد بأن الثابت حله بالأصل لا يرفع تحريم مشكوك فيه . 
( القّسم الثانى ) : المجهول ظاهراً وباطناً . 
وهو مردود لانتفاء تحقق العدالة وظنها . 
وحكى فى جمع الجوامع  )'(‏ الإجماع عليه . 
وليس كذلك فقد حكى ابن الصلاح الخلاف فيه أيضْآ . 
وقد نبهت عليه من زيادتى . 
( الثالث ) : مجهول العين 9). 
وهو مردود أيضأ . 
وحكى فى - جمع الجوامع (؟) ‏ الإجماع عليه . 
وليس كذلك ففيه الخلاف كما أشرت إليه » وهو أولى بالقبول مما 
قبله » وبالمنع من المستور . 
وحاصل ما فى هذا القسم خمسة أقوال : 
الرد مطلقاً ؛ وهو الصحيح عند الأكثرين ٠‏ والقبول مطلقا ٠‏ والقبول 


: 51١6 / ١ راجع : البرهان‎ )١( 

7 ١68٠ / راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال ؟‎ )١( 

(") أفرد مجهول العين عما قبله لأن المجهول ظاهرأو باطناً أعم من مجهول العين فهو فرد. 
من أقراده 

4( راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال ؟ /. ٠. ١5٠‏ 


ربدت 


إن تفرد بالرواية عنه من لا يروى إلا عند عدل ؛ وإلا فالرد » 
والقبول إن كان مشهوراً فى غير العلم بالزهد » والنجدة » وإلا 
فالرد ‏ والقبول إن كان زكاه أحند هن أئمنة الفن مع رواية واحد 
عنه وإلا فالرد » وهو الأصح عند ابن القطان » وغيره . 
ثم نبهت عليه من زيادتى . 
على أن المراد بمجهول العين : ما تفرّد بالرواية عنه واحد . 
هذا مصطلح المحدثين كما تقرر فى علم الحديث () . 
وفى المسألة كلام مبسوط فى شرح التقريب  )9‏ . 
وظن الزركشى وغيره أن المراد به من لا يسمى كرجل » وإنسان . 
قال الشيخ ولى الدين وهو تخليط . 
وبقى من أقسام المجهول من جهل اسمه . ونسبه لا عينه » وعدالته وهو 
مقبول كما ذكره الخطيب () » وجزم به النووى (؛) . 
وفى قبول التعديل على الإبهام من غير تسمية المروى عنه كقول 
الشافعى» ومالك أحبرنا الثقة خلاف : 
قال الصيرفى : والخطيب 7) : لا يقبل لجواز أن يكون فيه جرح لم يطلع 
عليه قائل ذلك . 


وصححةه ابن الصلاح : والنووى 3 


11)أراجم + مقدية ابن اللتلاع رمن 612 وواقنانة فى غلم الروآية 144+ 
(؟) راجع : تدريب الراوى "518-7١5 ١‏ . 

له رأجع : الكفاية فى علم الرواية ص ”7ه 8 

(4) راجع : تدريب الراوى فى شرج تقريب النواوى 37١ / ١‏ . 

(5) راجع : الكفاية فى علم الرواية ص 57١‏ . 


ولاب 


قال الخطيب : وقد وصف مالك بذلك عبد الكريم ابن أبى المخارق )١(‏ 
وقيل يقبل مطلقا كما لوعينه لأنه مأمون فى الحالتين . 
واختار إمام الحرمين القبول إن وقع ذلك من إمام عارف بأسباب الجرح 
والتعديل » والاختلاف فى ذلك ٠.‏ 
ورجحه إلرافعى فى - شرح المسند  )"(‏ » وفرضه كما ذكرنا . 
ولم يحك ابن الصلاح » والنووى هذا القول على هذا الوجه بل حكياه 
على وجه أن القائل ذلك إن كان مجتهداً قبل فى حق مقلديه دون غيرهم . 
وعلله ابن الصلاح بأنه لا يورد ذلك احتجاجأ بالخبر على غيره . بل 
يذكر لأصحابه قيام الحجة عنده على الحكم » وقد عرف هومن روى عنه . 
وعلى هذا تكون الأقوال ثلاثة . 
وعلى التقرير الأول قولان فقط لأنه لا قائل بالقبول من غير عارف 
بأسباب الجرح والتعديل . 
وقول النظم كأصله ') - كالشافعى ‏ يحتمل الأمرين . 
ولو قال حدثنى من لا أتهم ‏ وقد وقع ذلك للشافعى وغيره ‏ قال ابن 
)١(‏ عبد الكريم بن أبى المخارق- بضم الميم وبالخاء المعجمة أبو أمية المعلم البصرى 
نزيل مكة المكرمة واسم أبيه قيس » وقيل طارق . ضعيف تركه بعضهم وروى له 
البخارى تعليقا ومسام متابعة . 
راجع : المغنى فى الضعفاء للذهبى ١‏ /111ه » وتقريب التهذيب ١‏ /3ه 1 
(1)هوشرح مسند الشافعى رحمه الله كما فى الأعلام 4 / 55 ترجمة عبد الكريم بن 
محمد أبوالقاسم الرافعى المتوفى سنة 57 ه . 
(؟) المراد بالأصل هتا- جمع الجوامع ‏ لتاج الدين السبكى رحمه الله . 


جد قار كه 


السبكى فكذلك أى كقوله ‏ أخبرنا الثقة ‏ فيكون توثيقا مقبولاً فى قول . غير 
وقال الذهبى ليس بتوثيق أصلا لأنه نفى للتهمه من غير تعرض لإتقانه 

ولالانه دة 
قال ابن السبكى : وهذا صحيح . غير أن هذا إذا وقع من الشافعى محتجآ 

به على حكم فى دين الله فهو والتوثيق سواء فى أصل الحجة . 
فإن كان مدلول اللفظ لا يزيد على ما ذكره الذهبى فمن ثم خالفناه فى 

مكل الشافعن .. 
أما من ليس مثله فالمز كما قال . انتهى . 

ص ؛ قبول من أَقْدَم جاهلا على .٠.‏ مُفَسْق ظَنآ وقطعا ذو اعصلاً 

ش : الأصح قبول رواية من أقدم على أمر يقنضى الفسق جاهلاً به سواء كان 
الدليل على فسقه ظنيا كشزب النبيذ » أو قطعيا كشرب الخمر » وسواء 
اعتقد الإباحة أم لم يعتقد شيئا لعذره بالجهل . 

وقيل : لا يقبل مطلقا كارتكاب المفسق » وإن اعتقد الإباحة . 

وقيل : يقبل فى المظنون دون المقطوع 7(" . 

ص : وفى الكسيرة اضطراب إِذْ نْحدَ .٠.0‏ فقيل ذو توعد وقيل حد 
وقيل مافى جدسه حددٌ وما .0. كتابنابنصه قد حرّما 
وقيل لا حد لها بل أخفيست 3 وقسيل كل والصسغار نفيست 
والمرتضى قول إمام الحسرمين .٠.‏ جسريصة تؤذننسا بغسيسسر مسين 
نفكلة اكرات من اله © بالدين والرقةفى تفمبراء 
كالقتل والزنا وشرب المحمم .*. ومطسلق المسكر ثم اللسحسر 


: ٠٠١١ / والبحر المحيط ؛ / 779 وتشنيف المسامع ؟‎ ١17 / "> راجع : المحصول‎ )١( 


ت ادف 


والقدف واللواط ثم الفط 


والغضصب والسرقة والشهادة 5 


مسعزكةوديائة فرار 
نميمةكتم شهادة يمين 
وسسب صحبه وضرب الملم 


٠‏ ويأس رعحمةوأمن المكر 
٠"‏ بالؤُور والرشوة والقيسسادة 
٠‏ خيانة فى الككيل والوزن ظهار 


٠‏ تأخيرها ومآل أيتسام روواً 
وأكل خسنزير ومسيّست والربا ٠٠0‏ والقل أوصغفيرة قد واظبا 
ش : اضطرب فى حدّ الكبيرة حتى قال ابن عبد السلام لم أقف لها على 
ضابط . يعنى سالم من الاعتراض . 
فقيل : هى ما توعد عليه بخصوصه (') . 
وقيل : مافيه حد 9) . 
حكى الرافعى فى الشرح ‏ القولين ثم قال إنهم (") إلى ترجيح الثانى 
أميل » وأن الأول أكثر ما يوجد لهم © وهو أوفق 7") لما ذكروه ') عند 
تفصيل الكبائر أى لأن شهادة الزور » والعقوق ؛ والربا ونحوها من الكبائر 
مع أنه لا حدّ فيها . 
ويدل له ما أخرجه ابن جرير فى تفسيره عن ابن عباس قال : كل ذنب 
كنفه الله بئان » أى لحن أواخصب» أو عذاي فهو كديوة . 


حرابة تقديمهالصلاةأو . 


. ما توعد عليه بخصوصه  أى فى الكتاب والسنة‎  هلوق‎ )١( 

(1) راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال؟ / 157 . 

(؟) قوله ‏ إنهم ‏ أى الفقهاء والمراد بعضهم . 

(4) قوله ‏ أكثر ما يوجد لهم أى لأكثرهم أى الفقّهاء . 

(5) قوله - أوفق - أى موافق . ْ 

(1) قوله ‏ لما ذكروه ‏ أى الأصوليين عند تفصيل الكبائر أى تعدادها حيث إنهم ذكروا 
أشياء لا حدّ فيها كالنميمة . 


اب 


وأخرج عنه إيضا قال : كل ما وعد الله عليه النارفهو كبيرة . 

وأخرج إسماعيل القاضى بسند فيه ابن لهيعة ("') عن أبى سعيد 
مرفوعاً .- الكبائتر كل ذنب أدخل صاحبه النار- . 

وقيل : ما فيه وعيد أوحد . 

ذكرة الماودى : 

وكأنه جمع المقالتين وهو حسن إلا أن الوعيد يغنى عن ذكر الحد . إذ كل 
ما فيه الحد فيه الوعيد » ولا عكس . 

وقيل : ما نص الكتاب على تحريمه » أو وجب فى جنسه حد . 

حكاه الرافعى عن الهروى . وهو فى بعض نسخ ‏ جمع الجوامع  ٠‏ 
والظاهر أنه بمعنى كلام الماوردى . 

وقال الواحدى : الصحيح أنه ليس لها حد يعرفه العباد بل أخفاه الله عنهم 
ليجتهدوا فى اجتناب المناهى خشية الوقوع فيها كإخفاء ليلة القدر » والصلاة 
الويتطييو: 

وقد حكيته من زيادتى. 

وقال الأستاذ أبوإسحق الإسفرائينى » والقاضى أبو بكر ء وابن القشيرى إنها 
كل ذنب » ولا صغيرة فى الذنوب 7" . 

وحكاه ابن فورك عن الأشاعرة () » واختاره السبكى 7©) نظراً إلى عظمة 


من عصى به » وشده عقابه . 


(1)حوسبد اللدين لهرعة ب وق الم وكقرالياء > ابن عليه المصرمي قاسن معد 
صدوق خلط بعد احتراق كتبه » ورواية ابن المبارك وأبن وهب عنه أعدل من غيرهما . 
راجع : المغنى فى الضعفاء ١‏ / "50 ء وتقريب التهذيب ١‏ / 444 . 

. ٠٠١7 / راجع : تشنيف المسامع ؟‎ )5( 2 )١( 

(4) راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال؟ / 157 . 


داعت 


وقد روى ابن جرير عن ابن عباس أنه سكل عن الكبائر فقال : كل شيئْ 
عصى الله فيه فهو كبيرة . 

قال القرافى (') : كأنهم كرهوا تسمية معصية الله صغيرة إجلالا له . 

قال 17 ثم إن الخلف لفظى راجع إلى التسمية » والإطلاق دون المعنى. 
لانهم مجمعون على ان الجرح لا يكون بمطلق المعصية » وإن من الذنوب ما 

وقال الغزالى : لا يليق إنكار الفرق بين الكبائر » والصغائر » وقد عرفا من 
مدرك الشرع . وقوله تعالى : ( إن تجتنبوا كبائر ما تبهون عنه تكفر عدكم 
سيئاتكم 74) صريح فى انقسام الذنوب إلى كبائر وصغائر . 

وقال إمام الحرمين (©) » واختاره فى جمع الجوامع :هى كل 
جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين » ورقة ة الدياثة . 

قال : وكل جريمة لا تؤذن بذلك بل تنفى حسن الظن يصاحبها لا 
تحبط العدالة . 


قال وهذا أحسن ما يميز أحةالصندين من الاكن . 

وأما حصر الكبائر بالعد فلا يستوفى . 

فقد أخرج عبد الرزاق فى تفسيره قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن 
أبيه قيل لابن عباس الكبائر سبع ؟ قال : هى إلى السبعين أقرب (") 


)١(‏ راجع ل 
)١(‏ قول ‏ قال - أى القرافى 

آية 71 من سورة اناه 

(4) راجع : الإرشاد لأمام الحرمين ص 7١9‏ . 

() راجع ابجمع العزاف يشر الجادمل 1710/7 

(1) المصنف لعبد الرزاق ١‏ / 481 » والكبائر للذهبى ص5١‏ . 


د رانك 


وأخرج ابن أبى حاتم عن سعيد جبير أن رجلا سأل ابن عباس : كم 
الكبائر سبع هى ؟ 

قال هى إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبع إنه لا كبيرة مع استغفار » ولا 
صغيرة مع إصرار . 

وقد ذكر فى النظم منها تبعآ لأصله (') نحو أربعين . 

ولم يذكر الكفر لأن المراد تعريف الكبيرة مع وجود الإيمان . 

الأولى إلى الثانية عشرة : 

القتل » والزنا » واللواط » والسحر ء والقذف ,٠‏ والفرار من الزحف , والريا » 
وأكل مال اليتيم » وعقوق الوالدين » وشهادة الزور , واليمين الفاجرة » والغلول . 

روى الشيخان وغيرهما عن أبى هريرة قال : قال رسول الله عل : اجتنبوا 
السبع الموبقات . 

قالوا وما هى يا رسول الله ؟ 

قال : الشرك بالله . وقتل النفس التى حرم الله إلا بالحق » والسحر » وأكل 
الربا وأكل مال اليتيم » والتولى يوم الزحف »؛ وقذف المحصنات الغافلات 
المؤمنات7') . 

الموبقات : المهلكات9) . 


وروى البزار وغيره من حديث أبى هريرة أيضأ : 


. ١56 151" / راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال؟‎ )١( 

(1) أخرجه البخارى فى كتاب الوصايا باب- قول الله تعالى ( إن الذين ياكلون أموال 
اليتعامى ظلما »© . 
وأخرجه مسلم فى كتاب الإيمان باب بيان الكبائر وأكبرها ‏ . 

(") مختارالصحاح مادة ‏ وبق- . 


هم - 


الكبائر سبع : أولها الإشراك بالله ثم قتل النفس بغير حقها ٠‏ وأكل الريا » 
وأكل مال اليتيم » والفرار من الزحف ؛ ورمى المحصنات .ء والانقلاب إلى 
الأغزاب يعد الهيجزة )ب . 

وروى البخارى فى - الأدب المقرد 99) - عن ابن عمر رضى الله عنهما 
موقوفا : الكبائر تسع الإشراك بالله ٠»‏ وقتل التسمة (") بغير حق » وقذف 
المحصنة؛ والفرار من الزحف واكل الريا ؛ واكل مال اليتيم » والذى يستسشر » 

وروى الحاكم وغيره من حديث عمير الليثى مرفوعا مثل ذلك . 

وروى الشيخان (©) عن ابن عمر قال : قال رجل يا رسول الله : أىّ الذنب 
أكبر عند الله ؟ 

قال : أن تدعو لله ندّأ وهو خلقّك : 

قال : ثم أىّ ؟ 

قال : أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك . 

قال : ثم أى 5 


)١(‏ ذكره السيموطى.قى,الجامع الصغيره / -51١ 7١‏ وقال أخرجه الطبرانى فى- 
الأوسط .. ورمز له بالصحة .. 
وقال المناوى : رمز المصنف لصحته والأمر بخلافه . ففيه عبد السلام بن حرب أورده 
الذهيى فى ذيل الضعفاء ‏ وقال صدوق ٠ء‏ وقال أبن سعد فى حديثه ضعففب ؛ وإسحق 
ابن عبد الله بن أبى قروة ساقه الذهبى فى الضعفاء وقال متروك وآه . 

. ١١ الأدب المفرد باب لين الكلام لوالديه - ص‎ )١( 

(؟) النسمة : الإنسان 
مختار الصحاح ‏ نسم - . 

(4) صحيح البخارى كتاب الديات 4 / 185 . 
وصحيح مسلم كتاب الإيمان باب . كون الشرك اقبح الذنوب . 


500000 


قال : أن تزانى حليلة جارك . 

فأنزل الله تصديقها : ١‏ والذين لا يدعسون مع الله إلها آخسر ولا يقعلون 
النفس التى حرم الله إلا بالحق ولا يزنون » الآية © . 

ورويا عن أبى هريرة قال : قال رسول الله 2 : ألا أنبدكم بأكبر الكبائر ؟. 

قلنا بلى يا رسول الله . 

قال : الإشراك بالله » وعقوق الوالدين » وكان متكئاً فجلس فمّال : 

أل وقول الذون ا الا وَشيَادة الوق . 

فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت  )9‏ . 

وروى البخارى عن عبد الله بن عمرو عن النبى # قال : 

الكبائر : الإشراك بالله » وعقوق الوالدين » واليمين الغموس  )7‏ 

وروى الترمذى 9 » وابن حبان مثله من حديث عبد الله ابن أنين 
الجهنى . 

وروى ابن جرير عن أبى أمامة أن ناس من أصحاب رسول الله 6 
ذكروا الكبائر وهو متكئ فقالوا : الشرك بالله » وأكل مال اليتيم » وفرار يوم 
الزحف » وقذفا المحصنة ؛» وعقوق الوالدين ؛ وقول الزور » والغلول » والسحر » 
وأكل الربا . 


. آية رقم 14 من سورة الفرقان‎ )١( 

. ١58 / 4 أخرجه البخارى فى كتاب استتابة المرتدين-‎ )١( 
.  اهربكأو وأخرجه مسلم فى كتاب الإيمان باب بيان الكبائر‎ 

(؟) صحيح البخارى كتاب الأيمان والنذور باب اليمين الغموس ‏ وفيه بعد قوله عليه 
الصلاة والسلام - وعقوق الوالدين ‏ وقتل النفس . 

(4؛) سنن الترمذى كتاب تفسير القرآن باب من سورة النساء . 


الام - 


فقال رسول الله 6 : فأين تجعلون الذين يشترون بعهد الله » وأيمانهم ثمنآ 
قليلاً_. 


إسناده حسن . 

فالقتل أكبر الكبائر بعد الكفر ء والمراد به العمد أو شبه العمد دون الخطأ 
كما صرح به شريح الرويانى (') . 

ويله الزنا » واللواط فى معناه بل أفحش منه » وقد أهلك الله به قوم لوط 
وفيه حديث ‏ من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل » والمفعول به- . 

رواه ابن ماجه وغيره () . 

والقذف : الرمى بالزنا » أو اللواط ؛ ومحله فى غير قذف عائشة رضى 
الله عنها فقذفها كفر لتضمنه تكذيب القرآن . 

واستثنى من كونه كبيرة الزوج إذا علم زنا زوجته فيباح له ذلك بل يجب 
إذا أتت بولد علم أنه ليس منه . 

وكذا جرح الراوى » والشاهد . 

قال الحليمى : وقذف الصغيرة » والأمة » والحرة المتهتكة من الصغائر 
لأن الإيذاء فى قذفهن دونه فى الحرة المستترة . 

وقال ابن عبد السلام ) : قذف المحصن فى خلوة بحيث لا يسمعه 
إلا الله والحفظة ليس بكبيرة موجبة للحد لانتقاء المفسدة . 


)١(‏ هو شريح بن عبد الكريم بن أحمد الرويانى أبو نصر الشافعى فقيه وأصولى توفى رحمه 
ألله سنة © 65 ه . 
والرويانى نسبة إلى رويان مدينة بنواحى طبرستان . 
راجع : الأعلام؟ / 15١‏ واللباب؟ / 44 . 

(1) سنن أبن ماجة كتاب الحدود باب من عمل عمل قوم لوط . 

(؟) راجع : قواعد الأحكام فى مصالح الأنام ١‏ / 75 . 


عع ريات 


ويستثنى من الفرار من الزحف ما إذا علم أنه إذا ثبت يقتل من غير 
نكاية فى العدو ء ولانتفاء إعزاز الدين بثبوته . 
والمراد بأكل مال اليتيم أخذه . 
وتردد ابن عبد السلام فى تقييده هو والمشهود به زورأً بنصاب السرقة 
فقال يجوز الضبط به » ويجوز أن يستوى فيه القليل وغيره كشرب الخمر . 
وجزم القرافى بالثانى فى الشهادة فقال : ولو لم تثبت إلا فلسا (') . 
ولا تردد فى ذلك فى اليمين الغموس لحديث مسلم  :‏ من افتطع حق 
مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة ‏ . 
قيل : وإن كان شيكا يسيرأ ؟ . 
قال : وإن كان قضيباً من أراك  )9‏ . 
والغلول : الخيانة من الغنيمة خاصة . 
قاله أبو عبيدة 9) . 
وقال الأزهرى : أو من بيت المال » أو من الزكاة. 
قال الإمام أحمد : ما نعلم أن النبى عله ترك الصلاة على أحد إلا على 
الغال وقاتل نفسه (؟) . 
( الشالثشة عشرة ) ٠:‏ شرب الخمر بل مطلق المسكر وإن لم يكن خمراً . 
قال عله : 
إن على الله عهداً لمن شرب الخمر أن يسقيه من طينة الخبال . 


. 357 راجع : شرح تنقيح الفصول ص‎ )١( 

. أخرجه مسلم فى كتاب الإيمان باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار-‎ )١( 
. (؟) راجع : لسان العرب مادة  غلل-‎ 

(4) راجع : تشنيف المسامع ؟ / ١؟١٠‏ . 
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قالوا يا رسول الله : وما طينة الخبال ؟ 
قال : عرق أهل النار- . 
رواه مسلء )١(‏ . 
وأخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس أنه كان يعد الخمر أكبر 
الكبائر . 
رواه ابن أبى شيبة فى كتاب ‏ الإيمان ‏ عنه مرفوعاً » وابن أبى 
حاتم عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً . 

( الرابعة عمشرة ) ؛ الفطر فى رمضان بغير عذر لأن صومه من أركان 
الإسلام ففطره يؤذن بقلة اكتراث مرتكبه بالدين : 

( الخامسة عشرة » والسادسة عشرة ) : اليأس من رحمة الله » والأمن 
هو مكن الله + 
قال تعالى : ١‏ إنه لا يسأس من روح الله 4 أى رحمة الله ١‏ إلا القوم 
الكافرون 4 (') وقال ١‏ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون > 99). 
وروى البزار وغيره من حديث ابن عباس مرفوعاً  :‏ الكبائر 
الشرك بالله » واليأس من روح الله والقنوط من رحمة الله » والأمن 
فن مكو الله : 
وروى الطبرانى وغيره عن ابن مسعود مرفوعاً : أكبر الكبائر 
الإشراك بالله والإياس من روح الله » والقنوط من رحمة الله ؛ 


والأمن من مكر الله . 


. صحيح مسلم كتاب الأشربة باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام‎ )١( 
٠. 0س( أية رقم /41 من سورة يوسف‎ 
. (؟) آية رقم 44 من سورة الأعراف‎ 


قال الشيخ ولى الدين : والقنوط فى معنى اليأس أو أبلغ منه للترفى 
إليه قى قوله تعالى ( فيؤس قنوط »4 () . 
والمراد بالأمن من المكر الاسترسال فى المعاصى » والاتكال على 
العقق. 

( السابعة عشرة : والثامنة عشرة ) : السرقة والغصب . قال الله تعالى 
1 والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما 4 لق د 
وروى ابن أبى حاتم عن عائشة قالت : كفا لخد ع على النساء من 
الكبائر- ل ل 


يسزنين ١4‏ *) الآية . 
وفى الموطأ عن النعمان بن مرة مرسلا : الزنا » والسرقة » وشرب 
الذمر فواحش - 


وقال ‏ :- لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن » ولا يسرق 
السارق حين يسرق وهو مؤمن »؛ ولا يشرب الخمر حين يشريها 
وهو مؤمن - 

أخرجه الشيخان ©) . 

وأخرجا حديك دمن افنظم شيواً من أرطن :ظلما ركه الك اناه 
يوم القيامة من سبع أرضين  )"‏ 


. آية رقم 44 من سورة فصلت‎ )١( 


1 


. اية رقم 4؟ من سورة المائدة‎ )١( 

3( أية رقم ١١‏ من سورة الممتحنة . 
وانظر تفسير بن أبى حاتم 758١ / ٠١‏ . 

(4) صحيح البخارى كتاب الحدودباب_لا يشرب الخمر-.. 
وصحيح مسلم كتاب الإيمان باب بيان نقصان الإيمان بالمعامى . 

(5) صحيح البخارى كتاب بدء الخلق باب ما جاء فى سبع اراضين . 
وصحيح مسلم كتاب المساقاة باب .تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها . 

الهو 


وقيد العبادى وغيره الغصب بما قيمته ربع مثقال (') . 
وقال الحليمى : سرقة التافه صغيرة إلا من مسكين لا غنى به عنه 


فكبيرة . 
( التاسعة عمشرة ): الرشوة وهى المال المأخوذ لإبطال حق » أو تحقيق 
باطل . 


روى ابن ماجه وغيره حديث ‏ لعن الله الراشى والمرتشى  )'(‏ 
زاد الترمذى ‏ فى الحكم ‏ وزاد الحاكم ‏ والرائش الذى يسعى بينهما .. 
أما بذل مال للمتكلم فى جائز مع سلطان مثلاً فجعالة جائزة 9) . 


( العشرون » والحادية والعشرون ): الدياثة » وهى استحسان الرجل 
على أهله (؟) » والقيادة وهى استحسانه على غير أهله » أو عليهم 
أيضأ كما فى الروضة فهى أعم . 


. ٠٠١ / راجع: تشنيف المسامع ؟‎ )١( 
هذا : والمثقال الدينار ويساوى فى عصرنا الحاضر أربعة جرامات وخمسة وعشرون فى‎ 
. المائة‎ 
١8ص راجع : الفتح المبين فى حل رموز ومصطلحات الفقهاء والأصوليين للمحقق‎ 
. مكتبة الإشعاع بالإسكندرية‎ 
. أخرجه الترمذى فى كتاب الأحكام باب ما جاء فى الراشى والمرتشى فى الحكم‎ )١( 
.  ةوشرلا وأخرجه أبو داود فى كتاب الأقضية باب فى كراهية‎ 
.  ةوشرلاو وأخرجه ابن ماجه فى كتاب الأحكام باب التغليظ فى الحيف‎ 
. ٠١", ٠١5 / وأحمد فى المسند 7 / 7١؟ » والحاكم فى المستدرك ؛‎ 
| . (؟) قوله  أما بذل مال للمتكلم  ... الخ‎ 
قال البنانى هذا لى مذهب الشارح- المذهب الشافعى أما على مذهبنا  المذهب‎ 
. فحرام‎  ىكلاملا‎ 
. استحسان الرجل على أهله  أى رضاه بفعل أهله الفاحشة‎  هلوق‎ )4( 
. والمراد بالأهل الزوجة ونحوها كالبنت‎ 
قدت‎ 


قال: 2 + ناخلاقة لآ يدكلون اتجدة + الناق والكيه © واتديزت:: 
ورجلة النساء 11١‏ 
حسنة الذهبى . 

( الثانية والعشرون ) : منع الزكاة قال عل : مامن صاحب ذهب 0 
فضة لا يؤدى زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صْفَحتْ له صفائح (") 
من نار فأحمى بها فى نار جهنم فيكوى بها جنبه » وجبينه 


وظهره 9) - 

( الثالثة والعشرون ) : الخيانة فى الكيل أو الوزن فى غير الشيئ التافه . 
قال تعالى ١‏ ويل للمطففين 4 (؛) الآية . 
والكيل يشمل الزرع عرفا . 


أما فى التافه فصغيرة . 
قال الزركشى *) : بل مطلق الخيائة من الكبائر قال تعالى : ١‏ إن 
الله لا يحب الحائتين »© (09), 

( الرابعة والعشرون ) : الظهار كقول الرجل لزوجته ‏ أنت على كظهر أمى 


. قوله - ورجلة النساء - أى المرأة المتشبهة بالرجال‎ )١( 
. ١؟4/‎ 7 هذا : والحديث أخرجه أحمد فى المسند‎ 
٠ صفحت له صفائح  الصفائح جمع صحيفة وهى العريضة من حديد وغيره‎  هلوق‎ )١( 
. أى جعلت كنوزه الذهبية والفضية كأمثال الألواح‎ 
- أخرجه مسلم فى كتاب الزكاة باب إثم مانع الزكاة‎ )* 
. من سورة المطففين‎ ١ 4؛) آية رقم‎ 
0-0 0/7 راجع كيف العام‎ )6 
. آية رقم 54 من سورة الأنفال‎ )5 


ا 


8 5 وانهم ليقولون منكرا من القول وزورآ 4 )١‏ أى 
شبهوا الزوجة بالأم كن التحردم.: 


( الخامسهة والتلعشرون َ( : النميمة وهى نقل كلام بعض الناس إلى بعضص 


على وجه الإفساد بينهم . 

قال # :- لايدخل الجنة نمام رواه الشيخان ") . 

ورويا أيضا أنه # مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان » وما يعذبان فى 
كبير يعنى عند الناس زاد البخارى فى رواية ‏ بلى إنه كبير- 
يعنى عند الله أما أحدهما فكان يمشى بالنميمة » وأما الآخر فكان 
لا يستبرأ من بوله  )9‏ 

أما نقل الكلام نصيحة للمنقول إليه فواجب كما فى قوله تعالى 
حكاية ١‏ يا موسى إن الملا يأتمرون بك ليقتلوك »> (4) . 

وأما الغيبة وهى ذكر الشخص بما يكرهه » وإن كان فيه . فذكر 
مباحنات العذةك أنيا شكيزة .واقره الزافع ومن تيغ العطوم 
البلوى بها . 

نعم ادعى القرطبى الإجماع على أنها كبيرة (*) 

وقد ورد فيها الوعيد بخصوصها » وتباح فى مواضع معروفة فى 
كتب الفقه . 


. آية رقم ؟" من سورة المجادلة‎ )١( 
.  ةميمنلا (؟) صحيح البخارى كتاب الأدب باب- ما يكره من‎ 


وصحيح مسلم كتاب الإيمان باب - بيان غلظ تحريم النميمة . 


(؟) صحيح البخارى كتاب الأدب باب النميمة من الكبائر. . 


) 
) 


وصحيح مسلم كتاب الطهارة باب الدليل على نجاسة البول- . 
4) آية رقم ٠١‏ من سورة القصص ١‏ 
ه(/ راجع : تفسير القرطبى ١ /١5‏ بتحقيقى ط : دار الحديث . 
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( السادسة والعشرون ) : كتم الشهادة . قال تعالى : ( ومن يكتمها فإنه أثم 
قلبه » 9) أى ممسوخ 9). 
قال ابن القشيرى : سواء امتنع من أدائها بعد تحمله أو لم يكن 
لصاحب الحق علم بأن له شهادة عنده . 

( السابعة والعشرون ) : الكذب على رسول الله 4# عمداً لقوله  :‏ من كذب 
على متعمداً فليبواً مقعده من الناررواه الشيخان () وغيرهما . 
أما الكذب على غيره فصغيرة . 

( الشامنة والعشرون ) : سب الصحابة لحديث الشيحين 9©) :- لا تسبوا 
أصحابى فوالذى نفسى بيده لو أن أحدكم أنْفق سكل أحد ذهبا مأ 
أدرك مد () أحدهم ولا نصيفه ب . 


وروى البخارى )١(‏ حديث : من عادى لى ولياً فقد آذنته 


. آية رقم ؟8> من سورة البقرة‎ )١( 


()قال القرطبى رحمه الله : 
....٠‏ يقال إثم القلب سبب مسخه والله تعالى إذا مسخ قلبا جعله منافقاً » وطبع عليه » . 


راجع : تفسير القرطبى 4١١/ ٠”‏ بتحقيقى ط : دار الحديث . 
(؟) صحيح البخارى كتاب العلم باب .. إثم من كذب على النبى # . 
وصحيح مسلم فى المقدمة باب تغليظ الكذب على رسول الله # _. 
وسنن أبى داود كتاب العلم باب .. فى التشديد فى الكذب على رسول الله ع _. 
وسنن ابن ماجه فى المقدمة باب التغليظ فى تعمد الكذب على رسول الله 2 . 
ومسند أحمد 4.7١ /١‏ / 742 . 
(4) صحيح البخارى فى فضائل أصحاب النبى 26 ١‏ / 97؟ . 
وصحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة باب تحريم سب الصحافة رضى الله عنهم ‏ 
(5) المدّ فى الأصل : ربع الصاع ٠‏ وإنما قدّره به لأنه أقلَ ما كانوا يتصدقون به فى العادة » 
ويروى بفتح الميم وهو الغاية . 
(1) صحيح البخارى كتاب الدعوات باب التواضع ‏ . 


6ه 


بالحرب - أى أعلمته بأنى محارب.له أى معاقب » والصحابة من 
أوليائه » وسبهم مشعر بمعاداتهم . 
:وأخرج ابن أبى حاتم عن المغيرة ابن (') مقسم قال : كان يقال 
شتم ابى بكر » وعمر من الكبائر- . 
امأ واكد مق غير الميدانة سني 
وحديث الشيخين : سباب المسلم فسوق ‏ (') معناه تكرار السب . 
وكذا حديث أبى داود  :‏ من الكبائر استطالة المزء فى عرض 
رجل مسلم بغير حق- () . 

( التاسعة والعشرون ) : ضرب المسلم بغير حق . 
روى مسلم حديث ‏ صنفان من أمتى من أهل النار . قوم معهم 
سناط كاذذات البقر يستريون بها الناين (؟ات الهذيت . 

( الشلاثون ) ٠‏ السعاية وهى أن يسعى لشخص إلى ظالم ليؤذيه بما يقوله فى 
حقه فى نهاية الغريب ‏ حديث :- الساعى مثلث  )”‏ أى 
مهلك بسعايته نفسه » والمسعى به وإليه . 


)١(‏ المغيرة بن مقسم ‏ بكسر الميم ‏ الضبى مولاهم أبو هشام الكوفى الأعمى ثقة متقن إلا 
أنه كان يدلس . من السادسة . 
راجع : تقريب التهذيب >" / 77١‏ . 

(؟) صحيح البخارى كتاب الإيمان باب خوف المؤمن من أى يحبط عمله وهو لا يشعرت-. 
وصحيح مسلم كتاب الإيمان باب قول النبى ع سباب المسلم فسوق وقتاله كفر.ه- 

(1) سنن أبى داود كتاب الأدب باب فى الغيبة ‏ . 

(4) أخرجه مسلم فى كتاب الجنة باب - النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء ‏ . 
وبقية الحديث : 1 
(ونساء كاسيات عاريات ثميلات مائلات رؤسهن كاسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة 
ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا » 

(5) ذكره ابن الأثير فى النهاية ؟ / ١57؟‏ . 


اللاو - 


( الحادية والثلاثون ) : قطيعة الرحم . 
روى الشيخان حديث ‏ لا يدخل الجنة قاطع  )(‏ 
قال سفيان بن عيينة يعنى قاطع رحم . 
والقطيعة فعيلة من القطع ضد الوصل ٠‏ والرحم القرابة . 

( الثانية والتلاثون ) : المحاربة وهى قطع الطريق على المارين . 
قال تعالى : ١‏ إنما جزاء الذين يحاريون الله ورسوله »> (') الآية . 

( الثالثه والثلاثون والرابعة والثلاثون ) : تقديم الصلاة على وقتها » 
وتاخيرها عنه بلا عذر . 
روى التزعدى وغيره حديت .من جمغ بين صلاين من غير 
عذر فقد أتى باب من أبواب الكبائر  )9‏ . 
وعن عمر مثله . 
فتركها أولى بذلك . 

( الخامسة والثلاثون ) : أكل لحم الخنزير , والميتة لغير ضرورة . 
قال تعالى : ١‏ قل لا أجد فيما أوحى إلى محرّما على طاعم يطعمه 
إلا أن يكون ميتة أودما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس » ؛) . 
وبقى وراء المذكورات كبائر كثيرة!”) » والمواظبة على الصغيرة 
من نوع » أو أنواع تصيرها كبيرة 


.  عطاقلا صحيح البخارى كتاب الأدب باب - إثم‎ )١( 
1 - وصحيح مسلم كتاب البر والصلة باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها‎ 
. آية رقم 17 من سورة المائدة‎ )١( 
. (؟) صحيح الترمذى كتاب أبواب الصلاة باب ماجاء فى الجمع بين الصلاتين فى الحضن‎ 
. راجع.: الكبائر للذهبى » والزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيتمى‎ )5( 


لاوم 


03 


مساله4ك 


وغيره شهادة وا معستسبسو 0 فى صيغ العقودإنشالا خبر 
أفهد إنشا شيب بالإخبار ٠٠.‏ لا مخض ذا أو ذا على اختسار 


ش : فيه مسائل : 
( الأولى ) : الفرق بين حقيقة الرواية والشهادة . 


قال القرافى : أقمت مدة () أتطلبه حتى ظفرت به فى كلام 
المازرى 7") وهو أن المخبر عنه إن كان عام لا يخنتص بمعين » 
ولا ترافع فيه إلى الحكام فهو الرواية . 

وإن اخدتص بمعين ٠»‏ والترافع فيه ممكن فهو الشهادة . 

ولذلك استظهر فيها اشتراط العدد لما فيه من التهمة لتعلقها بمعين 
قال الشيخ ولى الدين : وكون الرواية لا تختص بمعين هو الغالب . 
فاق التسائسن مختصية يمعين + 


فال الشيخ جلال الدين : ودذلك يخرج بإمكان الترافع يعنى من 


الشهادة . 
قال : وما فى المروئ من أمر ونهى ونحوهما يرجع إلى الخبر 
بتأويل . 


. ؛ - أن هذه المدة نحو ثمان سنين‎ / ١ ذكر رحمه الله فى الفروق‎ )١( 
فى كلام المازرى  أى فى شرح البرهان له كما فى البحر المحيط‎  هلوق‎ )١( 
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فتأويل < أقيموا الصلاة 4 )١(‏ ء ( ولا تقربوا الزنا » 9') مثلاً : 
الصلادة واجبة » والزنا حرام » وعلى هذا القياس . 

( الثانية ) : صيغ العقود والفسوخ كبعت . واشتريت ؛ وطلقت » واعتقت : 
هل هى فى الشرع باقية على مدلولها اللغوى , وهو الإخبار » أو 
نقلت عنه إلى الإنشناء لوجود مضمونها فى الخارج بها فيه ؟ . 
قولان : الأكثرون كما قال الهددى » والأصفهانى على الثانى . 
وَهوهَدهنب أصحابدا .وق المحضول )١‏ أنه الأقرب:: 
وحكى الأول عن الحنفية » وقد أنكره منهم القاضى شمس 
الدين (©) السرّوجى وقال لا أعرفه لأصحابنا والمعروف عندهم أنها 
إنشاءات . 
قلت ممن اختار أنها إنشاء شيخنا العلاقة الكافيجى (*) منهم . 

( الثالثة ) : فى قول الشاهد أشهد بكذا مذاهب : 


أحدههما : أنه إخبار محض )١(‏ . 


. آية رقم ؟4 من سورة البقرة‎ )١( 

2( بح اللو الإسراء . 

(؟) راجع : المحصول 7١١ / ١‏ . 

١ 0‏ امد راض ين سج افق قن نوو وا ليشي ليطن اي 
القضاة ولى القضاء بمصر . توفى رحمه الله سنة ١٠/اه‏ . 
راجم : تاج التزاجم ص١١‏ . 

(©) هو محمد بن سليمان بن سعد الكافيجى محيى الدين أبو عبد الله فقيه أاصولى محدث 
نحوى مفسر . من تصانيفه - شرح قواعد الإعراب لابن هشام ‏ . توفى رحمه 
اله سنة 41/6 ه . 
راجع : شذرات الذهب:/ 527 » وبغية الوعاة ١9/١ / ١‏ . 

(8).راجع:: تشديف المسامع ؟ / ٠١75‏ والترياق الناقع ؟ / * » والبحر المحيط 4 / 7١‏ . 
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وهو ظاهر كلام أهل اللغة . 
قال ابن فارس : الشهادة خبر عن علم (') . 
( الثانى ) : أنه إنشاء نظرأ إلى أنه لا يدخله تكذيب 9) . 
( الثالث ): أنه إنشاء تضمن الإخبار عما فى النفس مراعاة للفظ لوجود 
مضمونه فى الخارج به ولمتعلقه 9) . 
وهوالمختار. 


والشالق الأقوى قبول الواحد ٠ ٠.‏ فى الْجرحِ والععديل لا فى الشاهد 
والجرح والتعديل فى البابين ٠*١‏ قاضيهم يقبل مطلقين 
قول الإمامين واطْلأقهما .٠.‏ يكفى من العالم أسبابهما 
وافقَهُ فالجرح والتسعديل لا ٠٠٠‏ يقبل إلا من !مام ذى علا 
وقيل لا يقي ل إلا بالسيب ٠ ٠.‏ وقيل فى التعديل لا الجرح وجب 
والعكس فى باب الشهادة الأصحّ ٠٠١‏ وفى سواهاأرَل إذا وضح 
مذهب جارح وذا فى المععمد .٠.٠‏ مُقدم إن زاد أَوْقَل عدد 
وقسسيل فى القلة ذا مسرجوح ٠٠٠‏ وفى التساوى يطلب الترجيح 
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ش : فيه مسائل : 
( الأولسى ) : فى اشتراط العدد فى الجرح والتعديل فى الراوى » والشاهد 


مذاهب (؛) 1 


)1( راجع : المجمل لابن فارس ” /41١؟.‏ 

(؟) راجع : البحرالمحيط 4 / ”"*٠‏ » وغاية الوصول ص ٠١”‏ . 

(؟) راجع : البحر المحيط ؛ / "١‏ » والترياق النافع ؟ /" . 

(:) راجع : اللمع ص8" والمختصر بشرح العضد ” /1 ؛ وشرح تنقيح الفصول 
ص 7١6‏ ومعراج المنهاج > / 55 والسراج الوهاج ” / 751 . 


له هأ سد 


أحدهما :.يشترط فيهما فلا يقبل الواحد . 
حكاه القاضى أبو بكر عن أكثر الفقهاء من أهل المدينة وغيرهم . 


القافى :لآ فدهها + 
واختاره القاضى لأن التزكية » والجرح بمنزلة الحكم وهو لا يشترط 
فيه العدد . 


الثانث : يقبل الواحد فى تعديل الراوى » وجرحه كما يقبل فى أصل الرواية » 
ولا يقبل فى الشاهد كما لا يقبل فى أصل الشهادة . 
وهذا هو الأصح عند أهل الحديث » وعند الإمام ؛ والأمدى 
وأتباعهما() . 
وحكاه ابن الحاجب عن الأكثرين 9) . 
وقد ذكرت ترجيحه من زيادتى 5 

( الشانية ) : فى اشتراط ذكر السبب فى الجرح » والتعديل فى باب الرواية 
والشهادة مذاهب : 

أحدها : اشتراطه فيهما فى البابين لاحتمال أن يجرح بما ليس بجارح وأن 
يبادر إلى التعديل عملا بالظاهر . 

( والثانى ) : لا فيهما فيقبلان مطلقين اكتفاء بعلم الجارج والمعدل به . 
واختاره القاضى 0( ٠.‏ 
وقال الإمام الرازى » وإمام الحرمين يكتفى بالإطلاق من العالم 
بأسباب الجرح والتعديل دون غيره ؟) . 


. 755 / ” والإحكام " / 7 والسراج الوهاج‎ ٠٠١ / راجع : المحصول ؟‎ )١( 
. ١4 / (؟) راجع : المختصر بشرح العضد ؟‎ 

(؟) راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال ١77 / ١‏ » وتشنيف المسامع > / ٠١١‏ . 
(4) راجع : المحصول ؟ / ٠١١‏ ء والبرهان 57١ / ١‏ . 


ج1811 5ل 


فعذه ابن الحاجب قولاً ثالثآً مفصلا (') 2 وصححه مكاأخورا أهل 
الحديث كالحافظ أبى الفضل العراقى » والبلقينى . 
قال ابن السبكى (') : والحق أنه عين قول القاضى إِذْ لا جرح ولا 
تعديل إلا من العالم بأسبابهما » والجاهل بذلك لا عبرة بقوله قلا 
يقول القاضى ولا غيره بقبول قوله مطلقا . 
والثالث : يجب ذكر سبب التعديل دون الجرح لكثرة التصنع فى اماك 
العدالة » فيبنى المعدل على الظاهر ء والجرح مطلقه يبطل الثقة 9). 
والرابع: عكسه أى يجب ذكر سبب الجرح للاختلاف فيه ولأنه يحصل بأمر 
واحد فلا يشق ذكره بخلاف التعديل فإن أسبابه كثيرة فيشق 
ذكرها لأن ذلك يخرج المعدّل إلى أن يقول لم يفعل كذا » ولا 
كذا . لم يرتكب كذا . فعل كذا وكذا . فيعدّد جميع ما يفسق بفعله 
أو يتركه وذلك شاق جداً(؛) ٠.‏ 


والمختار فى - جمع الجوامع ©) - فى هذه الأقوال الزابع فى باب 
الشهادة والأول فى باب الرواية فيكفى فيها الإطلاق فى التعديل 
والجرح إذا عرف مذهب الجارح وأنه لا يجرّح إلا بقادح . 


. 7١4 / ١رصتخملا راجع : بيان‎ )١( 

. ١١4 / راجع : جمع بشرح الجلال ؟‎ )١( 

(؟) راجع : البرهان 57١ / ١‏ » والمستصفى ١‏ / 177 », والمحتصول ” / ٠١١‏ » ودراسات 
أصولية فى السنة النبوية للمحقق ص 790١‏ . 

(4) راجع : مقدمة ابن الصلاح ص 5١65*‏ » وتدريب الراوى ١5 / ١‏ ودراسات أصولية 
فى السنة النبوية ص *75 . 

(5) راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال؟ / ١‏ . 
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( الثالثة ) : إذا تعارض الجرح » والتعديل قدّم الجرح على الأصح سواء كان 
الجارح أكثر عدداً من المعدّل أو مثله » أو أقلَ لأن مع الجارح 
زيادة علم لم يطلع عليها المعدّل 7 . 
وقيده الفقهاء يما لم يقل المعدل عرفت سبب الجرح » ولكنه تاب 
وحسنت حاله فإنه حينئذ يقدم المعدّل . 
وقيل : إن كان عدد المعدّل أكثر قدم لقوته بالكثره . 
حكاه الخطيب 7" » وتبعه ابن الصلاح . والنووى 7" . 
وهو من زوائد النظم على أصله . 
وقيل : إن تساويا تعارصا » ولا يرجح أحدهما إلا بمرجح . 
حكاه فى - جمع الجوامع  )7‏ » وابن الحاجب 7) عن ابن 
شعبان (') من المالكية . 
وفى هذه المسائل مباحث ٠‏ ونفائس أودعتها فى . شرح 
التقريب (") . 


)١(‏ راجع : اللمع ص ؟" والمستصفى 177/١‏ »؛ والمحصول ؟ / ٠١١‏ » وشرح تنقيح 
الفصول ص 17 » ومعراج المنهاج ؟ / 5٠‏ »ء والبحر المحيط 4 / 7917 وغاية الوصول 
ص ٠١”‏ ء وفواتح الرحهموت ؟ / :١154‏ وتدريب الراوى "١5 / ١‏ » وتوضيح الافكار 
»هء ونزهة النظر ص "7 . 

(') راجع : الكفاية ص0١‏ . 

(؟) راجع : مقدمة ابن الصلاح ص »5 , وشرح النووى على صحيح مسلم ١١6 / ١‏ » 
وتدريب الراوى 75٠١ / ١‏ . 

ا 011 

(5) راجع : بيان المختصر١‏ / 7١8‏ . 

)عدار ادن محمد ين القاس وى جتان شرن نكيف ونان لاقن فى معان 
من مصنففات : الزاهى فى الفقه » وكتاب المناسك . توفى رحمه الله سنة 760 ه . 
راجع : شجرة النورالزكية ص 2١‏ . 

() راجع : تدريب الراوى 3١١-5٠6 / ١‏ . 

ا 1د 


ص : والحكم من مشترط العدالة. .6 


وعفسل العالم أو رواية 
رفيهها علق وما دره الفوكل 


ولا كحذّفى شهادةالزنا ٠.‏ 


باسم خفئ وأبى السسمسعانى 
ولا بإعطاء فيوخ فيها 
ولا بإيهام اللّقى والرحلة 


٠‏ تضمنالتعديام بالشسهادة 
.6 من ما روى إلا لعدل غاية 
6 والحكم جرحا فالمعارض احتمل 
. ولا البي ذ والذى روَى هنا 
٠٠‏ إن كان لا يسمح بالبيان 
. اسم مسمى آخر تشبيها 
٠‏ نعم بندليس المشونألست 


ش : التعديل قد يكون بالتصريح وقد يكون بالتضمن ؛ وذلك فى صور : 


منها : حكم الحاكم المشترط العدالة فى الشاهد بشهادة الشاهد فإنه يتضمن 


) 
) 
) 
١ 
) 


١ 


0 
( 
( 
( 
( 


؟ ا 


تعديله . إِذْ لولم يكن عدلاً عنده لما حكم بشهادته ') . 
ومنها : عمل العالم أو فتياه برواية شخص فإنه يتضمن تعديله » وإلا لما عمل 


بروايته . 
وهذا ماصححه فى 
عليه 09). 


بل ادعى الآمدى الاتفاق 


والمصحح فى كتب علم الحديث خلافه أنه ليس تعديلاً للراوى » ولا 


وبه جزم النووى فى - التقريب 


جع : بيان المختصر١‏ / 7٠١‏ . 


جمع الجوامع بشرح الجلال ؟/ ١66‏ . 
راجع :الإحكام ؟ / “4 . 
03 راجع : تدريب الراوى فى شرح تقريب النواوى 5١6 / ١‏ . 
6 راجع : مقدمة ابن الصلاح ص67 . 


0 - تبهأ لابن الصلاح (*) . 
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وقيل : إن كان فى مسالك الاحتياط لم يكن تعديلاً » وإلا فتعديل . 
وعليه إمام الحرمين )'١(‏ . 
وفرّق ابن تيمية بين أن يعمل به فى الترغيب وغيره ") . 
او د ا يا 
أحدها ؛ ويه جزم فى - جمع الجوامع (') - أنه إن كان لا يروى إلا عن 
عدل بأن صرح بذلك » أو عرف من حاله بالاستقراء كشعبة . 
ومالك » ويحيى القطان فروايته عنه تعديل له وإلآ فلا . 
وقيل : رواية العدل تعديل مطلقا إِذْ لو علم فيه جرحا لذكره » وإلا 
لكان غاشأ فى الدين . 
وقيل : لا مطلقاً . 
وعليه أهل الحديث () لجواز رواية العدل عن غير العدل » وترك عادة 
من اعتاد الرواية عنه . 
فالتنبيه على الخلاف فى هذه الصورة من زيادتى . 
فال الشيخ ولى الدين : والتعبير باللام فى قوله لا يروى إلا للعدل 
دون - عن للإعلام بانه لا ينحصر ذلك فى الرواية عنه بل روايته 
له فى كتاب التزم فيه أن لا يروى إلا للعدل تعديل له كصحيحى 
البخارى ومسلم والمستخرجات عليهما » وصحيح ابن حبان ٠؛‏ وابن 
خزيمة » والمستدرك . 
ثم نبهت على أمور قد يتوهم أنها تقتضى جرح الراوى وليس كذلك . 


ا : البرهان ١‏ / 574 . 

(؟) راجع : المسودة ص 375 ؛ وشرح الكوكب المنير” / 475 . 

() راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال ؟ / ١١4‏ . 

(4) راجع : مقدمة ابن الصلاح ص ”55257 ء وتدريب الراوى 7١5 / ١‏ . 


ابه 1 ينه 


منهسا : ترك العمل بحديث رواه » وترك الحكم بشهادة أذَاها لجواز أن يكون 


ذلك (') لمعارض لا يجرح فيه 5 


منها : حدّه للقذف فى شهادته بالزنا حيث لا يكمل النصاب لأن الحد لنقص 


العدد لا لمعنى فى الشاهد . 


ومنها : ارتكابه لمختلف فيه كنكاح المتعة » وشرب النبيذ لاعتقاده إباحته . 


قال الشافعى فى الحذفى يشرب النبيد أحدة: وأقبل شهادته 9) , 


ومنها ٠‏ تدليسه إِما بأن يسمّى شيخه بتسمية غير مشهورة له حتى لا يعرف 


) 
) 
) 
) 


١ 


) قو 
3( 
| 
| 


لأنه غير كاذب + وقد فعلة غَيو واحدامن الأئمة : 

واستثنى منه ابن السمعانى () ما إذا كان بحيث لو سئل عنه لم يبينه » ولم 
يسمّه باسمه المشهور لأنه تزوير » وإيهام لما لا حقيقة له وذلك يؤثر فى 
صدقه . 
وفصل الأمدى بين أن يكون سبب تدليسه ضعفه فهو جرح » أو صغر 
سنه أو الاختلاف فى قبول روايته كالمبتدع وهو يرى قبولها فلا. 
وإما باآن يسمى شيخه باسم اشتهر لغيره تشبيها حيث لم يلتبس . 
قال ابن السبكى (؛)  :‏ أنا أبو عبد الله الحافظ ‏ يعنى به الذهبى تشبيها 
بقول البيهقى فى تصانيفه :- ثنا أبو عبد الله الحافظ ‏ يريد به الحاكم . 
قلت : وكقولى :- أنا أبو الفضل الحافظ ‏ أغنى به الحافظ تقى الدين 
بن فهد تشبيها بشيخ الإسلام ابن حجر حيث يقول : - أنا أبو الففضل 
الحافظ ‏ يريد به العراقى . 


ذلك أى الترك . 


9 «تشخيقه المسامع ٠ 12/1١‏ » والإحكام ١‏ / ؛لا. 
؟) راجع : قواطع الأدلة 5457/١‏ . 
3 راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال ؟ / ١١6‏ . 


ا م 


وإما باستعمال لفظ يوهم اللقى للمشايخ » والرحلة لاقطار الأرض كقول 
من عاصر الزهرى مثلا قال الزهرى موهما (') أنه سمعه ٠‏ وكقوله أخبرنا فلان 
من وراء النهر موهما نهر جيحون () » وإنما أراد نهر عيسى ببغداد » أو الجيزة 
بمصر . 

فجميع ذلك لا يقتضى الجرح لأنه معاريض () لا كذب فيه . 

نعم تدليس المتون جرح وهو المسمى عند المحدثين بالمدرج (©) بأن يزيد 
فى الحديث من كلامه من غير تمييز وذلك حرام لإيقاعه غيره فى الكذب على 
رسول الله 6 . 


مسألة 
ص : حدُ الصحابى مسلما لأقى الرسول 0 إن بلا رواية عنه وَطّول 
خلاف تابع مع المحابة ٠‏ وقسيل مسع طُول ومع رواية 
وقيل مسع طُول وقيل الغزو أو .٠.‏ عام وقسيل مدرك العصر ولو 


. أى موقعاً فى الوهم‎  امهوم‎  هلوق‎ )١( 

؟) هونهر بلخ كما فى خاشية البنانى ؟ / ١55‏ . 

(؟) معاريض : جمع تعريض على غير القياس . 

(4) المدرج : حديث أضاف إليه راويه شيئا من كلام غير صاحبه أورواة كله »أو بعضه 





بسند غير سنده . 
وهو نوعان : 

١‏ مدرج المتن 

؟ - مدرج السند 

راجع : مصطلح الحديث لأستاذى المرحوم الشيخ إبراهيم الشهاوى ص 55 . 


ل /ا ه١9‏ عاد 


هذا هو المشهور 1 
وقول البخارى وغيره : والتعبير بالاجتماع أحسن من الرؤية ليدخل 


وقد خرج به من أدرك عصره » وأسلم ولم يجتمع به كالبخاشى . 

وبما بعده )١(‏ من اجتمع به كافراً » وأسلم بعد وفاته فلا يسمى صحابيا 9) . 

وهل يشترط الاجتماع به بعد النبوة » أو وهو بالغ » أو يستمر على 
الإيمان بلا ردّة » أو كونه من البشر بخلاف الجن والملائكة ؟ 

فيه مباحث نفيسة أو دعناها فى شرح التقريب ‏ (" 

ولا يشترط طول اجتماعه به » ولا الرواية عنه بخلاف التابعى مع 
الصحابى فإنه لا يكفى فى إطلاق اسم التابعى عليه مجرد اجتماعه بالصحابى 
من غير إطالة للاجتماع به على الرجح نظراً للعرف فى الصحبة . 

والفرق أن الاجتماع بالمصطفى ‏ يؤثر من النور القلبى أضعاف ما 
يؤثره الاجتماع الطويل بالصحابى وغيره من الأخيار . 

فالأعرابى الجلف ©) بمجرد ما يجتمع بالمصطفى # مؤمنا ينطق 
بالحكمة *) ببركة طلعته عه )١(‏ . 


)١(‏ قوله - وبما بعده ‏ أى خرج بما بعد قوله ‏ من اجتمع بالنبى 6 - وهو قيد ‏ مؤمناً- 
فى التعريف . 

(1) قوله ‏ فلا يسمى صحابيا- كرسول قيصر ملك الروم . 
راجع : دراسات أصولية فى السنة النبوية للمحقق ص 551 . 

(؟) راجع : تدريب الراوى ” / 3١7-5705‏ . 

00 الجلف - أى الجافى الطبع . 

(5) قوله ‏ ينطق بالحكمة ‏ أى العلم النافع . 

(1) قوله ‏ ببركة طلعته  #‏ الطلعة : الوجه . وفى العبارة مضاف محذوف أى ببركة 
رؤية طلعته أى وجهه 26 . 
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وقيل : يشترط فى الصحابى. طول الاجتماع نظرأ للعرف فى إطلاق 
الصحبة والرواية ولو لحديث نظراً إلى أنها المقصود الأعظم من صحبة النبى عله 
لتبليغ الاحكام ') . 

وقيل : يشترط الطول فقط فلا يسمى صحابيا من وفد عليه ؛ وانصرف 
بلا مصاحبة » ولا متابعة 9) . 

ولم يذهب أحد ‏ كما قال الزركشى  )9‏ إلى اشتراط الرواية فقط وإن 
كان قول ‏ جمع الجوامع ©) - دوقيل أجدهما شعريه فلذلك أصلحته 2 
وإن صح حكاية ذلك عن أحد فليقل فى النظم : وقيل مع فرد . 

وقيل : يشترط أن يغزو معه أو يصحبه عاماً وهو محكى عن سعيد بن 
المسبب . ورد بإخراجه مثل جرير البجلى 7" ؛ ووائل ابن حجر ') وغيرهما 
ممن لم يغز معه ولا أقام سنة وهم صحابة بإجماع . 

وقيل : لا يشترط فى الصحابى الاجتماع بل هو من أدرك زمنه مرمناً » 


وإن لم يره . 

)"2 ا ال 0 . 

(4) ج جمع الجرامع يشوح الجلال 144/4 : 

(5) جرير بن عبد الله البجلى قدم على رسول الله 6 سنة عشر من الهجرة فى شهر رمضان 


فأسلم وبايعه وكان طويلا يصل إلى سنام البعير؛ وكان عمر بن الخطاب يقول عنه : 
جريريوسف هذه الأمة لحسنه . روى مائة حديث وله مناقب كثيرة وتوفى رحمه الله 
سنة 54© ه وفيل غير ذلك . 

راجع : الإصابة ١‏ / 395 ء وأسد الغابة ١‏ / 757 . 

(1) وائل بن حجر بن ربيعة الحضرمى وفد على رسول الله ته » وكان تلك قد بشر أصحابه 
بقدومه قبل أن يصل بأيام » وعند وصوله رحب به » وقرّبه ودعا له روى عدة أحاديث 
فى صحيح مسلم والسنن الأربعة . 
وتوفى رحمه الله فى اخر خلافة معاوية رضى الله عنه .. 
راجع : الإصابة ؟ / 5378 ء والأعلام 4 / ٠١5‏ ء وأسد الغابة © / 418 . 


ا 9٠8‏ سد 


حكى هذا القول القرافى فى شرح التنقيح ‏ » والعراقى فى - شرح 
زيادتى . 
ص 'إذا اذّعى الملعاصر المعسدل ٠٠١‏ صحسيستَهُ قسفى الأصح يقسبل 
والأكفرون كلهم عدول ٠٠٠‏ وقيل بل كغ يرهم مسثئول 
وقيل حنَى قعل عشمان خلا .“٠١‏ وقي ل إلا من عليا قاتلا 
بش : فيه مسائل : 
( الأولى ) :إذا ادعى المعاصر للنبى # العدل ؛ والصحبة قبل ذلك على 
الأصح وعليه القاضى أبو بكر لأن عدالته تمنعه من الكذب فى 
ذلك (0). 
وقيل : لا يقبل لأنه متهم بدعوى رتبة يثبتها لنفسه 9) . 

( الثانية ) : جمهور السلف والخلف على أن الصحابة كلهم عدول فلا يحتاج 
إلى البحث عن عدالتهم لا فى رواية » ولا فى شهادة لأنهم خير 
الأمة . قال تعالى : ١‏ كنتم خير أمة أخرجت للناس » 9) . 
وقال ‏ :- خير أمتى قرنى ‏ رواه الشيخان ؛) . 
وقال عله :- إن الله اختار أصحابى على العالمين سوى النبيين 
والمرسلين- رواه البزار. 
قال إمام الحرمين 7) : ولأنهم حملة الشرع » فلو ثبت توقف فى 


. ٠١44 / ” وتشنيف المسامع‎ » 5١4٠ 7١7 / راجع : تدريب الراوى ؟‎ )١(١١)١( 
. من سورة آل عمران‎ ٠١١ (؟) آية رقم‎ 
. صحيح البخارى كتاب فضائل أصحاب النبى مَك الباب الأول‎ )4( 

وصحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ‏ . 
(5) راجع : البرهان ١‏ / 577 . 


روايتهم لانحصرت الشريعة فى عضر الرسول عله ؛ ولما استرسلت 
على سائر الأعصار . 

وقيل : هم كغيرهم يحتاج إلى البحث عن عدالتهم إلا من كان 
منهم ظاهر العدالة أو مقطوعها كالشيخين () . 

وقيل : هم عدول إلى حين قتل عثمان . فيبحث عن عدالتهم من 
حين قتله لوقوع الفتن بينهم من حينكذ 9) . 

وقيل : هم عدول إلا ما قاتل عليا لخروجه على الإمام الحق 9) . 
ورد بأن المقاتلين له مجتهدون فى قتالهم ٠‏ والمخطىء فى 
الاجتهاد مأجور غير آثم . 


| تنبيه4 |: 


قال المأزرى فى - شرح البرهان - : ألسنا نعنى بقولنا الصحابة 
عدول كل ما رآه يومآ ما ء أَوْزاره اماما ©) » أواجتمع به 
لغرض وانصرف . وإنما نعنى به الذين لازموه » وعزروه » 
ونصروه . انتهى . 

قال العلائى : وهذا قول غريب يخرج كثيرأ من المشهورين 
بالصحية والرواية عن الحكم بالعدالة كوائل ابن حجر ء ومالك بن 
الحويرث ٠‏ وعثمان بن أبى العاص وغيرهم ممن وفد عليه ع ولم 
يقم عنده إلا قليلا » وانصرف ,٠‏ وكذلك من لم يعرف إلا برواية 
الحديث الواحد » ولم يعرف مقدا رإقامته من أعراب القبائل . 


والقول بالتعميم هو الذى صرح به الجمهور وهو المعتبر . أنتهى . 


. المراد بهما : أبوبكرء وعمررضى الله عنهما‎ )١( 


)5(١ )9(‏ : جمع 


الجوامع بشرح الجلال ١‏ /1 كا » والترياق الناقع ؟ / لم 


(4) يقال فلان يزورنا لماما أى فى الأحايين بمعنى أن الزيادة قليله . 
راجع : لسان العرب مادة . لمم ؛ ومختار الصحاح مادة - لم- 3 


- 1١1١ - 


2 سألة «( 

ص : قول سوى الصاحب قال المصظفى ٠*٠‏ مُرَسلْنا ثم احعجاجه اقتقى 
ثلاث ة الأدمةالأعلام ٠٠.‏ وقي ل إن أَرسسلَهُ إمسسام 
وقيسل من أهل القرون الْخرد ٠' ٠٠٠‏ وقيل أقسوي حجة من مسسند 
ورده الأقسسوى وقول الأكفر ٠٠‏ كالشساقعى وأهصل علّْم امسر 
مالم يك المرسل لايعتمكُ "٠‏ لاعن العسدول أويعتضك 
رش اجون الكجدر 5 بقول صاحب أوانف سار 
ازفمله أزفمل اهل المصرارٌ ٠٠“‏ يول جمهسور ومرم ل و 
أومسدد أوبقياس يوجد *'' فالحجة موعلا المنفسرد 
أولم يكن فيه سوى مرسله ''' فالأظهرانكفاقْالأجله 

ش : المرسل قول غير الصحابى : قال النبى عله كذا . سواء كان تابعياً أو من 
بعده . 
هذا مصطلح الأصوليين )١(‏ كما أشرت إليه بقولى : مرسلنا . 
أما المحدثون فهو عندهم مخصوص بقول التابعى (") . 
وقيل : التابعى الكبير9) . 


هه 


74 / والمختصر بشرح العضد ؟‎ ١١7 / والإحكام ؟‎ . ١19/١ راجع : المستصفى‎ )١( 
ونزهة الخاطر العاطر١ / 4" ونزهة المشتاق شرح اللمع‎ » ١74 / 7> وفواتح الرحموت‎ 
. 445 لأبى إسحق صن‎ 

()0(6) راجع :منقدمة اب نالمصلاح ص 75 ؛ وتدريب الزاوى 5 / 145 ؛وتوضيح 
الأفكار١‏ / 585 . 


- ١١5 


فإن كان القول من تابع التابعى فمنقطع !'! » أو ممن بعده فمعضل 7(" . 
واختلف فى الاحتجاج به : 
فذهب الأئمة الثلاثة أو حنيفة » ومالك » وأحمد فى المشهور عنهم إلى 
الاحتجاج به مطلقا 9) . 
قالوا لأنه لا تسقط الواسطة بينه » وبين النبى ‏ إلا وهو عدل وإلا كان 
ذلك تلبيسا قادحاً فيه . 
والنقل عن أحمد من زيادة النظم على أصله . 

وقيل: يحتج به بشرط أن يكون مرسله من أثمة النقل كسعيد ابن المسيب ٠‏ والشعبى؛ 
بخلاف من ليس منهم فقد يظن من ليس بعدل عدلاً فيسقطه لظنه . 
وعلى هذا ابن أبان (؟) » واختاره ضاحب ‏ البديع  )*‏ ؛ وابن الحاجب .)١(‏ 


(1) الحديث المنقطع : هوحديث حذف من سنده راوواحد قبل الصحابى » ولوتعددت 
المواضع بحيث لا يزيد الساقط فى الموضع الواحد على واحد . 
راجع : مصطح الحديث للشهاوى ص١١‏ . ' 

(1) الحصسديث المعضل : هوما حذف منه اثنان على التوالى فى الموضع الواحد سواء أكان 
الحذف من أوله أو من وسطه » أو من آخره . 
المرجع السابق . 

(؟) راجع : اللمع ص :, ء والمحصول" / 54" ء والإحكام للاأمدى” /؟١١‏ وييان 
المختصر ١‏ / 17" » والبحر المحيط ؛ / »٠ 4٠4‏ وتيسير التحرير” / ٠١7‏ ؛ وشرح تنقيح 
الفصول ص 775 , وشرح الكوكب المنير؟ / 517/5 . 

(4) هوعيسى بن أبان بن صدقة من كبار فقهاء الحنفية له كتب منها : إثبات القياس » 
واجتهاد الرأى » والجامع فى الفقه . توفى سنة ١؟”‏ ه . 
راجع :الأعلام ه/ ٠٠١‏ . 

(5) هوابن الساعاتى أحمد بن على بن تغلب البغدادى الأصل له فى الأصول كتاب . البديع ‏ 
جمع فيه بين أصول فخر الإسلام على البزدوى ٠‏ والإحكام للآمدى توفى سنة 5914 ه . 
راجع : تاج التراجم فى طبقات الحتفية ص" , والاعلام ١1/8 / ١‏ . 

(1) راجع : المختصر بشرح العضد ؟ / 4/ . 
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وقيل : يحتج به إن كان مرسله من أهل القرون الثلاثة الفاضلة بخلاف من 
بعدهم لحديث ‏ ثم يفشوا الكذب (') . 
ونقل هذا القول من زيادتى . 
والخرد ‏ بضم الخاء المعجمة » وتشديد الراء المفتوحة ‏ جمع خريدة 
وهى النفيسة (") . 
وعلى كل قول من الأقوال المذكورة هو () أضعف احتجاجاً من المسند 
الذى اتصل سنده فلم يسقط منه أحد . 
فلو تعارضا قدم المسند عليه ©) . 
وقال قوم *) من الحنفية : بل هو أقوى منه . 
كالوا مره أسقد فقد أخالكه دومن أرسل: فد تكتل للك: 
وقيل : إنه غير حجة . 
وهذا هو الصحيح ؛ وعليه الشافعى والأكثرون ٠‏ ونقله مسلم فى صحيحه 
عن أهل العلم بالأخبار9) . 


. 549 / أخرجه الترمذى فى كتاب الشهادات باب رقم (؛) ؛‎ )١( 

. راجع لسان العرب مادة - خرد-‎ )١( 

(؟) الضمير يرجع إلى المرسل . 

(4) راجع : التمهيد لابن عبد البر١‏ / ؛ ٠‏ وقواعد التحديث ص ١١4‏ » وجامع التحصيل فى 
أحكام المراسيل ص 4 ؛ ودراسات أصولية فى السنة النبوية للمحقق ص 35١‏ . 

(5) راجع : فتح المغيث ١144 / ١‏ ء وجامع التحصيل ص 4" ؛ ودراسات أصولية فى السنة 
النبوية ص 590١‏ . 

(1) راجع : الرسالة للإمام الشافعى ص 55١‏ 55؛ » والمستصفى ١15/١‏ .وجمع 
الجوامع بشرح الجلال ؟ / ١15‏ » والترياق النافع ؟ ١١./‏ والبحر المحيط ؛ / ؛ ٠» 4١‏ 
والإبهاج > / 555 والسراج الوهاج " / /الالا وصحيح مسلم بشرح النووى "١ / ١‏ . 


اث 


واختاره القاضى أبو بكر للجهل بعدالة الساقط . إِذْ لم يقطع بكونه 
صحابيا » وإذا كان المجهول المسمى لا يقبل فالمجهول غينا وحالاً أولى . 
ثم إن القاشئ:رد الفرسل مظلقا بل:ومزسل الضعابى أيِْضًا إذا احفمل 
وأما الشافعى فقبل منه ما كان مرسله لا يروى إلا عن عدل كسعيد ابن 
المسيب فقد عرف أنما أرسله مسند عن صهره أبى هريرة 9) . 

قال الشافعى : أقبل مراسيل ابن المسيب لأنى اعتبرتها فوجدتها لا ترسل 
الاغمن يقبن خبره + ومن هذا حاله أحبيت مواسليه . 

وقيل : العرسشل أيضا إذا اعتضد بأحد الأمور بأحد الأمور الآتية بمعنى أن 
المجموع حجة لأن انضمام الضعيف إلى مثله يفيد قوة لا على أن 
المرسل وحده »أو المنضم وحده حجة . 

وشرط فى المرسل المذكور أن يرسله أحبد كبار التابعين كقيس بن أبى 
حازم ٠‏ وأبى عثمان النهدى وأبى رجا العطاردى . 

والأمور المذكورة التى يكفى الاعتضاد بأحدها ثمانية . 

قول الصحابى » وفعله » وقول أكثر أهل العلم من غير إجماع » وفعل أهل 
العصر على وفقه » وانتشاره من غير نكير ء ومرسل اخر ارسله من يروى 
عن غير شيوخ الأول ؛ ومسند-اشتمل إسناده على ضعف فلم يصلح 
الاحتجاج به على انفراده ؛ وقياس . 


. ٠١8 / راجع : تشنيف المسامع ؟‎ )١( 

(1) قوله - فقد عرف ....- الخ . 
هكذا فى المخطوط والظاهر أن صحة العبارة : فقّد عرف أنه إنما أرسله مسندأ عن 
صهره أبى هريرة رضى الله عنه ‏ والله أعلم . 

(") المراد بكبار التابعين : من أكثر رواياتهم عن الصحابة . 
والمراد بصغائر التابعين : من أكثر رواياتهم عن التابعين . 
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وقد أوردت أمثلة لذلك فى - شرح التقريب (') - مع فوائد »؛ ونفائس : 
فإن لم يكن فى الباب دليل سوى المرسل ٠‏ ولم يوجد شرط قبوله فثلاثة 
أقوال للشافعى . 

أحدهها : الاحتجاج به . 

والثاضى : المنسع . 

والثالث ٠‏ وهو الأظهر : الانكاف لأجله احتياطأ . أى التوقف فى المسألة من 

غير جزم بحل » ولا تحريم ") . 
) مسألة (ن( 

ص ؛ نقل الأحاديث بمعناها منع ٠٠١‏ ثعلب والرازئ فى قوم تبَع 
والأكشرون جوزوا للعارف لول وج سوز المحطسيب بالسرادف 
وقسيل إن أوجب علّمسا احسبر ٠٠١‏ وقسيل إن ينس وقسيل إن ذكر 

ش : فى رواية حديث النبى # بالمعنى مذاهب : 

أصحهما :. وعليه الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة  )9‏ الجواز بشرط أن يكون 

غارفا يذل لات الالفاظ ومقاصضدها كييراً بها يحيل فتعانيها ضير 
بمقادير التفاوت بينها . 
فإن لم يكن كذلك لم تجز له الرواية بالمعنى قطعاآً . 


. 7١5-7٠١ / ١ راجع : تدريب الراوى‎ )١( 

(؟) راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال ؟ / ١17١‏ » وتشنيف المسامع ؟ / ٠١57‏ والايات 
البينات؟ / /ا/ا” . 

(') راجع : شرح اللمع ” / 547 والمحصول؟ / 7١١‏ , والإحكام ؟ / 11 والمختصر بشرح 
العضد "/ ١7؛‏ ومقدمة ابن الصلاح ص ٠١5‏ .ء وتيسير التحرير 171/7 » ومعراج المنهاج 
7 , والسراج الوهاج 8١/7‏ وشرح الكوكب المنير؟/ 5١‏ ء والآيات البينات 7907/5 . 
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والثانى :- المنع مطلقا . 
وعليه ابن سيرسن ‏ وثعلب » والرازى من !(') الحنفية . 
وروى عن ابن عمر (") حذرأ من التفاوت » وإن ظن الناقل عدمه. 

والثالث : يجوز الإتيان بدل لفظ بمرادفه مع بقاء التركيب » وموقع الكلام 
على حاله . بخلاف ما إذا غير الكلام فلا بجوز لأنه قد لا يوفى 
بالمقصود . وعليه الخطيب البغدادى 9) . 

والرابيع :- يجوز إن أوجب الحديث علماً أى اعتقاداً لا عملاً . كحديث - 
مفتاح الصلاة الطهور » وتحريمها التكبير » وتحليلها التسليم  )9‏ . 
وحديث ‏ خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن فى الحل 
والحرم )إلى آخره . 


)١(‏ راجع : تيسيرالتحرير / 47 » وفولتح الرحموت 177/57 » وتشنيف المسامع 
٠١6/7‏ . 

(1) راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال 7 / ١17"‏ والترياق النافع ” / ١5‏ وفواتح الرحموت 
6/5 . 

(") راجع : كتاب الكفاية للخطيب البغدادى ص "٠٠‏ , والبحر المحيط ؛ / /ا5” . 

(4) حديث صحيح : 
أخرجه الشافعى ؛ وأحمد » والبزار وأصحاب الستن إلا النسائى ؛ وصححه الحاكم 
وابن السكن . 
تلخيص الحبير١‏ / 17١؟‏ : وصحيح الجامع الصغيره / 5١١‏ . 

(9) عدو ضح + 
أخرجه البخارى فى كتاب الحج باب ما يقتل المحرم من الدواب ‏ . 
وأخرجه مسلم فى كتاب الجج باب ما يندب المحرم وغيره قتله من الدواب فى الحل 
والحرم - . 
ولفظ البخارى عن عائشة رضى الله عنها ٠‏ خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن فى 
الحرم : الغراب ٠‏ والحدأة » والعقرب ٠‏ والفأرة والكلب العقور» . 


/ا١١1‏ سه 


والخامس ١‏ يجوز إن نسى اللفظ لأنه تحمل اللفظ ؛ والمعنى » وعجز عن 
اداء الآخرء ولا يجوز مع حفظه لعدم الضرورة إليه . 
وعليه الماوردى )١(‏ . 

والسادس :- عكسه وهو الجواز مع حفظه لأنه متمكن من التصرف فيه 
بخلافه مع النسيان . 
وحكاية هذا القول من زيادتى . 
ومن أدلة الجواز : ما روى الطبرانى وغيره من حديث عبد الله ابن 
سليمان ابن أكيمة الليثى قال : قلت يا رسول الله : إنى أسمع منك 
الحديث لا أستطيع أن أؤديه كما أسمعه منك .يزيد حرفا أو ينقص 
حرقا . فقال :- إذا لم تحلُوا حرامآً » ولم تحرموا حلالاً وأصبتم 
التعدن فلا يأمن > 
فذكر ذلك للحسن (') فقال : لولا هذا ما حدثنا 9) . 


٠١54 / راجع : تشنيف المسامع ؟‎ )١( 
. هوالحسن البصرى رحمه الله‎ )1( 
: فائدة ) : ذكر العلماء شروطا لجواز نقل الحديث بالمعنى هى‎ ( )( 
. أن يكون الراوى عارفاً بدلالات الألفاظ‎ - 
. أن يبدل اللفظ بما يرادفه كالعلم بالمعرفة » والاستطاعة بالقدرة‎ - 
» أن تكون الترجمة مساوية للأصل فى الجلاء والخفاء فلا يبدل المطاق بالمقيد‎ - 
. ولا العام بالخاص ونحوهما‎ 
أن لا يكون من باب المتشابه كاحاديث الصفات . اما هى فلا يجوز نقلها بالمعنى‎ 
بالإجماع . ظ‎ 
أن لا يكون مما تعبد بلفظه . فأما ما تعبدنا به فلابد من نقله باللفظ قطعا‎ 5 
كألفاظ التبشهد..‎ 
أن لا يكون من جوامع كلمه يه فإن كان من جوامع الكلم كقوله عليه الصلاة‎ - ١ 
والسلام ( الخراج بالضمان ) و( البينة على المدعى ) » و ( لا ضرر ولا ضرار ) لم‎ 
. يجز لأنه لا يمكن درك جميع معانى جوامع الكلم‎ 
, راجع : البحر المحيط ؛ / 565 , ل/اه6؟‎ 


- ١١8- 


مساأئة 
ص : يحتج فى الأقوى بقول الماحب ٠٠٠‏ قال النبئ ثم عن أن النبى 
ت فأمرناً بكذا 
حرم رقص لم عستا ٠٠.‏ نحومن السدة نم كنا 
معاشرالناس وكان الناس ثم ٠٠٠‏ كنا نرى فى عهده الشلاث عم 
تلاه كان الناس يفعلونا ٠٠١‏ وبعد كانواليس يقطعونا 
ش : هذه الصيغ التى يعبر بها الصحابى فيما ينقله عن رسول الله ؛ وفى 
الاحتجاج بكل منها خلاف ؛ وكل صورة أدون من التى قبلها » فالخلااف 
فيها مرتب على ما قبلها واقوى منه فيها . 
( الأولى ) :قوله : قال رسول اللهعكه . 
والصحيح الاحتجاج به لأنه ظاهر فى سماعه )١(‏ منه ") . 
وقيل :لا . لاحتمال أن يكون بينه » وبينه (') واسطة تابعى . 
أو صحابى وقلدا بوجوب البحث عن عدالته . 
( الثانية ) : قوله : عن النبى عله » وإن النبى عله » وهما فى مرتبة واحدة . 
والصحيح الاحتجاج بذلك لظهوره فى السماع» وإن كان دون قال -. 
وقيل : لا لظهوره فى الواسطة (؟) كما تقدم . 





سعد تا ين فناده ررة 


. الضمير فى قوله  سماعه  عائد على الصحابى‎ )١( 
. (؟) الضمير عائد على رسول الله يك‎ 
(؟) قوله  بينه » وبينه  الضمير فى الأولى عنائد على الصحابى وفى الثانية عائد على‎ 
. الرسول عله‎ 
والسراج الوهاج ؟ / 4//ا وجمع الجوامع بشرح‎ » ٠“ / راجع : معراج المنهاج؟‎ )4( 
. ١77” // الجلال؟‎ 
- 1١94 


( الثالتثة ) : قوله ؟تفففة: أحي رتفي 
والجمهور على الاحتجاج به لظهوره فى صدور أمر ونهى منه (). 
وقيل : لا . لجواز أن يطلقهما الراوى على ما ليس بأمرء ولا نهى 


تسمحا!) . 
ومن هنا كانت دون ما قبلها المنقول فيها لفظ النبى 2 بنصه » 
وإن كانت هذه مصرحة بنفى الواسطة . 

( الرابعة ) : قوله : أمرء ونهى بدون سمعته . 
والجمهور على الاحتجاج به أيضا 9) . 


والخلاف فيه أقوى مما قبله » ولذا توقف الإمام ©) الرازى فى 
الاحتجاج به وضعفه صاحب الحاصل *) مع تصحيحهما له فيما 
وذكر هذه الصورة من زيادتى . 
م ه ع 
(الخامسة ) : قوله :أمرنا بكذا » ونهينا ن كذا . 
والصحيح الاحتجاج به لأن مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى من 
له الأمر. والنهى وهورسول الله : (0) . 


)١(١)١(‏ راجع : المحصول ؟ / 515 . والإحكام ؟ / 1ه ء والسراج الوهاج ؟ / الالا, 
وفواتح الرحموت ”» / ١١١‏ » والترياق التافع ؟ / ١١‏ . 

(؟) راجع : البح رالمحيط ؛ / 73074 . 

(4) راجع : المحصول ؟ / 5١9‏ . 

(6) راجع : الحاصل ؟ / 2١5.808‏ . 

(1) راجع : التبصرة ص 71١‏ والإحكام ” / 47 ؛ والمحصول ؟ / 77١‏ وبيان المختصر 
ف 

ءال د 


( السادسة ) : قوله : أوجب » أو حرم » أو رخص بالبناء للمفعول . 
والصحيح الاحتجاج به لما ذكرٌ . 
وقيل : لا لجواز أن يكون أسنده إلى قياس ٠‏ أو استنباط . 

( السابعة ) : قوله : من السنة كذا » أو أصبت السنة ونحوه . 
والصحيح الاحتجاج به لظهوره فى سنة النبى # ") . 
وقيل : لا . لجواز إرادة سنة البلد 9) . 

( الثامنة ) : قوله : كنا معاشر الناس نفعل فى عهده ٠‏ أو كان الناس يفعلون 
فى عهده عل كذا . 
والصحيح الاحتجاج به لأن الظاهر اطلاعه عليه 2# وتقريره ©) . 
وقيل : لا لجواز عدم اطلاعه 8 . 

( التاسعة ) : قوله : كنا نفعل فى عهده يك . 
والخلاف فيه أقوى مما قبله لأن الضمير فى كنا يحتمل طائفة 
مخصوصة *) . 

( العاشرة ) ؛ قوله : كان الناس يفعلون . من غير إضافة إلى عهده . 
والخلاف أقوى لقوة ظهور التقرير فى المضاف إلى عهده 2 


دونه. 


. 78١ / 7 راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال 7 / 177 ء والآيات البينات‎ )١( 

)١(‏ راجع : المحصول؟ / 7٠١‏ » والإحكام ؟ / 88 ء والآيات البينات” / 58١‏ والبحر 
المحيط ؟ / 577 » والسراج الوهاج ” / 774 , والترياق النافع 15/7 . 

(؟) راجع : البرهان ١‏ / 545 . 

(4؛) راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال ” / ١77‏ والترياق النافع ؟ / ١١‏ . 

زه راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال ؟ / ١175‏ . 


ذخ 5 


( الحادية عشرة ) : كانوا يفعلون . 
مخصوصة )١(‏ . 
وقد بسطت الكلام على هذه الصورة » وأمثلتها فى - شرح 
التقريب ‏ . أما الصيغة التى لا خلاف فى الاحتجاج بها من 
الداني فخدكدئ: #وأخيرق »؛ وسمعته يقول ونحوها ٠‏ 


)١(‏ راجع : شرح الكوكب المنير ؟ / 5:84 ؛ وغاية الوصول ص ٠١"‏ » وشرح الجلال 
المحلى على جمع الجوامع ” ١74/‏ . 
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خاتمة, 

ص : مُسعَنَد الغير الصمسحابى نقلا ٠.٠.‏ سماع لفظ الشيخ أملا أم لا 
قسراءة تعلو فالسماءَتُمَ .٠.‏ إجازة معهاتارلا يضم 
فدونهاخاص بخاص فالحاص .٠.‏ فى العام فالعام تلاه فى خصساص 
فالعام فى العام فَللْمُجَازْلَهَ ٠.٠١‏ ونسله التنينَ فاالمناولة 
فم كتابةٌ فإعلام تلا .٠.‏ وصيةٌ ثم وجادة جلا 
والمنع فى إجازة عن شرذمة .٠.‏ وقوم الإجازة المسمّمسة 
والطبسرئُ المنع فيسمن يود .٠.‏ من نسل زياد وهو المعسسمسد 
والكل من يوجد مطلقسا حظر ٠٠.‏ وصيّغ الأداء من عسلسم الأثسر 
قلت وفى ذا الفسضل علم غَزْرا ٠.‏ أودعسته فسى قنه مُحسررًا 


ش ٠‏ مستند غير الصحابى فى تحمل الحديث أشياء : أرفعها السماع فى لفظ 
الشيخ سواء كان إملاء عليه وهو يكتب » أو تحديثاً مجرداً عن الإملاء : 
وسواء كان من حفظ الشيخ ‏ أو كتابه ") . 


ويليه قراءته على الشيخ وهو يسمع فيقول نعم » أو يشير بذلك ٠‏ أو يقر 


عليه ولا ينكره 9) . 
ويليه سماعه على الشيخ بقراءة غيره 9) . 


)١(‏ راجع : المستصفى ١550 /١‏ ء والمحصول ؟ / 75١‏ »ء والإحكام ؟ / 1١‏ والمختصر بشرح 


العضد؟ /1 15 ومعراج المنهاج؟ / 5١‏ » والبحر المحيط ؛ / 518١‏ » وشرح تنقفيح 


الفصول ص 370 والترياق النافع ؟ / /ا١‏ 1 
)3س م( راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال ؟ .١//‏ 


د نه 


ويليه المناولة المقرونة بالإجازة بأن يدفع إليه الشيخ أصل سماعه ء أو 
فرعا مقابلاً له ويقول هذا سماعى أوروايتى عن فلان فاروه عذى » أو أجزت 
لك روايته عنى )١(‏ . 

وفى مرتبتها المكاتبة المقرونة بالإجازة بأن يكتب له الحديث » أو يكتب 

ويلى ذلك الإجازة من غير مناولة وهى أنواع (").: 

أعلاها : أن يجيز لخاص فى خاص بأن يكون المجاز له وبه كل منهما 
معين كأجزت لك . أولفلان الفلانى رؤاية البخارى . 

ودونه لخاص فى عام كأجزت لك جميع مسموعاتى . 

ودونه لعام فى خاص كأجزت لجميع من أدرك عصر رواية البخارى . 

ودونه الإجازة للمعدوم تبعا للموجود كأجزت لفلان » ومن يوجد من نسله 

هذا ما ذكره فى جمع الجوامع ') - وبقى لها أقسام أخر مذكورة فى 
كتب علم الحديث . 

ثم يلى الإجازة المناولة المجردة عن الإجازة . 


ويلى ذلك المكاتبة من غير إجازة وهى مزيدة على - جمع الجوامع - . 


. ٠١51 / ” وتشنيف المسامع‎ ١4 / راجع.: الترياق النافع ؟"‎ )١( 

(؟) راجع : المستصفى ١‏ / 115 »ء وبيان المختصر 71١ / ١‏ ومقدمة ابن الصلاح ص ٠”‏ 
وتوضيح الأفكار؟ / 777 » ومصطلح الحديث لشيخنا الشهاوى ص 45 وتدريب الراوى 
؟ / 48 ., 

(؟) راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال؟ / 774 . 


0د 52 


ويلى ذلك الإعلام كأن يقول له هذا الكتاب مسموعى على فلان ساكتآ 
عن الإجازة ؛ والمناولة . 

ويليه الوصية بأن يوصى له بكتاب عند سفره أو موته . 

ويليه الوجادة بأن يجد حديثا أو كتابً بخط شيخ معروف عاصره أم لا 
فيقول وجدت بخط فلان » ولا يرويه عنه بلفظ ‏ ثنا أو أنا- وغير ذلك . 

هذه جملة وجوه التحمل وكلها يجوز العمل بها وكذا الرواية إلا الوجادة كما 
ذكر. 

ومنع قوم الإجازة بأقسامها كلها » وأبطلوها : منهم شعبة . قال : لو 
جازت الإجازة لبطلت الرحلة . 

وإبراهيم الصسريبى 6 وأبؤ تجن الوائلن 6 وأبو الشيخ الأصبهانى (1), 
والقاضى الحسين » والماوردى » وأبو بكر الخجندى (') من الشافعية » وأبو طاهر 
الدباس (') من الحنفية قال : من قال لغيره أجرت لك أن تروى عنى ما لم 





)١(‏ هوعبد الله بن محمد بن جعفر أبوالشيخ الأصبهانى حافظ مفسر محدث مؤرخ . من 
مصنفاته : التفسير ء وكتاب الأمثال » وكتاب طبقات المحدثين توفى رحمه الله سنة 
14ككآها. 
راجع : شذرات الذهب” / 195 والأعلام ؛ / د # 

(1) هو محمد بن ثابت بن الحسين الشافعى أبو بكر الخجندى تزيل أصبهان كان 
فقيها أصولياً محدثا. من تصانيفه : روضة الناظرء وزواهر الدررتوفى رحمه الله سنة 
7ه . والخجندى ‏ بضم الخاء فتح الجيم وسكون الذون ‏ نسبة إلى - خجند ‏ مدينة 
كبيرة على طرق سيحون من بلاد الشرق . 
راجع : شذرات الذهب”" / 514 » واللباب ١‏ / . 

(؟) هو محمد بن محمد بن سفيان أبوطاهر الدباس فقيه حنفى كان إمام أهل الرأى بالعراق 
كان يوصف بالحفظ وكثرة الروايات بخيلا بعلمه ضنيئاً به مات بمكة المكرمة . 
راجع : الفوائد البهية ص ١817‏ » والجواهر المضيكة >" ١111/‏ . 


عد 


. تسمع فكأنه قال : أجزت لك أن تكذب على لأن الشرع لا يبيح رواية 

مالم سعة: 

وهو إحدى الروايتين عن الشافعى . 

وحكاه الآمدى (') عن أبى حذيفة » وأبى يوسف ,٠‏ وحكاه القاضى عبد 
الوهاب عن مالك . 

وفيها خلاف آخر مذكور فى شرح التقريب  )"(‏ . 

ومنع قوم الإجازة العامة . 

وعليه متأخروا المحدثين لأن الإجازة فى أصلها ضعيفة فتزداد بهذا 
الاسترسال ضعفا . 

وضعفه فى جمع الجوامع ١‏ لأن ابن الحاجب , والنووى (؛) صححاها. 

ومنع القاضى أبو الطيب الطبرى الإجازة لمن يوجد من نسل زيد (*) . 

دعسي أن الاعنانة فى سك الأكبان خيلة ب لكان .كما لاست 
الإخبار للمعدوم ابتداء لا تصح الإجازة له . 

والخطيب جوزها قياساً على قول الحنفية لجواز الوقف على المعدوم : 
والجواز فيما إذا عطفه على موجود نحو : لزيد ومن يوجد من نسله أقوى » 


وقد تقدم . 


. 9١ / ١ راجع : الإحكام‎ )١( 

(؟) راجع : تدريب الراوى ؟ / 7١‏ . 

(؟) راجع : جمع الجوامع بشرح الجلآل ؟ / ١76.114‏ . 
(4) راجع : بيان المختصر١‏ / 7١١‏ وتدريب الراوى 7 / 77 . 
(5) راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال ؟ / ١1/6‏ . 


1 ع 


أما إجازة من يوجد مطلقا من غير تقييد بنسل فلان فلا يجوز إجماعا . 

وعلم من حكاية خلاف فى صحة الإجازة التى هى فى المرتبة الرابعة 
حكايته فيما يعدها من باب أولى . 

وهذا الفصل فيه فروع » وتحقيقات » وتفاصيل »؛ وخلاف فى صحة كل 
التقريب(١) ‏ . 

وصيغ الأداء أيضأ محل ذكرها علم الحديث فلا ينبغى ذكرها فى كتب 
الأصول تحرزاً من خلط العلوم . 


.77-+8/ راجع : تدريب الراوى ؟‎ )١( 


-507 ا د 


الحناب الثالت 
فى الإجماع 


2 


ص : هوانفاق جاء من مجتهدى .كاه أمتنابعدوفاةأحمد 
فى أ ماع صر وأمر كانا ."١‏ ذلك حدٌ فانق إتقانا 

ش : قدم الإجماع على القياس لعصمته عن الخطأ بخلافه () . 
وهو أنفاق مجتهد الأمة بعد وفاة بنيها # فى عصر على أئ أمرٍ كان . 
هكذا عرفه فى جمع الجوامع  )'(‏ . فهو تعريف بديع يستخرج منه 

جميع مسائل الكتاب كما سيظهر لك . 
وقدمت صيغة العموم على - عصر » وأمر. معأ نيعم كل عصر ء وكل 

أمر كما سياتى » وعبرت بأمتنا لانه أاصر.ح فى المراد . 

ص : فَعلم اختصاصه بالمسسلمين .6 0 
عو الباق وفراف يعسي شر ل ٠"‏ وفق العسوام مطلقا أو ما اشتهر 
كى صَّح إطلاق اجتماع الأمسة ٠٠0‏ والآمسدئ لافتقسارالحجسة 
وآخمرون فى الفروع ذو الأصصول ٠٠٠‏ وقيسل هذالا الففقيسه والغدول 
أن يك ركسا وانت فاه إلا ٠٠.‏ ثالقهافى فاسسق ان جلا 
مأخسده عند ا محسلاف يعصبر ٠٠٠‏ رابعها فى خقه قبط معسصير 

ش : علم من اعتبار مجتهد الأمة فى التعريف اختصاص الإجماع بالمسلمين . 
فلا اعتبار بقول الكافر فى علم مز, العلوم » ولو بلغ رتبة الاجتهاد فيه سواء 
المقر بكفره ؛ وغيره » وهو المبتدع الذى نكقره ببدعته (©) 
أن فق لا نكر 
فقيل : لا ينعقد الإجماع دونه لدخوله فى مسمّى الأمة ©) . 


(0) قوله . بخلافه ‏ أى القياس . 

(5) راجع احم الجراج بشر الجادل 11/7 

ا ل لح اي ا 
(4) راجع : الإحكام ١‏ / /ا 3١‏ . 


 ١91١- 


وقيل : ينعقد دونه 4 
قال الزركشى (') : ولا يبعد إذا كان الإجماع فى أمر دنيوى أنه لا يختص 

وعلم من اعتبار المجتهد اختصاصه بالمجتهدين وهو أمر متفق عليه فلا 
عبرة باتفاق غيرهم اتفاقاً . 

وهل يعتبر وفاق غيرهم لهم ؟ 

وقيل : يعتبر فى المشهورة دون الخفية كدقائق الفقه (') 4 

وعلى كلا القولين ليس معلى اعتبار وفاقهم أن قيام الحجة يفتقر إلى ذلك 
بل معناه أنه لا يصدق إطلاق إجماع الأمة مع مخالفتهم . 

وخالف الآمدى فذهب إلى أن معناه افتقارالحجة إليهم بدليل التفرقة بين 
المشهود , والخفى () . 

واعتبر قوم وفاق الأصولى الذى ليس فى الفروع لتوقف استنباطها على 
الأضيولة. 

والصحيح المنع لأنه عامى بالنسبة إليها ؟) . 

وقيل : يعتبر الأصولى الذى ليس بفقيه . ولا يعتبر الفقيه الذى ليس 
بأصولى . لأن الأصولى أقرب إلى مقصود الاجتهاد ‏ واستنباط الأحكام من 


. 87 / 7 راجع : تشنيف المسامع‎ )١( 
. ؟١‎ / 7 والترياق النافع‎ ٠ ١77 / 7 جمع الجوامع بشرح الجلال‎ 0 
را نجع الإحكام 04/1 اا‎ )0( 
. 10/9 / جمع الجوامع بشرح الجلال؟‎ : 90 

ل 


مأخذها » وليس من شرط الاجتهاد حفظ الأحكام بخلاف الفقيه الحافظ للأحكام 

العارى من الأصول () . 
ورد بأن الفقيه أعرف بمواقع الانفاق » والاختلاف . 
وحكاية هذا القول من زيادتى . 
وعلم من اعتبار الاجتهاد الاختصاص بالعدول إن كانت العدالة ركناً فيه» 

وعدم اختضاصه بهم إن لم تكن ركنأ فيه وهو الصحيح . 
فحينئذ فى اعتبار وفاق الفاسق قولان بناء على ما ذكر . 
وفيه قول ثالث : أنه يعتبر7") فى حق نفسه دون غيره فيكون إجماع 

العدول حجة عليه إن وافقهم لا إن خالفهم » وعلى غيره مطلقاً . 
ززابع » أنه يكين إن بون ها كذه فئ يرخا لقحه + بنخلاقا ما إذا لم ميته 

إذ ليس عنده ما يمنعه عن أن يقول شيئا من غير دليل . 
قال ابن السمعانى : ولا بأس به . 

ص :وآلهمن جميعهم .٠.‏ كما راى الجمهور فى تعريفهم 
وقتسسيين اليا ايان وأ وقيين مبي كستته انان 
وقسيل ما حسه توائر وصل ٠".‏ وقي ل لا يضر خلف للأقل 
وقيل ضرّفى أصول الاعتقاد .٠.‏ وقيل ففيما ساغ فيه الاجتهاد 
وقيل حجةولا إجماع .٠.‏ وقسيل لا والأحسن البساع 


ش: علم من قولنا فى الحد مجتهد الأمة ‏ أنه لابد من انفاق جميعهم لأنه 
)١(‏ راجع : تشنيف المسامع " / 486 . 
 )١(‏ (5) قوله ‏ يعتبر- أى وفاقه . 


2 


ولم يعبر بالجمع لتلا يخرج عنه ما إذا لم يكن فى العصر إلا مجتهدان » 
واتفقا فإنه إجماع . 

ولا يرد ما إذا لم يكن فى العصر إلا مجتهد فإنه لا يسمى إجماعا لأن 
الانفاق لا يكون إلا بين اثنين فصاعدا . 

فلو خالف بعض مجتهدى العصر ولو واحداً لم ينعقد الإجماع . 

وقيل : إنما يضر مخالفة اثنين لا واحد (") . 

وقيل : إنما يضر الثلاثة دون الواحد » والاثنين 9) . 

وقيل : إنما يضر مخالفة عدد التواتر ©) . 

وقيل :لا يضر مخالفة الأقل للأكثر . 

حكاه البيضاوى (”) » وحكيته من زيادتى . 

وقيل : يضر مخالفة من خالف ولو كان واحداً فى العقائد دون غيرها 
لخطرها) . 


2 ”١؟ والمتحول ص‎ 187 / ١ ؛ المستصفى‎ 5١ راجع : المعتمد؟ / 55 » واللمع ص‎ )١( 
والوصول لابن برهان ” // 4 » والبحر‎ 87١ / ” والسراج الوهاج‎ ٠75 / " والتحصيل‎ 
والمختصر بشرح العضد ؟ / 4" » والترياق‎ » 7١7 / ١ المحيط 4 / 1475 » والإحكام‎ 
. ؟7‎ / ١ النافع‎ 

(؟) هذا القول نسبة الجوينى ٠‏ وابن برهان إلى تحمديين جرير الطبرى . 
راجع : البرهان 77١ / ١‏ والوصول إلى الأصول 7 / 54 . 

(9) راجع : البحر المحيط ؛ / 1498 ؛ وغاية الرصول ص ٠١7‏ .؛ وإرشاد الفحول 
ص 284 . 

(4) راجع : المستصفى ١‏ / 187 ء والإحكام ١١ / ١‏ والبحر المحيط 4 / 40/7 » وكشف 
الأسرار عن أصول البزدوى ” / 48؟ . 

(6) راجع : المنهاج بشرح السراج الوهاج ؟ / 8557 . 

(1) راجع : شرح الكوكب المنير؟ / 7١‏ » والترياق النافع ” / 77 . 

14د 


وقيل : يضر فيما يسوغ فيه الاجتهاد بأن يكون له فيه مجال كقول ابن 
عباس بعدم العول ('! » ولا يضر فيما لا مجال للاجتهاد فيه كقوله بريا 
الفضل (') والمتعة 9) . 

وقيل : يكون حجة اعتباراً للأكثر لأنه لا يبعد أن يكون الراجح معهم 
ولكن لا يسمى إجماعا !') . 

وقيل : لا يسمى إجماعاً , ولا يكون حجة ٠‏ ولكن الأولى اتباع الأكثر , 
وإن كان لا تحرم مخالفتهم ©) . 

وحكاية هذا القول من زيادتى . 

وحكى الزركشى قولاً عاشرآ (") أنه إجماع وحجة (") . 


» العول : هوالزيادة فى عدد أسهم أصحاب الفروض » والنقص فى مقادير أنصبائهم‎ )١( 
. 5" راجع : الوجيز فى الميراث للشيخ منشاوى عبود ص‎ 
. ربا الفضل: هوبيع ربوى بمثله مع زيادة فى أحد المثلين‎ )١( 
وقد كان ابن عباس رضى الله عنهما يرى أن المحرم فقط هو ربا النسيئة » وقد نقل جابر‎ 
بن زيد أن ابن عباس رضى الله عنهما رجع عن قوله بإباحة ربا الففضل وأنه يرى أن‎ 
. كلا ربا النسيئة » وريا الفضل محرم‎ 
.57١؟/© والفقه الإسلامى وأدلته‎ ٠ 45 راجع : مجموعة رسائل الشيخ محمد الحامد ص‎ 
(؟) يرى الشيعة الزيدية ما يراه الجمهور من تحريم نكاح المتعة ويؤكدون أن ابن عباس‎ 
1 . 'رضى الله عنهما رجع عن تحليله‎ 
..81 ا حي دس رمه ارح بر‎ 
. 777/7 والبحر المحيط 4 / 477 » وفواتح الرحموت‎ 551/١ (؛) راجع : بيان المختصر‎ 
. 49/7 /4 والبحر المحيط‎ 7١7/١ راجع : الإحكام‎ )5( 
لو‎ 
إلى الطبرى ؛ والرازى الحنفى ؛ وأبى‎ - "١7/١ هذا القول نسبة الأمدى فى الإحكام‎ )7( 
. الحسين الخياط من المعتزلة » وأحمد بن حنبل فى رواية عنه‎ 
. والخياط‎ ٠ ونسبة السبكى فى الابهاج > / 587 إلى الطبرى والرازى الحنفى‎ 
: وقال الزركشى فى - البحر المحيط ؛ / 4776 : بعد أن ذكر أسماء من ذكرهم الآمدى‎ 
١ ١ وزاد القاضى عبد الوهاب وابن الأخشاد من أصحاب الجبائى‎ 


52 0 


ا : تشنيف المسامع 14/1 . 


ولم تظهر لى مغايرته لما تقدم فلذا لم أحكه . 
( تنبيه ): 
قال القرطبى إنما قلنا بانعقاد الإجماع من غير توقف على اعتبار قول 
الخصر عليه السلام على قولنا بوجوده لتعذر الوصول إليه فسقط أثر قوله . 
نقله عنه (') صدر الدين ابن الوكيل (") من أصحابنا فى كتاب ‏ الأشباه 
والتظاتوت.. 
ص: وأنه مااختص بالأكابر ٠ ٠.‏ أ صحبة وشسدٌ أهل الظاهر 
رفى حياة المصطفى لم يتنعقد ٠ ٠‏ قطعاوأن اتسابعى ابجستسهد 
معصبر معهم فَإِنُ فى الأثر ٠٠٠‏ وصوله على انقسراض العسصر 


ش : علم من قولنا- فى أى عصر- أن الإجماع لا يختص بالصحابة وهو 
الصتديد 9 
وخالف الظاهرية فقالوا يختص بهم لأنه إنما يكون عن توقيف » 
والصحابة هم الذين شهدوا التوقيف » ولأن كثرة غيرهم لا تنضبط فيبعد 
اتفاقهم على شيئ (؟) ,5 


. الضمير فى عنه  عائد على القرطبى‎ )١( 

)١(‏ هو محمد بن عمربن مكى صدر الدين أبوعبد الله المعروف بابن الوكيل ولد بدمياط 
فى شوال سنة 175 ه وسمع الحديث من جماعة . وحفظ كتبأ كثيرة جمع كتاب- 
الاشباه والنظائر- ومات قبل تحريره فحرره وزاد عليه ابن اخيه زين الدين . توفى 
رحمه الله بالقاهرة فى ذى الحجة سنة /١5‏ ه . 
راجع : طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة ص / 777 . 

(؟) راجع : البرهان 71١١7٠١ / ١‏ اللمع ص 3١‏ ء والمستصفى ١‏ / 185 » والوصول إلى 
الأصول » / 7 والإحكام ٠١4 / ١‏ والمحضول ؟ / 375 ء والحاصل ؟ / 77١‏ والتحصيل 
87١ /"‏ ء وبيان المختصر١‏ / 50١‏ » وشرح تنقيح الفصول ص 54١‏ 574 . 

(4) راجع : الإحكام لابن حرم 4 / 005 والنبذ فى أصول الفقه لابن حزم ص 7١ . ١9‏ . 


5 اش - 


وأغرب من هذا ما ذكره ابن حزم أنه يعتبر إجماع صحابة الجن فقال فى 
كتاب الأقضية من المحلى  )١(‏ : 
من ادعى الإجماع فقد كذب على الأمة فإن الله أعلمنا أن نفراً من الجن 
آمنوا » وسمعوا القرآن من النبى عله فهم صحابة فضلاء فمن أين للمدعى 
إجماع أولئك ؟ انتهى . 
وعلم من قولنا ‏ بعد وفاة نبيها 2 أنه لا ينعقد فى حياته لأنه إن كان 
مع المجمعين فالحجة فى قوله » وإلا فلا اعتبار بقولهم . 
وعلم من قولنا ‏ مجتهد الأمة فى عصر- أن التابعى المجتهد وقت 
خلافآ لقوم7) . 
فإن لم يصر مجتهداً إلا بعد اتفاقهم » وخالف قبل انقراضهم بنى 
على الخلاف فى انقراضن الععسن إن قترظناء اعفير )الات وهو 
الصحيح ‏ فلا 9) . 

ص : وأن الإجماع من الشسيسخين 6 والخلفا وفقها المضصرينق 
وحجة لمنقول بالآحاد ٠.٠٠‏ وذاك فى السبع ذو الاعتماد 


ش : علم من العموم فى قولنا مجتهدا الأمة ‏ أن إجماع كل ممّن ذكر فى 


. 386 / راجع :المحلى ؟‎ )١( 
. قوله - خلافاً لقوم  منهم الإمام أحمد فى رواية » والقاضى أبو يعلى‎ )1( 
. راجع : شرح الكوكب المنير” / 777 ؛ والمسودة ص ؟75”‎ 
. 2١ والترياق النافع ؟ / 4؟ » وإرشاد الفحول ص‎ 7١8 / ١ راجع : الإحكام‎ )"( 


لد 


وعلم من إطلاق التعريف أن الإجماع المنقول بالآحاد حجة وهو الصحيح 
كنقل السنة )١(‏ . 


وقيل : لا يكون حجة حتى ينقل إلينا بطريق التواتر لأنه قطعى فلا يثبت 

بخبر الواحد 9) . 

وقيل : إن إجماع الشيخين أبى بكر وعمر حجة لحديث الترمذى 
وحسنه د اقتدوا باللذين من بعدى أبى بكر وعمر )9‏ . 

أمر بالاقتداء بهما فينتفى عنهما الخطأ . 

وقيل : إن إجماع الخلفاء الأربعة أبى بكرء وعمرء وعثمان » وعلى حجة. 

وعليه الإمام أحمد ؛ والقاضى أبو خازم ؛) ‏ بالمعجمتين ‏ من الحنفية 


)١1(‏ قوله ‏ كنقل السنة ‏ حيث إن الإجماع من جملة الأدلة » فلا يشترط التواتر فى ذقله 
قياس على نقل السنة . 
وهذا ما صححه الرازى والآمدى وغيرهما ؛ وحكاه الزركشى عن جماعة من الفقهاء 
منهم الماوردى . 
راجع : المحصول ؟ / ؟7 ء والإحكام ١‏ / 754 » والمختصر بشرح العضد ”؟ / 44 ٠‏ 
ونهاية السول " / 5١5‏ والبحر المحيط ؛ / /ا١5‏ . 
(1) هذا القول نسبه الرزكشى فى تشنيف المسامع ” / ٠١7‏ إلى الأكشرين ونص 
عبارته : ٠‏ وخالف الأكثرون فشرطوا التواتر فى ثقله ... » 
ونسبه فى البحر المحيط ؛ / 517 - إلى الجمهور . 
(؟) أخرجه الترمذى فى كتاب المناقب باب فى مناقب أبى بكر وعمر رضى الله عنهما 
كليهما ‏ . وأخرجه ابن ماجه فى المقدمة باب فى فضائل أصحاب رسول الله 86 . 
وأخرجه أحمد فى المسند © / 545 580 . 
(4) هو : عبد الحميد بن عبد العزيز القاضى أصله من البصرة ولى قضاء الشام والكوفة 
وكان حنفى المذهب له مصنفات طيبة منها : أدب القاضى . وكتاب المحاضر . توفى 
رحمه الله سنة 7317 ه . 


راجع : تاريخ بغداد ١١‏ / 55 : والفوائد البهية ص "ل . 


م7١‏ سا 


لحديث الترمذى وصححه - عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من 
بعدى تمسكوا بها » وعضوا عليها بالنواجذ () . 

وروى أبو حاتم وغيره :- الخلافة من بعدى ثلاثون سنة ثم تكون 
ملكا( . 

وكانت مدة الأربعة هذه المدة إلا ستة أشهر مدة الحسن بن على . 

فقد حث على اتباعهم فينتفى عنهم الخطأ . 

وأجيب بمنع انتفائه فيهما 9) . 

وقيل : إن. إجماع أهل البيت النبوى فاطمة » وعلى » والحسن » 
والحسين حجة 5 

وعليه الشيعة لقوله تعالى : ١‏ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل 
البيت ويطهركم تطهيرآ » ©) . 

والخطأ رجس فيكون منتفياً عنهم وهم الأربعة المذكورون كما ورد 

وأجيب بمنع أن الخطأ رجس . بل الرجس قيل : العذاب ؛ وقيل : الإثم . 
وفيل : كل مستقذر ا . 


.  ةنسلا أخرجه أبوداود فى كتاب السنة باب فى لزوم‎ )١( 
.  عدبلا وأخرجه الترمذى فى كتاب العلم باب ما جاء فى الأخذ بالسنة واجتناب‎ 
.  نييدهملا وأخرجه ابن ماجه فى المقدمة باب - اتباع سنة الخلفاء الراشدين‎ 
: حديك صحيع‎ )5( 
.,. 572١٠ 5٠١ / © أخرجه أحمد فى المسند‎ 
. وأخرجه الترمذى فى كتاب الفتن باب ما جاء فى الخلافة‎ 
. 548٠ / " راجع : شرح الجلال على جمع الجوامع‎ (0 
آية رقم ؟؟ من سورة الأحزاب‎ )4( 
. 8. / راجع : شرح الجلال المحلى على جمع الجوامع ؟‎ (5) 


وال 


وقيل : إن إجماع أهل المدنية النبوية حجة . 

وعليه مالك لحديث الصحيحين :- إن المدنية كالكير تنفى خبثها وينصع 
يها 11 

والخطأ خبث فيكون منتفياً عن أهلها 9) . 

وأجيب بصدوره () منهم بلا شك لانتفاء عصمتهم فيحمل الحديث على 
أنها فى نفسها فاضلة مباركة ©) . 

وقيل : إن إجماع أهل الحرمين مكة والمدنية حجة . 

وقيل : أهل المصرين *) : الكوفة والبصرة أيضا لأن أهلها هم الصحابة 
لانهم كانوا بالحرمين » وانتشروا إلى المصرين . 


)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب الأحكام باب بيعة الأعراب ‏ وفى كتاب الاعتصام باب 
ماذكر النبى 6ه وحض على اتفاق أهل العلم- وأخرجه مسلم فى كتاب الحج باب 
المدينة تنفى شرارها ‏ . 
هذا : وقوله ‏ كالكير.. هو الزق الذى ينفخ به النار. 
وقوله - ينصع ‏ بالصاد المهملة بعد النون ثم عين مهملة معناه : يخلص . يقال نصع 
البياض أى خلص ٠‏ ويقال نصع ينصع كقطع يقطع . ' 

)١(‏ قوله ‏ فيكون منتفياً عن أهلها فيه إشارة إلى تقدير مضاف فى الحديث الشريف أى 
تنفى خبث أهلها . 

(؟) قوله- بصدوره منهم- أى بإمكان صدوره منهم بدليل قوله بعد ذلك لانتفاء 
عصملهم ‏ . 

(4) راجع : شرح الجلال على جمع الجوامع ؟ / ١ ٠.0374“‏ , 

(5) قيل للكوفة والبصرة مصران لأن عمر رضى الله عنهما قال : لا تجعلوا البحر فيما بين 
وبينكم مصروها أى صيّروها مصرأ بين البحر وبينى أى حداً . 
والمصر : الحاجز بين الشيئين . 
راجع : لسان العرب مادة ‏ مصر- . 


دامع ود 


غلى أن فى ذلك تخضيصض الذعوئ بعص الصحابة : 
2 ' وإنه لم يشتسرط فسيه عدد .0. تواتروإانهلوانفرد 
مجتهد فى العصر لم يحتج به .٠.‏ وهوالصحيح فيهمالمننبه 


ش: علم من إطلاق ‏ مجتهد الأمة ‏ أنه لا يشترط فى المجمعين أن يبلغوا 
عدد التواتر وعليه الأكثرون () . 
وخالف إمام الحرمين فشرطه نطرأً للعادة 9) . 
وعلم من لفظ الانفاق ‏ أنه لولم يكن فى العصر إلا مجتهد واحد لم يكن 
قوله حجة لانتفاء الإجماع عن الواحد . إِذْ الاتفاق إنما يمصدق من 
اثنين فأكثر . 
وهذا ما اختاره فى جمع الجوامع  )9‏ . 
وقيل : يحتج به وإن لم يكن إجماعاً لانحصار الاجتهاد فيه . 
وعزاه الهندى للأكثرين ©) . 
أما منع كونه إجماعاً فلا خلاف فيه . 


)١(‏ راجع: المحصول ” / 37 » والإحكام ١‏ / 777 والوصول إلى الأصول ؟ / 88 وبيان 
المختصر ١‏ / 51/7 والبحر المحيط 4 / 5١6‏ وشرح الكوكب المنير؟ / ”757 والايات 
البينات ٠‏ / 94" والترياق التافع ؟ / 1؟ . ش 

. 56١ / ١ راجع : البرهان‎ )١( 

(؟) راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال؟ / 18١‏ . 

(4) راجع : نهاية الوصول فى دراية الأصول” / 7168 . 


- ١١ 


ص : وان قَرض العسصر لا يشرط 


فيه انقراض الكل أوغاليهم 


وقيل بل يشترط فى السكوت 


٠‏ وقدأبى جماعة فشرطوا 
م أوعلمائهم تنازع بهم 
' ' وقيل فى ذى مهلة لا الفوت 
وقيل قرض عده الواتر 1 

وانسه من سسابق الى 


ولا تمادى الدهر في هالغابر 


. وأنسه يكون عسن قسسيس ساس 
أوالوقوع مطلقاوالحفى 
علم من قولنا- فى عصر- أنه لا يشترط فى انعقاد الإجماع انقراض )١(‏ 

عصر المجمعين لحصول مسمى اتفاقهم فى عصر مع بقائهم . 

وهذا ما عليه الأكثرون ") . 

وخالف قوم : منهم : أحمد بن حنبل » وابن فورك ٠‏ وسليم الرازى 
فشرطوه لجواز أن يطرأ لبعضهم مأ يخالف اجتهاده الأول فيرجع () . 

ثم على هذا قيل : يشترط انقراض الكل بناء على أنه لا يضر مخالفة 
الفرد النادر والعامى . 

وقيل : يشترط انقراض الغالب بناء على أنه لا يضر مخالفة العامى . 
وقيل : يشترط الانقراض فى الإجماع السكوتى لضعفه بخلاف القولى . 


ومسن نفى جوازه فخالف 


هه 


6 


)١(‏ ليس المراد بالانقراض مدة معلومة بل موت المجمعين فالعصر فى لسانهم المراد به 
علماء العصر والانقراض عبارة عن موتهم وهلاكهم حتى لوقدر موتهم فى لحظة 
وأحدة فى سفينة فإنه يقال : انقراض العصر . 

(؟) راجع : اللمع ص 85 والمستصفى ١‏ / 147 ؛ وشرح تنقيح الفصول ص 16و » وتقريب 
الوصول لابن جزى المالكى ص ١١4‏ ؛ والمختصن بشرح العضد ؟ / 78 . 

(؟) راجع : شرح الكوكب المنير؟ // 5417 . 


5غ - 


وهذا قول الأستاذ (') ؛ واختاره الآمدى 9) . 

وقيل : يشترط فيما فيه مهلة بخلاف مالا مهلة 7) فيه » ولا يمكن 
استدراكه كقتل نفس واستباحة فرج . إِذْ لا يصدر إلا بعد إمعان النظر؟) . 

وقيل : يشترظ انقراض عدد التواتر . فإذا انقرضوا وبقى القليل انعقد 
حينئذ قبل انقراضهم (*) 5 

وعلى الأول وهو عدم الاشتراط علم أيضاً من إطلاق التعريف أنه لا 

ترط فى انعقاد الإجماع تمادى الزمن عليه فينعقد ولو لم يتماد كان مات 

المجمعون عقبه بخرور(') سقف . 

وشرط إمام الحرمين (") تمادى الزمن فى الإجماع الظنى ليستقر الرأى 
عليه بخلاف القطعى . 

قال : فلو ماتوا على القور لم يكن إجماعاً . 

قال : والمعتبر زمن لا يعرض فى مثله استقرارالجمٌ الغفير على رأى إلا 
عن قاطع » أو نازل منزلة القاطع . 

وعلم أيضا من قولى - أمتنا- ومن قول الأصل  )*(‏ الأمة ‏ إِذّ اللام فيها 


. هوأبوإسحق الإسفرايينى‎ )١( 
000 / ١ راجع : الإحكام‎ (2 
. بفتح الميم أى تأن وتؤدة‎  ةلهم‎  هلوق‎ )5( 
(4؛) راجم ا 5 البحكرك 110 رارحا فكوا ه01‎ 
1 الشرون : السقوط .يقال كر عدا د ا كرا أن‎ 
. راجع : مختار الصحاح مادة  خرر‎ 
. 554 / ١ راجع : البرهان‎ )9( 
. ١76 / راجع : ج جمع الجوامع بشرح الجلال ؟‎ )4( 


”غ١‏ د 


للعهد أن إجماع الأمم السابقين بحجة » وهو رأى الجمهور (') لأن العصمة لم 
تثبت إلا لهذه الأمة لحديث ابن ماجة وغيره :- إن أمتى لم تجتمع على 
ضلالة9)_ 

وَكقيياالأينناة انو إسدق القن أن الجاع كل مسي 10 

قال الزركشى ©): ولم يبينوا أن الخلاف فى كونه حجة عندنا أو عندهم . 
على أن شرع من قبلنا شرع لنا ') . انتهى . 

وعلم من إطلاق الاجتهاد الذى لابد له من مستند ‏ كما سيأتى والقياس 
من جملته - أن الإجماع قد يكون عن قياس وهو جائز واقع عند الجمهور () . 

فقد أجمع على تحريم شحم الخنزير قياساً على لخمه » وعلى إراقة نحو 
الزيت إذا وقعت فيه فارة قياساً على السمن .. 

وقيل : إنه غير جائز مطلقا . 

وقيل : غير جائز فى الخفى دون الجلى . 


, والبحر المحيط 4 / 444 » وشرح تنقيح الففصول ص75”‎ » ٠3١ راجع : اللمع ص‎ )١( 
. ٠١ شرح الكركب الملين 17/71 ؛ وغاية الوصول ص7‎ 

الع كي السواد الأعظم . 

(5) راجع : اللمع ص 5١‏ ء والبحر المحيط ؛ / 448 . 

كاراجه : تشنيف المسامع ” / ١١4‏ . 

(6) صحة العبارة كما فى تاوت السام 11/0 ..... على كونه حجة عتدهم » 
فإذا ثبت أنه حجة عندهم فيتفرّع على أنه شرع لنا أولا ؟» . 

(1) راجع : شرح الجلال المحلى ؟ / ١64‏ . 

(0) راجع : المعتمد؟ / 55 ؛ والتبصرة ص>7“"" ؛ والمستصفى ١515/١‏ ؛ والمنخول 
ص ٠١8‏ والمحصول ؟ / 48 »والإحكام ١‏ / 75 . 
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وقيل : إنه جائز لكنه غير واقع مطلقا . 

وقيل : غير واقع فى الخفى دون الجلى () . 

ووجه المنع فى الجملة : أن القياس لكونه ظنيا فى الأغلب تجوز مخالفته 
لأرجح منه . فلو جاز الإجماع عنه لجاز مخالفة الإجماع 9) . 

وأجيب بأنه إنما تجوز مخالفة القياس إذا لم يجمع على ما ثبت به 9 . 


ص ؛ وإن الإجمساع لهم على أحد ٠٠٠‏ قولين قيل ما استقر الحلف قد 
جازولومن حسادث ب...4, ٠68‏ أمااتفاق بعد ذلك منهم 


فالآمدى يمسع والإماملن ٠٠١٠‏ يمنع والغالث إن يسند لظن 
25 5 و ع6 0 و 5 5 5 < ١‏ 1 35 هم 
ومسن سسواهم الأصح المع إن لل طال وفى الآولى خلاف قد زكن 


ش : علم أيضا من إطلاق . الاتفاق - فى التعريف أنه يجوز اتفاق أهل العصر 
على أحد قولين لهم قبل استقرار الخلاف بينهم بأن قصر الزمان بين 
الاختلاف » والاتفاق سواء كان الاتفاق منهم او من الحادث بعدهم لجواز 
وقد أجمعت الصحابة على دفنه # فى بيت عائشة رضى الله عنها بعد 
اختلافهم الذى لم يستقر . 


(1) راجع هذه الأقوال فى : المعتمد؟ / 54 ٠‏ والبحر المحيط ؛ / 457 ؛ وجمع الجوامع 
بشرح الجلال ؟ / 184 ء والترياق النافع ؟ / 8" وتشنيف المسامع" / 1١07‏ » وإرشاد 
الفحول ص 3/ا . 00 

. راجع : شرح الجلال 7 / 184 فالمذكور كلامه وقد نقله السيوطى دون أن يشير‎ )١( 

() قوله ‏ إذا لم يجمع على ما ثبت به .. أى وقد أجمع على تحريم شحم الخنزيز قياساً على 
لحمه » وعلى إراقة نحو الزيت إذا وقعت فيه فأرة قياس على السمن . 
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و الصورة خلاعه ضغيف: للصورقى الم يحكه فى بن جمع 
الجوامع  )(‏ وكأنه أشار إليه بلو. 
أما الاتفاق بعد استقرار الخلاف فله حالتان : 
( الأولى ) : أن يكون الاتفاق منهم من أهل ذلك العصر الذى الخلاف لهم 
وفيه مذاهب : 
المنع مطلقا . وعليه الآأمدى ') . 
والجواز مطلقا . وعليه الإمام فخر الدين 7) . 
ونقل فى - جمع الجوامع  )©(‏ الجواز عن الآمدى » والمنع عن 
الإمام . 
قال الشيخ جلال الدين ") : وهو سهو انقلب عليه ") . 
والثالث : يجوز إن كان مستندهم ظنيا ولا يجوز إن كان 
قطعياً حذراً من إلغاء القاطع . 
ووجه المنع مطلقا : أن استقرار الخلاف بينهم يتضمن اتفاقهم على 
جواز الأخذ بكل من شقى الخلاف باجتهاد أو تقليد . فيمتنع 
اتفاقهم بعد على أحد الشقين : 
وأجاب المجوز بأن تضمن ما ذكر مشروط بعدم الاتفاق على أحد 
الشقين. فإذا وجد فلا اتفاق قبله . 


. ١84 / راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال؟‎ )١ 
. 10١ / ١ ")باع :الإحكام‎ 
10 © )راج +الفخصوق‎ 
117/3 راجع مجع الجرامم تترج الجادل‎ )5( 1 
وفيما تسيه المصنف :إلى الإمام والآمدئ اتقلابها + والواقم‎ ٠ تصن غيارة الجلال المحلى‎ )4 
. أن الإمام جوز ء والأمدى منع»‎ 


) 
) 


- اه 


واتكاذ كعبت .غلن أنه لا يشتوط انقزكن العصين :ان شرطياة 
حاز قطعا . 

( الثانية ) : أن يكون الاتفاق ممن بعدهم وفيه مذاهب : 
الجواز مطلقا . وعليه الإمام وأتباعه » وابن الحاجب لجواز ظهور 
سقوط الخلاف لغير المختلفين دونهم () . 
والمنع مطلقا . وعليه الإمام أحمد » والأشعرى » والصيرفى » وإمام 
الحرمين » والغزالى والامدى 7 . 
والثالث : المنع إن .'ز. :": .ن » والجواز إن رب .. 
وصححه فى جمع الجوامع 19 . 
والفرق أن استمرار الخلاف مع طول الزمان يقضى العرف فيه 
بأنه لوكان ثم وجه لسقوط أحد القولين لظهر . 

ص ؛ وإن الأخسل بأقل ممساروئ .٠.‏ حق يدوم إذ الأكشر فيه ما قسوى 


اش : علم أيضأ من إطلاق التعريف أن الأخذ بأقل ما قيل حق إذا لم يكن دليل 
سواه لأنه أخذ بما أجمع عليه مع ضميمة ( أن الأضيل عدم وجوب مأ 
زاد عليه . 

مثاله : أن العلماء اختلفوا في دبة الذه. . الواجبة على قاتله . 


. 7١7 / ١ راجع : المحصول ؟ / 55 » ونهاية السول‎ )١( 

(1) راجع : البرهان 7١4 / ١‏ ؛ والإحكام ١‏ / 145 » والتبصرة للشيرازى ص 5178 . 

(1) راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال ١‏ / 185 . 1 

(4) ضم الشيئ إلى الشيئ يضمه ضما فانضم وتضام » وتقول : ضممت هذا إلى هذا فأنا 
ضام وهو مضموم . 
راجع : لسان العرب مادة - ضم . 


ب م١‏ - 


فقيل : كدية المسلم )١(‏ . 

وقيل : كنصفها 9) . 

وقيل : كثلنها 0 

فأخذ به الشافعى للاتفاق على وجوبه » ونفى وجوب الزائد عليه 
بالأصل؛) . 

فإن دل على وجوب الأكثر أخذ به كما فى غسلات ولوغ *) الكلب . 

قيل : إنها ثلاث (0) . 

وقيل : إنها سبع ") . 

ودل حديث الصحيحين () على سبع فأخذ به . 


وقد نبهت على ذلك من زيادتى . 


» دوى ذلك عن عمر وعثمان وابن مسعود ومعاوية رضى الله عنهم » وهو قول علقمة‎ )١( 
. وأبى حنيفة رحمهم الله‎ ٠ والشعبى والنخعى » والثورى‎  دهاجمو‎ 
. راجع : المغنى لابن قدامة /ا / 69لا‎ 

(") بفى هذا القول عن عمر ين عبد الغزين؛ وعدوة » ومالك » وعمرو بن شعيب » وهو 
أصح الروايتين عن الإمام أحمد . 
المرجع السابق . 

(؟) روى عن عطاء ؛ والحسن ؛ وعكرمة؛ وعمر وبن دينار» وإسحق ٠‏ وأبى ثور ؛ وسعيد بن 
المسيب . المرجع السابق . 

(4) قوله ‏ بالأصل - أى لأن الأصل عدم الزيادة . 

(6) ولغ الكلب فى الإناء وفى الشرب بلغ بفتح اللام فى الماضى والمضارع ‏ أى شرب 
بأطرااف لنناقه :أو مكل لاته فيه اسحوقة:, 

٠ )3(‏ (7) :راجع : سبل السلام ١‏ / 15 » ونيل الأوطار١‏ / 4" والمنهل العذب المورود 
شرح سنن أبى داود ١‏ | ؟ 

(4) نص الحديث ٠:‏ طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن 
بالتراب » ٠‏ وللترمذى : ٠‏ أخراهن أو أولاهن » . 

- ١ةملاد‎ 


أمسدعنا السكرق ب التراء 


رابعها بشرط أن ينقرضا .*. 
ا ٠٠‏ وقيل فى عصر الصحابة الْجلّه 
٠‏ وكسونه حجة الأقوى وهل 
نه ب يي رده 
٠‏ دليل سخط ورضئ فيما يظّن 


٠‏ منه الموافق ةما حسيث لن 


التي بع انيع ارة 6 
يسمَى بإجسمساع نزاع يورد 6 
مثاره أن السكوت العار عن ٠.‏ 


وفيهتكليف لنا وقد ظهر 


وذاك تصوير السكوتى هل يِظّنَّ ٠‏ 
يظهر قيل حجة والجل لا .٠.‏ 


٠‏ النهايحهججٌ لا إجماع 


وقيل فى فيا وقيل فى قَضا 


وقيل إن عمّت به البلوى علاً 


ش : الإجماع السكوتى خلاف القولى . وصورته ما ذكر فى آخر الأبيات : أن 


يقول بعض المجتهدين حكماً » ويسكت الباقون عن موافقته » ومخالفته 


مع بلوغه لكلهم ومضى مهلة النظر عادة . 


وفيه مذاهب : 


أحدها : أنه ليس بإجماع ولا حجة لاحتمال توقف الساكت فى ذلك أو ذهابه 


200 (0) 


اك 
5( 


إلى تصويب كل مجتهد 


:أو سكرتة لكرف ؛ أو شيانة » أو غير ذلك . 


ونسب هذا القول للشافعى أخذاً من قوله : لا ينسب لساكت قول () . 


قال إمام الحرمين 7") 


: رهى من عباراته الرشيقة . 


قال : وهذا آخر أقواله » وظاهر مذهبه . 
وقال فى المنخول  )"(‏ إنه نصه فى الجديد . 
واختاره الإمام فخر الدين » وأتباعه ؛) . 


: البرهان 7١١ / ١‏ . 
جع : المنخول للغزالى ص 3١8‏ . 


راجع : المحصول " / 74 » ونهاية السول ؟ / 3٠8‏ . 


0 


الثانى : أنه إجماع وحجة لأن سكوت العلماء فى مثل ذلك يظن منه الموافقة 
عادة . ويوافقه استدلال الشافعى بالإجماع السكوتى فى مواضع . 
وأكانة فتن تقل ههه الأول (لأ يانه إنما استدل به فى وقائع 
تكررت كثيراً بحيث انتفت فيها الاحتمالات التى اعتلّ بها من منع 
كونه حجة » وبأن تلك الوقائع ظهرت من الساكتين فيها قرينة 
الرضى فليست من محل النزاع كما ادعى الاتفاق على ذلك الرويانى 
من أصحابنا » والقاضى عبد الوهاب من المالكية () . 

الثالث ؛ أنه حجة وليس بإجماع . 
وقائل ذلك يخص مطق اسم الإجماع بالقطعى . أى المقطوع فيه 
بالموافقة”. 
وعلى هذا أبو هاشم » والصيرفى », والآأمدى () » وابن الحاجب فى - 
مختصره الكبير(؛) - . 


. المراد القول الأول المانع لكونه إجماعاً وحجة‎ )١( 

(1) جاء فى الآيات البينات للعبادى ” / 1507 : 
٠‏ .. قال النووى فى شرح الوسيط ‏ الصواب من مذهب .. أنه حجة وإجماع ولا ينافى 
ذلك قول الشافعى رضى الله عنه ‏ لا ينسب إلى ساكت قول ‏ نفى نسبة القول صريحآ 
إليه لا نفى الموافقة الأعم من الصريح كما يسمى سكوت البكر عند استكذانها إذناً ولا 
يسمى قولاً » وكما يسمى سكوت الولى عند الحاكم عن التزويج عضلا ولا يسمى قولا». 
( تنبيه ) : بعد قوله ‏ الصواب من مذهب ‏ فراغ . 

("') راجع : المعتمد» / 17 واللمع ص ٠١‏ »ء والإحكام ١‏ / 524 والبحر المحيط ؛ / 4517 » 
والترياق النافع ؛ / 5١‏ » وقواطع الأدلة ””/ 4 . 

(4:) فى المختصر الصغير- لابن الحاجب لم يقل هذا وإنما تردد حيث قال : «إذا افتى 
واحد وعرفوا به » ولم ينكره واحد قبل استقرار المذاهب فإجماع أو حجة ١ه‏ . 
راجع : المختصر بشرح العضد؟ / 37 . 


د فا ؤادت 


ارايخ أن حجة قوط انقراضن العضين 117 لأ من كلهون الفخالفة يدهم بعده 
بخلاف ما قبله . 
وعليه البند ينجى » والشيخ أب إسحق فى - اللمع  )'(‏ والجيائى (") . 
الخامس ؛ أنه حجة إن كان فتيا لا حكما لأن الفتيا يبحث فيها عادة فالسكوت 
عنها رضى بها بخلاف الحكم ©) . 
وعليه ابن أبى هريرة 0 . 
الساذسن :عكننة أى حجة إن كان حكما لصدوره عادة بعد.البحث + والتشاور 
مع العلماء أو اتفاقهم بخلاف الفتيا 
وعليه أبوإسحق المروزى (2) . 
السابع : أنه حجة إن وقع فى أمر يفوت استدراكه كإباحة فرج » وإراقة دم لأن 
ذلك لخطره لا يسكت عنه إلا راض به بخلاف غيره . 
حكاه ابن السمعانى ") . 


. بشرط انقراض العصر- أى أنقراض الساكتين والقائلين‎  هلوق‎ )١( 

(1) نص عبارة الشيخ فى - اللمع ص 5١‏ ؛ فالمذهب أن ذلك حجة ٠‏ وإجماع بعد انقراض 
العصر» . ونص عبارته فى التبصرة ص 357 : إذا قال الصحابى قولاً وظهر ذلك 
فى علماء الصحابة » وانتشر ولم يعرف له مخالف كان ذلك إجماعاً مقطوعاً به » . 

(") راجع : الترياق النافع ؟ / 5١‏ . 

(4) «.عنى هذا الكلام أن الحكم الذى قاله الدبعضر سكت الباقون عنه إن كان مفتى به أى 
إن كان قائله قاله على سبيل الإفتاء لا على سبيل الحكم والقضاء فإنه يكون حجة ؛ ومما 
يؤثر عن ابن أبى هريرة أنه قال :إنا نحسضر مجلس بعض الحكام ونراهم يقضسون 
بخلاف مذهبنا ولا نذكر ذلك فلا يكون سكوتنا رضاً منا بذلك ١.‏ ه . 
والخلاصة أن السكوت عن الفتيا رضًا بها بخلاف السكون على الحكم . 

(5) راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال ١‏ / 189 » والترياق الناقع ؟ / 3١‏ . 

(1) راجع : البحر المحيط 4 / 5٠٠‏ » وجمع الجوامع بشرح الجلال” / ١45‏ . 

(1) راجع : قواطع الأدلة ؟ / 8 ء وتشنيف المسامع " / ١77‏ ء والترياق النافع 7 / 57 . 


631ؤآا سد 


الثامن : أنه حجة إن كان فى عصر الصحابة » وإلآ فلا (0) . 
حكاه الماوردى () . 
التاسع : أنه حجة إن كان الساكتون أقَلَ من القائلين نظرأ للأكثر . 
حكاه السرخسى () من الحنفية . 
قال فى - جمع الجوامع  )©(‏ والصحيح أنه حجة مطلقا . فقد قال 
الرافعى إنه المشهور عند الأصحاب . 
وهذا ما اتفق عليه القول الثانى » والثالث » وهل يسمى إجماعاً ؟ 
فيه خلاف لفظى وهوما اختلف فيه القول الثانى » والثالث . 
قيل : لا يسمى لاختصاص مطلق اسم الإجماع بالقطعى اى المقطوع 


فيه بالموافقة 
وقيل : يسمى لشمول الاسم له » وإنما يقيدَ بالسكوتى لانصراف المطلق 
إلى غيره . 


وفى كونه إجماعاً حقيقة حقيقة تردّد منشأة أن السكوت المجرد عن أمارة 
رضى وسخط عن مسألة اجتهادية تكليفية ) مع بلوغ الكل 9) 
الواقعة» ومضئى مهلة النظر عادة وذلك صورة السكوتى هل يظن منه 
الموافقة أى موافقة الساكتين للقائلين ؟ . 


)١(‏ علة هذا : أن الصحابة رضى الله عنهم لشدتهم فى الدين لا يسكتون عما لا يرضون به 
0 

(0) را جع : الترياق النافع ” / 57 . 

(؟) راجع : أصول السرخسى 707/١‏ . 

(5) راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال ٠ 185 / ١‏ 

(5) قوله مسألة اجتهادية تكليفية - أى قال فيها بعضهم بحكم وعلم الساكتون . 
وخرج بالتكليفية ما لو كانت المسألة فى تفضيل شخص على آخر فالسكوت فيها لا يدل 
على شيئ . 

(1) قوله - مع بلوغ الكل- أى كل المجتهدين . 


ماقا لك 


قيل : نعم نظر للعادة فى مثل ذلك فيكون ذلك إجماعاً حقيقة لصدق 
تعريقة "عليه . 

وقيل : لا . فلا يكون إجماعاً حقيقة فلا يحتج به ') . 

قال الشيخ (') جلال الدين : ويؤخذ تصحيح الأول من تصحيح أنه 
حجة لان مدركة المذكور هو مدرك ذاك . 

وعبارة - جمع الجمع  )7‏ أن السكوت المجرد عن أمارة رضى . 
وسخط مع بلوغ الكل » ومضى مهلة النظر عن مسألة اجتهادية 
تكليفية وهو صورة السكوتى هل يغلب ظن الموافقة ؟ 

قال الشيخ () جلال الدين : ولوآخرٌ قوله ‏ مع بلوغ الكل وما 
عطف عليه عن قوله ‏ تكليفية ‏ لسلم من الركاكة » ولو قال : هل 
يظن منه الموافقة بدل ما قاله لسلم من التكلف فى تأويله بأن يقال : 
هل يغلب احتمال الموافقة أى يجعله غالبا أى راجحا على مقابله . 
انتهى . 

فلذلك عبرت به » وأخرّت الجملة المذكورة » واحترزت عن السكوت 
المقترن بأمارة الرضى فإنه إجماع قطعا » أو السخط فليس بإجماع 
قطعاً » وعما إذا لم تكن المسألة فى محل الاجتهاد بأن كانت قطعية 
أولم تكن تكليفية نحو :- عمار أفضل من حذيفة ‏ أو العكس . 
فالسكوت فيها لا يدل على شيئ ؛ وعما إذا لم تبلغ المسألة كل 
المجتهدين أولم يمض زمن مهلة النظر فيها عادة فلا يكون من محل 
الإجماع السكوتى . 

أما ما لم ينتشرء ولم يبلغ الكل » ولم يعرف فيه مخالفة ففيه أقوال : 


.4١11 / راجع : راجع : الترياق النافع ؟ / ؟؟ » والآيات البيات ؟‎ )١( 
. 5350 / " (؟5) 2 ق9) راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال‎ 
. ١57 / راجع : شرح الجلال على جمع الجوامع ؟‎ )4( 


اه ب 


قيل : إنه حجة لعدم ظهور خلاف فيه () . 

وقال الأكثر ') : لا . لاحتمال أن لا يكون غير القائل خاض فيه ؛ ولو 
خاض فيه لقال بخلاف قول ذلك القائل . 

وقال الإمام الرازى ومن تبعه () : إنه حجة فيما تعمّ ©) به البلوى كنقض 
الوضوء بمس الذكر لأنه لابد من خوض غير القائل فيه » ويكون بالموافقة 

حكى ابن السبكى هذه الأقوال فى شرحيه ") - من غير زيادة » وعبّر 
فى جمع الجوامع  )'(‏ بقوله : وكذا الخلاف فيما لم ينتشر وهى عبارة 
موهمة خلاف الصواب فلذلك عدلت عنها إلى التصريح بحكايته الأقوال على 
وجهها ‏ وقد أُوَلها الشيخ جلال الدين فقال 7" :.مراده الخلاف فى أصل الحجية 
من غير رعاية للتفاصيل السابقة فى السكوتى . 

قال (4) : وإنما فصل السكوتى بأما عن المعطوفات بالواو للخلاف فى كونه 
شجة #اوإجماغا : 


ص : فته يكو فنينى عاب 0 بير فج وديوئ 


. 508 / راجع : شرح الجلال على جمع الجوامع ؟ / 157 » ونهاية السول ؟‎ )١( 
. 4١4٠ 4١7 / والبحر المحيط ؛ / 504 ء والآيات البينات؟‎ 3 / ١ راجع : الإحكام‎ )1( 
كوي ال‎ 
. 75١8 / والسراج الوهاج ؟ / 874 ونهاية السول ؟‎ » 7١ / جع : المحصول ؟‎ 
. فيما تعم به البلوى - أى فى حكم ما تعم به البلوى‎ 0 0 
. المراد شرحه على امنيا لبيضارى ؛ وشرحه على مختضرابن الحاجب‎ 


")را 
( 
( 
( 
( 


6 


و 78 رعادلا جم الجرلمه 1 


/ 
/ 
) 
) 
(4) راجع : شرح الجلال على جمع الجوامع ؛ / ١57‏ . 


16# دم 


ش : علم من قولنا فى التعريف ‏ على أى أمر كان أن الإجماع كما يكون 
فى أمر دينى )١(‏ يكون فى دنيوى كتدبير الجيوش ٠‏ والحروب » وأمور 
الرعية » وفى عقلى لا يتوقف الإجماع عليه كحدوث العالم » ووحدة 
الصائع لامكا تلخ معرقتها عن الإجماع (6 : 
أما ما يتوقف صحة الإجماع عليه كثبوت البارى » والنبوة فلا يحتج فيه 
بالإجماع . وإلا لزم الدور7) . 
وفى الدنيوى قول أنه لا يكون فيه لأن المصالح تختلف بحسب الأحوال 
فلو كان حجة للزم ترك المصلحة » وإثبات المفسدة ©) . 

ص ؛ وأنه لابدٌ فيه مسد .٠.‏ لقيّدالاجتهاد وهوالمعتمد 
ولم يعي لشن ]تتام عصما 8 ومان رق أ راط هنذا وهم 

ش : علم من أخذ قيد الاجتهاد فى التعريف حيث قيل ‏ مجتهد الأمة - أنه 
لابد للإجماع من مستند من كتاب » او سنة » او قياس وهو الصحيح لآن 
القول فى الدين بلا مستند خطأ ©) . 


وقيل : يجوز إن حصل من غير مستند بأن يلهموا الاتفاق على الصواب (7) . 


. قوله - فى أمر دينى . أى كالصلاة والصيام : والزكاة » والحج‎ )١( 

(1) راجع : المحصول 7 / 4 » والإحكام ١‏ / 755 والمختصر بشرح العضد؟ / 44 ٠‏ ونهاية 
السول ” / 776 . وشرح الكوكب المنير؟ / 7315 . 

(") قوله ‏ وإلا لزم الدور حيث إن الإجماع يتوقف على ذلك . 

(4:) هذا أحد قولين للقاضى عبد الجباركما فى المعتمد 75/1 - وهواختيار أبى إسحق 
الشيرازى فى - اللمع ص 45 وحكاه الزركشى فى البحر المحيط 577/4 عن الكيا. 

(5) قال العلماء : إذا كان النبى 2 لا يقول ما يقوله إلا عن وحى فالأمة أولى أن لا يقولوا 
ما يقولونه إلا عن دليل . 

(5) هذا القول حكاه القاضى عبد الجبارعن قوم كما فى المعتمد؟ / 55 :و حصول 
المأمول ص57 . 
وحكاه فى ب النسودة عن + لاب عق يعضن المتكلمين: : 


أ 18ت 


والخلاف: 

قال الآمدى : فى الجواز7() . 

وقال ابن السبكى : فى الوقوع (") . 

ولا يشترط فى الإجماع إمام معصوم 0 

وشرطه الروافض 7؛) بناء على زعمهم أنه لا بجوز خلو الزمان عنه » وإن 
لم يعلم عينه . فالحجة فى قوله فقط وغيره تبع له (*) . 

والتنبيه على هذا القول من زيادتى . 


مسألة 
ص .؛ إمكانهالم ب واب والقسوئ ... مج ئوهدوائه قطعئى 
لافى السكوتى ولاماخرقا ... مخالف والفخرظَّا مطلقا 


ش : الصحيح إمكان الإجماع ١‏ 

. 351 / ١ راجع : الإحكام‎ )١( 

(؟) راجع :الإبهاج " / 589 . 

(9) راجع ومع الجزائع بقوع الؤؤل ؤت والسوا ارهج 1/7 

(4؛) الروافض : طائفة معروفة سموا بهذا الاسم لأن زيد بن على بن الحسين بن على بن 
أبى طالب خرج على هشام بن عبد الملك فطعن عسكره فى أبى بكر رضى الله عنه 
فمنعهم من ذلك فرفضوه ولم يبق معه إلا مائتا فارس ٠‏ فقال زيد لهم : رفضتمونى ؟ 
قال تع . فبقى عَلبَهْم هذا الهم + 
راجع : اعتقادات فرق المسلمين وللمشركين لفخرالنين الرازئ ضن 7 . 

(9) راجع : شرح الجلال على جمع الجوامع ؟ / 154 + والتزياق الذافع 7/1 

(1) راجع : المحصول ؟ / ؛ » والإحكام ١‏ .167 وبيان المختصر؟ / 555 ؛ والايات 
لباك 30 415 الحو المحايطط ؟ /3؟4 وكيئاية الوسيرل 290087 
وحصول المأمول ص 58 . 


360 اه 


وقيل : إنه محال عادة كالإجماع على أكل طعام واحد » وقول كلمة 
وأحدة فى وقت وأحد . 
قاله النظام (0) . 
وأجيب بأن هذا لا جامع لهم عليه لاختلاف شهواتهم » ودواعيهم 
بخلاف الحكم الشرعى إِذْ يجمعهم عليه الدليل . 
وقيل : إنه ممكن ولكن لا سبيل إلى الاطلاع عليه (" 
والصحيح بعد إمكانه والإطلاع عليه أنه حجة فى الشرع قال تعالى : 
( ومن يشاقق الرسول ... 4 () الآية . 
توعد فيها على اتباع غير سبيل المؤمنين فيجب اتباع سبيلهم وهو قولهم 
وفعلهم فيكون حجة . 
وقيل :لا . لقوله تعالى « فإن تنازعتم فى شيئى فردره إلى الله 
والرسول > 4) : 
اقتصر على الردّ إلى الكتاب والسلة . 
)١(‏ الحق أن النقل عن النظام فيه اضطراب . حيث اختلفوا العلماء فى النقل عنه على 
قولين: 
الأول : أنه يقول باستحالة الإجماع . 
وقد ذكر هذا القول ابن برهان فى د الوضبؤل إلى الأول * / اكات وايق التجان 
فى شرح الكوكب المنير؟ / 3١7‏ » والزركشى فى تشنيف المسامع ؟ / ١52‏ . 
والشوكانى فى إرشاد الفحول ص 17 
الوك ا 0 
جع : البحر المحيط 4 / 44٠‏ ء والإبهاج ؟ / 07 ٠‏ وفواتح الرحموت ” / 7١١‏ 
1 جع : المحصول ١‏ / 3 » ونهاية الوصول لصفى الدين الهندى 5 / 8 ., 
ا 050 
) 


4) آية رقم 55 من سورة النساء 5 


جب /1هةا ب 


اليب وان الكنات لانن عاق جيف 107 
والصحيح بعد حجيته أن حجة قطعية بحيث يكفر » أو يضلل مخالفة 
ولكن حيث اتفق عليه بان صرح كل من المجمعين بالحكم الذى اجمعوا 
عليه من غير أن يشدٌ منهم أحد لإحالة العادة خطأهم جملة 9) . 

أما إذا لم يصرحوا كلهم به وهو السكوتى . وما خالف فيه الدادر على 
القول بأنه إجماع يحتج به فإنه ظنى للخلاف فيه . 

وقال الإمام الرازى ؛ والآمدى إنه ظنى مطلقا لأن المجمعين عن ظن لا 
يستحيل خطؤهم » والإجماع عن قطع غير متحقق (") . 

وعن الأكثرين أنه قطعى مطلقا . 


)١(‏ قال تعالى ( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما 
تولى ونصله جهدم وساءت مصيراً 4 ١١0‏ النساء . 
وجبه الدلالة من الآية: 
أن مشاقة الرسول عله معتاها منازعته ومخالفته فيما جاء به عن ريه » وسبيل المؤمنين 
معناه : ما أختاره المؤمنون لأنفسهم من قول أو اعتقاد أو عمل . 
وقد جعل الله كلا من المشاقة واتباع غير سبيل المؤمنين موجباأً للعقاب بدخول جهنم 
وبلس المصير لأنه عطفهما على بعض بالواو المفيدة للتشريك فى الحكم والإعراب » وما 
دام اتباع غير سبيل المؤمنين موجبا للعقاب فيكون محرما » ويكون اتباع سبيل المؤمنين 
واجباً لأنه لا واسطة بينهما » فإن اتباع أحدهما يقضى بعدم اتباع الآخر » وبذلك يكون 
سبيل المؤمنين حجة يجب العمل بمقتضاه وه والمدعى . 
راجع : أصول الفقه للشيخ زهير” / 184 . 

() من القائلين بهذا الشول ابن برهان فى الوصول إلى الأصول ” / 77 والشيرازى 
فى اللمع ١‏ 47 » والتبصرة ص 43؟ ‏ » والجوينى فى البرهان ١‏ / 7195 . 
وفال ابن البخار فى شرح الكوكب المنير؟ / ٠ 7١4‏ وهذا مذهب الأئمة الأعلام 
منهم الأئمة الأربعة » وأتباعهم وغيرهم من المتكلمين ..٠‏ 

(؟) راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال ؟ / 157 » وشرح الكوكب المنير؟ / 5١5‏ . 


اء16 - 


ص ؛ وخرقه حظر ومن هذ زكن ٠‏ 
يخرق وقسيل خارقان مطلقسا ٠.‏ 
وقيللاالإحداث للدليل ٠.‏ 
وأنه يمعبيع ارتداد ٠‏ 
درن اتفاقهما على جهل الذى ٠.‏ 


وى التناضه مزق زان 
مار هل أخشسطات وألا 


٠“‏ إحداث ثالث أوالفصيل إن 
٠وأنه‏ يح و زإن ماخرقا 
٠‏ أوعلة للحكماوتاويل 
"امنا عه وذا اع يكساه 
زَْ ما كُلْفت به على القنول الشذى 
٠‏ أخطاً فى مسألة كل خلاف 
٠٠‏ يضادٌ سابقاعلى الملا 


ش : خرق الإجماع حرام للتوعد عليه فى قوله تعالى : ( ويتبع غير سبيل 


. )١( » المؤمنين‎ 


ويتفرّع على هذا الأصل مسائل : 
( الأولى » والثانية ) : إذا اختلف أهل العصر على قولين فهل لمن بعدهم 


إحداث قول ثالث » أو مول بون عسالتين جيك تر بارا + 


فيه قولان : 
أحدهما : المنع مطلقا . 


وحكى عن الجمهور (') . كما لو أجمعوا على قول واحد فإنه يحرم 
إحدات قزق كان + ولأن التختلاف على قرلين يسنان الأتفاق 
: م 


امتناع العدول عنهما » وعدم التفصيل بين مسألتين يستلزم الاتفاق 


على امتناعه . 


. من سورة النساء‎ ١١6 آية رقم‎ )١( 
77١ والمدخضول ص‎ » ٠١8 / (؟) راجع : اللدببصرة ص 387 » والوصصول إلى الأصول؟‎ 


وحصول المأموز صن 317 ::وتشهيّل الوصول طن 117/4 . 


- ١6ه8‎ 


والثشانى : الجواز إن لم يخرقاه بأن لم يرفعا مجمعا عليه » وإلا فالمنع . 
وصححه فى جمع الجوامع  )'(‏ تبعاً للإمام » والآمدى » وابن 
الحاجب وغيرهم 9) . 
مثال الثالث الخارق : ما حكى ابن حزم أن الأخ يسقط الجد 9 . 
وقد اختلف الصحابة فيه على قولين : 
قيل : يسقط بالجد (4) . 
وقيل : يشاركه #) . 
فإسقاطه بالأخ خارق لما اتفق عليه القولان من أن له نصيباً . 
ومثال الثالث غير الخارق : ما قيل بحل متروك التسمية سهوا لا 
عمد » وعليه أبوحنيفة 9) . 
وقد قيل : يحل مطلقا » وعليه الشافعى (") . 
وقيل : يحرم مطلقا 0) : 
فالفارق بين السهو ‏ والعمد موافق لمن لم يفرق فى.بعض ما قاله . 
وَمكال التفضيل الخارق : هنا لوقيل يدوزيت العمة نون الحالة + 
أذ الكو 


. 1517 / راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال ؟‎ )١( 

() ناجع : المحصول ؟ / 7 والإحكام ١‏ / 749 والمختصر بشرح العضد” / 59 . 

(") راجع : المحلى ؟ / 787 . 

5( 39 قول ابن عباس ٠‏ وابن الزبير وروى عن عثمان ٠‏ وعائشة ٠‏ وأبى بن كعب وغيرهم 
من الصحابة رضى الله عنهم كما فى . المغنى لابن قدامة 5 / 511١8‏ . 

(5) هذا قول على . وابن مسعود وزيد رضى الله عنهم كما فى المغنى 5 / 7١6‏ 

(1) راجع : اللباب فى شرح الكتاب؟ / 5١8‏ . 

(1) راجع : مغنى المحتاج 4 / 577 . 

(8) راجع : المغنى8/ *54 . 


يدور 8 1 كيد 


وقد اختلفوا فى توريثهما مع اتفاقهم على أن العلة فيه (') أو فى 
عدمه ") كونهما من ذوى الأرحام » فتوريث إحداهما دون 
الأخرى خارق للاتفاق . 
ومثأل التفصيل غير الخارق : ما فيل تجب الزكاة فى مأل الصبى 
دون الحلى المباح ؛ وعليه الشافعى 9) . 
وقد قيل : تجب فيهما () . 
وقيل : لا تجب فيهما 9) . 
فالمفصل موافق لمن لم يفصل فى بعض ما قاله . 
وقد علم أن مسألة التفصيل فيما إذا كان محل الحكم متعدداً » 
ومسئلة الثالث فيما إذا كان متحداً كما فرّق بينهما القرافى وغيره 
خلافاً لمن توهم أنه لا فرق بين المسألتين . 

( الثالثة ) : إذا استدل المجمعون على حكم بدليل ؛ أو عللوه بعلة » أو ذكروا 
له تأويلاً فلمن بعدهم إحداث دليل ١7‏ » وعلة (") » وتأويل (*) غير 


. الضمير فى قوله  فيه عائد على التوريث‎ )١( 

. الضمير فى قوله  عدمه  عائد على عدم التوريث‎ )١( 

ا : مغنى المحتاج ١‏ / 505 ء والمغنى 7 / 5515 1١/175.‏ . 

(4) راجع : المغنى؟ / 1١/5571‏ . 

(5) راجع : المرجع السابق . 

3( 05 فالمحدث هو إظهار الدليل » وأما الدليل فى نفسه 
فموجود » والمراد بإظهاره الاستدلال به . 

(؟) قوله ‏ وعله ‏ أى لحكم غير ما ذكروه كأن جعلوا علة الربا فى البرالاقتيات فيجعلها 
من بعدهم الادخار . 1 

(4) قوله - وتأويل ... أى لدليل ليوافق غيره كما إذا قال المجمعون فى قوله عليه الصلاة 
والسلام ٠‏ وعفروه الثامنة بالتراب ؛ أن تأويله عدم التهاون بالسبع بأن ينقص عنها » 
فيؤوله من بعدهم على أن معناه أن التراب لما صحب السابعة صار كأنه ثامنة . 


خا ان نات 


ما ذكروه إن لم يكن فيه إبطال ما أجمعوا عليه . بخلاف ما إذا 
خرقه بآن قالوا لا دليل » ولا علة » ولا تأويل غير ما ذكرناه . 
وقيل : لا يجوز إحداث ما ذكر مطلقا لأنه من غير سبيل المؤمنين 
المتوعد فى الآية على اتباعه . 
وأحيب بأن المتوعد عليه ما خالف سبيلهم لا على ما لم 
يتعرضواله . 

( الرابعة ) : يمتنع سمعاً ارتداد جميع الآمة فى عصر من الأعصار لما فيه 
من خرق إجماع من قبلهم على وجوب استمرار الإيمان (') . 
والخرق يصدق بالقول » والفعل كما يصدق الإجماع بهما . 
هذا هو الصحيح . 
وقيل : يمكن ذلك شرعاً كما يمكن عقلاً قطعآ". وليس فى 
الحديث المستدل به للامتناع وهو إن الله لا يجمع أمتى على 
ضلالة  )'‏ ما يمنع ذلك لانتفاء صدق الأمة وقت الارتداد 9) . 
وأجيب بأن معناه (؟) أنه لا يجمعهم على أن يوجد منهم ما يضلون 
به الصادق بالارتداد © . 


)١(‏ هذا قنول الرازى فى المحصول ؟ / 57 والأمدى فى الإحكام 761٠ / ١‏ -. وابن 
الحاجب فى المختصر- ٠‏ بيان المختصر 57١ / ١‏ ؛ وابن السبكى فى جمع 
الجوامع ؟ / ١155‏ 

- 

(؟) زاجع : الآيات البينات ” / 434 ٠‏ والترياق النافع ؟ / 7” . 

0 معناه - عائد على الحديث . . 

(5) راجع اشر الجلال المطلى على بجمع للجرامم + /1141: 


اب 


( الخامسة ) : لا يمتنع اتفاق الأمة على جهل ما لم تكلف به (') كالتفضيل 
بين عمار » وحذيفة () . إِذ لا خطأ فى ذلك لعدم التكليف به . 
وقيل : يمتنع وإلا كان الجهل سبيلاً لها فيجب اتباعها فيه وهو 
باطل 9) . 
وأجيب بمنع أنه سبيل لها لأن سبيل الشخص ما يختاره من قول أو 
فعل » وعدم العلم بالشيئ ليس من ذلك ٠.‏ . 
أما اتفاقها على جهل ما كلفت به ككون الوتر واجبأ » أو غيره مثلا 
وفى جواز انقسامها فرقتين فى مسألتين كل فرقة مخطئة فى 
واحدة عنيتنا كاتفاق :شطن الأمة على أن الخرتيت: فى الوصو 
واجب »؛ وفى قَضاء الفوائت غير واجب » وشطرها الآخر على 
عكس ذلك تردد العلماء : 
قيل : يمتنع . وعليه الأكثرون (©) . لأن خطأهم فى المسألتين لا 
يخرجهم عن أن يكونوا قد اتفقوا على الخطأ ولو فى مسألتين وهو 
منفى عنهم . 
وقيل : لا . وعليه المتأخرون (*) . لأن المخطئْ فى كل مسألة 


. قوله - على جهل ما لم تكلف به - أى على جهل شيئ لم تكلف به‎ )١( 

٠ كالتفضيل بين عمار وحذيفة  أى كاعتقاد المفاضلة بينهما عند الله تعالى‎  هلوق‎ )1١( 

(؟) راجع : المحصول ؟ / 18 » والبحر المحيط ؛ / 458 . 

(4) راجع : المحصول ؟ / 31 » والتخصيل ؛ / 84 ؛ وشرح الكوكب المنير؟ / 784 . 

(5) هذا القول اختاره ابن قدامة كما فى نزهة الخاطر العاطر١‏ / 55 والشيخ زكريا 
الأنصارى فى غاية الوصول ص ٠ - ٠١4‏ وابن قاسم العبادى فى الشرح الكبير على 
الورقات؟ / 554 . 


- 


وهذاامعتى قولن كالأضَل متازة هل اخطاظ . ائ منقأ الخلاف 
هل يطلق الخطأ على كل الأمة نظراً للمجموع » أو لم يخطأ إلا 
بعضها نظراً إلى كل مسألة على حدة ؟ . 

( السادسة ) : تمتنع مضادة الإجماع لإجماع سابق لاستلزامه تعارض 
دليلين قطعيين (') . 
وجوزّه أبو عبد الله البصرى 7( وقال لا مانع من تخصيص كون 
الإجماع حجة قطعية إذا لم يطرأ عليه إجماع آخر . لكن لما 
أجمعوا على وجوب العمل بالمجمع عليه فى جميع الأعصار 
أمنا من وقوع هذا الجائز » فاستفيد عدم الجواز من إجماع الذانى 
دون الأول. 

ص : ولم يعارضة دلي ل إذلا ٠٠١‏ يعارض القطعى ولَنْ يدلا 

إذوَافق الحديث أن المستَند ٠*١‏ له بل الظاهر ذا فى المعستسمك 


ش ؛ لا يعارض الإجماع دليل لاقطعى » ولا ظنى لأن الإجماع مقطوع. 
أما الظنى كالسكوتى فيجوز معارضته . 
وإذا وجد الإجماع موافقاً لحديث لم يدل ذلك على أنه (") مستنده (©) 


)١(‏ راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال؟ / ٠٠١‏ » والآيات البينات / 477 والترياق 
(1) قال الرازى فى المحصول 7 / ٠٠١‏ - : وهوالأولى . 
وقال الصفى الهندى فى نهاية الوصول 1 / 7577١‏ : ومأخذ أبى عبد الله 
البصرى قوى . 
(؟) الضمير فى قوله - أنه عائد على الحديث . 
(؛) الضمير فى قوله ‏ مستنده ‏ عائد على الإجماع . 


5 0 


لجواز أن يكون المستند غيره » ولم ينقل لنا استغناء بنقل الإجماع عنه . 

نعم الظاهر استناده إليه إذا لم نجد له دليلا سواه . 

وقال أبو عبد الله البصرى : بل يتعين أن يكون هو مستنده 2 . 

وحكاه ان برهان عن الشافعى 9) . 

وقد أشرت إلى الخلاف من زيادتى . 

قال القاضى عبد الوهاب : ومحل الخلاف فى خبر الواحد . فإن كان 

متواتراً فهو عنه بلا خلاف ) . 

( تنبيه ) : قال الزركشى *) : لينظر فى هذه المسألة مع ما تقدم فى مبحث 

الآخبار من قوله : وإن الإجماع على وفق خبر لا يدل على 
صدقه ‏ فإنهما متقاربان . 
قال الشيخ ولى الدين *) : تلك فى الاستدلال بذلك على صحة 
الخبر» وهذه فى تعيين كونه سند الإجماع 
وقال الشيخ جلال الدين عطف فى جمع الجوامع  )'‏ هاتين 
المسالتين على ما قبلهما وإن لم تنبينا على حرمة خرق الإجماع 
بقوله : - وأنه لا يعارضه ؛ وأن موافقته خبر تسمحأ ولو ترك 
منهما أنه وإن سلم من ذلك مع الاختصار . انتهى . وقد أصلحت 
ذلك فى النظم . 


. 58 / ١ راجع : الترياق النافع‎ )١( 

. ١78 / راجع : الوصول إلى الأصول ؟‎ )١( 

(؟) راجع : الايات البينات” / 5556 والترياق النافم ؟ / 59 . 
(4) راجع : تشنيف المسامع ” / ١45‏ . 

(5) راجع : الايات البينات 4707/7 . 

(5) راجع : شرح الجلال على جمع الجوامع ؟ / 3١١‏ . 


5 


)) حانئمةه "( 


ص :جاحدٌ مجمع عليه علما ٠١ ٠‏ ضسرورة فى الدين ليس مسلما 
قَطْعآ وفى الأظهر منصوص شهر ٠“ ٠‏ وَالْخلف فيمالم ين ص المشتهرٌ 
اماج دن سيرم ٠‏ لاجاحدالمحفى ولومنتصوصآا 

ش ؛ من جحد حكما من أحكام الشرع معلوماً من الدين بالضرورة بأن عرفه 
منه الخواص والعوام من غير قبول للتشكيك فالتحق فى ذلك بالضروريات 
كوجوب الصلاة والصوم » وحرمة الزنا ؛ والخمر كفر قطعاً لاستلزام جحده 
تكذيب النبى #ك فيه (') . 

. فإن لم يبلغ رتبة الضرورى ولكنه مشهور وفيه نص كحل البيع كفر 

أيضا فى الأصح لما تقدم . 
وقيل : لا . لجواز أن يخفى عليه . 
فإن لم يكن منصوصاً ففيه وجهان لأصحابنا : 
قيل : يكفر جاحده لشهرته » وصححه:النووى فى باب الردة لق" 
وقيل : لا لجواز أن يخفى عليه 9) . 
وقد حكاه الرافعى عن استحسان الإمام » وأنه قال : كيف تكفّر من خالف 

0 اركنة كرمن رد اد اوناع رإكا باع 0 1 

0 
فإن لم يكن مشهوراً بأن لا يعرفه إلا الخواص لم يكفر قطعا ولو كان فيه 

نص لخفائه كفساد الحج بالجماع قبل الوقوف ؛ وكون السدس لبنت الابن مع 

)١(‏ راجع : نهاية الوصول 5 / 77175 ؛ وشرح مختصر الروضة للطوفى ” / ١77‏ وبيان 

المختصر ١‏ / 577 » والترياق النافع ؟ / 9" ٠‏ وروضة الطالبين للإمام النووى .58/٠١‏ 

2 راجع : روضة الطالبين ف / 016 

(؟) راجع : شرح الجلال على جمع الجوامع ؟ / 7١7‏ . 


2 


الحتاب الرايع 
فى القفياس 


- 1117 د 


500 


ص : وحمل معلوم على ذى علم ٠:‏ ساواه فسى علته فى الحكم 

هوالقياسس ومريد الشامل ٠٠٠‏ غير الصحيح راد عندالحامل 
نش : القياس لغة : التقدير » والتسوية )١(‏ , 

نقل إلى المصطلح عليه لأن فيه مساواة الفرع للأصل وحده . 

اصطلاحاً : حمل معلوم على معلوم لمساواته فى علة حكمه () . 

فالمراد بالحمل الإلحاق » وبالمعلوم المدصور فيشمل اليقينى » 
والاعتقادى , والظنى . 

ولم يعبر بموجود ؛ ولا بشيئ لأن القياس يجرى فى الموجود » والمعدوم » 
ولا يسمى المعدوم شيئاً عند الأشاعرة . 

ولا بالفرع والأصل كما عبرابن الحاجب )(١‏ لأن تعريف القياس 
بهما دور. 

ولا بالمشاركة بدل المساواة ليطابق معناه اللغوى فإنه التسوية كما تقدم » 
ولأن لفظ المشاركة مشترك بين هذا المعنى ٠‏ وبين المناصفة فى المال كقولك - 
اشترك زيد » وعمرو فى المال - واجتناب الافظ المشترك فى التعريف أولى ولأن 
المشاركة فى أمر مالا يوجب استواءهما فى الحكم ما لم يكن فيهما بالسواء » أو 
قريب منه . 

ولم يقل - حمل المجتهد - ليتناول حمل المقلد الذى يقيس على أصل 
إمامه . 


: راجع : لسان العرب مادة . قوس - » ومختار الصحاح مادة  قوس‎ )١( 
. هذا التعريف بناء على أن القياس فعل المجتهد‎ )١( 
. 5 / (؟) راجع : بيان المختصر"؟‎ 


-159- 


ثم هذا الحد للقياس الصحيح . فإن المساواة خاصة بما فى نفس الأمر. 
فإن أردت شموله للفاسد أيضا زدت فى آخر الحدّ ‏ عند الحامل  )١(‏ 
ص ٠‏ ثم القياس حجّة ويرّعى ٠.‏ فى الدنيوى قالالإمامقطعا 
وفى أمورالدين لا الخلقيّة م وكل الأحكام ولاالعاديّة 
ولا على المنسوخ لكن شملا .٠.‏ قوم وقوم منعوه مسجلا 
فقيل عقلاوابن حزم شرعاً .٠.‏ والظاهمرى غيرالجلى منعا 
والحنفى فى الح والتكفير .٠.‏ وفى ترخّص وفى الع قدير 
وقيل فى الأسباب والشرط وفى .٠.‏ مسوانع وقيسل حسيث لم تفى 
ضرورة وقيل فى العقلى ... وقيل فى النفى أى الأصلى 
وقيل فى الجزئى حاجيا إذا ).1 لم يسره النص على وَفْقٍ لذا 
وقيل فى أصل العبادات ومسرٌ .٠.‏ حكم قياس اللغة الذى اشتهر 
ش : القياس حجة فى الأمور الدنيوية كالأدوية 9) . 
قال الإمام فى المحصول  )'(‏ : اتفق على ذلك العلماء . 
وقد أسند إليه فى النظم كأصله ©) ليبرا من عهدته . 
وحجة أيضا فيما عداها من الأمور الديئية لا فى الأمور العادية 
والخلقية » ولا فى كل الأحكام » وإلا القياس على منسوخ على الصحيح *) 


- 


. الحامل : هوالمجتهد‎ )١( 

)١(‏ قوله ‏ كالادوية ‏ أى بان يقاس أحد شيكين على آخر فيما علم له من إفادته دفع 
المرض المخصوص مثلا لمساواته له فى المعنى الذى بسببه أقاد ذلك الدفع . 
ووجه كون القياس فى نحو الأدوية قياس فى الأمور الدنيوية أنه ليس المطلوب به حكمآ 
شرعيا بل ثبوت نفع هذا الشيئ لذلك المرض مثلا . وهذا أمردنيوى . 

(؟) راجع : المحصول ١‏ / 44؟ . 

(4) راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال؟” / 7١4‏ . 

(5) قوله ‏ وإلا القياس على منسوخ على الصحيح ‏ فلا يجوز لانتفاء اعتبار الجامع بالنسخ. 
وقيل : يجوز لأن القياس مظهر لحكم الفرع » ونسيخ الأصل ليس نسخاً للفرع . 

افآ مه 


17 


أما أصل الاحتجاج به فلعمل كثير من الصحابة به متكرراً شائعآ 
مع سكوت الباقين الذى هوفى مثل ذلك من الأصول العامة » ولقوله تعالى : 
« فاعتبروا 4 (') والاعتبار قياس الشيئ بالشيئ. 

وأما منع الاحتجاج به فيما يرجع إلى العادة » والخلقة كأقل الحيض » أو 
النفاس أو الحمل ٠‏ وأكثره فلأنه لا يدرك المعنى فيه ") . 

وأما منعه فى كل الأحكام فلأن منها مالا يدرك معناه كوجوب الدية 
على العاقلة 9) . 

وأما منع القياس على منسوخ فلانتفاء اعتبار الجامع بالنسخ ©) . 

وقيل : هو حجة فى الكل . 

أما فى الأول فلإمكان إدراك المعنى فى الأول . 

وأما فى الثانى فبمعنى أن كلا من الأحكام صالح لأن يثبت بالقياس بأن 


. آية رقم " من سورة الحشر‎ )١( 

)١(‏ قوله ‏ فلأنه لا يدرك المعنى فيه فيرجع فى معرفة ذلك إلى قول الصادق 
وقيل : يجوز لأنه قد يدرك . 

(؟) الأحكام كلها يجوز أن تثبت بالنصوص قطع إِذْ لا يلزم منه محال . 
وقد اختلف العلماء فى ثبوت الأحكام كلها بالقياس : 
فذهب قوم إلى جريانه لأن حدّ الشرعى يشمل الكل ؛ وقد جرى فى البعض وفاقآ 
فكذلك فى البعض الآخر . 
والجمهور على امتناعه لأن القياس حمل فرع على أصل فكيف يتصور القياس ؟ بل فى 
بعضها مالا يجرى القياس فيه لأن أنواعه مختلفة الأحكام » ولأن من الأحكام مالا يعقل 
معناه كضرب الدية على العاقلة » والقياس فرع تعقل المعنى . 
راجع : تشنيف المسامع” / ١7١‏ . 

(4) قوله ‏ فلانتفاء اعنتبارالجامع بالنسخ ‏ أى إن التعدية مع أن الأصل منسوخ غير 


لاا د 


يدرك معناه: ٠‏ ووجوب الدية على العاقلة له معنى يدرك وهو إغانة الجانئ فيما 
هو معذور فيه كما يعان الغارم لإصلاح ذات البين بما يصرف إليه الزكاة . 

وأما فى الثالث فلأن القياس مظهر لحكم الفرع الكمين » ونسخ الأصل 
ليس نسخأ للفرع 

وقيل : يمتنع الاحتجاج بالقياس مطلقا (') . 

فقيل : عقلا . وعليه الإمامية ٠‏ والنظام من المعتزلة (5) . 

قالوا لأنه طريق لا يؤمن فيه الخطأ » والعقل مانع من سلوك ذلك . 

قلنا بمعنى أنه مرجح لتركه لا بمعنى أنه محيل له » وكيف يحيله إذا ظن 
ليوات فيه : 

وقيل: شرعاً . وعليه ابن حزم 9 . 

قال : لأن النصوص تستوعب جميع الحوادث بالأسماء اللغوية من غير 
احتياج إلى استنباط ؛ وقياس . 

وأجيب بالمنع . 

وقيل : يمتنع الاحتجاج بغير الجلى منه » ولو كان مساوياً كما فى - شرح 
المختصر- لابن السبكى بخلاف الجلى وهو الاولى . 

وعليه داود الظاهرى 0 5 

وقيل : - وعليه أبو حنيفة ‏ يمتنع الاحتجاج به فى الحدود *) كقطع 


0 جع ؛ الترياق نافع /"؛. 

(6) راجع :الإحكام له؟ / 514 . 

)ناج اأحبح الجوا شرح الجلان 111/5 

(5) راجع: التقرير والتحبير" / 4١‏ » وفواتح الرحموت” / 3١7‏ ؛ وتسهيل الوصول ص 


كفا ١‏ ماكر الاجاين باحو إليه من القياس ص ١45‏ . 


0 0 - 


النباش قياساً على السارق » وجلد اللائط ورجمه قياسأً على الزانى » وفى 
الكفارات كإيجابها على القاتل عمداً قياسأً على القاتل خطأ » وفى الرخص 
كالعنب على الرطب فى العرايا !') ».وفى التقديرات كأعداد الركعات لأن المعنى 
فى المذكورات لا يدرك ويحتج به فيما عداها . 

وأشار الشافعى إلى أن الحنفية ناقضوا أصلهم فى إيجاب الكفارة بالإفطار 
بالأكل (") قياساً على الإفطار بالجماع . 

وبقتل الصيد خطأ قياساً على قتله عمدآ 9) . 

وفى التقديرات حيث قالوا فى البئر يموت فيها الدجاجة ينزح كذا وكذا 
دلوا وف الفأرة أكلّ من ذلك (؛) : 

وليس هذا التقدير عن نص ولا إجماع فيكون قياساً . 

وقيل : يمتنع القياس فى الأسباب كجعل الزنا سببآ لإيجاب الحد فلا يقاس 
عليه اللواط . 


وفى الشروط ؛ وفى الموانع *) لأن القياس عليها يخرجها عن أن تكون 


راغا :أق يرع الرجق ثفن التكلة تفرضة من التمر بغزل النقانطن في الحال. 
(1) راجع : الشهاب فى توضيح الكتاب ١‏ / 27 » واللباب فى شرح الكتاب ١‏ / 117 . 
(9)را جع : الشهاب فى توضصيح الكتاب ١‏ / 18 », واللباب فى شرح الكتاب 5١١ / ١‏ »؛ 
وأحكام القرآن للخصائص ؛ / ١١4‏ . 
(4) راجع :اللباب فى شرح الكتاب ١‏ / 78 516 . 
وفيه : فإن ماتت فيها فأرة أو عصغورة .. .نزح منها ما بين عشرين دإوأ إلى ثلاثين 
دلواً بحسب كبر الحيوان وصغره » وإن ماتت فيها حمامة أودجاجة أو سذور نزح منها ما 
بين أربغين دلوا إلى ستين ٠١‏ ه . 
السنور : الهرة . 
(5) قوله - وفى الشروط ٠»‏ وفى الموانع ‏ أى ويمتنع القياس فى الشروط.وفى الموانع 


١/9‏ سم 


كذلك إِذْ يكون المعنى المشترك بينها وبين المقيس عليها هو السبب . والشرط 
والمائع لا خصوص المقيس عليه ٠‏ أو المقيس . 

وقيل : يمتئع إذا لم يضطر إليه لعدم الفائدة . 

فإن اضطر إليه بوقوع حادثة لم يوجد فيها نص جاز حينئذ للحاجة . 

وعليه أبو الفصل ابن عبدان )١(‏ من أصحايئا . 

وقيل : يمتنع فى العقليات لاستغنائها عنه بالعقل 9) . 

وأجيب بأنه لا مانع من ضْمٌ دليل إلى آخر7) . 

مثال ذلك : قياس البارى تعالى على خلقه فى أنه يرى بجامع الوجود إِذ 
هو علة الرؤية . 

وقيل : يمتنع فى النفى الأصلى أى البقاء على ما كان قبل ورود 
الشرع ©) بان نجد صورة لا حكم للشرع فيها ثم نجد أخرى تشبهها فلا يقاس 
على التى بحثنا فيها ولم نجد للشرع فيها حكماً للاستغناء عن القياس بالنفى 
الأضان :+ 

والجواب أنه لا مانع من ضضم دليل إلى آخر . 

وقيل : يمتنع القياسى الحاجى أى الذى دعت الحاجة إلى مقتضاه » أو إلى 
خلافه إذا لم يرد نص على وفقه كصلاة الإنسان على من مات من المسلمين 


. هوعبد الله بن عبدان بن محمد أبوالفضل فقيه شافعى . شيخ همذان وفقيهها وعالمها‎ )١( 
. من مصففاته :- آثار الأحكام  توفى رحمه الله سنة 457 ه‎ 
: 15 / راجع :الأعلام ؛‎ 

)١(‏ هذا قول جماعة من الحشوية وغلاة الظاهرية كما ذكر الزركشى فى تشنيف المسامع 
. 

(*) راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال؟ / 7١8‏ . 

(4) راجع : اأمستصفى؟ / 757.. 


١/5‏ د 


فى مشارق الأرض ومغاربها ٠‏ وغسل , وكفن فى ذلك اليوم ..فإن القياس 
يقتضى جوازها 9 

وعليه الرويانى (') . لأنها صلاة غائب » والحاجة داعية لذلك لنفع 
المصلى والمصلى عليه » ولم يرد من النبى © بيان لذلك . 

وكضمان الدرك (') فإن القياس يقتضى منعه لأنه ضمان مأ لم يجب . 

وعليه ابن سريج 0 

والأصح صحته (؛) لعموم الحاجة إليه لمعاملة ") من لا يعرف . 

وهذا مثال لما دعت الحاجة فيه إلى خلاف القياس » والأول لما دعت إلى 

ووجه منع القياس فى الأول الاستغناء عنه لعموم الحاجة » وفى الثانى 
معارضة عموم الحاجة له . 


: 40 / ١ ؛ والترياق النافع‎ ٠١1 / راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال ؟‎ )١( 

(1) قوله . كضمان الدرك ‏ أى كقياس ضمان الدرك على الديون قبل ثبوتها . 
وضمان الدرك : هو ضمان الثمن للمشترى إن خرج المبيع مستحقآ . 
القياس يقتضى منعه لأنه ضمان مالم يجب . 





وعليه ابن سريج . 
والأصح : صحته لعموم الحاجة إليه لمعاملة الغرباء وغيرهم لكن بعد قبض الثمن الذى 
هو سبب الوجوب حيث يخرج المبيع مستحقا . 

2( راجع : جمع الجوامع بشرح الجلآل ؟ / 5١1‏ وتشنيف المسامع ” / ١76‏ . 

(4؛) قوله ‏ والأصح صحته ‏ أى فى الفروع لا فى الأصول » وغير لازم موافقة الفروع 
للأصول . 

(5) قوله - لمعاملة ‏ اللام هنا بمعنى ‏ فى كما فى قوله تعالى ‏ ونضع الموازين القسط 
ليوم القيامة © الأنبياء 4٠‏ فاللام فى قوله تعالى 9 ليوم »© بمعنى - فى . 


هل/ا١ا‏ ب 


والمجيز فى الأول قال لا مانع من ضْمّ دليل إلى آخر ء وفى الثانى قدم 
القياس على موم الحاجة 0 . 

وقيل : يمتنع القياس فى أصول العبادات 9 . فلا تجوز الصلاة بالإيماء 
قياساً على القعود لأن الدواعى تتوفر على نقل أصول العبادات وما يتعلق بها » 
وعدم نقل الصلاة بالإيماء التى هى من ذلك يدل على عدم جوازها فلا يثشبت 
جوازها بالقياس . 


وأجيب بالمنع 9 . 
فهذه اثنا عشر قولاً وتقدم الخلاف فى قياس اللغة فى مبحثها. 

ص : وليس نصّه على التسعليل ٠٠.‏ أمسرآ به والقسول بالتفصيل 
فى الترك دون آلفعل غير ث6 وأطلق الأمرأبوالحسين 


ش ٠‏ النص. على علة الحكم هل يكون أمراً بالقياس فيكفى فى تعدى الحكم إلى 
غير محل الدص وإن لم يرد التعبد بالقياس ؟ 
فيه مذاهب : 
أحدها : وعليه الجمهور )7‏ لا . سواء كان فى الفعل نحو  :‏ أكرم زيدآً 
لعلمه ‏ أو الترك نحو :- الخمرة حرام لإسكارها ‏ . 


| . 7١7 / راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال؟‎ )١( 

(1) هذا القول نسبه الزركشى فى تشنيف المشامع ” / ١14‏ - إلى الحنفية والجبائى » 
وحكاه الرازى ؛ والسبكى عمن الجبائى ؛ والكرخى ‏ المحصول ” / "7؛ ء والإبهاج 
؟/ كاد 

(؟) قوله- وأجيب بالمنع - حيث إن عدم النقل لا يدل على عدم الجواز . 

(4) راجع : المعتمد » / 15 » والمستصفى ؟ / 777 , والمحصول 7 / 315 » والإحكام 
4 والمختصر بشرح العضد ” / 151 , والإبهاج ” / ١؟‏ , ونهاية السول؟ / 4" » 
وسلاسل الذهب ص 519 . 


مك لكاب 


والثانى : نعم . وعليه أبو الحسين البصرى () . إِذْ لا فائدة لذكر العلة إلا ذلك. 
والثالث : التفصيل . أى أمر به فى الترك دون الفعل لأن العلة فى الترك 
المفسدة » وإنما يحصل الغرض من انعدامها بالامتناع عن كل فرد 
ممأ يصدق عليه العلة +:والعلة فى الفغل المصلحة ؛ ويحصل الغزضن 
من حصولها بفرد . 
وعليه أبو عبد الله البصرى () . 
ص : أربعة أركسانه الأصل محل ل حكم منية به وقسييل بل 
دليله وقسيل حكمه وفى ٠٠‏ الفرع قولانوثانيهانفى 
ش : أركان القياس أربعة : مقيس عليه » ومقيس » ومعنى مشترك بينهما 7) 
وحكم للمقيس عليه (؛) يتعدى بواسطة المشترك إلى المقيس . 
ويعبّر عن الأول بالأصل ٠‏ والثانى بالفرع . 
فالأصل هو محل الحكم المشبه به كالخمر فيما إذا قسنا عليها النبيذ فى 
التحريم للعلة الجامعة . 
وقيل : دليله أى دليل الحكم وهو هنا الدليل الدال على تحريم الخمر . 
وقيل : حكمه . أى حكم المحل المذكور وهو التحريم الثابت للخمر . 
والخلف لفظى . 


. 755 / راجع : المعتمد ؟‎ )١( 


زاجم والمكتمير شرع لقي )168 برجي ترام وتوت لاا 111+ 
والترياق النافع ؟ / 45 » وسلاسل الذهب ص 3714 . 

(1) قوله- ومعنى مشترك بينهما- أى وهوالعلة الجامعة كالإسكار فى قياس النبيذ على 
الخمر. 

(4) قوله - وحكم للمقيس عليه أى من جواز ومنع . 


/ا/اا سم 


ويجرى فى الفرع الأول , والأخير(') . فهوالمحل المشبه بالأصل . 
وقيل : حكمه ٠.‏ 
ولا يتأتى فيه القول الثانى أنه دليل الحكم . كيف ودليله القياس ؟ 
ص : وليس شسرطااتفاق الناس .٠.‏ فى عسلة والأمرٌبالقسياس 
ش : الجمهور على أنه لا يشترط الاتفاق على وجود العلة فى الأصل بل يكفى 
قيام الدليل عليه . 
وشرطه بشر المريسى 7( فقال : لابد بعد الاتفاق على أن حكم الأصل 
معلل من الاتفاق على أن علته كذا . 
قال الشيخ أبو إسحق : فإن أراد اتفاق الأمة أَدَى إلى إبطال القياس لأن نفاة 
القياس من جملتهم » وإن أراد القائسين فهم بعض الأمة وليس قولهم بحجة . 
والجمهور أيضا على أنه لا يشترط فى صحة القياس أن يقوم دليل على 
تكوازة فى :ذلك :]سبل يتوحه أو تنخضيه:. 


)١(‏ قوله ‏ ويجرى فى الفرع الأول والأخير ‏ أى القول الأول ٠‏ والشالث السابقين فى 
معنى الأصل . 
وانظر : تذكير الناس بما يحتاجون إليه من القياس للمحقق ص ١١١١ ٠١9‏ . 

)١(‏ هو: بشربن غياث بن أبى كريمة عبد الرحمن المريسى العدوى بالولاء أبوعبد 
الرحمن فقيه معتزلى عارف بالفلسفة . يرمى بالزندقة » وهو رأس الطائفة ‏ المريسية - 
القنائلة بالإرجاء ٠‏ وإليه نسبتها . أخذ الفقه عن القاضى أبى يوسف . ينسب إلى- 
مريس - قرية بمصر عاش نحو سبعين سنة ومات سنة "7١+‏ ه . 
راجع : الأعلام ؟ / 55 ٠‏ واللباب فى تهذيب الأنساب لابن الأثير؟ / ٠٠١‏ . 


امل/اةا م 


وشرطه عثمان البتى (') فقال : لا يقاس فى مسائل البيع مثلا إلا إذا قام 
دليل على جواز القياس فيه . 
رما اعقرطة ونا قيلهدانه أعر الا كار سلف 


ص ؛ القانى حك الأصل رأ الناس ٠٠.0‏ شسرط بوه بلااقياس 
قيل ولا الإاجماع إلا إن يدا ٠ .٠١‏ وكسونه بالقطع ماتعبَّدا 
فيهولا دليله الفسرع شمل ٠ ٠.‏ ولا به عن متن القسسيس عدل 
وكونه شرعيا إذما استلحقا ٠.٠١‏ فشرعى وكونه عليه اثفقا 
معناو هل بين الأمنة ل وقيل شرطه اختلاف ثمه 

ش : الثانى من أركان القياس حكم الأصل وله شروط : 

أحدهما : أن لا يكون دليله القياس 9) . 

فإنه إن اتحدت العلة (') فالقياس على الأصل الأول » وإن اختلفت 
لم ينعقد القياس لعدم التساوى فيها . 


ولا اص ري حر مر حو رار وار واوا لبي 
أبى حنفية . توفى رحمه الله سنة ١41‏ ه 
والبتى ‏ بفتح ألباء بعدها مثناة فوفية تسة لل بيع البتوت وهى الثياب كان يبيعها 
بالبصرة » أو إلى البت موضع بنواحى البصرة . 
راجع : تقريب التهذيب» / ١4‏ واللباب فى تهذيب الأنساب لابن الأثير ١‏ / . 

(؟) هذا شرط عند الجمهور من الشافعية والحنفية كما فى الإبهاج؟ / ١58‏ » وتذكير 
التاس بما يحتاجون إليه من القياس ص ١١١‏ - » واختاره الغزالى فى المستصفى 
5 . والرازى فى المحصول " / 4758 » والأمدى فى الإحكام ” /, - 
والشيرازى فى اللمع ص ١‏ - وابن قدامة فى - شرح نزهة الخاطر العاطر/ - 
هذا : وقد خالف الجمهور بعض المعتزلة وبعض الحنابلة » وأبو عبد الله البصرى جازوا 
القياس ولوكان الحكم فى الأصل ثابتا بالقياس . 
راجع :الإبهاج ” / ٠6١5١‏ » وشرح الكؤكب المنير ؛ |6 ك6 

(1) قوله ‏ فإن اتحدت العلة ‏ أى كونها واحدة فى القياسين . 


-04/ا١ا‏ ب 


مثال الأول : قياس الغسل على الصلاة فى اشتراط النية يجامع العبادة ثم 
قياس الوضوء على الغسل فيما ذكر . 

وهو لغو للاستغناء عنه بقياس الوضوء على الصلاة . 

ومثال الثانى : قياس الرتق (') على الجب 7') فى فسخ النكاح بجامع فوات 
الاستمتاع ثم قياس الجذام (') على الرتق فيما ذكر . 

وهو غير منعقد لأن فوات الاستمتاع غير موجود فيه . 

وشرط بعضهم أن لا يكون دليله الإجماع إلا أن يعلم الدنص الذى استند 
إليه ليستند القياس إليه (؛) . 

ورد بأنه لا دليل عليه ") . 


فإن قيل يحتمل أن يكون الإجماع عن قياس فيمتنع القياس . 


)١(‏ الرتق :- بفتح الراء والداء ‏ انسداد الفرج بلحم . ( الإقناع فى حل ألفاظ أبى شجاع 
0 

(1) الجب ‏ بفتح الجيم قطع جميع الذكر مع بقاء الأنثيين ( المرجع السابق ) . 

) ) الجذام : علة يحمر منها العضوثم يسود ثم يتقطع ؛ ويتائر . 
ويتصور ذلك فى كل عضو لكنه فى الوجه أغلب . 
( المرجع السابق ) 

(؛) هذا قول بعض الأصوليين كما فى اللمع ص ؛ ٠ ٠١‏ والبحر المحيط 5 ؟ 85 والإبهاج 
١57 / *‏ - . وحجتهم فيما ذهبوا إليه أن القياس يتوقف على معرفة العلة التى شرع 
حكم الأصل لأجلها وهذا غير ممكن فى الحكم الثابت بالإجماع لأن الإجماع لا يلتزم فيه 
أن يذكر مع الحكم المجمع عليه مستنده » ومن غير ذلك المستند لا سبيل إلى معرفة علة 
الحكم المجمع عليه » ومن ثم لا يمكن إثباته فى محل آخر بطريق القياس . 

() يرى جمهور الأصوليين من أصحاب الشافعى ؛ ومن نهج نهجهم أنه يصح تعدية الحكم 
الثابت بالإجماع فى الأصل إلى الفر ع بطريق القياس حيث إن الإجماع دليل على 
الأحكام الشرعية كالكتاب والمنة » وعليه فيصح أن يعدى الحكم الثابت به كما يصح أن 
يعدى الحكم الثابت بواحد منهما , ولأنه إذا جاز القياس على ما ثبت بخبر الواحد فلآن 
يجوز على ما ثبت بالإجماع بطريق أولى . - 


وار امت 


أجيب بأن كون حكم الأصل حينئذ عن قياس مانع فى القياس والأصل 
عدم المانع ') . 
والتنبيه على الاستثناء من زيادتى . 
الشرط الثانى : أن لا يكون مما تعبّد فيه بالقطع أى اليقين كالعقائد . فإن 
المتعبد فيه به إنما يقاس على محله ما يطلب فيه القطع ٠‏ والقياس 
لا يفيده . 
وهذا الشرط ذكره الغزالى (") » وجزم به فى جمع الجوامع (" 
واستشكل الزركشى (؛) الجمع بينه » وبين ترجيحه جريان القياس 
فى العقليات مع أنا متعبدون فيها بالقطع ©) . 
واعترض ما علل به بأن القياس قد يفيد اليقين إذا علم حكم 


- والحق أن ما ذهب إليه الجمهور هوالراجح لأن المدارفى صحة القياس إنما هوعلى 
معرفة العلة التى شرع الحكم لأجلها ؛ وهذه المعرفة لا تدوقف على ذكر المستند 
للإجماع - كما يرى أصحاب القول الأول- وذلك لأن لها طرقاً أخرى تستفاد منها مثل 
المناسبة بين الحكم ‏ وبين أمر من الأمور الموجودة فى المحل الثابت فيه ؛ فإذا أجمع 
العلماء على حكم » ولم نعلم الدليل الذى استندوا إليه فى هذا الحكم فإنه يمكن أن ندرك 
العلة التى شرع هذا الحكم لأجلها بطريق المناسبة » وذلك بأن نبحث فى محل الحكم عن 
.سنُيُيياحهمحبمضي:_:_/ر:ر:ر/_7جر/0602707 
جع : تذكير الناس بما يحتاجون إليه من القياس للمحقق ص ١٠١.٠ ١١5‏ . 

3 : شرح الجلال على جمع الجوامع ؟ / 7١5‏ . 

(1) راجع : المستصفى 35١/5١‏ . 

) داجع الجبع الجرامع بقرج الجادل 1110/1 

(4) راجع : تشنيف المسامع" / ١75‏ . 

(5) قال العلماء : يدفع هذا الإشكال بأن العقليات أعم من القطعيات . فمجرد جوازه فى 
العقليات لا ينافى اشتراط كونه غير متعبد فيه بالقطع , وعليه فيكون هذا الاشتراط 
مخصصاً لعموم العقليات التى يجرى فيها القياس . 
راجع : حاشية البنانى ؟ / 7١15‏ » وغاية الوصول ص ١١١‏ . 


1١م5‎ 


الثالث : أن لا يكون دليله (') شاملا لحكم الفرع للاستغناء حينئذ عن القياس 
بذلك الدليل (017 على أنه ليف فل يعن الور المشمولة أضية 
لبعضها بأولى من العكس 9 . 
مثاله : ما لو استدل على ربوية البر لحديث مسلم : - الطعام 
بالطعام مثلاً بمثل © ثم قيس عليه الذرة بجامع الطعم . فإن 
الطعام ) يتناول الذرة كالبر سواء . 


الرابع : أن لا يكون معدولاً به عن سنن القياس . فما عدل به عن سننه أى 
خرج عن منهاجه لا لمعنى لا يقاس على محله لتعذر التعدية 
حينئذ كشهادة خزيمة ) حيث خص بقبولها » وجعلها 
كشدياةة اخدين 1 


. أى حكم الأصل‎  هليلد‎  هلوق‎ )١( 

(1) قوله ‏ للاستغناء حينكذ عن القياس بذلك الدليل ‏ تعليل لقوله ‏ ألا يكون دليله شاملة 
لحكم الفرع . ّْ 
ولو عبّر بقوله : لأنه لا معنى لإلحاق أحدهما بالآخر مع أن دليلهما واحد لكان أنسب فى 
التعليل كما قال البنانى فى حاشيته ؟ / 5١4‏ . 

(؟) راجع هذا الشرط فى : المحصول ؟ / 78؛ » والإحكام ” / 167 وبيان المختصر؟/4؟ 
وشرح الكوكب 4 / 16 ء ونهاية السول؟ / ٠٠١‏ ء والسراج الوهاج ؟ / 57١‏ . 

(4:) صحيح مسلم كتاب المساقاة باب- بيع الطعام مثلا بمثل- . 

(5) قوله ‏ فإن الطعام ‏ علة لقوله ‏ مثاله - أى وجه كونه مثاله أن الطعام .. الخ . 

(5) هو الصحابى الجليل خزيمة بن ثابت بت الفاكه ‏ بالفاء. وكسر الكاف ‏ بن تعلبة . من 
السابقين الأولين شهد بدراً وما بعدها وقيل أول مشاهده أحد . 
راجع : الإصابة /١‏ 475 . 

() أخرجه البخارى فى كتاب الجهاد باب قوله الله تعالى 9.من المؤمنين رجال صدقوا ما 
عاهدوا الله عليه » . 
وأخرجه أبودواد فى كتاب الأقضية باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له 
أن يحكم به . 


وأخرجه أحمد فى المسنده / 184 . 


5م - 


فلا يقاس عليه فى ذلك غيره » وإن كان أعلا منه رتبة 
كالصديق . 
الخامس : أن يكون شرعيا لا لغوياً » ولا عقلياً إن استلحق شرعياً . 
فإن لم يستلحقه بأن كان المطلوب إثباته غير شرعى لم يشترط 
فيه أن يكون شرعيا . بل لا يكون حينئذ إلا غير شرعى () . 
السادس : كونه (') متفقاً عليه لئلا يمنع فيحتاج إلى إثباته (") فينتقل إلى 
مسألة أخرى » وينتشر الكلام » ويفوت المقصود (؛) . 
ثم يكفى الاتفاق عليه بين الخصمين فقط لأن البحث لا يعدوهما 
سواء اتفق عليه الأمة أيضآ أم لا" . 
وقيل : لابد من اتفاق الأمة حتى لا يتأتى المنع بوجه . 
وقيل + عكنن هذا ٠.‏ يتترط اختلاف الأمة غير الفصميق (") فيه 
ليتأتى للباحث منعه فإنه لا مذهب له ") . 


)١(‏ راجع : المحصول ١‏ / 437 » والإحكام 178/7 والمخدصر بشرح العضد ؟ / 705 ؛ 

وكشف الأسرار عن أصول البزدوى ” / 17" , والبحر المحيط © / 87 . 

. الضمير فى قوله  كونه  عائد على حكم الأصل‎ )١( 

(؟) معنى هذا الكلام : أن يكون الحكم فى الأصل متفقاً عليه لأنه لوكان مختلفاً فيه احتيج 
إلى إثباته أولاً . 

(؛) قوله - ويفوت المقصود ‏ أى وهو إثبات حكم الفرع . ' 

(©) هذا هو رأى الجمهور فالمعوّل عليه اتفاق الخصمين فقط على حكم الأصل وذلك 
لحصول المقصود باتفاقهما » فإن كان أحدهما يمنعه فلا يستدل عليه بالقياس فيه . 
راجع : نشرالبنود؟ / ١١5‏ » والمسودة ص53" , ومختصر البعلى ص ١47١‏ ء وشرح 
الكوكب المنير؛ / 77 56٠‏ وتذكير الناس بما يحتاجون إليه من إلقياس ص ١77”‏ . 

(1) معنى هذا القول : أنه يشترط اتفاق الخصمين » واختلاف الأمة حتى لا يكون 
مجمعاً عليه . 

(1) قوله ‏ فإنه لا مذهب له أى من حيث البحث ٠‏ وأما من حيث العمل فله مذهب يعمل به . 
قاله البنانى فى حاشية " / 7٠١‏ . 


عه 


[تنيه ]: زاد فى جمع الجوامع ') - شرطأ سابعاً فقال : وكونه غير 
فرع () إذا لم يظهر للوسط فائدة 9 . 
وقيل : مطلقا (؟) ٠.‏ 
واعترض عليه بأن هذا الشرط مكرّر قد علم من الشرط الأول . 
فإن اشتراط ثبوته بغير القياس يقتضى اشتراط كونه غير فرع . 
وأجاب '*) بأنه لا يلزم من اشتراط كونه غير فرع اشتراط ثبوته 
بغير القياس لأنه قد يقبت بالقياس ٠‏ ولا يكون فرعا للقياس المراد 
ثبوت الحكم فيه » وإن كان فرعا لأصل آخر . 
وكذلك لا يلزم من كونه غير فرع أن لا يكون ثابتآ بالقياس لجواز 
أن يكون ثابتاً بالقياس ولكنه ليس فرعاً فى هذا القياس الذى يراد 
إثبات الحكم فيه . انتهى . 
قال الشيخ جلال الدين المحلى )١‏ : ولا يخفى أن هذا الكلام ") 


. 7١5 / راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال؟‎ )١( 

(1) قوله - كونه غبر فرع أى من شروط حكم الأصل كونه غير فرع لقياس آخر . 

(") قوله ‏ إذا لم يظهر للوسط فائدة ‏ قيد للشرط المذكور وعليه فإن ظهرت للوسط فائدة 
جاز فلا يمتنع أن يقاس فرع على فرع . 

(4؛) معنى هذا أن أصحاب هذا القول يشترطون فى حكم الأضل كونه غير فرع لقياس آخر 
سواء ظهرت للوسط فائدة أم لا حيث إن العلة فى القياسين إن اتحدت كان الثانى:لغواً أو 
اختلفت كان الثانى غير منعقد . 

(5) أى السبكى رحمه الله . 

(1) راجع : شرح الجلال على جمع الجوامع ؟ / 7١7‏ . 

() قوله ‏ ولا يخفى أن هذا الكلام ‏ أى الجواب المذكور للمصنف ‏ السبكى  ٠‏ وفى هذه 
إشارة إلى أنه لا يصلح أن يكون جواباً . 


--1١84- 


المشتمل على التكرار 7" لا يدفع الاعتراض (') . وكيف يندقع 
والمدرك واحد 7(') وهو أن العلة فى القياسين إن اتحدت كان الثانى 
لغواً » أو اختلفت كان الثانى غير منعقد . 


قال !؛) : وقد اقتصر الإمام الرازى ؛ ومن تبعه *) على المقول 
أولاً (9) , والآمدى ومن تبعه على المقول ثانياآ (") . فجمع بينهما 
من غير تأمل » واستروح بما أجاب به (8) . 

قال )١(‏ : وتقييده للثانى بما إذا لم يظهر للوسط الذى هو الفرع فى 
الأول » والأصل فى الثانى فائدة محترزاً عما إذا ظهر له فائدة 
كأن يقال التفاح ربوى قياساً على الزبيب بجامع الطعم . والزييب 
ربوى قياساً على التمر بجامع الطعم مع الكيل ؛ والتمر ربوى قياس 
على الأرز بجامع الطعم » والكيل مع القوت » والأرز ربوى قياساً 


)١(‏ قوله ‏ المشتمل على التكرار- أى تكرار علة نفى الملازمة حيث إن السبكى كرّر فى 
الجواب سند المنع وهو فى الموضعين واحد . 

(1) قوله ‏ لا يدفع الاعتراض - أى لأنه ليس المقصود نفى الفرعية فى خصوص القياس 
الذى يراد إنبات الحكم فيه بل هذا لا يتصور ثبوته حتى ينفى إذ لا يخفى أن كل حكم هو 
أصل فى قياس لا يمكن أن يكون فرعاً فى ذلك القياس حتى يحترز عنه بل المراد كونه 
غير فرع لقياس أخر . 1 

() قوله ‏ والمدرك واحد ‏ أى الدليل واحد . 

() القائل هو الشيخ جلال الدين المحلى رحمه الله . 

(5) راجع : المحصول ؟ / 438 والحاصل ؟ / 154 والسراج الوهاج 7 / 154 . 

(1) قوله - على المقول أولاً- أى وهو قوله : ومن شرطه : ثبوته بغير قياس . 

(9) قوله - على المقول ثانيا ‏ أعنى كونه غير فرع . 
راجع : الإحكام ؟ / ١78‏ . 

(4).قوله ‏ واستروح بما أجاب به أى ذكر ما أجاب به فى حال كونه مريحا نفسه من 
التأمل وإعمال الفكر فهو ناشئ عن عدم التأمل . 

(5) القائل هو الشيخ جلال الدين المحلى رحمه الله . 


قرا تت 


على البر بجامع الطعم والكيل والقوت الغالب ثم يسقط الكيل » 
والقوت عن الاعتبار بطريقة (') فيثبت أن العلة الطعم وحده » وأن 
التفاح ربوى كالبر » ولوقيس ابتداء عليه بجامع الطعم لم يسلم 
ممن يمنع عليته . فقد ظهر للوسط بالتدريج فائدة وهى السلامة 
من من عليّة الطعم فيما ذكر فتكون تلك القياسات صحيحة 
بخلاف مالوقيس التفاح على السفرجل , والسفرجل على البطيخ : 
والبطيخ على القثاء » والقثاء على البر فإنه لا فائدة فى التوسط 
فيها لأن نسبة ما عدا البرإليه بالطعم دون الكيل والقوت بيّن فى - 
شرح المختصر- أنه مأخوذ من كلام الجوينى فى السلسلة  )9‏ 
ولا طائل تحته 0 

وعلى تقدير اعتباره فكان ينبغى حمل إطلاقهم عليه لا أن يحكى 
بقيل ويصرح فيه بمطلقا وهم لم يصرحوا به . انتهى . 


)١(‏ قوله - ثم يسقط الكيل والقوت عن الاعتبار بطريقة ‏ أى يسقط الكيل عن كونه معتبراً 
فى العلية بأن يقال لا نسلم أن علة الربا الكيل لوجوده فى الجبس- مثلا ‏ مع أنه ليس 
بربوى » ويسقط القوت عن كونه معتبراً فى العلية بأن يقال لا نسلم أن علة الريا القوت 
لتخلف ذلك فى الخوج فإنه ربوى مع كونه غير مقتات . 
وقوله - بطريقة ‏ أى بطريق الإسقاط وهوما علمت . 
حاشية البنانى ؟ / 5١5‏ . 

(1) هى سلسلة الواصل فى فروع الشافعية مجلد للشيخ أبى محمد عبد الله بن يوسف الجوينى 
المتوفى سنة 458 ه وهو والد إمام الحرمين . 
وسمى بالسلسلة لأن المؤلف كان يبنى مسألة على مسألة » ثم يبنى المبنى عليها 
على الأخرى . 
وقد اختصرها الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد القرشى المعروف بابن القماح المتوفى 
سنة ١4لاها.‏ 


راجع : كشف الظنون ” / 985 . 
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فلذلك اقتصرت فى النظم على الأول » وأتيت بالضمير فى - 
دليله » وكونه عليه اتفقا بدل إتيان الاصل بالظاهر الموهم إزالة 
الإيهام ولتناسب الضمائر . 

ص : فإن يكن متف قأينهما:'. لكن لعلتين فساسمه انتمى 
مركب الأصل وإن لعلة 0٠0‏ يسبع خصمأن تحل أصله 
مركب الوصف ولم يقبلهما ٠٠:‏ أهل الأصول وإذا ما سلما 
علمه فأنِعت الذى استدل ٠٠٠‏ وجودها أَوْ سلم الوجسوده دل 


ش: إذا اتفق خصمان دون غيرهما على حكم الأصل سمّى بالقياس المركب 
وتحته نوعان )١(‏ : 

أحدهما ؛ أن يتفقا على الحكم لكن لعاتين مختلفتين كقياس حلى البالغة 
على حلى الصبية فى عدم وجوب الزكاة . فإن عدمه فى الأصل 
متفق عليه بيننا وبين الحنفية . والعلة فيه عندنا كونه حلياً مباحاً » 
وعندهم كونه مال صبية . 
وهذا يسمى مركب الأصل لاختلافهما فى تركيب الحكم أى بنائه 
على العلة فى الأصل . 

الثانى : أن يوافق الخصم على العلة مع الحكم ولكن يمنع وجودها فى الأصل 
كقياس ‏ إن تزوجت فلانة فهى طالق على فلانة التى أتزوجها 
طالق ‏ فى عدم وقوع الطلاق بعد التزويج . فإن عدمه فى 
الأصل (") متفق عليه بيننا وبين الحنفية . 


)١(‏ راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال؟ / 57١‏ » وتشنيف المسامع” / ١86‏ والترياق 
النافع ؟ / ١ه.‏ 
(1) قوله ‏ فإن عدمه فى الأصل - أى وهو : فلانة التى أتزوجها طالق . 
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والعلة تعليق الطلاق قبل ملكه . والحنفى يمنع وجودها فى الأصل 
ويقول هو تنجيز!١)‏ . 

وهذا يسمّى مركب الوصف لاختلافهما فى نفس الوصف الجامع 
المركب عليه الحكم أى المينى عليه . 

والنوعان غير مقبولين عند الأصوليين (") لمنع الخصم وجود العلة 
فى الفرع فى الأول وفى الأصل فى الثانى . 

وقبلهما الخلافيون 7) نظرأ للاتفاق على حكم الأصل . 

فلو سلّم الخصم العلة التى ذكرها المستدل أى أنها ما ذكره فأثبت 
المستدل وجودها فى الأصل فى النوع الثانى ٠»‏ أو سلّم الخصم 
وجودها فى الأصل أيضاً انتهض الدليل عليه لتسليمه فى الثانى » 
وقيام الدليل عليه فى الاول . 

وعبارة - جمع الجوامع (؛) ‏ : أو سلمه (”) المناظر . 

قال الشيخ ولى الدين : ولو حذف لفظة - المناظر- لكان أولى 
لإيهامه أن المسلم ثانياً غير المسلم أولاً . 

فلذلك حذفتها . وقولى :- دل أى دل عليه أى على الخصم . 


ص : وان يكونا اختلفا فى الأصل تم ٠٠٠‏ إثبات حكم ثم علةيؤم 
الممتدل فالأصح يقبل .٠.‏ والاتفاق أن همعلل 
والنصّ من شرع على العلة ما ٠٠١‏ فشرطه على الأصحّ فيهما 


)١(‏ قوله - هو تنجيز- أى فلا يصح القياس المذكور لعدم وجود العلة التى تتعدى إلى الفرع 
فى الأصل . 

(1) راجع : الوصول إلى الأصول " / ١8‏ ؛ والمنخول ص 417" » وبيان المختصر؟ / ٠ 7١‏ 
وجمع الجوامع بشرح الجلال 7 / 77١‏ . 

("') الخلافيون : هم مقلدوا أاصحاب المذاهب المجتهدين ؛ وهم مجتهدوا المذهب ونحوهم 
الذين يحتج كل منهم لقول إمامه على خصمه المقلد لإمام آخر. 

(4؛) راجع : جمع الجوامع مع شرح جلال الدين المحلى ؟ / 57١‏ . 

(5) قوله : أو سلمه ‏ .. أى سلم وجودها . 
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ش: فيه مسألتان : 

( الأولى ) : لولم يتفقا على حكم الأصل فرام المستدل إثبات حكمه بدليل ثم 
إثبات العلة بطريق معتبر فالأصح قبوله فى ذلك لأن إثباته بمنزلة 
اعتراف الخصم به ؛ وإلا لم يقبل فى المناظرة مقدمة تقبل المنع. 
وقيل : لا يقبل . بل لابد من اتفاقهما على الأصل صوناً للكلام 

( الثانية ) : لا يشترط الاتفاق على أن حكم الأصل معلل () » ولا أن يرد 
نص دال على عين ذلك العلة على الصحيح إِذْ لا دليل على 
اشتراط ذلك بل يكفى إثبات العلة بدليل . 
وعن بشر المريسى أنه شرطهما معا . 
كذا فى المحصول  )'(‏ عنه ٠‏ وحكى البيضاوى (') عنه أنه 
شرط أحد الأمرين : إما قيام الإجماع عليه » أو كونه علته 
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مخصوصة ٠.‏ 
فإن بهايقطع فقطعى وإن .“٠‏ ظنيّة فهوقيا الأدون 
ش: الثالث من أركان القياس : الفرع . وتقدم تعريفه . 

ومن شرطه : وجود تمام العلة التى فى الأصل فيه سواء كان بلا زيادة 
أو معها . كان الموجود عينها » أو جنسها كإسكار فى قياس النبيذ على 
الخمر فى الحرمة » والإيذاء فى قياس الضرب على التافيف فى التحريم » 
والجناية فى قياس الطرف على النفس فى وجوب القصاص فإنها جدس 
لإتلافهما . 


)١(‏ قوله ‏ لا يشترط الاتفاق ..- أى لا يشترط فى القياس الإجماع على تعليل حكم الأصل. 
)١(‏ راجع : المحصول؟ / 47١‏ . 
( راجع : السراج الوهاج فى شرح المنهاج ؟ / , 


-148- 


والتعبير بما ذكر أحسن من قول ابن الحاجب )١(‏ :- أن يساوى الفرع 
الأصل فى العلة :- لإيهامه أن الزيادة تضر 

واحسن من اقتضارت- جمع الجوامع (" )- هنا على تمام العلة . 5 

ثم قوله بعد ذلك “سارف الأسل كمه حكه الأصل دوه سد فق 
عين أو جنس () . فإن خالف فسد القياس (؛) . 


11/7 راجع لان امختصير‎ )١( 

2( كولب من نين أو جنا - اع انسل ا عنميو لسية لو وهو مسأواة 
الفرع الأصل فيما يقصد من عين أو جنس - وعين الحكم أو جنسه بالنسبة إلى الثانى - 
وهو مساواة حكم الفرع حكم الاصل فيما يقصد من عين أو جنس . 
وحاصله : اشتراط تساوى الفرع مع الأصل فى علته نوعاً أو جنساً » وفى حكمه كذلك . 
فالمراد بالعين : النوع لا الشخص لعدم تأتى ذلك إذ من جملة مشخصات العلة المحل 
فشخص العلة فى الأصل غير شخصها فى الفرع كما هو واضح لكنهما متحدتان نوعآ 
وهوالمطلوب . 
وكذا القول فى الحكم . 
وأما تساويهما فى العلة والحكم جنسأ فهو أن يكون كل من العلتين متحداً مع الآخر فى 
الجنس مخالفاً له فى النوع » ومثل ذلك يقال فى الحكم . 
والحاصل أنه لابد من اتفاق علتى الفرع والأصل وكذا حكماهما نوعاً أو جنساً لا شخصا 
لعدم تأتيه . 
مثال المساواة فى عين العلة : قياس الطرق على الخمر فى الحرمة بجامع الشدة 
المطلوبة فإنها موجودة فى النبيذ بعينها نوعاً لا شخصاً . 
ومثال المساواة فى جنس العلة : قياس الطرف على النفس فى ثبوت القصاص بجامع 
الجناية فإنها جنس لإتلافهما . 
ومثال المساواة فى عين الحكم : قياس القتل بمثقل على القتل بمحدد فى ثبوت القصاص 
فإنه فيهما واحد والجامع كون القتل عمداً عدواناً . 
ومثال المساواة فى جنس الحكم : قياس بضع الصغيرة على ما لها فى ثبوت الولاية 
للأب أوالجد بجامع الصغر فإن الولاية جنس لولايتى النكاح والمال . 

(؛) قوله - فإن خالف فسد القياس- أى لانتفاء العلة عن الفرع فى الأول » وإنتفاء حكم 
الأصل عن الفرع فى الثانى . 

لزاه 


قال الشيخ جلال الدين )١(‏ : هناك اشتراط المساواة فى العلة مستغنى عنه 
بما تقدم من اشتراط وجود نمام العلة فى الفرع . 

قال ") : ولو قال هناك من عينها ؛ أو جنسها المقصود بالذكر هنا لو فى 
به مع السلامة من التكرار » ومن الوقوع فيما عدل عنه هناك من لفظ المساواة. 
فتهي -: 

فلذا عبرت هنا بذلك ؛ وحذفت ما ذكره هناك . 

ثم إن كانت العلة قطعية بأن قطع بكون الشيئ علة فى الأصل ٠‏ وبوجوده 
فى الفرع كالإسكارء والإيذاء فهو قياس قطعى سواء كان بالأولى أو المساوى وإن 
كانت ظنية بأن ظن كون الشيئ علة فى الأصل » وإن قطع بوجوده فى الفرع 
فالقياس ظنى » وهو قياس الأدون كقياس التفاح فى الربا على البر بجامع الطعم 
. فإنه العلة عندنا فى الأصل » ويحتمل ما قيل إنها القوت أو الكيل » وليس فى 
التفاح إلا الطعم فخبوت الحكم فيه أدون من ثبوته فى البر المشتمل على 
الأوصاف الثلاثة . 
ص ؛ وان يكن عورض ذا بمسا اقعضى ٠٠١‏ خخلاف حَكْمسه لنسا والمرتتضى 

قبونّهابمقتضى نقيضأأوٌ ٠١‏ ضذا وإن يقسبل ترجسيسح أوا 

وانهلايج ب الأيمّساإليه .“٠0‏ حال إقامةدليله عليه 


ش ؛ إذا عورض الفرع بما يقتضى خلاف حكمه لم تقبل هذه المعارضة 7 بلا 
خلاف ويلغوها لعدم منافاتها لدليل المستدل » وبما يقتضى نقيض 
حكمه 7) » أو ضده قبلت على المختار( . 


. 774 / راجع : شرح الجلال غلى جمع الجوامع ؟‎ )١( ١ )١( 

(؟) المعارضة : مقابلة دليل المستدل بدليل ينتج نقيض أوضد ما أنتجه دليل المستدل 
المذكور. 

(4) قوله - وبما يقتضى نقيض حكمه ‏ أى وبقياس يقتضى نقيض حكمه . 

(5) راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال > / 515 » والترياق النافع ' / 55 . 
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وبالعكس وذلك خروج عما قصد من معرفة صحة نظر المستدل فى دليله إلى 
غيره . 

وأجيب بأن القصد من المعارضة هدم دليل المستدل لا إثبات مقتضاها 
المؤدى إلى ما ذكر(") . 

وضورتها ؛ أن تقول المعترطن للستدل ما ذكرك سن الوصدفه: ون اقتضى 
ثبوت الحكم فى الفرع فعندى وصف آخر يقتضى خلافه » أو نقيضه » أو ضده . 

مثال الخلاف ولا يقدح قطعا كما هو صريح فى النظم » وعبارة أصله قد 
توهم خلافه : أن يقال : اليمين الغموس قول يأثم قائله فلا يوجب الكفارة كشهادة 
النور لات 

فيقول المعارض : قول مؤكد للباطل يظن به حقيقة (") فيوجب التعزير 
كشهادة الزور فثبوت التعزير لا ينافى نفى الكفارة ١‏ 

ومثال النقيض : المسح ركن فى الوضوء فيسن تتليثه كالوجه (©) . 


. 7١8 / ١ راجع : شرح الجلال على جمع الجوامع‎ )١( 
.. الوسين الععوين + هو الفر‎ )5( 
. قوله - يأثم قائله : هو العلة‎ 
. وقوله - فلا يوجب الكفارة : هو الحكم‎ 
. وقوله - كشهادة الزور : هو الأصل‎ 
. قوله - قول مؤكد للباطل يظن به حقيته  هو العلة المعارض بها‎ )"( 
. وهو غير مناف للحكم الذى أثبته المستدل لأنه بجامعه‎ ٠ والحكم هنا وجوب التعزير‎ 
. فالمعارضة المذكورة غير قادحة لعدم كونها منافية لدليل المستدل‎ 
. المسح : هو الفرع‎ )4( 
. وقوله - ركن فى الوضوء  هو العلة المعبر عنها بالوصف‎ 
فيسن بطع رادم‎  هلوقو‎ 
. هو الاصل المشبه به‎  هجولاك‎  هلوقو‎ 
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فيقول المعارض : مسح فى الوضوء فلا يسن تثليثه كمسح الخف 7') . 

ومثال الضد : الوتر واظب عليه النبى لله فيجب كالتشهد () . 

فيقول المعارض : مؤقت بوقت صلاة من الخمس فيستحب كالفجر(). 

وطريق دفع هذه المعارضة القدح فيما اعترض به . 

وهل يجوز الدفع بالترجيح لوصف المستدل على وصف المعارض 
بمرجح (؛) ؟. 

قولان *) : المختار . نعم لوجوب العمل بالراجح . 

وقيل :الا «الأن التتبر فى المعارشة خصول أضل الظن لا هساواته لظ 
الأصل لانتفاء العلم بها ؛ وأصل الظن لا يندفع بالترجيح . 


(1) الوتر: هوالفرغ . 
وقوله د يجب -"هؤ الحكم . 
وقوله ‏ كالتشهد هوالأصل المشبه به . 

0 قوله. مؤقت بوقت صلاة من الخمس ‏ هوالعلة والوصف المعارض به عند 
المعترض كالشافعى والمالكى . 
وقوله ‏ فيستحب .. هو صد الحكم الذى أثبته المستدل وذلك الضد هو مقتضى العلة 
المعارض بها وهو التوقيت المذكور . 
وقوله - كالفجر- هو الاصل فى دليل المعترض . 
راجع : حاشية البنانى »" / 6؟؟ . 

(4) قوله- بمرجح ‏ أى من المرجحات التى ستذكر فى كتاب التعادل والتراجيح كقطعية 
العليّة ؛ أو كون مسلكها أقوى . 

(5) راجع : الترياق النافع ؟ / لاه . 
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وعلى الأول هل يجب الإيماء إلى الترجيح فى نفس الدليل ابتداء ؟ 
قولان ١!‏ : المختار : لا . لأن الترجيح على معارضه خارج عن الدليل . 
وقيل : نعم . لأن الدليل لا يتم بدون دفع المعارض فلا يثبت الحكم دونه 
فهو كجزء علة 
وأجيب بأنه لا معارض حينئذ فلا حاجة إلى دفعه قبل وجوده . 
وهذه المسألة ذكرها قوم فى الاعتراضات ٠‏ وذكرها هنا أنسب لأنها تؤول 
إلى شرط فى الفرع وهو أن لا يعارض . ووجههة أن الدليل لا يغبت المدعى 
إلا إذا سلم عن المعارض () . 
ص :ولا يقوم خبر على خصلافق ٠٠.‏ فرع لنا وقاطع بلا خصلاف 
ش : من شرط الفرع أن لا يقوم دليل قاطع على خلافه فى الحكم 9) . 
وهذا متفق عليه إذ لا صحة للقياس فى شيئ مع قيام الدليل القاطع على 
خلافه » ولا على خبر الواحد عندنا بناء على تقديمه على القياس وقد 
تقدم فى مبحث الأخبار . 
كن رالخرط في الترخ رفي الأصل عاد ٠‏ حكمهما فإنيخالف ففسساد 
وبيب يسان الا تماد فليجب ٠ ٠‏ معترضابالاخسصلاف المنتصب 
لذن درطا كدان قم الاخلة » والفرع فى العين » أو الجنس كما تقدم فى 
العلة. 
مثال العين (') : قياس القتل بمثقل على القتل بمحدد فى ثبوت القصاص 
فإنه فيهما واحد والجامع كون القتل عمدأ عدواناً . 


. 58 51 / راجع : الترياق النافع ؟‎ )١( 

6 : شرح الجلال المحلى على جمع الجوامع ؟ 7777 . 

(؟) راجع : الترياق النافع ١‏ / 58 ؛ وتشنيف المسامع ؟ / ١16‏ . 

(4) قوله - مثال العين ‏ أى مثال المساواة فى عين العلة » وذلك بأن يكون نوعهما واحداً . 


- 994 


ومثال الجنس (') : قياس بضع الصغيرة على مالها فى ثبوت الولاية للأب 
والجد بجاح الصغر فإن الولاية جنس لولايتى النكاح والمال . 

فإن خالف حكم الفرع حكم الأصل فسد القياس . 

والمعترض بالمخالفة فى ذلك يجاب من جهة المستدل ببيان الاتحاد ("). 

مثاله : أن يقيس الشافعى ظهار الذمى على ظهار المسلم فى حرمة وطء 
المرأة . 

ان المع عي اسيك 2 
ا يصح القياس . 

لكرن الحااقس عه عورم ا طب ٠‏ ويصح إعتاقه » 
وإطعامه مع الكفر اتفاقاً فهو من أهل الكفارة فالحكم متحد » والقياس صحيح (©). 
ص : ولاايكون حكم الأصل آخرا ... وقيلإلالدليلأخسراً 
ش : يشترط أن لا يتأخر حكم الأصل عن حكم الفرع كقياس الوضوء على 

التيمم فى وجوب النية ©) . 

فإن الوصو تعيد يدأقيلَ الهجرة +:والتنِيم إنما تعيد به يغدها إذْ وجا 
تقدم حكم الفرع للزم ثبوته حال تقدمه من غير دليل (') وهو ممتنع . 


. ومثال الجنس - أى مثال المساواة فى جنس العلة‎  هلوق‎ )١( 

(؟) راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال؟ / 778 . 

(؟) قوله فاختلف الحكم ‏ أى بالنوع لأن أحدهما مؤقت وهو ظهار المسلم والآخر مؤيد 
وهو ظهار الذمى . 

(4؛) راجع : شرح الجلال على جمع ١‏ / 778 . 

(5) قوله - فى وجوب النية ‏ أى بجامع ان كلا شرط صحة للصلاة . 

(1) قوله - من غير دليل ‏ متعلق بقوله - للزم ثبوته - . 
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نعم إن ذكر ذلك 27 76" إلزاماً للخصم جاز كما قال الشافعى للحنفية 
طهارتان أنى يفترقان ') لتساوى الأصل والفرع فى المعنى ©) . 

وقيل : يجوز إن كان لحكم الفرع دليل آخر متقدم لجواز أن يدلنا الله 
تعالى على الحكم بأدلة مترادفة كما تأخرت معجزات النبى ع عن المعجزة 
المقارنة لابتداء الدعوة . 

وعلى هذا القول : أبو الحسين البصرى .ء والإمام الرازى » وابن 
الصباغ *) . 
ص : وليس شرطا للشيوخ الجلة . .٠‏ شبسوت حكمه بص جملة 

وشرط نفى نص أوإجماع . .. موافق فى الحكم ذُونراع 


( الأولى ) : الجمهور على أنه لا يشترط ثبوت حكم الفرع بنصّ عليه فى 
الجملة 9) , 


. - نعم إن ذكر ذلك استدراك على قوله - وهو ممتنع‎  هلوق‎ )١( 

)١(‏ قوله ‏ إلزاماً للخصم - أى لا استدلالاً على الحكم بأن كان المقصود رد فرق الخصم بين 
التيمم والرضوه حيثا يوجب النية فى الأول :دون القانئ يبيان.7 تساويهما فى المعنى المانع 
من ذلك الفرق » وظاهر أن ليس المقصود من ذلك القياس , وإثبات الحكم . 

(؟) قوله ‏ أنى يفترقان ‏ استفهام إنكارى معناه النفى أى لا يفترقان . 

(4) قوله - لتساوى الأصل والفرع فى المعنى ‏ علة لنفى الافتراق . 

(5) راجع : المعنتمد؟ / 777 والمحصول؟ /158: » والتحصيل 7155/7 ءوبيان 
المختصر” / © » وتسهيل الوصول ص ١54‏ . 

(3) راجع : التبصرة ص ؟4؛ », والمستصفى ؟ / 37١‏ والإحكام ” / 357 » ونهاية السول 
4/6 .ء والإنهاج ١17/7‏ ء وفواتح الرحموت 7 / 7٠١‏ »؛ وشرح الكوكب المنيير 
4 ؛»ءوالبحر المحيط ه / ١١١‏ . 
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وقال قوم (') : يشترط ورود نص عليه فى الجملة دون التفصيل » 
والقياس يدل على تفصيله . 
قالوا ولولا ورود الشرع بميراث الجد فى الجملة لما استعمل الصحابة 
القياس فى كد كيفية توريثه مع الإخوة ' 
هماسر الك ل له لوب ل اق او 
الظهار اخرى », وعلى اليمين اخرى وليس فيه نص لا جملة » ولا 
تفصيلا 9) . 

( الثانية ) : هل يشترط أن لا يكون حكم الفرع منصوصاً عليه » أو مجمعآ 
عليه بما يوافقه 9) ؟ . 
قال الغزالى والآأمدى (؛) : نعم . نظراً إلى أن الحاجة إلى القياس 
عا و يس . وإن لم يقع مسألته ) بعد 
بخلاف قول ابن عبدان السابق ( ') » ووافقهما من منع دليلين (") 
بمدلول واحد . 


٠١١ /5 والبحر المحيط‎ ,» 7370/١ هذا قول أبى هاشم الجبائى كما فى المستصفى‎ )١( 
- وفواتح الرحموت 710/7 - ؛ وفى‎ » ١74/7 ونهاية السول‎ » ٠١7/7 وتشنيف المسامع‎ 
. وأبو زيد  والظاهر أنه أبو زيد الدبوسى رحمه الله‎ ٠ عي عو‎ 

() راجع : الإحكام ؟ / 775 . 

؟) قوله - بما يوافقه ‏ أى فى حكمه . 

؟) راجع والمستصفى ؟ / 75١‏ , والإحكام 757/1 . 

5) قوله - وإن لم تقع مسألته بعد - أى وإن لم تقع مسألة القياس الآن . يعنى أنهما يقولان 
إذا فقد النص والإجماع فإنه يصار للقياس وإن لم يضطر له بسبب وقوع النازلة التى لا 
يستفاد حكمها إلا به . 

(1) قوله ‏ بخلاف قول ابن عبدان السابق - أى فإن مفاده أنه لا يصار إلى القياس إلا عند 
الاضطرار إليه بوقوع نازلة يتوقف ثبوت الحكم فيها عليه . فليست الحاجة عندهما ما 
ذكره ابن عبدان . 

(1) قوله ‏ من منع دليلين- أى نصينء أو نصا وإجماعاً » فالمراد دليلان ليس أحدهما القياس. 


! 
) 
) 
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واستدل لذلك أيضا بقضية معاذ !') فإنها تفهم امتناع القياس عند 
وجود النص . 

وقال الأكثرون فيما نقله الإمام ') : لا . لأن أدلة القياس مطلقّة 
عن اشتراط ذلك » وفائدة القياس فى معرفة العلة . 

وقد وقع فى جمع الجوامع (1) . تناقض فى ذلك ققال أولاً : ولا 
يكون منصوصاً بموافق خلافا لمجوّز دليلين . 

ثم قال : ولا يشترط © انتفاء نص » أو إجماع يوافقه ") خلافاً 
للغزالى » والآمدى لكان 

وقد وه عر سعد نوماي كن ذلك سرهم الشتيه 
جلال النين 9).,خلذلك أوردوت النسألة واحدة »وحكيت فيهنا 
الخلاف بلا ترجيح . 


2 هوالصحابى الجليل معاذ بن جبل رضى الله عنه والمراد بقضيتّه حين بعثه النبى‎ )١( 

إلى اليمن قال له : بم تحكم ؟ قال : بكتاب الله . قال : فإن لم تجد ؟ قال : فبسنة رسول 

الله . قال : فإن لم تجد ؟ قال : أجتهد رأيى ولا آلوا . ( أخرجه أبوداود فى كتاب 

0 . فأَخَّر الاجتهاد وجعله فى المرتبة الأخيرة . 

(1) راجع : المحصول 7 / 477 » ونهاية السول ؟ / 174 ء والبحر المحيط © / ٠١8‏ . 

)ات : جمع الجوامع بشرح الجلال ” / 710714 . 

(4) قوله ‏ ولا يشترط - أى فى الفرع . 

(©) قوله يوافقه. أى فى للمكم أى لا يشترط اندفاء وأحد مهما .بل يجوز القياس مع 
موافقتهما » أوأحدهما له . 

(1) قوله - خلافآ للغزالى والآمدى ‏ أى فى اشتراطهما انتفاءهما مع تجويزهما دليلين على 
مدلول واحد كما تقدم . 

() راجع : شرح الجلال على جمع الجوامع ؟ / 7١!‏ . 
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أما نفى نص مخالف له فلاشك فى اشتراطه فى العمل به » وإن 
لم يشترط فى صحة القياس فى نفسه . 
ص : الراب العلهةً عند أهل ٠٠٠‏ حق معرف وحكم الأصل 
بهارقالالحنف تلبت ٠٠٠‏ بالنص والسيف يقول الباعث 
وهسى المؤنر لذى اعسعزال ٠٠١‏ به وجمل الله للغزالى 


ش : الرابع من أركان القياس العلة وفى تعريفها أقوال : 

أحدها ‏ وعليه أهل السنة :- أنها المعرّف للحكم (') . أى تدل على وجوده 
لمعنى أنها علامة عليه » ولا تؤثر فيه لأن المؤثر هوالله . 
فالإسكار علة أى علامة على حرمة الخمرء والنبيذ . 
وعلى هذا اختلف : هل حكم الأصل ثابت بها أو بالنص ؟ . 
فأصحابنا على الأول » والحنفية على الثانى لأن النص هو المفيد 
للحكم (") . 
قلنا لم يفده بقيد كون محله أصلاً يقاس عليه » والكلام فيه . 
والمفيد له العلة إذْ هى منشأ التعدية المحققة للقياس . 


0 ١١5 وغاية الوصول ص‎ » ١١١ / راجع : نهاية السول 7 / 56 » والبحر المحيط ه‎ )١( 
. 65١ / والسراج الوهاج ؟‎ 
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القول الثانى :. وعليه الآأمدى 2 أنها الباعث على التشريع . بمعى 
اشتمال الوصف على مصلحة صالحة أن يكون المقصود للشارع 
من شرع الحكم . 
وتبعه ابن الحاجب 7" . 
قال ابن السبكى : ونحن معاشر الشافعية إنما نفسر العلة بالمعرّف » 
ولا نفسرها بالباعتث أبداً . 
ويشدّد النكير على من يفسرها بذلك لأن الرب تعالى لا يبعثه 
شيئ على شيئ ومن عبّر من الفقهاء بالباعث أراد أنها باعثة 
للمكلف على الامتثال . 
ند هله أب 11 اندين:: 
الثالث :. وعليه المعتزلة (؟) ‏ أنها المؤثر فى الحكم بذاته بناء على أنه يتبع 
التصلحة: از المقنيدة:: 
الرابع : وعليه الغزالى *) - أنها المؤثر فيه لا بذاته ولكن يجعل الله تعالى لها 
مؤثرة . 
وزيّفه الإمام الرازى (') بأن الحكم قديم » والعلة حادثة » والحادث لا 
يؤثر فى القديم . 


. 181/7 راجع : الإحكام‎ )١( 

(؟) راجع : المختصر بشرح العضد ؟ / 777 1 

5( راجع : شرح الجلال المحلى على جمع الجوامع " / ؟؟؟ . 

)5( راجع : البح رالمحيطه / ١١١‏ »ونهاية السول؟ / 55 » وإرشاد الفحول ص ٠١”‏ 
والسراج الوهاج 7 / 451 . 

(6) راجع : المستصفى ” / 8 . 

(1) راجع : المحصول 5١8/١‏ . 


ص : وقد تجى دافعةأورافسعة.'. أوذات الأمرين بلا منازعسة 

ش : الوصف المجعول علة أقسام 0) : 

أحدها : أن يكون دافعاً للحكم فقط كالعدّة تدفع حل النكاح من غير الزوج فى 
الابتداء (') » ولا ترفعه فى الأثناء 7) كما لو وطئت بشبهة تعتدٌ وهى 
باقية على الزوجية . 

الثانى : أن يكون رافعاً له فقط كالطلاق يرفع الحل ) » ولا يدفعه فإنه 
لا يمنع النكاح بعده : 

الشالث : أن يكون رافعاً دافعاً كالرضاع فإنه يدفع حل النكاح » ويرفعه إذا 
زا عليه 19 ,, 

ص :وصفا حقيقى ظاهرا منضبطا .٠.‏ أو وصف عرف باطراد شسرطا 

كذا على الأصحّ وصفالْفوى ٠“.‏ أوحكم شرعس لو حقيقيا ثوى 


نش : العلة أقسام : 

أحدها : أن يكون وصفا حقيقيا وهو ما يتعقل بنفسه من غير توقف على 
عرف أو غيره )١‏ كالطعم فى باب الربا فإنه متعقل فى نفسه مدرك 
تالحين». 


)١(‏ راجع : اللمع ص١٠‏ والمحصول ؟ / 5'؛ ٠»‏ ونهاية السول” / ١١7‏ والآيات البينات ؛ 
لا 

(1) قوله ‏ تدفع حل النكاح من غير الزوج فى الابتداء ‏ أى تدفع حليّة نكاح غير الزوج . 

() قوله ‏ ولا ترفعه فى الأثناء ‏ أى لا ترفع حل نكاح الزوج . 

(4؛) قوله ‏ يرفع الحل ‏ أى حل الاستمتاع . 

(6) قوله ‏ ويرفعه إذا طرأ عليه أى كما إذا عقد لصبى ‏ مثلا .على رضيعة ثم أرضعت 
أم الزوج تلك الرضيعة . 

0( قوله ‏ أو غيره - أى من لغة أو شرع . 

ا ام 


وشرطه : أن يكون ظاهر !') لا خفيا . مدضبطأ (") يتميز عن غيره . 
الثاني : أن يكون وصفا عرفياً . 
وشرطه : أن يكون مطرداً لا يختلف بحسب الأوقات » وإلا لجاز أن لا 
يكون ذلك العرف حاصلاً فى زمنه عل فلا يجوز التعليل به . ومكّل 
للمطرد بالشرف والخسة فى الكفاءة 9) . 
الثالث : أن يكون وصفا لغوياً كتعليل حرمة البنيذ بأنه يسمى خمراً كالمشتد 
من ماء العنب بناء على ثبوت اللغة بالقياس . 
وقيل : لا يجوز تعليل الحكم الشرعى بالأمر اللغوى !؟) . 
الرابع : أن يكون حكماً شرعياً سواء كان المعلول حكماً شرعيآ *) أيضاً أو 
حقيقياً كتعليل حياة الشعر بحرمته بالطلاق وحله بالنكاح كاليد!") . 
وقيل : لا يجوز التعليل به لأن الحكم معلول فلا يكون علة . 
ورد بأن العلة بمعنى المعرّف ولا يمتنع أن يعرّف حكم حكما أو غيره . 
وقيل : إن كان المعلول حكماً شرعيآ جاز التعليل يه : أو حقيقياً فلا 9) . 
ص : بسيطة أوذات تركيب وفى ٠".‏ ثالث الزيد عن امْخْمَس نفى 
ش ٠‏ تنقسم العلة إلى بسيطة وهى : ما لا جزء لها كالإسكار . 


)١(‏ يشترط فى العلة أن تكون وصفا ظاهراً , لذا كانت علة العدة الطلاق لكونه وصفآ ظاهرآ 
دون علوق المرأة من الرجل أو استقرار منيه فى رحمها لخفاء ذلك . 

)١(‏ يشترط فى العلة أن تكون وصفأ منضبطأ . لذا كانت علة القصر السفر لانضباطه دون 
المشقة لعدم انضباطها . 

(؟) راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال ؟ / 354 ٠‏ والترياق النافع 7 / 57 . 

(4) راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال 7 / 7354 »٠‏ والترياق النافع 7 / 57 . 

(5) قوله - سواء كان المعلول حكماً شرعياً - كتعليل جواز رهن المشاع بجواز بيعه . 

(1) هذا مثال للمعلول الحقيقى . 

(1) راجع : شرح الجلال على جمع الجوامع ” / 754 ٠‏ والترياق النافع 7 / 57 . 

لانت 


ومركبة وهى التى لها جزء كالقتل العمد العدوان (') . 

ومنع التعليل بالمركبة قوم . 

قال ابن السبكى (') : وأمثلته كثيرة ‏ وما أرى للمانع منه مخلصآ إلا أن 
تتعلق بوصف منه؛ ويجعل الباقى شروطأ فيه »ويؤول الخلاف حينكذ إلى اللفظ() . 
وفي ثالث : يجوز التعليل بالمركب بشرط أن لا يزيد على خمسة أوصاف . 

قال الإمام ©) : ولا أعرف لهذا الحصرحجة . 


: العلة المركبة تنقسم إلى ثلاثة أقسام‎ )١( 
. الأول : مركبة من صفتين إحداهما حقيقية والآخرى إضافية‎ 
مثالها ) : أن يقال : لا يجوز القصاص من أب قتل ابنه لأنه قتل صدر من أب . فالقتل‎ ( 
. وصف حقيقى » والأبوة صفة إضافية‎ : 
. الثاني : مركبة من صفتين : إحداهما حقيقية والأخرى سلبية‎ 
. مثالها ) : أن يقال : يقتصى من المسلم القاتل ذميآ لأنه قتل بغير حق‎ ( 
. فالقتل : صفة حقيقية » وغير الحق صفة سلبية‎ 
. الثالت : مركبة من صفة حقيقية » رصفة إضافية » وصفة سلبية‎ 
. مثالها ) أن يقال : يقتص من هذا القاتل لأنه قتل عمداً بغير حق‎ ( 
. فالقتل : وصف حقيقى ؛ والعمد : وصف إضافى » وبغير حق : وصف سلبى‎ 
. 1872181١ راجع كتإينا : تذكير الناس بما يحتاجون إليه من القياس ص‎ 

. 578 / راجع : شرح الجلال على جمع الجوامع ؟‎ )١( 

(؟) قوله ‏ ويؤول الخلاف حيندذ إلى اللفظ ‏ أى للانفاق على أن العلية إنما تكون حيث 
توجد جميع أجزاء المركب ٠‏ وأنها تنتفى بانتفاء الجزء . 

(4) المذكور فى المحصول ؟ / 40١‏ - : نقل الشيخ أبوإسحق الشيرازى رحمه الله عن 
بعضهم أنه قال : لا يجوز أن تزيد الأوصاف على سبعة . وهذا الحصر لا أعرف له 
حجة اها . 1 
وبالرجوع إلى شرح اللمع للشيرازى ؟ / 877 - وجدته يقول : ويجوز أن تكون العلة 
ذات وصف واحد . ووص فين » وثلاثة وأربعة .وخمسةء وأكثر من ذلك .ولا 
ينحصر ذلك بعدد » ومن الفقهاء منن قال : لا يجوز أن تزيد على خمسة أوصاف . . - 


* بم 


قال الفيخ (")اجلال: الدين + :وقد يقال حجبيده الاستكراء مق 'قافله: 


تا زكر الأخاويهااة ميل 0 
0 ا 
بش :؛ للإلحاق بالعلة شروط : 
منها : أن يشتمل (') على حكمة تبعث المكلف على الامتثال للحكمة » 
وتصلح شاهدا (') لإناطة الحكم بها كحفظ النفوس فإنه حكمة يترتب وجوب 
و ا ل فإن من علم أنه إذا قتل اقص 
منه انكف عن القتل ') » وقد يقدم عليه توطينئاً لنفسه على تلفها » وهذه 
الحكمة تبعث المكلف من القاتل وولى الأمر””") على امتثال 8 الذى هو 
إيجاب القصاص بأن يمكن كل منهما وارث القتيل من الاقنتصاص ٠‏ ويصلح 
شاهدا لإناطة وجوب القصاص بعلته فيلحق حينئذ القتل بمثقل بالقتل بمحدّد فى 
وجوب القصاص لاشتراكهما فى العلة المشتملة على الحكمة المذكورة . 


جبوه اخلط لان العال هوضية :إن اجاز أن وماق الحكر في الشرع علي بقمسة أومتافت 
جاز أن يعلق على ما فوقها » فلا معنى للحصر ء وهذا لمعنى » وهو أن الاعتبا ريما يدل 
عليه الدليل ؛ ولهذا علية السرقة ذات خمسة ة أوصاف وهو أنه سرق نصاباً من حرز مثله 
لا شبهة له فيه »وهو من أهل القطع ؛ وعلة الحج ذات أوصاف كثيرة ...- ١ه‏ . 

. 775 / " راجع : شرح الجلال على جمع الجوامع‎ )١( 

. أن يشتمل - أى الوصف‎  هلوق‎ )١( 

(؟) قوله ‏ وتصلح شاهداً- أى دليلا ٠‏ وسبباً لإناطة الحكم أى تعليقه بعلته . 

(4) قوله ‏ إلى آخره - أى من كونه عدوانا لمكافىء . ' 

(5) قوله ‏ انكف عن القتل ‏ أى فكان فى ذلك بقاء حياته » وحياة من أراد قتله . 

(1) قوله ‏ تبعث الكلف .. .- الخ أى المنصف من نفسه الممتثل للأمرء وإلا فقد يتخلف 
البعث وولى الأمرهو السلطان أو نائبه . 


يس 5 56 


وقد علم. من اشتراط اشتمال العلة على الحكمة المذكورة أن مانع العلة 
وصف وجودى يخل بحكمتها كالدين على القول بأنه مانع من وجوب الزكاة 
عى المدين فإنه وصف وجودى يخل بحكمة العلة لوجوب الزكاة المعلل بملك 
النصاب وهى الاستغناء بملكة فإن المدين ليس مستغنياً بملكه لاحتياجه إلى وفاء 


دينه به . 
يد ' وأن يكون ضسابطا لحكمة ٠٠٠‏ وقسيل قى يكون نفس الحكمسة 
الفهاإن ضبطت وانتحسلا ٠٠١‏ بالعدم الشسبوث لن يعللا 


ش :.من شروط الإلحاق بالعلة أن يكون الوصف المعلل به ضابطأ لحكمه 
كالسفر فى جواز القصر . 
.ولا يجوز كونه نفس الحكمة كالمشقة )١(‏ فى السفر لعدم انضباطها (؟) . 
وقيل : يجوز كونها نفس الحكمة لأنها المشروع لها الحكم . 
وعليه الإمام () والبيضاوى . 
والشالث : يجوز إن انضبطت لانتفاء المحذور بخلاف ما إذا لم تنضبط 
كالمشقة . 
واختاره الامدى »وابن الحاجب » والهندى (؛) . 


. أى كدفع المشقة‎  ةقشملاك‎  هلوق‎ )١( 

(1) قوله لعدم انضباطها أى لأنه لا مقدارلها يناط به الحكم ؛ وهى تختلف باختلاف 
الأشخاص والأزمان . 
هذا : وقد نسب الآمدى القول بمنع التعليل بالحكمة إلى الأكثرين' الإحكام ” / 1457 و 
وحكاه الزركشى فى البحر المحيط ©0/ ١7‏ عن ابى حنيفة رحمه الله . 

(') راجع : المحصول ” / 88 ونهاية السول؟ / ٠١5‏ . 

(4) راجع : الإحكام ؟ / 187 ؛ والمختصر بشرح العضد ؟ / 5١١‏ », وبيان المختصر”؟ / 521 
ونهاية الوصول 8 / 5496 . 

5١ه‎ 


وهل يجوز أن يكون عدمياً » والحكم ثبوتى كتعليل قتل المرتد بعدم 


إسلامه ؟ 
قولان : 
أحدهما: وهواختيار الآمدى ٠»‏ وابن الحاجب . وصأآحب جمع 
الجوامع )١(‏ : لاا. 
والثانى :- وعليه الإمام الرازى والبيضاوى والأكثر:) ب :نعم . لصحة 
قولنا ضرب فلان عبده لعدم امتثاله أمره . 


ويجرى الخلاف فيما جزؤه عدمى لأنه عدمى . 

أما تعليل العدمى بمثله ؛ أو الكبوتى فجائز وفاقاً كتعليل عدم صحة 
التصرف بعدم العقل »؛ أو بالإسراف . 
( تنبيه ) 

عقب فى جمع الجوامع (©) - المسألة بقوله :- والأضافى عدمى ‏ . 

قال الشيخ (؛) جلال الدين : هذا قول المتكلمين . 

قال (ه) : لكن تقدم فى مبحث المانع التمثيل للوجودى بالأبوة .وهو 
صحيح عنده الفقهاء نظرأ إلى انها ليست عدم شيئ (:) ؛ ومرجع القياس 


)١(‏ راجع : الإحكام * / 165 والمختصر بشرح العضد ؟ / 7١4‏ »؛ وجمع الجوامع بشرح 
الجلال7 .789 . 

2777 / ؛ والتحصيل ؟‎ ٠١5 / ” راجع : المحصول 7 / 397 والمنهاج بشرح الإسنوى‎ )١( 
. ١7١ ومفتاح الوصول للتلمسانى ص‎ 

(؟) راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال ؟ / 74١‏ . 

)05(١ )5(‏ راجع : شرح الجلال على جمع الجوامع ؟ / 4١‏ . 

(1) قوله - نظرا إلى أنها ليست عدم شيئ ‏ أى فالوجودى عند الفقهاء ما ليس العدم داخلا 
فى مفهورمه . 


ا ١ك‏ 


إليهم (') فلا يناسب أن يقال فيه والإضافى عدمى . انتهى . 
فلذلك حذفته » ووقع فيه نقل جواز التعليل بالعدمى عن الآمدى » والمذع 

عن الإمام . 
قال الشيخ جلال الدين 7" : وهو سهو انقلب عليه 9) . 

ص ؛ وجاز تعليل بمالا نطلع ٠٠١‏ نحن على حكْمته فإِن قطع 
بنفيهافى صورة فالحجة ل يغبت فيهالحكم للمظئًة 
والجدليون انتفى والقاصرة ٠٠١‏ قوم أبوهامطلقامكابره 
وقيل لا منصوصة أو مجمع ٠٠٠‏ والمرتضى جوازها وتتفاع 
فى منع الإلحاق وفى المناسبة ٠٠١‏ تعسرف واعتضاد نص صاحية 
ولاتعدى عند كونهامحل .٠.‏ حكم وخاض جزنه والورصف جل 

ش : يجوز التعليل بما لا نطلع على حكمته كتعليل الربويات بالطعم لأنه لا 
يخلو عنها فى نفس الآمر . 
فإن قطع بانتفائها فى بعض الصور فقال الغزالى وصاحبه محمد بن 

يحى 4[7) يثبت الحكم فيها للمظنة : 


. أى الفقهاء‎  مهيلإ‎  هلوق‎ )١( 

)0( راجع : شرح الجلال على جمع الجوامع ؟ / 9؟؟ . 

(؟) الضمير فى قوله ‏ عليه عائد على تاج الدين السبكى رحمه الله . 
هذا والسهو الذى حصل للسبكى هنا هو نسبته للإمام الرازى القول بأنه لا يرى جواز كون 
الوصف عدمياً , والحكم ثبوتيا » ونسبته للأمدى جواز ذلك والعكس هو الصحيح » 
فالآمدى هو الذى يمنع » والرازى هو الذى يجيز ء وقد صرح السبكى بذلك فى شرح 
المختصر- . 

(4) هو محمد بن يحى بن منصور أبو سعيد النيسابورى تفقه على الإمام الغزالى » 3 


ل كا .73 له 


وقال الحذليوى :7( #لخيذيت إذ للا كيزة بالقظية عند سدق المكدة . 

مثاله : من مسكنه على البحر فنزل منه فى سفينة قطعت به مسافة 
القصر فى لحظة من غير مشقة يجوز له القصر فى سفره هذا على رأيهما 
دونهم . 

وأما التعليل بالعلة القاصرة وهى التى لا تتعدى محل النص (') ففيها أقوال: 
أحدها : المنع مطلقا سواء كانت منصوصة أو مستنبطة (5) . 

حكاه القاضى عبد الوهاب فى ملخصه . 
الثاني : المنع إن كانت مستنبطة » والجواز فى المنصوصة , والمجمع عليها . 

وعليه الحنيفة » وأبوعبد الله البصرى » وبعض أصحابنا ©) . 


الثالث : الجواز مطلقا وهو الصحيح . 
وعليه مالك » والشافعى ؛ وأحمد » واختاره الإمام » والآأمدى . 
وأتباعهما ") . 


- وصار أكبر تلاميذه ٠‏ وقد انتهت إليه رئاسة المذهب بخراسان وله مصنفات طيبة منها : 
شرح الوسيط , والإنصاف فى مسائل الخلاف توفى رحمه الله سنة 5144 ه . 
راجع : شذرات الذهب ؛ / 1٠5١‏ ء والاعلام ١737/17‏ . 

)١(‏ الجدليون : نسبة إلى الجدل وهو تعارض يجرى بين متنازعين لتحقيق حق . أو إيطال 
باطل أو تقوية ظن . 

(1) قوله ‏ لا تتعدى محل النص - أى كما فى قولنا : يحرم الربا فى البرلكونه بَرأ وتحرم 
ألخمر لكونها خمراً . فإن العلة فيها قاصرة لا تتجاوز محل النص إلى غيره . 

(؟) راجع : البحرالمحيط ه / 1517 » وإرشاد الفحول ص 7١5 7١8‏ . 

(4) راجع : التلويح على التوضيح > / 5548 » وفواتح الرحوت ” / 775 ؛ وشرح الكوكب 
المنير ؛ / 7ه ء والبحر المحيط ه / /ا6١‏ . 

(5) راجع : المحصول > / 5٠7‏ ء والإحكام ” / ٠ ٠٠١‏ ونشر البنود؟ / ١54‏ » ونهاية السول 
*'/ ١٠٠١ءالإبيهاج٠1/؟9.‏ 

0 ا 


وقول المانع إنه لا ائدة لها لآن الحكم فى الأصل ثابت بغيرها وليس لها 
فرع لقصورها مردود بأن لها فوائد : 
أحدها : معرفة المناسبة بين الحكم » ومحلّه فيكون أدعى للقبول . فإن النفس 
إلى :عفرف علته أميل : 
ثانيهما : أنه إذا عرف قصورها عرف امتناع أن يلحق بذلك المنصوص عليه 
غيره . 
ثالثها : تقوية النص الدال على معلولها بأن كان ظاهراً غير قاطع . 
صرح به الإمام فى البرهان )١(‏ . 
رابعها : ذكره السبكى  )'(‏ أن المكلف بفعل ذلك لأجل تلك العلة فيحصل له 
أحد قَصد الفعل للامتثال »وأجن قضد الفعل لأجليا تفغله الماموو:به: لكوئة 
مأموراً به وللعلة . 
ومن صور العلة القاصرة أن يكون محل الحكم كتعليل حرمة الربا فى 
الذهب بكونه ذهب وفى الفضة كذلك ٠‏ أو جزأه الخاص الذى لا يوجد فى غيره 
كتعليل نقص الوضوء فى الخارج من السبيلين بالخروج منهما بخلاف العام فى 
غيره كتعليل بخروج النجس من البدن » أو وصفه الخاص الذى لا يتصف به 
غيره كتعليل الربا فى النقدين يكونهما قيم الأشياء 7) بخلاف العام كتعليلة 
فى البر الطعم . 


. ٠١85 / " راجع : البرهان‎ )١( 
. 517 / راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال؟‎ )١( 
(؟) قوله  بكونهما قيم الأشياء أى حيث يقال : قيمة هذا الشيئ عشرة جنيهات مثلاً دون‎ 
. أن يقال : فيمته عشرة ثياب مثلا‎ 
وهذا بالنسبة للأصل فى العرف » فإن الأصل المتعارف هو التقويم بأحد النقدين دون‎ 
. غيرهما . فسقط ما يقال إنه قد يقع التقويم بغيرهما فليس الوصف خاصاً بالنقدين‎ 
. 757 / راجع : حاشية البنانى ؟‎ 


ص : وجوزوا الععليل فى المنسعخب ٠.6 ٠‏ عند أبى إسحق باسم لقب 
وجزمالمشتق والمبنى ٠“ ٠‏ من المفات شبَه صورئ 
شْ : يجوز التعليل بالاسم اللقب أعنى الجامد كتعليل جريان الريا فى 
التقدين بافيسا ذهب :.وفسنة «وطهورعة الفا لأنههاء و والقوان يانه كرات + 
ميس يت 0 


هذا ما اختاره فى فى جمع الجوامع - تبعاً للشيخ أبى إسحق 
الشيرازى) . 

واختار الإمام فخر الدين () المنع . بل نقل الانفاق عليه إذْ لا أثر للاسم 
فى الحكم . 


وأما المشتق (؟) من الفعل كالسارق ؛ والقاتل فيجوز التعليل به وفاقا . 
وأما المأخوذ من.الصفة كالأبيض » والأسود فهو من عال الأشباه الصورية 

فمن احتج بالشبه الصورى احتج به . 

ص: وجوز لجل بعأتعين لل بل ادعو وقوعه بتيسن 
وقيل فى المنصوص لاما استبطا ٠٠٠‏ وعكسه يحكى ولكن غلطا 
وقيل فى تعاقب والمدعا .٠.‏ رأى !مام الحسرمين شرعا 
والآمسدئالقطع بامتناعه .٠.‏ عقلاإذا محال فى إيقاعه 

ش : فى تعليل الحكم الواحد بعلتين مذاهب : 


(انات : جمع الجوامع بشرح الجلال؟ / 747 . 
(1).راجع : اللمع ص8١٠‏ . 

(؟) راجع : المحصول7 / 407 . 

(4) قوله - وأما المشتق انال ل 


أحدهما ١‏ وعليه الجمهور جوازه ووقوعه () لأن العلل الشرعية ') 
علامات ؛ ولا مانع من اجتماع علامات على شيئ واحد كالبول » 
واللمس » والمسّ علل للمنع من الصلاة . 

الشانى : الجواز فى العلة المنصوصة دون المستنبطة لأن الأوصاف المستنبطة 
الصالح كل منها للعلية يجوز ان يكون مجموعها العلة عند الشارع فلا 
يتعين استقلال كل منها بخلاف ما ينص على استقلاله بالعلية . 
وعلى هذا ابن فورك » والغزالى () » والإمام فخر الدين وأتباعه ©) . 

الثالث : عكسه وهو الجواز فى المستنبطة دون المنصوصة لأن المنصوصة 
قطيعة فلو تعددت لزم المحال الآتى بخلاف المستنبطة لجواز أن تكون 
العلة فيها عند الشارع محموع الأوصاف . 

وهذا القول حكاه ابن الحاجب (5) » ولم يذكره فى جمع الجوامع ‏ لقوله 
في شرح المختصر- إنه لم يره لغيره : 


)١(‏ راجع : البرهان ؟ / 4٠١‏ والمستصفى 7 / 47 وبيان المختصر؟ / 57 » ومجموع 
فتاوى ابن تميمة ٠١‏ / 177 » والمسودة ص 4١7‏ » وشرح الكوكب المنير؛ / ١لاء‏ 
وفواتح الرحموت ؟ / 787 . 

. قوله - لأن العلل الشرعية  أى المتعلقة بالأحكام الشرعية‎ )1١( 

(") القارئ فى المستصفى للغزالى ؟ / 747- يجد أنه رحمه أطلق صريح الجواز فى 
صدر المسألة إطلاقاً حيث قال : اختلفوا فى تعليل الحكم بعلتين » والصحيح عندنا جوازه 
لأن العلة الشرعية علامة » ولا يمتنع نصب علامتين على شيئ واحد ٠١‏ ه . 
ولا ينافيه قوله فى الوسيط ‏ فى الكلام على زوائد البيع : الحكم الواحد قد يعلل 
بعلتين . لاحتمال إرادة تنزيله على المنصوصة ؛ أو لانه أراد ما يريده الفقيه من ان كلا 
من الوصفين صالح لإفادة الحكم ؛ ومراده فى المستصفى ‏ امتناع حصوله العرفان 
بكل منهما على حدته » أوالتأثيربكل منهما فإه يرى أن العلة مؤثرة يجعل الله » 
والحاصل أنه تكلم فى كل فن بحسبه فلا تظنه تناقضاً . 
راجع : البحر المحيط © / 775 . 

(4) راجع : المحضول ؟ / 584 » ونهاية السول ؟ / 5١.85‏ . 

(5) راجع : بيان المختصر؟ / 07 . 


5١1١ 


وقد نيهت على ذلك من زيادتى . 
الرايع : أنه يجوز فى التعاقب دون المعيّة للزوم المحال الآتى لها بخلاف 
التعاقب لأن الذى يوجد فيه بالثانية مثلاً مثل الأول لا عينه . 
الخامس ؛ أنه ممتنع شرعاً مع جوازه عقلا 
وعليه إمام الحرمين )١(‏ . قال : لأنه لو جاز شرعاً لوقع ولو نادراً لكنه 
لم يقع . 
وأجيب على تقدير تسليم اللزوم بمنع عدم الوقوع . 
السادس : القطع بامتناعه عقلا مطلقا . 
وعليه الآمدى (') » وصححه فى جمع الجوامع  )9‏ للزوم المحال 
من وقوعه كجمع النقيضين فإن الشيئ باستناده إلى كل واحصد من 
علتين يستغني عن الأخرى فيلزم أن يكون مستغنيا عن كل منهما 
وغير مستغن عنه وذلك جمع بين النقيضين . 
وأجيب من جهة الجمهور بأن المحال المذكور إنما يلزم فى العلل 
العقلية المقيدة لوجود المعلول . فأما العلل الشرعية التى هى معرفات 
مفيدة للعلم به فلا . 
ومحل الخلاف فى الواحد' بالشخص . أما الواحد بالنوع المختلف شخصا 
فيجوز تعدد العلل فيه بالاتفاق . 
صرح به الآمدى (4) » والهندى كتعليل إياخة قتل زيد بردته » وعمر 
بالقصاص وخالد بالزنا بعد إحصان . 


. 45١ / راجع :البرهان ؟‎ )١( 
. 7318/1 الإحكام‎ : 7 
. 747 / راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال؟‎ 09 
. 715 راجع : الإحكام ؟/‎ )4( 


5١5 -‏ ب 


وعلى المع حيث قيل به فى الأول ما يذكره المجيز من التعدد . 
وقيل : العلة فيه مجموع الأمرين . 
وقيل : أحدهما لا بعينيه . 
وقيل : يتعدد الحكم أيضًا . فالحكم المستند إلى واحد غير المستند إلى آخر 
وإن اتفقا نوعا () . 
ص : وجاز حكمان بعلة ولو.'. تضاااوالمسع والفرق حكوا 
نش ٠‏ هل يجوز تعليل حكمين بعلة واحدة ؟ 
فيه مذاهب : 
أحدها ‏ وهو الصحيح ‏ : نعم (') سواء كان فى الإثبات كالسرقة فإنها علة 
للقطع زجراً للسارق حتى لا يعود » ولغيره حتى لا يقع فيها » وللتغريم 
جبراً لصاحب المال » أم فى النفى كالحيض علة لتحريم الصلاة » 
والصوم » والطواف والقراءة ٠.‏ 
الثاني ؛ لا 7 . 
والشالث : الجواز إن لم يتضادًا كما تقدم © : والمنع إن تضاد كأن يكون 
مبطلا بشيئن مصححاً من غير وكالتأبيد علة لبطلان الإجازة . 
وصحة البيع لأن الشيئ الواحد لا يناسب المتضادين . 


. 745 / راجع : شرح الجلال على جمع الجوامع ؟‎ )١( 

(؟) راجع : الإحكان” / 77١‏ ونهاية السول” / 1١7‏ » والمختصر بشرح العضد ؟ / 778 » 
والبحر المحيط © / 1817 . 

(") قوله ‏ لا أى لما فى ذلك من تحصيل الحاصل . 

وهذا قول جمع يسير كما فى - شرح الكوكب المنير ؛ / لالظ - 

(4) قوله ‏ كما تقدم ‏ أى فى مثال الحيض فإنه علة لتحريم الصلاة والصيام » والطواف ». 
وقراءة القرآن » وغيرها .. 


ات 


ص : لوووط كمها قمر أذلايرى ثبوتهامؤخرا 
عن حسكم الأصل عندنا وأن لا ٠٠١‏ تعود بالإبطال في هأصلا 


ش : من شروط الإلحاق بالعلة وصرّحت به لطول الفصل : أن لا يكون ثبوتها 
متأخراً عن ثبوت حكم الأصل لأن المعرّف للشيئ لا يتأخر عنه () . 
ولديشخرطة فؤوهن أفل 11 الغزاق فجورااتأحيوها (؟) كما يقال عرى 

الكلب نجس كلعابه لانه مستقذر . فإن استقذره إنما يثبت بعد ثبوت نجاسته'. 
ومتها : ألا:تعود على الأصل 7) الذى استنبطت منه بالإبطال لأنه 

منشؤها . فإبطالها له إبطال لها كتعليل الحنيفة وجوب الشاة فى الزكاة بدفع 

حاجة الفقير . فإنه مجوّز لإخراج قيمة الشاة وذلك مفض إلى عدم وجوبها على 

التعيين بالتخيير بينها وبين قيمتها . 
وهل يشترط أن لا تعود عليه بالتخصيص ؟ 


)١(‏ قوله ‏ لأن المعهرف لشيئ لا يتأخرعنه ‏ أى سواء فسرت العلة بالباعث أم المعرف 
لأن الباضت على القزية : أر المعرف لذ لأ يناهو خقه:. 

(1) وقد نقل الزركشى فى- البحر المحيظ © / ١417‏ عن الأشتاذ أبى منصور حكاية قول 
بالجواز عن بعض الشافعية  .‏ / 

(؟) قوله - فجوزوا تأخيرها ‏ أى بناء على أن العلة بمعنى المعرّف كما ذكر ذلك الشيخ 
جلال الدين المحلى فى- شرحه على جمع الجوامع 7 / 747 - وصرّح به أيضآ 
الصفى الهندى فى نهاية الوصول 8 / 55١‏ حيث قال : المشهور أنه لا يجوز تعليل 
الحكم بعلة متأخرة عنه فى الوجود . 
وقيل : بجوازه » وهوالحق إم أريد بالعلة المعرّف لأنه لا يمتدع تأخر المعرّف عن 
المعرفة: 
وإن أريد بالعلة الباعث أو الموجب سواء كان بجعل الشارع أو بذاته فلا ٠١‏ ه . 

(4) قوله ‏ ألا تعود على الأصل .. المراد بالأصل هنا هو الحكم وليس المراد به المقيس عليه 
بدليل قوله بعد ذلك الذى استنبطت منه ‏ . 


غ١5‏ د 


قولان )'١‏ للشافعى : 
أحدهها : نعم . 
والثانى : لا . 

ا لي مرو لي 
الاستمتاع () فإنه (/) يخرج من النساء المحارم : فلا يتقضن تسم الوحتوع ار 
كما هو أظهر قولى الشافعى . 
والثانى : ينقض عملا بالعموم 0 

وتعليل الحكم فى حديث النهى عن بيع اللحم بالحيوان 7") فإنه بيع 
الربوى بأصله فإنه يقتضى جواز البيع بغير الجنس من مأكول وغيره كما هو 
أحد قوليه أيضا لكن أظهرها المنع نظراً للعموم . 

ولاختلاف الترجيح فى الفروع أطلق فى جمع الجوامع  )*‏ القولين » 
وتبعته فى النظم . 

ولا يشترط أن لا تعود عليه بالتعميم وفاقآ كتعليل الحكم فى حديث 


)١(‏ راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال ١‏ / 48 » وتشنيف المسامع " / "53 » والترياق 
النافع ؟ / 75.1075 . 

. آية رقم 47 من سورة النساء » ورقم 5 من سورة المائدة‎ )١( 

. مظنة الاستمتاع أى الالتذاد المثير للشهوة‎  هلوق‎ )١( 

(4) الضمير فى قوله ‏ فإنه ‏ للتعليل ٠‏ 

(5) قوله - فلا ينقض لمسهن الوضوء ‏ أى لعدم حصول الالتذاد به . 

(1) قوله ‏ عملا بالعموم أى عموم الآية الكريمة حيث أنها تشمل الأجنبيات والمحارم . 

(؟) روى سمرة بن جنوب أن رسول الله ته نهى عن بيع الحيوان باللحم نسيئه . 
رواه مالك فى الموطأ كتاب البيوع باب بيع الحيوان باللحم ‏ . 

(4) راجع : جمع الجوامع بشرخ الجلال؟ / 748 . 


ه١5‏ ب 


الصحيحين - لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان )'(١‏ - بتشويش الفكر فإنه 


ص : وأنَ م 0 مستبطهاماورا.'. معاأ رط لبا فيا ينَافى وجدا 


فى الأصل لا الفسرع لنا وأنلا ٠٠.‏ تسافى إاجماعا ونصا يتلى 
ولمتزد على الذى حواه ٠٠٠‏ إن خالف المزيد مقتضساه 
وآن تكسوث ذات تعسيين فلا ٠*٠‏ تعليل بالبهم أو وصفا جلا 
غير م قد وَغيرَ شاملٍ ٠“.‏ دليلها بحكم فرع حآاصل 
بجهة العممم والخسصوص ٠٠٠‏ والْخلف فى الشلاث عن نصوص 


شن من شروظ الإلاق بالعلة : ألا يعارطها إذا كان ستتتيطلة وصيت ماف 
لمقتضاها موجود فى الأصل إِذْ لا عمل لها مع وجوده إلا بمرجّح ") . 


ومثله ابن السبكى بقول الحنفى فى نفى التبييت () فى رمضان صوم 
عين!؛) فيتأدى بالنية قبل الزوال *) كالنقل (') فيعارضه الشافعى فيقول صوم 
فرض (') فيحتاط فيه ولا يبنى على السهولة . 


(0اأحديت مس .. ١‏ 
أخرجه البخارى فى كتاب الاحكام باب هلى يقضى او يفتى وهو غضبان - . 
وأخرجه مسلم فى كتاب الأقضية باب كراهة قضاء القاضى وهو غضبان - 
وأخرجها احيد فج المستموةة ا ٠‏ 

(1) زاجع : جمع الجوامع بشرح الجلال7 / 745 . 

(؟) قوله - فى نفى التبييت - أى فى الاستدلال على نفى التبييت فى صوم رمضان . 

(4) قوله - صوم عين ‏ أى مطلوب من كل عين أى ذات وهذا هو العلة المستنبطة . 

(5) قوله - فيتأدى بالنية قبل الزوال - هو الحكم . 

(5) قوله - كالنقل ‏ هو الأصل المقيس عليه . 

(1) قوله - صوم فرض .. هو المعارض المنا فى لمقتضى الغلة المستنبطة . 


اا 


قال الشيخ جلال الدين ١7‏ : وهو مثال للمعارض فى الجملة » وليس منافيا 
ولا عوجوذا فن الأصنل 0 

قيل : ويشترط أيضا أن لا يكون المنافى موجوداً فى الفرع لأن المقصود 
من ثبوت الحكم فى الفرع » ومع وجود المنافى فيه المستند إلى قياس آخرلا 
ينبت 9) . 

ومثله ابن السبكى (©) بقولنا فى مسح الرأس : ركن فى الوضوء فيسن 
تثليثه كغسل الوجه *) . فيقول المعارض : مسح فلا يسن تثليثه كمسح الخف . 

قال الشيخ جلال الدين المحلى 7" : وهو مثال للمعارض فى الجملة » 
وليس منافيا ") . 

قال : وإنما ضعفوا هذا الشرط إن لم يثبت الحكم فى الفرع عند انتفائه 
لأن الكلام فى شروط العلة » وهذا شرط لثبوت الحكم فى الفرع كما تقدم فى 
قوله : وتقبل المعارضة فيه إلى آخره . 

ولا يقدح فى صحة العلة فى نفسها . 

وخرج بالمنافى غيره فلا يشترط انتفاؤه . 


. 745 / راجع : شرح الجلال على جمع الجوامع ؟‎ )١( 

)١(‏ قوله ‏ ولا موجوداً فى الأصل - أى لأن الفريضة التى عارضت العينية ليست موجودة 
فى النقل . 
حاشية البنانى ” / 555 . 

(؟) )4(١‏ راجع : شرح الجلال على جمع الجوامع ؟ / 745 . 

(5) قوله - فيسن تثليثه كفسل الوجه ‏ أى بجامع الركنية فى كل . 
فقوله ‏ ركن فى الوضوء ‏ هو العلة المستنبطة » وقوله ‏ فيسن تثليكه ‏ هو الحكم » 
وقوله ‏ كفسل الوجه ‏ هو الأصل المقيس عليه » والوصف المعارض به هذه العلة 
هو قول المعارض :- مسح . 

(5) راجع : شرح الجلال على جمع الجوامع ؟ / 45؟ . 

() قوله ‏ وليس منافيا أى لأنه لاننا فى بين الركن والمسح . 

/ا١ا#5‏ ب 


وغ شووظ الألحاق اهنا + أن الآ كخالف: الفلة نميا ول لجماع] لأها 
يقدمان على القياس كقول الحنفى : المرأة مالكة لبعضها فيصح نكاحها بغير إذن 
وليها قياساً على بيع سلعتها (') . فإنه مخالف لحديث ‏ أيما امرأة نكحت نفسها 
بغير إذن وليها فنكاحها باطل  )9‏ . 

وكقياس صلاة المسافر على وعة فى عدم الوجوب بجامع السفر المشق. 
فإنه مخالف للإجماع على وجوب ادائها عليه . 

وهن شنروط الإلحاق أيضا : أن لا تتضلمق الغلة زيادة على 'القطن (1) إرخ 
نافت الزيادة مقتضاه . بأن يدل الدنص على عليه وصف ويزيد الاستنباط قيدآ 
فيه () منافياً للنص فلا يعمل بالاستنباط لأن النص مقدم عليه . 

وفتهنا أن تكون الطلة وضقا معيكا لأنها !"1 مشا الفحدية ١97‏ التحققة 


. باللكسر- سلعة المتاع » والسلعة - بالفتح  الشجّة فى الرأس‎  ةعلسلا‎ )١( 
.  علس‎  ةدام راجع : لسان العرب‎ 

(؟) اخرجه ابوداود فى كتاب التكاح باب فى الولى - . 
وأخرجه الترمذى فى كتاب النكاح باب ما جاء لانكاح إلا بولى - . 
وأخرجه ابن ماجه فى كتاب النكاح باب لانكاح إلا بولى - . 
وأخرجه أحمد فى المسند ١١7/457 / ١‏ . 

(؟) قوله - زيادة على النص - أى الأجماع . 

(4؛) قوله ‏ ويزيد الاستنباط قيداً فيه أى فى الوصف منافياً للنص أى لحكمه . 
قال البنانى رحمه الله : ولم يمثل له هنا » ولا فى العضد » ويمكن التمثيل له بأن بنص 
على أن عتق العبد الكتابى لا يجزئ للكفره ٠‏ فيعلل بأنه عتق كافر يتدين بدين . فهذا 
القيد ينافى حكم النص المفهوم منه ؛ وهوإجزاء عتق المؤمن المفهوم من المخالفة » 
وعدم إجزاء المجوس المفهوم بالموافقة الآولى ٠١‏ ه . 
حاشية البنانى 7 / 76١‏ , 

(5) قوله - لأنها ‏ علة لاشتراط التعين فى العلة . 

(1) قوله ‏ منشأ التعدية ‏ أى الحمل ؛ والإلحاق . 


م١5‏ د 


للقياس (') الذدى هو الدليل : ومن شأن الدليل أن يكون معينا فكذا مشأ 
المحقق له . 

وقيل : يجوز أن يكون وصفا مبهما 9) . 

وفنها :أن لا تكون وصفا مقدراً أى مفزوضا () لا حقيقة مشدركا نين 
المقيس والمقيس عليه لحصول المقصود به له كتعليل جواز التصرف بالبيع 
ونحوه بالملك الذى هو معنى مقدّر (؛) : 

وجوز الفقهاء التعليل به 9) . 

ومنها : أن لا يتناول دليلها حكم الفرع بعمومه أو خصومه للاستغناء 
حينئذ عن القياس بذلك الدليل كحديث مسلم ‏ الطعام بالطعام مثلا بمثل )1 
فإنه دالَ على عليه الطعم فلا حاحاجة فى إثبات ربوية التفاح إلى قياسه على 
البربجامع الطعم للاستغناء عنه بعموم الحديث 7 . 

وكحديث ابن ماجه :- من قاء أورعف فليتوضاً  )4‏ فإنه دالَ على 


. قوله المحققة للقياس - أى متى وجدت وجدت هويته الخارجية التى هى الإلحاق‎ )١( 

0( ل 0 

(؟) قوله د أ وجودة: : 

(4)را ا 000 #8 وشرع تتقيم القضون 
ص 41 زارفا الفحرل عن 4 "٠‏ » والترياق النافع " / 6ل . 

(5) راجع : المحصول ؟ / 4١‏ » والتحصيل ؟ / 757 . 
أخرجه مسلم فى كتاب المساقاة باب بيع الطعام مثلا بمثل- . 
وأخريجة أحمة فى السكد د 

(9) راجع : المختصر بشرح العضد7 / 7219 » ونهاية السول” / ١١07‏ . 

(8) أخرجه ابن ماجه فى كتاب إقامة الصلاة باب - ما جاء فى البناء على الصلاة -. 
وفى الزوائد : فى إسناده إسماعيل بن عياش ؛ وقد روى عن الحجازيين وروايشه عنهم 


ضعيفة . 56 


5 


عليه الخارج النجس فى نقص الوضوء فلا حاجة للحنفى إلى قياس القيئ أو 
الرعاف على الخارج من السلبين فى نقض الوضوء بجامع الخارج النجس 
للاستغناء عنه بخصوص الحديث . 
وقيل : لا يشترط ذلك لأن الاستغناء عن القياس بالدنص لا يوجب إلغاءه 
لجواز دليليه على مدلول واحد () . 
ص : وليس شرطا كونها فى الفرع ٠”٠‏ أو حكم الأصل ثابعبا بالقطع 
ولا انتعفاءً مذهب المصحابى ٠٠١‏ مُخَالفالهاعلى الصواب 
ش : لا يشترط كون العلة فى الفرع موجوده على وجه القطع » ولاكون حكم 
الأصل ثابتا بالقطع أيضا من كتاب أو سنة متواترة بل يكفى الظن بهما 


لآنةغاية الأجدياة قينا تقد ره العمل 
وقيل : يشترط ذلك لأن الظن يضعف بكثرة المقدمات 9) فريما 
يضمحل (١‏ فلا يكفى . 


لا يشقوط أيكا التقاء مخالفة مدهت المتفان: لاهلة لذن قله ك2 
و ٍ بى ن قوا 
بحجة وعلى تقدير حجيته فليس ارجح من القياس . 
وقيل : يشترط ذلك ؟) 5 


خرفان التنيى فى انعد فى الملمقاء75 :1166ب إتبنا عق :بن خياقى أبرعفية بعالم 
أهل حمص صدوق فى حديث أهل الشام مضطرب جدا فى حديث أهل الحجاز . 
قال أحمد : ماورى عن الشاميين صحيح . وما روى عن الحجازيين فليس بصحيح » وقال 
ابن حبان : لا يحتج به » وضعفه النسائى » وونّقه ابم معين . 

. والترياق النافع ؟ / لالا‎ ؛٠‎ ١57 / راجع : شرح الجلال على جمع الجوامع ؟‎ )١( 

)١(‏ المراد بالمقدمات هنا : ظن حكم الأصل . وظن عليّة الوصف الحاصل بالاستنباط وظن 
وجودها فى الفرع . 

(؟) اضمحل الشىء واضمحن ‏ على البدل ‏ عن يعقوب» واضمدن. على القلب. كل ذلك: ذهب. 
راجع : لسان العرب مادة ‏ ضمحل - . 

(4) راجع : المستصفى ”7 / 45" ؛ وشرح الكوكب المنير 4 / 19 » وتيسير التحرير 5/4 . 

35-007 


ص: أماائتفا مُعارض فى ٠٠‏ على جوز علعين أعنى 
وص فآ لها يصلح لا منافى ٠٠١‏ لكن يؤول الأمرلاختلاف 
كالطعم مع كيل ببرٌ لم يناف ٠٠‏ وفى كتفاح يؤول للخلاف 

ش ؛ تقدم اشتراط انتقاء المعارض المنافى عن العلة » وأما غير المنافى فاشتراطه 
مبنى على جوز التعليل بعلتين ('). إن جوزناه ‏ وهو رأى الجمهور- لم 
تشرعلة وال قرطناة:: 
والمراد بالمعارضس ل-ذك:ر وصف صالح للعلية كصلاحية المعارض - 

بفتح الراء ‏ وإن لم يكن مثله من كل وجه غير مناف له بالنسبة إلى الاصل 

تكوئه لاتداقضن بيديما: :ولا تناد وكن بؤرل الأسن إلى الأخفلات يق 
المتناظرين فى الفرع وذذلك كالطعم مع الكيل فى البر فإن كلا منهما صالح 

لعلية الربا فيه » ولاننا فى بينهما بالنسبة إليه . 
ويؤول الأمر إلى الاختلاف بين المتناظرين فى التفاح . فعند المعلل 

بالطعم هو ربوى كالبر ؛ وعند المعلل بالكيل ليس بربوى فيحتاج كل فى ثبوت 

مدعاه من أحد الوصفين إلى ترجيحه على الآخر(") . 

ص ؛ وليس تَفَى الوصف عن فرع لَزِمٍ ٠٠١‏ معترضآ وقليل نِم والتزم 
الها إن ذكسر الفسرق ولا ٠*٠‏ إِبداءً صل شاهد فيسمسا اعتلى 

ش : لا يلزم المعترض نفى الوصف الذى عارض به عن الفرع بأن يقول مثلا 
فيما تقدم وليس الكيل موجودا فى التفاح لحصول مقصوده من هدم ما 


قايرتلاو٠؛‎ 767 / "” ؛ وجمع الجوامع بشرح الجلال‎ ١١ /لاه‎ ٠١55 / راجع : البرهان ؟‎ )١( 


النافع ؟ / 78 . ا 
)١(‏ راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال” / 54؟ ؛ وتشنيف المسامع 5131/5 والترياق 
النافع ؟ / 78 . 


55١‏ د 


جعله المستدل العلة بمجرد المعارضة () . 

وقيل : يلزمه ذلك ليفيد انتفاء الحكم عن الفرع الذى هو المقصودا") . 

وقيل : إن صرّح بالفرق بين الأصل » والفرع فى الحكم فقال مثلاً :- لا 
ربا فى التفاح بخلاف البر- وعارض عليّة الطعم فيه لزمه ذلك لالتزامه إياه 
بتصريحه بالفرق فعليه الوفاء به » وإن لم يلتزمه ابتداء بخلاف ما إذا نم 
يصرح به( . 

ولا يلزمه ايضا إبداء اصل يشهد لما عارض به بالاعتيار لان حاصل 
اعتراضه نفى الحكم فى الفرع لعدم العلة » أو صدق المستدل عن التعليل بذلك 
الوصف لجواز تأثير هذا ولم يدع عليه ما أبداه حتى يحتاج لشهادة أصل 9©) . 

وقيل : يلزمه ذلك حتى تقبل معارضته كأن يقول العلة فى البر الطعم 
دون الوقت بدليل الملح فالتفاح مثلا ربوى *) . 
ص ١:‏ أ للمسعد لالدفع للموارسة و بالمسعوالقدح وبالْمْطالبِة 

بكوّنه مزنراوالشبه ٠٠.‏ إن لم يكن سبر وتقسيم به 

وببيان أن ماعداه فى ٠.٠0‏ صورةاستقل لوهذايفى 


(5) زاجم #البحر نيط ه [605* رفو القركب السين 4 كر وغاية الوصول ص ١١8‏ 
والترياق النافع ١‏ / 4/ . 

. 72” وفواتح الرحموت ” / 54" » وإرشاد الفحول ص‎ 4١6 راجع : المنخول ص‎ )١( 

(؟) هذا القول هو المختار عند الآمدى » وابن الحاجب . 
راجع : الإحكام " / ”8 والمختصر بشرح العضد ؟ / 77 . 

(4) راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال” / ١55‏ » وتشنيف المسامع 7 / 758 » والترياق 
النافع " / 5" . ا 000 

(5) رد هذا القول من قبل أصحاب القول الآول بآن مجرد معارضته بوصف صالح للعليّة 
كاف فى المقصود من الهدم » والتعرض لحكم الفرع زيادة استظهار . 
راجع : الترياق النافع ؟ / 5 . 


اده 


قدبئت الحكم بهامعاتقاً .". وصفك فالدَفُع بهذاما كَفى 
إن لم يكن مع ذاك وصف المستدل ٠٠٠‏ وقيل مطلقا وقال يتخزل 
نش : للمستدل دفع المعارضة بأوجه () : 
أحدها ؛ المنع أى منع وجود الوصف المعارض به فى الأصل كأن يقول فى 
دفع معارضة القوت بالكيل فى شيئ كالجوز لا نسلم أنه مكيل لأن 
العبرة بعادة زمن النبى # » وكان إذ ذاك موزوناً » أو معدوداً . 
ثانيها : القدح فى عليّة الوصف المعارض به بيان أنه خفئ أو غير منضبط أو 
عدمى » أو غير ذلك من مفسدات العلة 9) . 
ثالثها : أن يطالب المعترض ببيان تأثير الوصف الذى أيداه إن كان مناسباآً 
أو شبهه إن كان غير مناسب . 
ويختص هذا الوجه بما إذا بم يكن الطريق الذى أثبت به المستدل الوصف 
سبراً وتقسيما () . فإذا كان كذلك فليس له المطالبة بالتأثير فإن مجرد الاحتمال 


ِ . المرجع السابق‎ )١( 
أى ليس المراد مطلق القدح ء وإلا لدخل فيه المنع المذكور قبله ؛ والمطالبة بالتأثير»‎ )1( 
والشبه المذكور بعده » فإن كلا منهما قدح ء وإنما المراد خصوص القدح فى العليّة‎ 
. بإفسادها‎ 
مثال القدح بالحفاء ) : أن يعلل المسددل مشلا وجوب الحد فى الزنا بإيلاج فرج فى‎ ( 
فيقدح المستدل‎ ٠ فرج محرم شرعاً مشتهى طبعاً » فيقول المعترض العلة إنما هى العلوق‎ 
. فى هذه العلة بكونها خفية‎ 
ومغال القدح بعدم الانضباط » : أن يعلل المستدل جواز القصر بسفر أريعة برد » فيقول‎ ( 
. المعترض إنما العلة المشقة ء فيقدح المستدل فى هذه العلة بكونها غير منضبطة‎ 
السبر والتقسيم : طزيق من الطرق الدالة على العلية وسيأئى الكلام هن هذه الطرق‎ )*( 
. كلها إن شاء الله تعالى‎ 


حا ااه 


كاف فى دفع السبر . فعليه بيان الحصر فيما ذكره بطريقة . 
وإعادة الباء فيه فى النظم وأصله لدفع إيهام عود الشرط لما قبله . 
ومن أمثلته : أن يقال لمن عارض القوت بالكيل لم قلت إن الكيل 
مؤثر )١(‏ ؟ , 
رابعها : أن يبين أن ماعدا الوصف الذى ذكره المعترض مستقل فى صورة من 
الصور . إما بإجماع او بنص ظاهر فيبطل به كونه وصف المعارض 
فى موضع التعليل للا يلزم إلغاء المستقل ‏ واعتبار غيره . 
وشرط هذا الوجه أن لا يتعرض المستدل للتعميم » فإن تعرض له فقال 
فى حديث ‏ الطعام بالطعام (') - فتثبت ربوية كل مطعوم خرج عما نحن فيه 
من القياس الذى هو بصدد الدفع عنه إلى النص . 
وإعادة الباء هنا فى النظم وأصله لاختصاصه بالشرط كما تقدم . 
ولو قال المستدل للمعترض : ثبت الحكم فى هذه الصورة () مع انتفاء 
وصفك الذى عارضت به وصفى عنها لم يكف ذلك فى الدفع إن لم يكن 
وصف المستدل موجوداً فيها مع انتفاء وصف المعترض عنها لاستوائهما فى 
انتفاء وصفيهما ؛) . 


« أ‎ ١ 

)١(‏ قوله ‏ لم قلتإن الكيل موثر- أى فيجيبه ببيان أنه موثر بالدليل » وإلا اندفعت 
المعارصة . 
قاله البنانى فى الحاشية ؟ / 555 . 

(1) تقدم تخريجه . : ١‏ 

0 قوله ‏ تثبيت الحكم فى هذه الصورة ‏ اى بدليل اخر. 

(4) صورة المسألة :أن يقول المستدل يحرم الربافى التنمر مثلا لعلة القوت 
والادخاز ء فيقول المعترض بل العلة الوزن » فيقول المستدل ثبت الحكم مع انتفاء 
وصفك فى الملح . 
فهذا الدفع غير كاف لاستواء المستدل » والمعترض فى انتفاء وصفيهما عن الصورة 
المنقوض بها وهى الملح 

0 1 


فإن وجد وصف المستدل فيها كفى فى الدفع بناء على امتناع تعليل 
الحكم بعلتين . 
وقيل : لا يكفى مطلقا وإن وجد فيها وصف المستدل بناء على جواز 
التعليل بعلتين (") . 
قال ابن السبكى فى جمع الجوامع ") - عندى أن المستدل ينقطع بما 
فيه (4) . 
ص : ثم إذا معترض أبْدَى خف ٠٠٠‏ ملْغَى فذا تعد الرصف عرف 
فائدةالإلغاءزالت إلا ٠٠٠‏ أن يلغى المسبدى من استدلاً 
لا بقصسوره وضعف المعنى ٠‏ “. إن سام المظسة اللْذ تعتى 
وقيل يكفى فيهما وهل كفى ٠٠٠‏ رجحان وصف المستدل اختلفا 
ش : إذا أبدى المعترض فى الصورة التى ألغى فيها المستدل وصفه وصفاأ آخر 
يخلف الوصف الذى ألغاه المستدل » ويقوم مقامه سمى ذلك تعدد الوضع 
لتعدد ما وضع أى بنى عليه الحكم عنده من وصف بعد آخر وزالت بما 
أجدآه تفائدة الإلقاء الذى حتصضيل من السكدل من سلرشة وصضقة عن 
القدح فيه . 


. 775 / راجع : المختصر بشرح العضد؟‎ )١( 

. 758 / راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال ؟‎ )١( 

(؟) قوله ‏ لاعترافه فيه بإلغاء وصفه ‏ الخ . أى لأن المستدل قصد بمعارضة المعارض 
بتخلف وصفه إسقاطه وإبطاله » فإذا كان ذلك التخلف موجوداً عنده فى وصفه أيضا 
فقد اعترف بسقوطه وبطلانه أيضا . 
قال البنانى فى حاشية ١‏ / 57054 . 

(؛) قوله ‏ فيما قدح هوبه فيه ضمير- هو للمستدل ؛ وضمير به لما » وضمير ‏ 
فيه لوصف المعترض » والتقدير حيث ساوى وصف المستدل وصف المعترض فى 
انتفاء قدح به المستدل فى وصف المعترض . 

55 سه 


مثاله ؛ قولنا فى تأمين العبد حربياً: أمان مسلم عاقل فيصبح كالخر(). 

فيدعى المعترض أن الحرية جزء علة » وأن العلة أمان المسلم العاقل الحر 
فإن الحرية مظنة الفراغ للنظر فيلغيها المستدل بالمأذون له فى القتال فإن الحذيفة 
وافقونا على صحة أمأنه . 

فيقول المعترض : خلف الإذن الحرية فى هذه الصورة . فإن الإذن مظنة 
لبذل الوسع فى النظرإذ لا شاغل له . 

فإن عاد المستدل وألغى الخلف أيضا بما يخرجه عن درجه اعتباره لم 
تزل فائدة إلغائه الأول » وله الإلغاء حينكذ بأى طريق إلا طريقين () : 
أحدهما : دعوى أن الخلف قاصر فإن قصوره لا يخرجه عن صلا حية العلة 

لجواز التعليل بالقاصرة 9() . 

الثاني : دعوى ضعف المعنى فى الوصف الذى عارضه مع تسليمه وجود 

< المظنة لأن ضعف معناه لا يضر بعد ثبوت المظنة التى بها التعليل (؟) 

وقيل : يكفى بناء على أنه يؤثر فى المظنة . 


)١(‏ قوله ‏ كالحر- أى بجامع الإسلاتم والعقل فإنهما مظنتان لإظهار مصلحة الإيمان من 
بذل الإيمان . 

(؟) راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال ؟ / 555 » 76١‏ » والترياق النافع ؟ / 457 85.2 . 

(؟) مثال إلغاء الخلف المذكور بدعوى قصوره : ما لوجعل المعترض الخلف فى التفاح بدل 
الوزن كونه تفاحاً مثلا ‏ فيلغيه المستدل بكونه قاصراً على التفاح . 

(4) ( مثاله ) : لوقال المعترض العلة عندى فى جواز القصر.للمسافر مفارقة أهله » فيلغى 
المستدل هذه العلة بوجود الحكم فى صورة مع انتفائها » فإن المسافر بأهله يجوز له 
القصر كغيره » فيقول المعترض خلف هذه العلة مظنة المشقة » فيدعى المستدل ضعف 
مغ النظدة كنيف الققة للسنافنإذا كان ملكا مكلا : 
راجع : حاشية البنانى ؟ / 551 . 

- 


اوهل يكفى فى دفع المعارضة رجحان وصف المستدل على الوصف 
الذى ابداه المعترض بوجه من وجوه الترجيح لكونه أنسب منه أوأشبه فيه ؟ . 
قولان بناء على التعليل بعلتين . 
إن جوزناه لم يكلف لجواز أن يكون كل من الوصفين علة ٠‏ وإن لم 
نجوزه كفى . 
وقد رجح ابن الحاجب )'١‏ الأول بناء على ترجيح الجواز » وابن 
السبكى (') الثانى بناء على ترجيح المنع . 
ص : وباخصلاف الجسىس للحكمة قد ٠٠٠‏ يأتى اععراض مع كونه اتحد 
ش : قد يتحد الضابط المذكور فى الأصل والفرع (") ومع ذلك فيعترض بأن 
جنس المصلحة فيهما مختلف كقولنا فى اللواط : إبلاج فرج فى فرج 
مشتهى محرم شرعاً فيوجب الحد كالزنا . فيعترض بأن الضابط وإن اتحد 
فيهما لكن الحكمة مختلفة . فإن حكمة الفرع الصيانة عن زديلة اللواط » 
وفى الأصل دفع اختلاط الأنساب فيتفاوتان فى نظر الشرع فنيط الحكم 
بإحداهما دون الاخرى . 
وها ت :5ن يحنت هومن الأستل كفو اختلاط الأنسات فى هذا 
المثال عن درجة الاعتبار بطريق من الطرق (*) فتبقى العلة القدر المشترك . 


ص : وإن تك العلة فقد شرط أ ل وجود مانع فج لهم رأوا 
٠. 01 ٠ . 3 1 7 2‏ 0 و 00 
يلزم من ذاك.وجود المقفتضى 0 والفخر والسبكى ذا لا يرتضى 


. 774 / راجع : المختصر بشرح العضد»‎ )١( 

(1) راجع : جمع الجوامع بشرح الجادل 5 2717 

(؟) قوله - قد يتحد الضابط المذكور فى الأصل والفرع - أى القدر المشترك بينهما الصادق 
على كل منهما لأنه يضبطهما . 

(؛) قوله- بطريق من الطرق - أى الدالة على العلية . 


ا 5 


ش : إذا كانت علة انتفاء الحكم فقد شرط كانتفاء وجوب رجم البكر لعدم 
الإإحصان الذى هو شرط وجوب الرجم ء أو وجود مانع كانتفاء وجوب 
القصاص على الأب لمانع الأبوة فهل يلزم من ذلك وجود المقتضى ؟ 
الجمهور : نعم . ومنهم الآمدى . إِذْ لو جاز انتفاؤه كان انتفاء الحكم حينئذ 

لانتفائه لا لما فرض من فقد الشرط أو انتفاء المائع ١(‏ 
والإمام فخر الدين (') » وتبعه فى جمع الجوامع  )9‏ : لا . لجواز أن 

يكون له أيضا لجواز دليلين على مدلول واحد . 


مَسَالِكَ العلة 
ص : الأول الإجماع فالن ص العلى ٠٠١‏ مثل لعلة كذائم يُلى 
سيك ره ين امل فك :© وتت بي ةنا ارالك اهرك 
كاللام فالإضمارِقَاب فال ٠'٠‏ من فارع فمن فَقَيَه يلْقَى 
راو فُغيره ومسه قافقفى ٠٠.‏ إن واذوما مسضى فى الأحسرف 

ش : المراد بمسالك العلة الطرق الدالة على كون الوصف علة . 


فأولها : الإجماع . كالإجماع على أن العلة فى حديث الصحيحين لا يحكم 
أحد بين اثنين وهو غضبان (©) تشويش الغضب للفكر . 


)01( 
) ا » والبحر المحيط 5 / ١15‏ ء والترياق النافع ؟ / 84 . 
(0) را حي لوول رايا لسرا 001 
5( 
)5( 
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وقدّم على النص ‏ كما صنع ابن الحاجب  )(‏ لتقدمه عليه عند 
التعارض وعكس البيضاوى (') لأن النص أصل الإجماع . 
الثاني : النص . وهو قسمان . 

صريح ويعبر عنه بالقاطع كما فعل البيضاوى ©) : وهو ما لا يحتمل غير 
العلية بان دل عليها بالوضع من غير احتياج إلى نظر واستدلال . 

وهو مرأتب : 

أعلاها : أن يرد فى النص لعلة كذا » ويليه أن يقال لسبب كذا » ويليه 
من أجل كذا كقوله تعالى ١‏ من أجل ذلك كتبنا على بنى إاسرائيل »© (؛) 
زقولة 8ع إنها حمل الاستتكدا هن أخل التصي سا 

ويليه - كى - نحو ١‏ كى لا يكون دولة بين الأغنياء منكم 4 )١(‏ أى إنما 
جعل الفيئ للمذكورين كى لا يتداوله الأغنياء فيحرم منه الفقراء . 

وفى مرتبتها ‏ إذن - كحديث ‏ ستل عن بيع الرطب بالتمر ؟ فقال :- 
أينقص الرطب إذا جف ؟ فقالوا : نعم . فقال : فلا إذن  )9‏ 


. 777 / راجع : المختصر بشرح العضد”‎ )١( 

)١(‏ السراج ا 

(") المرجع السابق 

4 آية رهم نا من سل اناقل ؟ 

(8) خدرنه ضطيم:. 
أخرجه البخارى فى كتاب الاستئذان باب الاستئذان من أجل البصر- . 
وأخرجه مسلم فى كتاب الآداب باب تحريم النظر فى بيت غيره - . 
وأخرجه الترمذى فى كتاب الاستئذان باب من اطلع فى دار قوم بغير إذانهم - 
وأخرجه أحمد فى المسند 5 / 32١‏ . 

(1) آية رقم /ا من سورة الحشر . 

(0) أخرجه مالك فى كتاب البيوع باب مايكره من بيع التمر- . 
وأخرجه أبو داود فى كتاب البيوع باب فى التمر بالتمر- . 
وأخرجه الترمذى فى كتاب البيوع باب فى النهى عن المحاقلة والمزاينة ‏ . 
وأخرجه ابن كماجه فى كتاب التجارات باب بيع الرطب بالتمر- . 

2 


وظاهر (') : وهوما يحتمل غير العلية احتمالاً مرجوحاً . 

وهو مراتب : 

أعلاها :- اللام - ظاهرة نحو ؛ أنزلناه إليك لتخرج الناس 4 (') الآية ثم 
مقدرة . قال فى منع الموانع  )‏ لا ريب فى أن المقدر دون الملفوظ نحو 
ولا تطلع كل حلاف مهين 4  )7‏ إلى قوله 9 أن كان ذا مال وبنين » ©) أى 
لآن . ثم الباء ‏ نحو ١‏ فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات > () . 

ثم الفاء ‏ فى كلام الشارع نحو والسارق والسارقة فاقطعوا 
أيديهما »  )9‏ لا تخمروا !*) رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا؟) ‏ 


ثم فى كلام الراوى الفقيه نحو حديث أبى داود عن عمران بن حصين 
سهى رسول الله يك فسجد !('") . 


. هذا هوالقسم الثانى للنص‎ )١( 
جزء من الآية الأولى فى سورة إبراهيم » وهى بتمامها : الركتاب أنزلناه إليك لتخرج‎ )1( 
. الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد»‎ 
راجع : منع الموانع عن جمع الجوامع لتاج الدين السبكى ص 57 رسالة ماجستير آلة‎ )5( 
كاتبة رقم 8/ بكلية الشريعة والقانون بطنطا-‎ 
. من سورة القلم‎ ١4١37383721١6٠١ أآيات‎ ) 58٠١) 4( 
. من سورة النساء‎ ٠ آية رقم‎ )1( 
. آية رقم 8" من سورة المائدة‎ )1( 
. قوله لا تخمروا رأسه  أى لا تغطوا رأسه . فالتخمير التغطية‎ )4( 
- أخرجه البخارى فى الجنائز باب - كيف يكفن المحرم‎ )1( 
. وأخرجه مسلم فى كتاب الحج باب ما يفعل بالمحرم إذا مات‎ 
. وأخرجه أبو داود فى كتاب الجنائز باب المحرم بموت كيف يصتع به‎ 
.  همارحإ وأخرجه الترمذى فى كتاب الحج باب ما جاء فى المحرم. يموت فى‎ 
. وأخرجه ابن ماجه فى كتاب المناسك باب المحرم يموت‎ 
حديث سجوده # للسه و أخرجه البخارى فى باب- ما جاء فى السهوإذا قام من‎ )٠ 
ركعتى الفريضة - ش‎ 
. وأخرجه مسلم فى كتاب المساحجد باب السهوفى الصلاة والسجود له‎ 


0 


اموا 


ثم فى كلام الرأوى غير الفقيه . 

وظاهر عبارة للج رام 00 قوله فى كلام الشارع وما 
بعده بألفاء ؛ وصرح ( '' فى منع الموانع (") بخلافه فقال : قولنا فى كلام 
الشارع إشارة إلى أن هذه الألفاظ كما اختلفت مراتبها فى أنفسها كذلك اختلفت 
بحسب وقوعها فى كلام القائلين . 

قال 7) : وزعم (4) الآمدى (*) أن الوارد فى كلام الله تعالى أقوى من 
الوارد فى كلام النبى ‏ . 

والحق ‏ ما ذكر الصفى الهندى )١(‏ - مساوتهما لعدم احتمال تطرق الخطأ 
فيهما فلذلك عبرنا بالشارع (') . انتهى . 

وإنما لم تكن المذكورات (*) صرائح لمجيئها لغير التعليل كالعاقبة فى - 
اللام - والتعدية فى - الباء- » ومجرد العطف فى - الفاء (؟) ‏ 

ومن الظاهر | : إن - المكسورة المشددة نحو (ا رب لا تذر على الأرض من 
الكافرين دياراً . إنك إن تذرهم يضلوا عبادك »> (' ') الآية 5 


وح إذ انكرت متريك الحجد إد امام اع لاسا تففة» 


)1( هوتاج الدين السبكى رحمه الله . 
(1إبراجة تكد الموائع رضن 37 

(؟) أى السبكى . 

(4) زعم بمعنى قال إلا أنه أكثرما يقال فيما يشك فيه. 
(0) راجع : الإحكام ” / 7١6‏ . 

(1) راجع : نهاية الوصول8 / 777١015775‏ . 

() قوله - فلذلك عبرنا بالشارع رأى ليشمل كلام الله تعالى وكلام رسوله ع . 
(4) المراد بالمذكورات : اللام » والباء » والفاء . 

(4) راجع كتابنا- تذكير الناس بما يحتاجون إليه من القياس ص 3٠١ ١ ٠١9‏ . 
)٠١(‏ آية رقم 777 من سورة نوح . 
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وما مضى فى مبحث الحروف - أنه يرد للتعليل وهو بيد » وحتى » 
وعلى » وفى ٠‏ ومن قال الشيخ جلال الدين : وإنما فضل هذا عما قبله بقوله - 
ومنه ‏ لأنه لم يذكره الأصوليون )١(‏ . 

ص : العالث الإيما اقترانَ الوصف .". اللفظ لا مُسسبط مع خلف 
بالحكم أيا كسان لولميكن .٠٠‏ معللا كان بعيد المقرن 
كحكمه بعد سماع وصف ل أو ذكره فى الحكم وصصفا منفى 
مفاده لولم يكن تعليسلا لحا وبين حكمين أتى تفسصسيسلا 
بوصف أو يشرط أوباسعنفنا ٠٠0‏ أوغاية أو نحو مالكنا 
وكونه قد رتب الحكم على ٠٠‏ وصف ومن مقسوت قسد حظلا 
وليس شرطا أن يناسب الذى ٠٠0‏ أومى إليه الحكم فى القبول الشذى 


ش : الثالث من مسالك العلة : الايماء وهو اقتران الوصف بحكم لو لم يكن ذلك 
الوصف من حيث أقترانه بالحكم لتعليل الحكم به لكان ذلك الاقتران بعيدآ 
تنزّه عنه فصاحة الشارع بوضعه الألفاظ مواضعها . 
ثم الوصف قد يكون ملفوظأ به » وسيأتى أمثلته » وقد يكون مستنبطاً نحو 
لا تبيعوا البر بالبر إلا مثلا بمثل !') - فالوصف الذى نبط به الحكم وهو الطعم 
عند القائل به ليس منصوصاً بل هو مستنبط . 
والحكم قد يكون أيضا ملفوظا وسيأتى » ومستنيطاً نحو « وأحل الله 
البيع 4 () فالحكم وهو الصحة مستنبط من الحل لا ملفوظ . 


. 778 / راجع : شرح الجلال على جمع الجوامع ؟‎ )١( 

)١(‏ أخرجه مسلم فى كتاب المساقاة بلفظ ٠‏ الذهب بالذهب ء والفضة بالفضة والبر بالبر 
والشعير بالشعير ء والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أواستزاد فقد 
أروك ال كه انق لراد متا + 

() آية رقم 70 من سورة البقرة . 
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وقد شرط فى جمع الجوامع  )١(‏ التلفظ فى الوصف ولم يشرطه فى 
الحكم » وعليه الصفى الهندى ") . 

وقيل : يشترط فيهما . 

وقيل : لا يشترط فيهما . 

ثم الإيماء خمسة أقسام : 

أحدهما : أن يحكم الشارع بحكم عقب علمه بصفة اتصف يها المخاطب 
فيظن أن تلك الصفة علة لذلك الحكم كحديث ابن ماجه فى قصة الأعرابى ‏ 
واقعت أهلى فى نهار رمضان فقال : أعتق رقبة  )9‏ . 

فأمره بالإعتاق عند ذكز الوقاع يدل على أنه (؛) علة له (*) وإل لخلا 
السؤال (") عن الجواب وذلك بعيد فيقدر السؤال فى الجواب فكأنه قال : واقعت 
فأعتق . 

الثانى : أن يذكر الشارع وصفا لولم يكن علة للحكم لم يكن لذكره فائدة 
كحديث .. لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان  )(‏ . 


. 565 / راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال؟‎ )١( 

(؟) راجع : نهاية الوصول 8 / 7371717 . 

(؟) أخرجه ابن ماجه فى كتاب الصيام باب ما جاء فى كفارة مت أنظريوماً من 
رمضان - . 
هذا وأصل هذا الحديث فى الصحيحين : 
فقد أخرجه البخارى فى كتاب الصوم الصوم باب - المجامع فى رمضان هل يطعم أهه 
من الكفارة إذا كانوا محاويج ‏ . 
وأخرجه مسلم فى كتاب الصيام باب- تغليظ تحريم الجماع فى نهار رمضان على 
الصائم- . ْ 

(4) قوله ‏ على أنه أى الوقاع . 

(5) قوله ‏ علة. له - أى للإعتاق . 

(5) قوله ‏ وإلا لخلا السؤال ‏ أى وهو قوله ‏ واقعت أهلى - . 

()1) عندية صحيح تقدمنخريجه + ش 

ل 


فتقييده المنع من الحكم بحالة الغضب المشوش للفكر يدل على أنه 
علة ه وإلا لخلا ذكره عن الفائدة وذلك بعيد . 


الثالث : أن يفرّق الشارع بين حكمين بصفة سواء ذكر القسمين كحديث ‏ 
للفرس سهمان وللراجل سهم  )'(‏ فتفريقه ') بين هذين الحكمين بهاتين 
الصنتين:١)‏ لو لم يكن لعلية كل نمَذهما كان يعيدا . أو أحدهما كهديهب القائل 
لاا يرث ؛) ‏ أى على خلاف غيره المعلوم إرثه » فتفريقه بين عدم الإرث 
المذكور- وبين الإرث المعلوم بصفة القتل *) المذكور مع عدم الإرث لولم يكن 
لعليته له كان بعيداً » أو بشرط كحديث مسلم  )(‏ الذهب بالذهب » والفضة 


: حديث صحيح‎ )١( 
أخرجه البخارى فى كتاب المغازى باب غزوة خيبر-‎ 

(1) قوله ‏ فتفريقه ‏ أى فالافتران الذى تضمنه تفريقه بين هذين الحكمين ... 

(؟) قوله ‏ بهاتين الصفتين ‏ هما الفروسية ٠‏ والرجولية لا الفرس ء والرجل لأنهما لقبان لا 
مدخل للتسمية بهما فى الحكمين . 

(4) أخرجه الترمذى فى كتاب الفرائض باب ما جاء فى إبطال ميراث القاتل- وقال : 
هذا حديث لا يصح . لا يعرف إلا من هذا الوجه ٠‏ وإسحق بن عبد الله بن ابى فروة قد 
تركه بعض أهل الحديث . 
وأخرجه ابن ماجه فى كتاب الفرائض باب - ميراث القاتل ‏ . 

وأخرجه الدارقطنى فى كتاب الفرائض ؛ / 50 .55 من طريق إسحق بن أبى فروة 
أيضًا » ورواه الدار قطنى أيضا من محمد بن سليمان بن أبى داود ناعن عبد الله بن جعفر 
عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عمر ؛ ومحمد بن سليمان قال أبو حاتم 
عنه إنه متروك الحديث ؛ وسعيد بن المسيب لم يسمع من عمر رضى الله عنه » كما رواه 
الدارقطنى أيضاً من طريق محمد بن يوسف أبى حمة وقد قال ابن القطان عنه : لا 
أعرف حاله » ولم أرمن ذكره إلا ابن الجاورد فى كتاب الكنى وقال : لا أعرف حاله . 

(5) قوله بصفة ‏ القتل- لم يقل بهاتين الصفتين القتل وعدمه لأن عدمه ليس علة 
للإرث بل علة الإرث النسب أوالسبب . 

(1) موضع التمثيل من الحديث قوله عليه الصلاة والسلام ٠:‏ فإذا اختلفت هذه الأجناس 
فبيعوا كيف شكتم إذا كان يدأ بيد» . 


غات 


بالفضة » والبر بألبرء والشعير بالشعير ء والتمر بالتمرء والملح بالملح مثلاً بمثل 
سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شتتم إذا كان 
يدأبيد() . 

قالتفريق بين منع البيع فى هذه الأشياء متفاضلا » وبين جوازه عند 
اختلاف الجنس لولم يكن لعيله الاختلاف للجواز كان بعيدا » أو بغاية نحو< ولا 
تقربوهن حتى يطهرن 4 (') أى فإذا طهرن فلا منع من قربانهن فتفريقه بين 
المنع من القربان فى الحيض ٠‏ وبين جوازه فى الطهر لو لم تكن لعليه الطهر 
للجواز كان بعيداً , أو باستثناء نحو قنصف ما فرضتم إلا أن يعفون »> 7) أى 
الزوجات عن ذلك النصف فلا شيئ لهن . فتفريقه بين ثبوت النصف لهن- 
وبين انتفائه عند عفوهن عنه لم يكن لعلية العفو للانتفاء كان بعيداً » أو 
ياستدراك نحو ١‏ لا يؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم 
الأيمان > ©) . فتقريقه بين ععذم المؤاخذة بالأيمان وبين المؤاخذة بها عند 
تعقيدها لولم يكن لعلية التعقيد للمؤاخذة كان بعيدأً . 

الرابع : أن يترتب الحكم على الوصف نحو- أكرم العلماء - فترتب 
الإكرام على العلم لو لم يكن لعلية العلم له كان بعيداً . 

الخامس : أن يمنع الشارع من فعل قد يفوت ما طلبه قبل ذلك نحو 
« فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع 4 (”) فالمنع من البيع وقت نداء الجمعة الذى 
قد يفوتها لولم يكن لمظنة تفويتها كان بعيداً . 


)١(‏ قوله- متفاصلاً- حال من البيع بمعنى المبيع » ولوقال متفاضلة فيكون حالاً من 
الأشياء كان أوضح واحطن : 
قاله البنانى فى حاشية ” / 51 17542 

. آية رقم ”7؟ من شورة البقرة‎ )١( 

(؟) آية رقم 77 من سورة البقرة . 

(4) آية رقم 84 من سورة المائدة . 

(5) آية رقم 5 من سورة الجمعة . 


تت 756 م 


ثم الأكر على أنه لا يشترط فى التعليل بالإيماء أن يكون الوصف الموما 
إليه مناسباً للحكم بناء على أن العلة بمعنى المعرّف () . 
وقيل : يشترط بناء على أنها بمعنى الباعث (") . 


ص : الرابع العقيم والسسبسروذا ٠٠١‏ حَصرَك الأوصاف وإبطال اللّذا 
ليس بصالح ففى الياقى الحصر ٠٠١‏ ويكتفى ففيسه بقسول من تظر 
بحفت والأصل العدم فلم أجد ٠٠١‏ وظئه يكفيه أعنى النمجستهسد 
والحصر والإبطال حيث عا ٠٠٠‏ قطعافقط فى والاظن 
وهولّدى الأكفرللمناظر ٠٠.‏ معالمحسصوم حجة والناظر 
شالئهالساظروالرابع ٠.‏ إن ليس فى تعليله متازع 


ش : الرابع من مسالك العلة : السبر » والتقسيم وهوأن تحصر الأوصاف التى 
اشتمل عليها الأصل المقيس عليه ثم تبطل منها ما لا يصلح للتعليل 
فيتعين الباقى للعلية . 
والسبر فى اللغة : الاختبار9) . 
وَالتَفِتَيمْ متقدم فى الوجود عليه لأنه ولا يعدّد الأوصاف التى يتوهم 

كا اي واو د او بي . فلذا 

الجوامع 


. هذا هر رأى أكثر العلماء‎ )١( 
والبحر المحيط‎ » 4١ / 7 والترياق النافع‎ ٠ 37١ / 7 راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال‎ 
. 45 ونهاية السول ؟/‎ » ٠٠١ / ه‎ 
. راجع : المصادر السابقة‎ )١( 
(؟) لسان العرب مادة  سبر-‎ 
. 77١ (4؛) راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال؟/‎ 


مات 


ثم إن أقام المستدل دليلا على الحصر دائراً بينٍ النفي » » والإثبات فهو 
أكمل كقولنا : ولاية الإجبار فى الذكاح إِمَا أن لا تعلل :أو تطل بالنكارة 30 
بالصغر أو غيرهما ٠‏ وعدم التعليل ؛ والتعليل بغيرهما باطلان بالإجماع . 

والدليل على بطلان التعليل بالصغر أنه يقتضى إجبار الصغيرة الثيب 
ويردّه حديث مسلم ‏ الثيب أحق بنفسها  )'(‏ فتعيّن تعليله بالبكارة . 

وإن لم يقم دليلا حاصراً فيكتفى فيه بقوله : بحثت فلم أجد فى الأصل 
غيرما ذكرته من الأوصاف , والأصل () عدم سواها . 

فيقبل منه ذلك لعدالته مع أهلية (2) النظر . ويندفع به عنه منع الحصر. 

هذا فى المناظر . 

أما المجتهد الناظر لنفسه فإنه يرجع فى حصر الأوصاف إلى ظنه فيأخذ 
به» ولا يكابر نفسه . 

ثم إن كان الحصر فى الأوصاف المذكورة . وإبطال ماععءدا الوصف 
المدعى عليته قطعيين فالتعليل بالباقى من الأوصاف قطعى . 

وإن كانا ظنيين » أو أحدهما قظعى » والآخر ظنى فالتعليل ظنى . 


فيه مذاهب : 


أخرجه مسلم فى كتساب النكاح باب استكذان الشيب فى النكاح فى النطق ٠‏ والبكر 
بالسكوت ‏ . 

(1) قال البدانى رحمه الله : الأولى جعل الواو بمعنى ‏ أو لأن بقاءها على حالها يقتضى 
أنه لابد من الجمع بين مدخولها » وما قبلها ؛ وليس كذلك . 

(؟) قوله- مع أهلية النظر- أشار بذلك إلى أن العلة مركبة من العدالة مع الأهلية 
المذكورة . 
والمراد عدالة ‏ الرواية ‏ لأن هذا إخبار محصن . 

اباس 


أحدها :- وعليه الأكثر- نعم :للناظر ء والمناظر لوجوب العمل بالظن )١(‏ . 

والثانى : ليس بحجة لهما لجواز بطلان الباقى ") . 

والثالث : حجة للناظر دون المناظر لأن ظنه لا يقوم حجة على خصمه . 
واختاره الأمدى 7 . 

والرابع : حجة لهما إن أجمع على أن حكم الأصل تعليل فى الجملة حذراً من 

أداء بطلان الباقى إلى خطأ المجمعين والآ فلا . 

واختاره إمام الحرمين9) . 

ص : فَإنْ بوصف زائد خصم يفى ٠٠0‏ بياته الصلاح لم يكلف 
والملعدل لانقطاع خَرَلَهُ ٠.٠٠‏ حتى إذا يعجز عن أن ييُطده 
وخحيث ابطللة سوئ وضفين 6 فليكفية التببرذيد بن دين 


ش : إذا أبدى المعترض بعد حصر المستدل الظنى وصفاً زائدأً على أوصافه ©) 
الاعتراض . فعلى المستدل دفعه بإبطال التعليل به » ولا ينقطع المستدل 
بمجرد إبدائه حتى يعجز عن إبطاله لأن غاية إبدائه منع لمقدمة 
الدليل )١(‏ » والمستدل لا ينقطع بالمنع ولكن يلزمه دفعه ") ليتم 

1 


7 


» 5٠0/١ راجع : تشنيف المسامع” / 777 » والترياق النافع 7/ 47» وفواتح الرحموت‎ )١( 
. 7١8 وتسهيل الوصول ص‎ 

. ١47 وحصول المأمول ص‎ ٠ 7١4 راجع : البحر المحيط © / 774 وإشاد الفحول ص‎ )١( 

(؟) راجم : الإحكام 7 /:47؟ » ومنتهى السول للأمدى أيضا؟ / 7١‏ . 

(4) راجع : البرهان ” / 8١8‏ . 

(5) قوله - وصفآ زائاً على أوصافه ‏ مثاله : أن يزيد على حصر المستدل أوصاف الخمر 
فى الحمرة » والسيان » والإسكار الإرواء بها مثلاً- . 

(1) قوله ‏ دفعه ‏ أى دفع بطلان الحصر . 

(1) قوله - منع لمقدمة الدليل- أى طلب للدليل عليها . 

ع اا 


دليله فيلزمه إيطال الوصف المبدئ عن أن يكون علة (4) . 

فإن عجز عن إبطاله انقطع . 

فإن اتفق المتناظران على إبطال ماعذا وصفين من أوصاف الأصل » 
واختلفا فى أيّهما العلة كفى المستدل فى السبر ء والتقسيم الترديد بينهما من غير 
احتياج إلى صم ماعداهما إليهما لا تفاقهما علبى إيطاله . 

فيقول العلة إما هذا أو ذاك . لا جائز أن يكون ذاك لكذا فيتعين أن 
يكون هذا . 
ص :من طرق الإبطال أن يبيّنا ٠٠0‏ للخصو أن الوصف طرد لَوهنا 

وانولم لفأوايو] ند سمه فيه وكات لم اغا ماتيية 

من بعد بحسث فإن الحصم ادُعى ٠‏ أن كناك وَصّقه الذى رعسى 

فمالهبيائهاللانت قال ٠٠.‏ بل رجح السبربتكثر الْمَحآل 


ش : من طرق إيطال عليه الوصف الذى زاده المعترض بيان أنه طردى أى 
علم من الشرع إلغاؤه إما فى جميع الاحكام كالطول والقصر فإنه لا 
اعتبار بهما فى شيئ من الأحكام. لا فى القصاص 7" ولا الإرث؛ ولا 
الكفارة ('): ولا العتق (4)» ولا غيرها » فلا يعلل بهما حكم أصلا ©) » وإما 
فى ذلك الحكم بخصوصه وهو معتى قولى : - لوهنا كالذكورة 
والأنوثة فى العتق فإنهما لم يعتبرا فيه فلا يعلل بها شيئ من أحكامه وإن 
اعتبرا فى الشهادة ٠‏ والقضاء ؛ والإرث ؛ وولاية النكاح . 


)١(‏ قوله عن أن يكون علة متعلق بالإبطال على تضمينه معنى الإخراج 
(؟) فيقتل الطويل بالقصير » » وعكسه . 
(؟) قوله ‏ ولا الكفارة ‏ أى فتعطى الكسوة القصيرة للرجل الطويل وعكسه . 
0 - ولا العتق-. أى ولو فى غير الكفارة كالوصية بعتق عبد » ونذره . 
(5) راجع : المختصر بشرح العضد ؟ / 718 ٠‏ والبحر المحيط © / 778 » وشرح الكوكب 
المنير؛؟ / ١48‏ . 
وم 


ومن طرقه أيضا أن لا تظهر مناسبته )١(‏ للحكم » ويكفى فى ذلك قول 
المستدل بحيث فلم أجد ما يوهمها فيقبل لعدالته مع أهلية النظر . 

فإن ادعى المعترض أن الوصف الذى اعتبره المستدل كذلك أى لا يظهر 
فيه مناسبة فليس للمستدل بيان مناسبته لأنه انتقال من طريق السبر إلى طريق 
المناسبة » والانتقال يؤدى إلى الانتشار() ٠‏ ولكن يرجح سبره على سبر 
المعترض . بأن تبين أن سبره موافق لتعدية الحكم » وسبر المعترض قاصر 
والمتعدى أرجح من القاصر7() . 
ص : اخسامس الإخالةالمناسبَةٌ ٠٠.‏ وَسَّمَّتخريج المنساط كاسية 


.دام 
. 
ٍ- 7 





لعلةباإبدا .6 مناسب مع اقعران قَصلْدًا 
ش ؛ الخامس من مسالك العلة : المناسبة وتسمى أيضا الإخالة ‏ بكسر الهمزة ‏ 
لأن بها يخال أى يظن أن الوصف علة » ويسمى استخراجها تخريج 
المناط لانه إبداء ما ينط به الحكم أى علق عليه . 
وتخرج المناط تعيين العلة بإبداء مناسبة بينها وبين الحكم مع اقتران أى 
مقارنة الحكم بالوصف كالإسكار فإنه علة تحريم الخمر استنبط لأنه لإزالته العقل 
المطلوب حفظه يناسب التحريم » وقد اقترن به فى حديث ‏ كل مسكر حرام (؟) 
وقيد ‏ الاقتران ‏ زاده فى جمع الجوامع () على ابن الحاجب 0 
1 
)١(‏ قوله ‏ مناسبته ‏ أى الوصف المحذوف . 
)١(‏ فى - شرح الجلال المحلى 7 / 777 - : والانتقال يؤدى إلى الانتشار المحذور- أى فى 


الجد” 
(*) راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال؟7 / ١77‏ » وشرح الكوكب المنيرة / ١44‏ والبحر 
المحيط 5 / 77/8 ٠.‏ 


أخرجه مسلم فى كتاب الأشربة باب بيان أن كل مسكر خمر . وأن كل خمر حرام - . 
)3 راجع : المختصر بشرح العضد ” / 4؟9-57؟5 7 
هعد 


قال الشيخ ولى الدين : وهو لبيان اعتماد المناسبة لا لتحقيق ماهيتها 
فإنهما يقولون المناسبة مع الاقتران دليل العلية » فلو دخل الاقتران فى ماهية 
المناسبة لم يصح ذلك . 

وزاد أيضاً قوله : والسلامة ") من القوادح ‏ ولا حاجة إليه لأن كل 
مسلك لا يتم بدونها . 

ثم هذا الحد فى - جمع الجوامع  )"(‏ لتخريج المناط . 

قال الشيخ 7) جلال الدين : وهو أقعد (؛) من جعل ابن الحاجب له حدآ 
للمناسبة . 
ص : تحقق اسعق لاله بنقّى ما١".‏ سوه بالبروماقدلاًيما 

فى العرف فعسْل العقلا لناب ٠٠.‏ وقيل بل دافعٌ ضرٌ جآلبُ 

وقيل ماتلقآه بالقبول ٠.٠.‏ حسين عرضيه على الْعقسول 

رفسل رسق لامرك شاط :+ بيحصيل عقني براك يناد 

صالح أن يكون شرع قصده ٠.‏ . وو حلب فلاح ردقم مليئذة 

فإن يكن لم ينضبط أوما ظهر ٠٠‏ ملأزِم وهوالمظئة اعسسصير 


ش تحفق استقلال الوصف المناسب فى العلية يكون يعدم عانتواة: بطريق السين 


)١1( ١ )1(‏ راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال ؟ / 707 2 774 . 

(؟) راجع : شرح الجلال على جمع الجوامع ؟ / 774 . 

(4) قوله - وهو أقعد ‏ أى لأن المناسبة ٠‏ والإخالة معنيان قائمان بالوصف المناسب وهو 
الملائمة والموافقة فلا يناسبها التسمية بتخريج المناط ؛ ولا التعريف بتعيين العلة إِذْ 
التخريج والتعيين فعلان للمستدل . 
راجع : حاشية البنانى ؟ / 774 . 


32 0 


ولا يكفى فيه أن يقول بحثت فلم أجد غيره والأصل عدمه كما تقدم فى السبر 
لأن المقصود هنا الإثبات (') وهناك النفى ") . 
أحدها : أنه الوصف الملائم لأفعال العقلاء فى العادة أى يقصده العقلاء 
لتخصيل مقضوة :متخضوسن كما يقال هذه اللؤلؤة همقاسية ليذه: 190 .أئ 
أن جمعها معها فى سلك موافق لعادة العقلاء فى فعل مثله ©) . 
فمناسبة الوصف للحكم المترتب علة موافقة لعادة العقلاء فى ضمهم 
الشيئ إلى ما يلائمة . 
الثانى : أنه ما يجلب للإنسان نفعا أو يدفع عنه ضررراً . 
قال فى . المحصول  )*‏ : وهذا قول من يعلل أحكام الله بالمصالح » 
والاول قول من ياباه . 
الثشالث : قال أبو زيد الدبوسى :)١(‏ هو ما لو عرض على العقول لتلقته 
بالقبول . 
وهو قريب من الأول » ولا يقدح فيه قول الخصم لا يتلقاه عقلى بالقبول. 
الرايع : قال الآمدى 7) » وابن الحاجب : وهو وصف ظاهر منضبط يحصل 
عقلا من ترتب الحكم عليه ما يصلح كونه مقصوداً للشارع فى 
#زعية ذلك الحكم من حسول مصلحة أودقع مسدة ٠.‏ 
فخرج بالظاهر الخفى » وبالمنضبط خلافه فلا يسمى مناسباأ » وبما 
(1) قوله لأن المقصود هذا الإثبات - أى إثبات الوصف الصالح للعلية . 
(؟) قوله وهناك النفى - . أى نفى ما لا يصلح للعلية . 
2( قوله مناسبة لهذه ‏ أى اللؤلؤة ٠.‏ 
3 . مثاد ‏ : هذه الجبّة تناسب هذه العمامة أى الجمع بينهما متلائم . 
(5) راجع : المحصول ؟ / 32١‏ . 


زع 


غ5 ل 


يحصل من ترتيب الحكم عليه ما ذكر من الوصف المستبقى فى السبر ‏ والمدار 

فى الدوران وغيرهما من الاوصاف التى تصلح للعلية » ولا يترتب عليها ذلك. 
فإن كان الوصف خفيا أو غير منضبط اعتبر ملازمه )'١(‏ الذى هو ظاهر 

منضبط وهو المظنة للمناسب فيكون هو العلة كالسفر مظنة للمشقة المرتب عليها 

الترخيص فى الأصل لكنها لما لم تنضبط لاختلافها بحسب الأشخاص 

والأحوال » والأزمان نيط الترخيص بمظنتها "). 

ص : وقُسم الحصول للمقصوه من ٠٠١‏ ما شرع الحكم له علّمسا وظن 
كالسيع والقصاص أو مُحتملاً ٠٠٠‏ على السسو احا خمر ملا 
أوتفيسه أرجسح مفلل أن تكح ٠٠١‏ آيسة قصسد ولآد والأصح 
وأن تقت قطعا فقيل يعصبرٌ ٠٠.‏ عسندنا لصح ماله أثرَ 
فيه تعبنٌّد كالاسعبرا وقد ٠"١‏ باع وفى مسجلسس بيع اسستسرد 
ولا شَأله لحسوق السب ٠*١‏ لمشسرقى ويه بالمغرب 


ش : لحصول المقصود من شرع الحكم مراتب : 


)١(‏ هوعبد الله بن عمر بن عميس القاضى وكنيته أبوزيد الدبوسى نسبة إلى دبوسية 
بفتح الدال المهملة وضم الباء الموحدة مشددة بعدها واوثم سين مهمله مكسورة قرية بين 
بخارى وسمر قند ؛وفواواحد من أكابر فقهاء الحنيفة . 
من مؤلفاته كتاب تأسيس النظر ء وتقويم الأدلة . توفى رحمه الله سنة 47١‏ ه . 
راجع : الفتح المبين ١‏ / 544 . 

. 559 / راجع : الإحكام ؟ / 748 » والمختصر بشرح العضد”‎ )١( 

(؟) قوله ‏ اعتبر ملازمة ‏ أى عادة فيوجد بوجوده » وبعدم بعدمه سواء كانت الملازمة 
عقلية أم لا . 
وإنما لم يعتبر الوصف لخفائه أو لغير انضباطه . 

(4؛) قوله - بمظنتها ‏ أى وهو السفر. 

4د 


أحدها : أن يحصل يقينا كالبيع فإنه إذا صح حصل المقصود من شرعه وهو 
الملك وحل الانتفاع يقيناً . 
كثانيها + أن:تخصل ظدا عالقضاضن قائه يحضل المقصيود مح شوعه وهو 
الانزجار عن القتل ظنآً فإن الممتنعين عنه أكثر من المقدمين عليه . 
ولاخلاف فى جواز التعليل بهما 9) . 
ثالثها : أن يكون معتبر احتمال انتفائه على السواء 9) . 
قال فى البديع 7) - : ولا مثال له على التحقيق . 
ومثله فى - جمع الجوامع (؟) - كابن الحاجب “ا بحد الخمر فإن حصول 
المقصود من شرعه وهو الانزجار عن شريها وانتفاؤه متساويان بتساوى 
الممتنعين عن شربها والمقدمين عليه تقريبا . 
رابعها : أن يكون نفى حصوله أرجح من حصوله كنكاح الآية للتوالد الذى هو 
المقصود من النكاح . فإن انتفاءه فى نكاحها أرجح من حخصوله . 
والأصح جواز التعليل بهذا وما قبله نظراً إلى حصولهما فى الجملة بدليل 
جواز القصر للملك المترفه وإن انتفت المشقة فى حقه التى هى حكمة الترخص 
نظرأ إلى حصولها فى الجملة . 
وقيل : لا يجوز التعليل بها لأن الأخير مرجوح الحصول ؛» وما قبله 


)١(‏ ذكر عدم الاختلاف فى التعليل لهما الأمدى فى الإحكام ” / 76١‏ والجلال المحلى 
فى - شرحه على جمع الجوامع " / /ا/ا” ‏ . 

. أى أن يكون حصول المقصود من شرع الجكم » وانتفائه محتملين على حدّ سواء‎ )١( 

(؟) هوالبديع فى أصول الفقه لأحمد بن على بن ثعلب المعروف بابن الساعاتى الحنفى 
النتوفى سنة 594 ه وقد جمع فيه بين طريقتى الآأمدى فى كتابه ‏ الإحكام - 
وطريقة البزدوى'. 

(4) راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال ؟ ./ا/ا؟ . 

(5) راجع : المختصر بشرح العضد»" / #1 


غ588 سم 


مشكوكه فلو قطعنا بفوات المقصود من شرع الحكم فى بعض الصور فقالت 
الحنفيه يعتبر ايصا حتى )١(‏ يثبت فيه الحكم وما يترتب عليه . 

والأصح عندنا عدم اعتباره سواء كان فى الحكم تعبّد أم لا 

فالأول كاستبراء الجارية التى باعها ثم استردها من المشترى فى مجلس 
العقد . فإن المقصود منه وهو معرفة براءة الرحم فائت قطعا فيها 9) لانتفاء 
الجهل إليه فيها قطعا » وقد اعتبره الحنيفة فيها تقديراً فأثبتوه ونحن لم ذعتبره 
وقلنا بالاستبراء تعبداً كما فى المشتراة من المرأة لأن الاستبراء فيه نوع 
تعبد () , 

والثانى كلحوق النسب بمشرقى تزوج مغربية فأتت بولد مع القطع بانتفاء 
اجتماعها فإن المقصود من التزوج وهو حصول النطفة فى الرحم ليحصل العلوق 
فيلحق النسب فائت فيها (؛) قطعا © . 

وقد اعتبره الحنيفة فألحقوا به الولد لوجود مظنته وهى التزوج » ونحن (5) 
لم نعتبره » ولم نلحقه به إِذّ لا عبرة بالمظنة مع القطع باالانتفاء ولا تعبد فيه . 


ص هثم المناسبب ثلاثا سما .٠.‏ 
و :144 فار اشر رو يفيك الديق 
٠‏ والعسرض والملحق ما به اكتمال 
٠‏ بيع فإيجاروقديدانى 
٠‏ والشالث المعروف لايرل رِلَه 


وبعده الحساجى فالسحسينى 


فالنفس 00 . 
أوؤلها ركالحيارمُكْملًة 6 


ف بد لحان 


ما بالضسرورىّ لديهم وسما 


يليه ما عارض كسالكتابة 


٠: حتى هنا للتفريع أى يعتبر أيضا فيثبت الحكم وهو اللحوق وما يترتب عليه‎ )١( 
. فائت قطعا فيها أى فى هذه الصورة‎  هلوق‎ )1( 
. (؟) أى بخلاف مسألة لحوق النسب فإن الحكم فيها وهو التزوج لا تعبّد فيه‎ 
+ الحتمين فى د فنها داعائه على السبزرة المتكررة‎ ]8( 
. قطعأ- أى للقطع عادة بعدم تلاقى الزوجين‎  هلوق‎ )5( 
. نحن . أى الشافعية‎  هلوق‎ )1( 
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ش ؛ المناسب من حيث شرع الحكم له أقسام : 

ضرورى : وهو ما كانت مصلحته فى محل الضرورة . 

وحاجى : وهو ما كانت مصلحته فى محل الحاجة ولم تصل إلى حد 
الضرورة . 

وتحسينى: وهو ما كانت مصلحته مستحسنة فى العادات من غير احتياج 
إليها . 

وعطف الآخران بالفاء لإفادة أن كلا منهما بخلاف ما قبله فى المرتبة 
ليستفاد ذلك فى التقديم عند التعارض () . 

وقد اجتمعت الأقسام فى النفقة . فدفقة النفس ضرورية والزوجية حاجية 
والاقازب تحسيئية » ولهذا رتبت فى الوجوب هكذا . 

فالأول 7) لحفظ الكليات الخمس التى اتفقت الملل على حفظها وهى الدين 
وحفظه بشرع قتل الكفار() » وعقوبة الداعين إلى البدع ©) . 

والنفس وحفظها بشرع القصاص (") . 


1 


. ه٠١ والمناسب ضرورى فحاجى فتحسينى‎ "4١ / ” نص عبارة  جمع الجوامع‎ )١( 
الرتبة . ش‎ 

3( قوله ‏ فالاول ‏ أى الذى هو الضرورى . 

(؟) قوله - وحفظه بشرع قتل الكفار- أى فالحكم قتل الكفار ء والعلة الكفر » والحكمة حفظ 


الدين . 
(4) قوله ‏ وعقوبة الداعين إلى البدع ‏ فالحكم هو العقوبة.؛ والعلة هى البدعة » والحكمة 
المشروع لها ذلك حفظ الدين . 


(5) قوله - وحفظها بشرع القصاص - فوجوب القصاص هو الحكم ؛ وعلته القتل الغمد 
العدوان » والحكمة المشروع لها ذلك الحكم حفظ النفوس . 


انه 


والعقل وحفظة بشرع حة لكوم 

والنسب وحفظه بشرع حدّ الزنا9) . 

والمال وحفظه بشرع حد السرقة » وقطع الطريق () . 

وعطف على كل ما قبله بالفاء لإفادة أنه دونه فى الرتبة ©) . 


وزاد فى - جمع الجوامع ”) - تبعا للطوافى (') سادساً وهو العرض ”") 
وحفظه بشرع حدٌ القذف () ؛ وعطفه بالواو فجعله فى مرتبة المال!؟) . 


)١(‏ قوله وحفظه بشرع حذ السكر فوجوب الحد هوالحكم » وعلته شرب المسكرء 
والحكمة المشروع لها وجوب الحد حفظ العقل . 

(؟) قوله - وحفظه بشرع حدّ الزنا- فوجوب الحد هو الحكم » والعلة الزنا » والحكمة حفظ 
النسب . 

(؟) قوله - وحفظه بشرع حد السرقة : وقطع الطريق ‏ الحكم فيها وجوب. الحد » والعلة فى 
الأول السرقة ٠‏ وفى الثانى قطع الطريق » والحكمة المشروع لها الحكم المذكور فيها حفظ 
المال . 

(4؛) راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال؟ / 78١‏ وفيه ٠:‏ والضرورى كحفظ الدين » 
فالنفس » فالعقل فالنسب »ء فالمال» ١‏ ه . 

(6) راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال؟ / 78١‏ . 

(1) هو : سليمان بن عبد القوى بن عبد الكريم نجم الدين الطوفى الحنبلى ولد بقرية طوفى 
الحنبلى ولد بقرية طوفى أو طوفا من أعمال صرصر فى العراق . له معراج 
الوصول فى أصول الفقه ٠‏ والبلبل فى أصول الفقه اختصر به روضة الناظر لابن قدامة 
وغيرهما من الكتب النافعة . وتوفى رحمه الله فى بلد الخليل بفلسطين سنة ١5‏ ه . 
راجع :الأعلام ؟ / 118111 . 

() راجع : البلبل فى أصول الفقه ص ١44‏ . 
هذا وعرض الرجل حسبه » وقيل نفسه » وقيل خليفته المحمودة » وقيل ما يمدح به ٠‏ ويذم . 
راجع : لسان العرب مادة ‏ عرض- . 

(8) قوله ‏ وحفظه بشرع حدّ القذف .. الحكم وجوب الحد والعلة القذف » والحكمة حفظ 
العرض . 

(4) قوله - وعطفه بالواو فجعله فى مرتبة المال ‏ قال الزركشى فى تشنيف المسامع 
757/٠‏ - : والظاهر أن الأعراض تتفاوت فمنها ما هومن الكليات وهى الأنساب - 
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ويلحق بالضرورى فيكون فى رتبته مكمله كحدّ قليل (') المسكر فإن قليله 
يدعو إلى كثيره 7') المفوّت لحفظ العقل فبولغ فى حفظه بالمنع من القليل . 
والحد عليه كالكثير . 

والثانى 0 كالبيع ؛ والإجارة 9( فإنهما مشروعان للملك المحتاج إليه » 
ولايفوت بفواته لولم يشرعا شيئ من الضروريات السابقة . 

وعطف الإجارة بالفاء ") لأن الحاجة إليها دون الحاجة إلى البيع . 


وقد يكون الحاجى فى الأصل ضرورياً فى بعض الصور كالإجارة لتربية 
الطفل فإن ملك المنفعة فيها وهى تربيته يفوت بفواته لولم تشرع الإجارة حفظ 
تفن العلقل- 


- وهى أرفع من الأموال فإن حفظ الدسب بتحريم الزناتارة وبتحريم القذف المؤدى إلى 
الشك المؤذى فى أنساب الخلق ونسبهم إلى أهليهم أخرى وتحريم الأنساب مقدم على 
الأموال : ومتها ماهو دون الكلنات وهوها هومن الأعراضن غير الأنساب اه . 

)١(‏ قوله ‏ كحد قليل المسكر- أى كحكمة حدّ قليل المسكر فهو على حذف مضاف لأن 
المقصد التمثيل للمكمل وهوالحكمة لا الحكم الذى هو الحد . فالحكم وجوب الحد والعلة 
كون القليل يدعوا إلى الكثير .. الخكمة المشروع لها الحكم المذكور حغظ العقل بالامتناع 
مما يجرٌ إلى ما يفوته . وهذا الحفظ مكمل احفظ العقل » مؤكد له » ومبالغ فيه بسببه . 

. ولأن القليل متلف لجزء من العقل‎ )١( 

(؟) قوله - والثانى - أى الحاجى . 

(4) قوله ‏ كالبيع » والإجارة ‏ أى كحكمة البيع » وحكمة الإجارة . 
والحكمة فى البيع ملك الذات ‏ والحكم الجواز ؛ والعلة الحاجة إلى المعارضة . 
والحكمة فى الإجارة ملك المنفعة » والعلة الاحتياج » والحكم الجواز . 

(5) قوله ‏ وعطف الإجارة بالفاء ‏ هذا كلام الشيخ جلال الدين المحلى كما فى شرحه 
على جمع الجوامع ؟ / 78١‏ ويقصد بمن عطف الإجارة على البيع بالفاء تاج الدين 
السبكى رحسه الله حيث قال فى جمع الجوامع ؟ / 74١‏ والحاجى كالبيع 
فالإجارة 5٠١‏ ه.. 
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ويلحق بالحاجى مكملّه كخيار البيع (') المشروع للتروّى كمل به البيع !؟) 
وإن حصل اصله الحاجة بدونه ليسلم من الغبن . 

والخالث 9) كسمان 5 

مالا يعارض القواعد (؛) كسلب العبد أهلية الشهادة (*) فإنه غير محتاج 
إليه إِذْ لو أثبت له الأهلية ما صْرّ لكنه مستحسن فى العادة لنقص الرقيق عن 
المنصب الشريف الملزم () . 


)١(‏ قوله كخيارالبيع- أس كحكمة خيار البيع وهى الدروى وهى مكملة للحكسة 
المقصودة من البيع وهى ملك الذات لأن ما ملك بعد التروى » والنظر فى أحواله ملكه 
أتم وأقوى مما ملك بدون ذلك لسلامة المالك فى الأول من الغبن فيه دون الخانى فقّد 
لايسلم فيه من ذلك . 
راجع : حاشية البنانى ؟ / 58١‏ . 

(1) قوله - كمل به البيع ‏ أى بالتروى لا بالخيار . 

(؟) قوله ‏ والثالث. أى التحسينى . 

(4) هذا هو القسم الأول . 

(5) قوله ‏ كسلب العبد أهلية الشهادة . أى كحكمة سلب العبد أهلية الشهادة . 

والسلب المذكور هو الحكم ؛ وعلته الرقبة » والحكمة نقص الرقيق عن منصب الشهادة 
الملزم بخلاف الرواية . 

(1) هذا الكلام استشكله ابن دقيق العيد رحمه الله لأن الحكم بالحق بعد ظهور الشاهد واتصاله 
إلى مستحقه » ودفع اليد لظالمة عنه من مراتب الضرورة » واعتبار نقصان العيد فى 
الرتبة والمنصب من مراتب التحسين » ورك مرتبة الضرورة رعاية لمرتبة التسحين 
بعيد جدأ . 
نعم لو وجد لفظ يستند إليه فى رد شهادته ٠‏ ويعللَ هذا التعليل لكان له وجه فأما مع 
الاستدلال بهذا التعليل ففيه هذا الإشكال » وقد تنبة بعض أصحاب الشافعى لاشكال 
المسألة فذكر أنه لا يعلم لمن رد شهادة العبد مستدداً أو وجهآ . 

وأما سلب ولايته فهو فى محل الحاجة إذ ولاية الأطفال تستدعى استغراقاً » وفراغاً والعبد 
مستغرق بخدمة سيده فتفويض أمر الطفل إليه إضرار بالطفل . أما الشهادة فتتفق أحياناً 
كالرواية والفتوى . 

راجع : البحر المحيط 6 / 7١7‏ . 


49س 


وما يعارض 


اي لال ل ره 


لقاعدة امتناع بيع الشخص بعض ما له ببعض آخر إِذْ ما يحصله المكاتب فى 


قوة ملك السيد له بأن يعجز نفسه . 


'ثم المناسسب إذا يعمَبر ٠٠0‏ 
بص أوإاجماءلموقَر ٠٠‏ 
تريب حكمه على الوقف ولو ' 
أؤنبتالإلفغافلايم كل ٠‏ 
ومالك يقبل هذا مطلقا ٠٠‏ 
مع المناداة عليه بالدكير ٠٠‏ 
وآخصرون فى العبادات وما ٠‏ 
فليس منه وهوحق قطعا ٠"‏ 


٠‏ فى عسين حسكم وصف يظهر 
٠‏ أولا بأن كان بهالمعسعبر 


٠‏ للجنس فى الجنس ملآئما رأوا 
٠“‏ به وأ لم بصا فسالمرسل 


ومطلقا قد ردّه الجم الغفسيسر 


٠‏ دل على اعستسباره قد وسما 


وذاك مسا للاضطسرار يسرعى 


٠“‏ وشرط قطعسهارآه الحسجة 


للقطع بالقول به لا أصله ٠٠١‏ قال وظمه القسوى كمشله 
ش : ينقسم المناسب من جهة اعتبار الشرع له وعدم اعتباره إلى أقسام : 
أحمدها : أن يعلم اعتباره . والمواد بالعلم ما هو أعم من الظن . 


وتحته أنواع : 


(أحدها ): لزيا اعحبار عن الوسقه فى عزن لمكم لما ينض كاعنبار 


الشارع عين مس الذكر فى عين الحدث بنصه فى قوله # - من 


فس ذكره فليتوضاً 0ل 


. هذا هوالقسم الثانى‎ )١( 


أخرجه أبوداود فى كتاب الطهارة باب الوضوء من مس الذكر . 


0 كك 


أو بإجماع كاعتبار عين الصغير فى عين ولاية المال . 
ويسمى هذا النوع بالمؤثر لظهور تأثيره (') بما اعتبر به 9) . 
( ثانيها ) : أن يعتبر عين الوصف فى جنس الحكم كاعتبار الصغر فى ولاية 
النكاح . فإنه لم يعلم من الشارع اعتباره فى عين ولاية النكاح بل فى 
جنس الولاية لاعتباره فى ولاية المال بالإجماع كما تقذم . 


( شالثها ) :أن يعتبر جنس الوصف فى عين الحكم كاعتبار جنس المشقة فى 
نوع وهو القصر . 
( رابعها ) : أن يعتبر جنسه فى جنسه كاعتبار جنس القتل (2) فى جدنس 
الاين 11 
وهذه الثلاثة تسمى بالملائم ) وهى مندرجة فى قولى - أؤلا- وصرح 
منها بالآخير لانه أبعد الثلاثئة ولم يدل على اعتباره فيها نص ؛ ولا إجماع بل 
علم ذلك من ترتيب الحكم على وفق الوصف . 
القسم الثانى : ما علم إلغاؤه بأن دل الدليل على عدم اعتباره فلاً يعلل به 
اتفاقا ولذلك أنكر على من أفتى ملكا (') جامع فى رمضان بأن عليه صوم 


5 وأخرجه الترمذى فى أبواب الطهارة باب الوضوء من مس الذكر. ٠.‏ 
وأخرجه ابن ماجه فى كتاب الطهارة باب الوضوء من مس الذكتب . 
وأخرجه أحمد فى المسند * / لقف" 
وأخرجه الدارمى فى كتاب الطهارة بأ .. اأرضوء من مس الذكر_ . 

ْ قوله ب لظهور تأثيره  أى مناسيته..‎ )١( 

(1) قوله ‏ بما اعتبر به أى بسبب ما اعتبربه من نص اوإجماع . 

(؟) حيث إن القتل العمد والعدوان جامع للقتل بمثقّل ٠‏ والقتل بمحدد فهو جنس لهما . 

(4) قوله. فى جنس القهناص- أى لانه جدس جامع للقصاص فى القتل بمحدد 
والقصاص فى القتل بمثقل . 

(5) أى لملائمة الحكم.: 

(1) المفتى هويدى بن يحيى المغربى الأندلسى صاحب الإمام مالك رحمه الله كان أصام 
أهل الأندلس ٠‏ والملك الذى أفتاه هو صاحبها عبد الرحمن الأموى الملقب بالمرتضى . 
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شهرين متتابعين مستنداً فى ذلك إلى أن الإعتاق هيّن فلا يزجره عن معاودة 
الجماع بخلاف صوعم الشهرين وهذا مناسب . ولكن الشارع الغاه حيث أوجب 
الإعتاق ابتداء من غير تفرقة بين ملك وغيره . فكان اعتباره مصادماً لصاحب 
الشرع » وتصرفاً فى أمور الدين بالتشهى . 

ويسمى هذا القسم بالغريب لبعده عن الاعتبار . 
الثالث : أن لا يعلم اعتباره » ولا إلغاؤه . ويسمى المرسل لإرساله أى إطلاقه 

عما يدل على اعتباره » أو إلغائه » ويسمى بالمصالح المرسلة » 

وقد ردّه الأكثرون مطلقا لعدم ما يدل على اعتباره 0) . 

وقبله مالك مطلقاً (") رعاية للمصلحة حتى جوز ضرب المتهم بالسرقة (") 
ليق ©4) , 

وكاد إمام الحرمين بوافقه ") لاعتباره المصلحة فى الجملة لكنه لم يعتبر 
جنس المصلحة مطلقاً كقول مالك وبالغ فى البرهان 1١‏ فى الرد عليه . 


)١(‏ راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال ” / 78 » والترياق النافع ؟ / ٠١‏ وتشنيف 
المسامع ؟ / "٠١‏ » وتسهيل الوصول ص 5١5‏ وحصول المأمول من علم الأصول ص 
» وقواعد الأصول ومعاقد الفصول ص 14 . 

(1) راجع : البح رالمحيط ؟ / 7١‏ » وشرح الكوكب المنير؛ / ٠ ١15‏ وبيان المختصر؟ / 
117 . 

(") قوله ‏ حتى جوز ضرب المتهم ...- فالحكم جواز الضرب » والوصف المناسب التهمة 
والحكمة الإقرار. 

(4) عورض هذا بأنه قد يكون بريئاً » وترك الضرب لمذنب أهون من ضرب برئ . 

(6) قوله ‏ وكاد إمام الحرمين يوافقه ‏ موافقة إمام الحرمين للإمام مالك رحمه الله من 
حيث إن كلا اعتبر المصالح المرسلة وهى مأ لم يعلم من الشارع اعتباره ولا إلغاؤه » 
وإنكاره على الإمامّ هو عدم تقييد المصالح المذكورة بكونها مشبهة لما علم اعتباره شرعاً 
الذى فى قيد به إمام الحرمين . 

(1) راجع : البرهان فى أصول الفقه ؟ / ١١١5‏ . 

ا ا 


وقيل : يرد فى العبادات لأنه لا نظر فيها للمصلحة بخلاف غيرها من 
المعاملات والحدود )١(‏ 9 

وليس من هذا القسم مصلحة ضرورية كلية قطعية فإنها ممادل الدليل 
على اعتباره فهى حق قطعا وذلك كرمى الكفار المتترسين (') بأسرى المسلمين 
فى الحرب فإنه يجوز ولو أدى إلى قتلهم إذا خيف من ترك رميهم اصطلام 7) 
المسلمين . 

ففى هذا قتل مسلم لم يذنب لكن لما ذكرناه من اجتماع أمور ثلاثة فى 
هذه المصلحة : كونها ضرورية لأنه لا يمكن تحصيلها بطريق آخر » وكلية 
لرجوعها إلى كافة الأمة » وقطعية الأمة لتحصيلها المصلحة بالقطع لا بالظن » 
وللقطع بحصول المفسدة بدونها . 

والدليل على اعتبار هذه الصورة ما علم من الشرع من تقديم حفظ الكلى 
على الجزئى » وإن حفظ أصل الإسلام عن اصطلام الكفار أهمّ فى نظر الشرع 
فى حفظ طا ئفة مخصوصة () . 

وشرط القطع فى الخوف نازع فيه بعض الأصحاب . 

وقال الغزالى : هو شرط للقطع بالقول بالجواز هنا لا لأصل القول به . 


)١‏ هذا التفصيل قاله الإبيارى فى شرح البرهان- وقال إنه الذى يقتضيه مذهب مالك 
رحمه الله وذلك كما فى - البحر المحيط © / ١١7‏ » والترياق النافج ”./ 1١7‏ 

3( الترش من السلاح : المتوقى بها وجمعه : أتراس ؛ وتراس » وترسة وتروس . 
والتترس : التستر بالترس وكذلك التتريس . 
راجع : لسان العرب مادة ‏ ترس - . 

(؟) الاصطلام افتعال من الصلم وهوالقطع ؛ والاصطلام هو الاستدصال ٠‏ واصطلم القوم : 
أبيدوا . 
راجع : لسان العرب مادة - صلم . 

(4) ازاجم #المسخصفي 01 


ا حا 


قال : والظن القريب من القطع كالقطع . 

إما إذا لم يقطع » أو يظن قريباً منه باستصالهم المسلمين فلا يجوز الرمى 
- وكذا لولم تكن المصلحة ‏ كلية كرمى بعض المسلمين من السفينة لنجاة 
الباقين فإن نجاتهم ليس كليا أى متعلقاً بكل الأمة » أو ضرورية كرمى أهل قلعة 
تترسوا بالمسلمين:فإن فتحها ليس ضروريا فلا يجوز بحال . 
ض «متسالة تخرم المناسيدة 2*: إذائرى مفسسنلدة مفاحية 


راجحة أواسستوت وقبيسل لا كه وخلفه لفسظى إِذْ لا عمسلا 


ش : إذا اشتمل الوصف المناسب على مفسده معارضة لما فيه من المصلحة 
تقتضى عدم مشروعية الحكم سواء كانت راجحة على المصلحة أو 
مساوية لها فهل تنخرم )١(‏ بها المناسبة ؟ 
قولان : 

أحدهما : نعم . وعليه ابن الحاجب (') , والهندى (') » وصححه فى جمع 

الجوامع (؛) - 

والخافى ؛ لا . وعليه الإمام ؛ والبيضاوى 0 

والخلف لفظى كما بينده زيادتى إذ هو راجع ل أن هذا الوسم هل 


)١(‏ قوله - تنخرم - أى تبطل فلا يقضى العقل بمناسبتها للحكم ولا يكون لها أثر فى اقتضاء 
1 

(1) راجع : المختصر بشرح العضد؟ / 74١‏ . 

0( اج :نهاية الوصول 8 / 7505 . 

(4) راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال؟ / 581 . 

ره 2 : المحصول ؟ / 705" » ونهاية السول 7 / 5١‏ . 


0 


عه5 بل 


ومن فروع المسألة ما لو سلك الطريق البعيد بغير غرض لا يقصر لانخرام 
الفتاسية : 
ص : الشسبهُ السسادس وهو مرتبة 6م تجعل بين الطرهد والمناسبة 
نش : السادس من مسالك العلة : الشبه وهو منزلة بين المناسب والطرد فإنه يشبه 
الطرد من حيث إنه غير مناسب بالذات » ويشبه المناسب بالذات من 
حيث التفات الشرع إليه فى الجملة كالذكورة والأنوثة » فى القضاء 
والشيادة. 
قال ابن السبكى )١(‏ : وقد تكاثر التشاجر فى تعريف هذه المنزلة » ولم أجد 
وهذا معنى قولى من زيادتى ‏ وكل قوم جانب ‏ . 
وقد عرفه القاضى أبو بكر بأنه المناسب بالتبع ('). كالطهارة لاشتراط 
النية فإنها من حيث هى لا تناسب النية لكن تناسبها من حيث إنها عبادة . 
والعبادة مناسبة لاشتراط النية . بخلاف المناسب بالذات كالإسكار لحرمة الخمر. 
شن فسسكإن فتسيناس غلة تدرا :© قالكتسافس سجية لله سر 
والصيرقى وأبواس حاقا .٠.‏ ردًا كمالواأمكنت وقاقا 
أعلاه قيس غالب الأشباه فى ٠*٠‏ حكْم ووصف ثم صورىُ يفى 
وفخرنا صصسولها فيمايرى ٠٠١‏ عل ة أو مس ةأرما لها انظسرا 
قلت ولا يعتمه الصورئ ٠*١‏ عسن الإمسام الشافعى محسكئ 


٠. 58017 راجع : شرح جدل التعلى على جمع العوائع‎ )١( 
. بالتبع - أى بالالتزام‎  هلوق‎ )1( 


د هه؟ - 


ش ؛ لا يصار إلى قياس الشبه مع إمكان قياس الغلة المشتمل على المناسب 

بالذات بالإجماع () . 

فإن تعذرت () فعن الشافعى أنه حجة نظراً لشبهه بالمناسب . 

وردّه الصير فى ٠‏ والشيخ أبو إسحق الشيرازى » وأبو إسحق المروزى 
والقاضى أبو بكر نظراً لشبهه بالطرد7) . 

ونقل ابن برهان وغيره عن الشافعى أنه لا يقول بالشبه الصورى 
بخلاف غيره . 

وقد بينة من زيادتى . 

ثم له على القول بحجيته مراتب : 

أعلاها : قياس غلبة الأشباه فى الحكم والصفة . وهو إلحاق فرع متردد 
بين أصليين بأحدهما كعلية شبهه به فى الحكم والصفة على شبه بالآخر كإلحاق 
العبد (؛) بالمال فى إيجاب القيمة بقتله بالغة ما بلغت لأن شبهه بالمال فى الحكم 
والصفة أكثر من شبهه بالحرٌ فيهما . 

ويليه الشبه الصورى كقياس الخيل على البغال » والحمير فى عدم وجوب 
الزكاة للشبه الصورى بينهما . 





)١(‏ راجع : جمع الجوامع بشرح الجكلال 7 / 287 » وتشنيف المسامع ” / 7١7‏ » والترياق 
النافع ٠١١ / ١‏ ء والبحر المحيط 554 . 

(1) قوله - فإن تعدّر- أى العلة بتعدّر المناسب بالذات بأن لم يوجد غير قياس الشبه . 

(؟) راجع : الإبهاج” / 58 » وفواتح الرحموت ؟ / ”7 "١‏ ء والترياق الناقع ؛ / ٠١8‏ . 

(4:) قوله- كإلحاق العبد ‏ الفرع : العبد ء والاصلان المتردد هوبينهما لمشابهته كلد 


منهما : المال » والحرٌ . 
فالعبد يشبه المال فى وصفه من تفاوت القيمة بحسب تفاوت أوصافه جودة »ضدها » 
وفى حكمة من جواز البيع والهبة مثلا . 


ويشبه الحر فى وصفه من كونه إنساناً- مثلا- ؛ وفى حكمه من وجوب نحو الصلاة 
لف 


 ”؟هكاس‎ 


وقال الإمام فى المحصول (') . : المعتبر فى صحة قياس الشبه حصول 
المشابهة فيما يظن كونه علة الحكم أو مستلزما له . سواء كان ذلك فى الصورة 

أو الحكم . 

ص ؛ الدوران حيث وصف وجلا 06 يود حكم ولف قد فُقدا 
والأكفسرون أنه ظنا مُفسيك ٠٠0‏ وقيل بل قطعآ وقيل لا يفسيد 
وأنه لا يلسزم الذى استدل ٠*٠‏ تفى الذى بعلة مه أجل 
ولو مسوى منساظر وا معمستسرض *. إن يد وصصفا غسير ذاك ينتّهسض 
جانب مستّد له بالعسعدية ٠“ ٠‏ فإنتكن لفرعهمعديه 
باع ة نان لعفن 0 أوأخر فيطسب الترجيسح سين 

ش : السابع من مسالك العلة : الدوران . 
وسماه الآمدى » وابن (') الحاجب الطرد » والعكس وهو أن يوجد الحكم 

عند وجود وصفى » ويلعدم هعندعدمهة . 
فالوصف هو المدار ء والحكم هو الدائر . 
وقد يوجد الدوران فى محل واحد كعصير العلب فإنه كان مباحاً قبل 

إسكاره فلما أسكر حرم : فلما زان الإسكان تعوده لد ضاد الل . فدار الدحريم 

مع الإسكار وجوداً وعدما . 
وقد يكون (©) فى محلين كالقمح . لما كان مطعوماً جرى فيه الربا » 

والكتان لما لم يكن مطعوماً لا ربا فيه . فدار جريان الربا مع الطعم . 
وقولى ‏ لفقد فقدا أحسن من قول ‏ جمع الجوامع (©) - ( وينعدم ) لأنه 

لحن إذ . انفعل ‏ لا يأتى مطاوعاً لفعل لازم . 


. 540 / ١ راجع : المحصول‎ )١( 
. 545 / راجع : الإحكام ؟ / 776 » والمختصر بشرح العضد؟‎ )1( 
و ا ل‎ (0 
. 788 / ” راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال‎ )4( 
5 اا /ام؟‎ 


ثم اختلف فى الدوران : هل يفيد العلية ؟ . 

على قولين : 

وعليه الآمدى ..وابن (') الحاجب لجواز أن يكون الوصف ملازماً للعلة لا 
نفسها كرائحة المسكر فإنها دائرة معه وجوداً وعدماً وليست علة . 
والثانى : ذعم . وهو الأصح : 

ثم اختلف : هل يفيدها قطعا » أو ظنا ؟ . 

فبعض المعتزلة على الأول () . 

والأكثرون ‏ منهم القاضى أبو بكرء والإمامان » والبيضاوى على 
الشانى 7؟) لقيام الاحتمال السابق . 

قال إمام الحرمين *) : وذهب القاضى أبو الطيب إلى أنه أعلا المسالك 
المظنونة وكاد يدعى افضاءه إلى القطع . 

ولا يلزم المستدل به بيان نفى )١‏ ما هو أولى منه بالعلية ") بل له 
التعليل به . 


(1) راجع : الإحكام ” / 775 ؛ والمختصر بشرح العضد ؟ / 745 . 

(؟) راجع : المعتمد " / 761 » والمحصول > / 7417 » والبحر المحيط © / 541 . 

(4) راجع : المحصول ١‏ / 407" » والبرهان ؛ / 455 ونهاية السول؟ / 58 والإيهاج ” / 
*/7ا» والبحر المحيط © /؟74 . 

(6) راجع : البرهان ١‏ / 256 . 

(1) فوله ‏ بيان نفى ‏ أى انتفاء . 

(1) قوله ‏ ما هو أولى منه بالعلية ‏ أى لا يلزم المستدل بالدوران بيان أن هذا المسلك وهو 
الدروان هو الأولى وأن غنيره من بقية المسالك دونه فى إفادة العلية . 


عي ا 77 عند 


ومن ادععى وصفا أولى منه فعليه إنداؤه . أطبق على ذلك الجدليون . 

وقال القاضى أبو بكر : يلزمه ذلك . 

قال الغزالى )١(‏ رفويس ف بح التناكلن مجه فلن حق المجتهد . فإن 
عليه تمام النظر لتحل له الفتوى . 

فهذا قول ثالث » وقد أشرت إلى القولين من زيادتى . 

فإن أبدى المعترض وصفاً آخر غير المدار . فإن كان قاصرأ ترجح جانب 
المستدل بتعدية وصفه () . 

وإن كان متعديا () إلى الفرع المتنازع فيه فإن منعنا التعليل بعلتين 
ضر (4) وإن جوزناهما فلا لجواز اجتماع معرفين على واحد . 


15١177/ ” عبارة الغزالى فى شفاء الغليل- كما فى - تشنيف المسامع للزركشى‎ )١( 
وكان من عادة القاضى فى المناظرة ذلك فكان يستقصى فى أول الأمر كل ما‎ ... « 
يتوهم تعلق الخصم بطريق السبر ؛ ويبطله بحيث كان لا يبقى للخصم متعلقا . وهو بعيد‎ 
فى حق المناظر لما ذكرنا متجه فى حق المجتهد إِذْ على المجتهد تمام النظر لتحلّ له‎ 
.: هه‎ ٠١ الفتوى‎ 

(1) قوله ‏ ترجح جانب المستدل بتعدية وصفه ( مثاله ) : أن يقول المستدل إن علة حرمه 
الربانى الذهب النقدية . فيقول المعترض بل العلة الذهية . فكل من العلة التى أبداها 
المستدل » والتى أبداها المععترض يدور معها الحكم وجوداً وعد مآ لكن التى أبداها 
المعترض قاصرة على محل الحكم وهوالأصل فلا تعدّى لها » وعلة المستدل متعدية 
فتترجح بالتعدية للفرع على علة المعترض ٠.‏ 

(") قوله ‏ وإن كان متعدياً- أى وإن كان وصف المعترض متعدياً . 

(4) قوله ‏ فإن منعنا التعليل بعلتين صر . ( مثاله ) : أن يقول المستدل يحرم الربانى 
التفاح لعلة الطعم » ويقاس عليه الجوز فى ذلك » فيقول المعترض بل العلة فى التفاح 
الوزن » ويقاس عليه الجوز فى ذلك فكل من علتى المستدل , والمعدرض متعدية إلى 
الفرع المتنازع فيه وهو الجوز » فيطلب حينئذ الترجيح لعلته على علة المعترض . 


8ه5 - 


وإن كان متعدياً إلى فرع آخر غير المتنازع فيه طلب الترجيح بين 
ص :تقارن الحكم لوصف طَردُ ٠*١‏ والأكف رون أنه ير 
ش : الثامن من مسالك العلة : الطرد وهو مقارنة الحكم للوصف من غير 
مناسبة (") كقول بعضهم فى الخلّ مائع لاتبنى القنطرة على جنسه فلا 
تزال به البخاسة كالدهن أى بخلاف الماء فنبنى القنطرة على جنسه 
فتزال به البخاسة . فيناء القنطرة وعدمه لا مناسبة فيه للحكم أصلاً » 
وإن كان مطرداً لا نقض عليه . 
والأكثرون على رده وأنه لا يحتج به (9) 0 
وبالغ القاضى فى الإنكار على القائل به فقال إنه هازئ بالشريعة . 
وقال ابن السمعانى فى القواطع ؛) ‏ : قياس المعنى *) تحقيق ؛ 


)١(‏ قوله - طلب الترجيح بين الوصفين من خارج لتعادلهما حينئذ - ( مثاله ) : أن يقول 
المستدل يحرم الربا فى البر لغله الاقتيات » والادخار» ويقاس عليه الشعير مثلا- 
فيقول المعترض: بل العلة فى البرالطعم فيقاس عليه فى ذلك التفاح . فكل من علتى 
المستدل والمعترض متعدية لفرع غير الفرع المتعدية إليه علة الآخرء فيؤول الاختلاف 
بينهما إلى الاختلاف فى حكم الفرع كالشعير ء والتفاح فى المثال المذكور ؛ فيطاب 
حينئذ من المستدل ترجيخ وصفه على وصف المعترض . 

(1) قوله ‏ من غير مناسبة ‏ أى لا بالذات » ولا بالتبع » فخرج بقية المسالك . 

(؟) راجع : جمع الجوامع بشرخ الجلال 7 / 557 » والترياق النافع ؟ / ٠١9‏ والبحر المحيط 
5 44" ء وشرح الكوكب المنير؛ / ١194‏ » وحصول المأمور ص ١45‏ . 

(4) هوكتاب - قواطع الأدلة فى الأصول- 

(5) قوله- قياس المعنى ‏ أى الذى ينظر فيه للشعنى وهو المشتمل على الوصف 
المناسب بالذات . 


اس 2 


والشبه تقريب )١(‏ والطرد تحكّم 9) . 
وقيل : يحتج به إن قارن الوصف الحكم فيما عدا صورة النزاع إلحاقاً 
للفرد النادر بالاغلب . 
وعليه الإمام الرازى (') وصاحب ‏ الحاصل 1*7 والمنهاج (١‏ 
وعزاه الإمام لكثير من فقهائنا ') . 
وقيل : إنه حجة ولو قارنه فى صورة واحدة () . 
وقيل : إنه حجة للمناظر *) لأنه فى مقام الدفع دون الناظر المجتهد 
لأنه فى مقام الإثبات . 
وعليه الكرخى . 
ص : العساسع التنقيح للمناط أن ٠٠١‏ يدل ظاهرا على التعليل عن 
وصف فَيلغى ذاعن اعستبار ٠٠٠‏ ماعنا شان 
نم يماط باصم أريرى :3 2 ارم 
اناه السلا فى بض الصو ٠“‏ فته ومااهوالشخخ وش مد 


. تقريب - أى لأنه قرب الفرع من الأصل‎  هلوق‎ )١( 

2س( 0 والطرد تحكم أىة فلا يفيد ثبوت الحكم فى الفرع لغدم الاعتداد به . 

(؟) راجع : المحصول ” / 7556 . 

(4) راجع : الحاصل؟ / 507 . 

() راجع : المنهاج بشرح الإسنوى 77/57 . 

(1) راجع : المحصول " / 556 . 

ل لت - جمع الجوامع ” /757- » والرازى فى المحصول ؟ . 
0" والبيضاوى فى المنهاج وضعفه لأن الظن لا يحصل إلا بالتكرار نهاية 
السول 7 / 751/7 . 

(4) المناظر هو الدافع عن مذهب إمامه . 


ا اليف 


ش : التأسع من مسالك العلة : تنقيح أى تلخيص الوصف الذى ناط الشارع به 
الحكم وربطه به 5 
وهو قسمان : 
أحدههما : أن يدل نص ظاهر على التعليل بوصف فيحذف خصوص ذلك 
الوصف عن الاعتبار بالاجتهاد ؛ ويناط )١(‏ بالأعم . 
الثانى : أن يكون فى محل الحكم أوصاف فيحذف بعضها عن الاعتبار 
بالاجتهاد إما لكونه طردياً أو لثبوت الحكم مع بقية الأوصاف بدونه 
ويناط الحكم بالباقى . 
فالحاصل أنه الاجتهاد فى الحذف والتعيين . 
مثال ذلك : حديث الصحيحين فى المواقعة فى نهار رمضان (') 1 
فإن أبا حنيفة ومالكاً حذفا خصوصها عن الاعتبار وأناطا الكفارة بمطلق 
الإفطار . 
فهذا مثال القسم الأول . 
والشافعى حذف غيرها من أوصاف. المحل ككون الواطئ إعرابياً وكون 
الموطوءة زوجة » وكون الوطء فى القبل عن الاعتبار وأناط الكفارة بها . 


فهذا مثال الثانى . 1 
ولما كان تنقيح المناط » وتحقيق المناط » وتخريج المناط ألفاظاً متقاربة 
استتبع بيانها . 


فتحقيق المناط إثبات العلة المتفق عليها فى الصورة المتنازع فيها كتحقيق 
أن النباش سارق ٠‏ فإن علّة قطع السارق المدفق عليها أخذ المال خفية وهو 


. يناه بالأعم  أى يناط الحكم بالأعم‎  هلوق‎ )١( 


5515 د 


وأما تخريج المناط فقد من فى المناسدية أنه الاجتهاد فى استنباط علة 

الحكم بطريق دالة على ذلك كاستنباط ا 
أن العلة الطعم . 

وفى تلقيح المناط هى مذكورة فى النص فلم يستخرجها بل نقح النص 
وأخذ منه ما يصلح للعلية » وترك ما لا يصلم 9) . 
سن ؛ عاشرها إلفاء قارق كما .٠.‏ يلحق فى سراية العبد الأما 
ش : العاشر من مسالك العلة إلغاء الفارق وهو بيان أن الفرع لم يفارق 

الأصل إلا فيما لا يؤثر فيلزم اشتراكهما . 

وهو ضد قياس العلة لنعيين الجامع هناك » والفارق هنا كإلحاق الأمة: 
بالعبد فى سراية العتق الثابته بحديث الصحيحين :- من أعتق شركا له فى 
عبد قوم عليه (؛) ‏ 


. تقدم تخريجه‎ )١( 

(1) حيث إنه ليس فى الحديث ما يدل على أن العلة هى الطعم لكن المجدهد نظر واستنبطها 
فكأنه أخرج العلة من خفاء فلذلك سمى تخريج المناط . 

(1) بهذا يعلم أن تنقيح المداط خاص بالعلل المنصوصه فلا يوجد فى العلل المستنبطة ؛ وأن 
تخريج خاص بالعلل المستنبطة . وآن تحقيق المناط هو إقامة الدليل على أن العلة المتفق 
ظابها موحوذة فى النو ع وان كاف مذ العلسقى الاضل متستوضية رمعي 

. حديث صحيح‎ (١ 
أخرجه البخارى فى الشركة باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمه عدل  ؛ وفى كتاب‎ 
 ءاكرشلا أو أمة بين‎ ٠ العرق باب إذا أعتق عبدأ بين أثنين‎ 
. ) 15١١( وأرجه مسلم فى كتاب العنق حديث رقم‎ 
وأخرجه أبو داود فى كتاب العتق باب من ذكر السعاية فى هذا الحديث‎ 
سن :بدا جاة فين سركي بون ارجلين لبا‎ 


أحدهما نصصيبه م 


ا 


فالفارق بين الأمة والعبد الأنوثة » ولا تأثيرلها فى منع السراية فتلبيت 
السراية فيها لما شاركت فيه العبد . 

ثم إن كان الدايل على نفى الفارق غير قضعى.كما فى المثال المذكور إذ 
يحتمل أن جلاحظ ذن:العيد المتقلالة يما ليس :من وظائف الدراة كالجمعة , 
والجهاد فتنقيح المناط أقوى منه لاعتضاده بظاهر فى التعليل بمجموع أوصاف . 

وإن كان قطعياً كإلحاق البول فى إناء وصبّه فى الماء الدائم بالبول فيه 
المنصوص عليه فهو أقوى من تنقيح المناط . 
الا 6ه بوا دست - 

ال كمون لعن نه قل القملة عن سو تين جيه لمطالكة للا 

من شرع الحكم لأنها لا تدرك لواحد منها كالشبه بخلاف المناسبة ('). 


2 خانمهةه ( 
ص ؛ ليس تأتَىّ القسيس مع عار له ٠٠0‏ وصف ولا عجرّك عن إفادتى 
دليل عليه على الأصح م والفرق بينه والإعجاز وضح 


ش : هذان المسلكان على رأى ضعيف . 


- وأخرجه ابن ماجه فى كتاب العتق باب من أعتق شركا له فى عبد 
وأخرجه أحمد فى المسند ١‏ / 51 . 
هذا : والحديث بتمامه :؛ من أعدق شركا فى عببد » وكان له مال يبلغ ثمن العبد قَوّم 
عليه قيمة عدل فأعطى شركاؤه حصصهم » وعتق عليه العبد , وإلا فقد عدق عليه ما 
أعدق ؛ . 

. وتعيّن جهة المعصلحة‎ ٠ بخلاف المناسبة  أى فإنها تحصل اللن‎  هلوق‎ )١( 


54 ب 


الأول : فيل إذا كان القياس على الدص تأتَى مع عله وصف ويتعذر إن لم 
يكن علة تعيّن جعله علة لتأتى القياس المأمور به فى قوله (فاعتبروا) ('! 
لو يخرج بامتثاله عن عهدة الامر. 
والأصح لا . ولم يتعين الخروج عن عهده الأمر بالقياس عليه . 
وأيضا فما ذكر يلزم منه الدور لأن صحة القياس تتوقف على علية 
النص . فلو أثبتنا عليته به لزم الدور . 

الثاتى : حكى عن الأستاذ أبى إسحق أنه إذا عجزنا عن إقامة الدليل على 


إفساد التعليل برصف دل ذلك على أنه علة كما فى المعجزة . فإنها إنما 
دلت على صدق الرسول #2 للعجز عن ن معارضته . 
والأصح لا . والفرق أن العجز هناك من الخلق وهنا من الخصم (" 


وَل أشوت]إلن :هذا من زيادتى 


«الموادح» 
ص ' النقض أى تخلف للحكم عن . '. عليّة دح فيها كيف عن 


والحنقى لا وتخصيص الملل ”0 


إلالفقد فرط أو لمانع 
لبه عدم 


جر لال رس ادر 


٠‏ سمَىَ وقيل قادح كيف حصل 
٠‏ وقيلإا لهماووواقع 
12 يقل مايل بلقا حدر 
٠٠٠‏ ورودها وقسيل فى المحرّمة 
6 عسام وفى سواه لا للغاير 
٠“‏ عليه نح وخر مها مبنى 


. ١١7 / ء والترياق النافع ؟‎ 354 ٠ 75 / راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال ؟‎ )١( 


-5168 د 


ش : هذا مبحث القوادح التى تقدح فى الدليل من حيث العلة أو غيرها وذكر 
منها فى النظم » وأصله ستة عشر قادحاً : 
الأول : النقض وهو تخلف الحكم عن الوصف المدعئ عليته . 
وفى القدح مذاهب : 
( أحدها ) : أنه قادح مطلقا سواء كانت العلة منصوصة قطعآ أو ظنأ أو 
مستنيطة » وسواء كان التخلف لفقد شرط أو لوجود مانع أؤلا . 
وهذا معلى قولى :- كيف عن - . 
وهذا ما اختاره فى - جمع الجوامع  )'!‏ وعزاه فى . القواطع ‏ للشافعى 
وجميع أصحابه . 
( ثانيها ) : أنه غير قادح مطلقا . 
وهو مذهب الحنيفة . كذا عزاه لهم فى جمع الجوامع  )"(‏ وأنهم لا 
يسمونه نقصّابل تخصيصا للعلة ؟) 1 
لكن ابن السمعانى إنما حكاه عن العراقيين مذهم . 
كال (4):: واقعى أبوزية (12 أنه مذهت أبن حديقة .را صحانة»: 
قال : وأما الخراسانيون منهم فقالوا بالأول حتى قال أبو منضور الماتريدى 
تكصنيطن العلة ياطل روسن قالن:نه ققد وصضقة اه ححاكه والنقه والكفت شاي 


. 354 / راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال ؟‎ )١( 
5 513 / ١ راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال‎ 00 
وإرشاد الفحول‎ » ”4١ / (؟) راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال 597 » وفواتح الرحموت ؟‎ 
. 577/ © ص 554 » وتيسير التحرير ؛ / 5 » والبحر المحيط‎ 
. القائل هوابن السمعانى‎ )4( 
. هوأبوزيد الدبوسى الحدفى » وقد تقدمت ترجمته‎ )0(“ 


ب 


( ثالثها ) ؛ أنه قادح إلا أن يكؤن التخلف لمانع » أو فقد شرظ فلا يقدح مطلقا 
سواء الغلة المنخصوصة ؛ والمستنبطة : 
وعليه البيضاوى )١(‏ ؛ والهندى (') . وععزاه فى - جمع الجوامع 77 
لأكثر فقهائنا . 
(رابعها ) ؛ أنه قادح مطلقا إلا إن كان التخلف لمانع » أو فقد شرط » أوفى 
معركن الأكتاءءء أ كانت متصوضية عا لايقيل التاويل: 
وعليه الأمدى ؛) 8 
( خامسها ) ؛ أنه قادح مطلقا إلا أن تكون واردة على جميع المذاهب *) 
كالعرايا وهى بيع الرطب » أو العنب قبل القطع بتمر أو زبيب . 
فإن جوازه وارد على كل قول فى علة حرمه الربا من الطعم » والقوت ٠‏ 
والكيل والمال فلا يقدح . 
وهذا ما عليه الإمام فى المحصول  )(‏ ناقلا الإجماع على أن حرمه 
الربا لا تعلل إلا بأحد هذه الأمور الأربعة 7) . 


. 579 / راجع : نهاية السول ؟ / 7/4 ؛ والسراح الوهاج ؟‎ )١( 

. 5594 / 8 راجع : نهاية الوصول فى دراية الأصول‎ )١( 

0 : جمع الجوامع بشرح الجلال7 / 787 . 

(4) راجع : الإحكام ؛ / 0 ومنتهى السول" / 47 . 

قوله ‏ إلا أن تكون واردة على جميع المذاهب ‏ أى إلا أن يرد الاعتراض بالتخلف 

المذكور على جميع المذاهب التى فى العلة أى الأقوال التى فيها . 

(5) راجع : المحصول ؟ / 374 . 

. إلا بأحد هذه الأمور الأربعة  أى التى هى الطعم » والقوت والكيل » والمال‎  هلوق‎ )١( 
والنقض بالعرايا وارد على كلها » والإجماع أولى من‎ ٠ فأحد هذه الأربعة علة بالإجماع‎ 
النقضن‎ 


انا 
)0( 


/5]17 عم 


وصححه فى الحاصل الك > وجزم به و المنهاج 1س( ب 
(سادسها ) : أنه قادح فى العلة المحرمة دون المبيحة (؟) لأن الحظر على 
خلاف الأصل فيقدح فيه الإباحة بخلاف العكس ؛) . 
حكاه القاضى عن بعض المعتزلة ©) . 
( سابعها )؛ أنه قادح فى المنصوصة (') دون المستنبطة لأن دليها اقتران 
الحكم بها ولا وجود له فى صورة التخلف ٠‏ فلا يدل على العلية فيها 
الحكم فيها يبطله بأن يوقفه عن العمل به . 
( ثامنها ) : عكسه . أنه قادح فى المستنبطة دون المنصوصة . لأن الشارع 
له أن يطلق العام ويريد بععضه مؤخرا بيانه ") إلى وقت الحماجة 
بخلاف غيره إذا علل بشيئ ونقص عليه ليس له أن يقول أردت غير 
ذلك لسده باب إبطال العلة . 
( تاسعها ) : أنه قادح فى المنصوصة *) إلا إذا ثبتت بظاهر عام ١7‏ لقبوله 


. 515 راجع : الحاصل7/‎ )١( 

(1) راجع : نهاية السول؟ / 78 . 

(؟) (مثاله) : أن يقالٍ : يحرم الربانى البرلكونه مكيلا فينقض بالحبس ‏ مثلا فإنه مكيل 
وليس بربوى ٠.‏ 

(4) قوله - بخلاف العكس - أى فلا يقدح فيه التخلف المذكور لأن الإباحة هى الأصل 
ونفيها عارض لا يعتد به . 
ومشاله : أن يقال يباح الريا فى التفاح لأنه موزون ٠‏ فينقض بالتمر . 

(©) راجع : البحز المحيط © / 551 . 

(1) قوله ‏ أنه قادح فى المنصوصة .. كأن يقال : يحرم الربا لعلة الطعم . 

(1) قوله - مؤخرأ بيانه - أى العام ببيان ما خرج منه إلى وقت الحاجة إلى البيان ٠‏ 

(6) قوله أه قادح فى المنتصوصة - أى كأن يقال يخرم الربا لعلة الطعم . 

(9) قوله ‏ إلا إذا ثبتت بظاهر عام أى كحديث ‏ الطعام بالطعام ربا- 


-خ754 - 


للتخصيص بخلاف القاطع وفى المستنبطة إلا إن كان التخلف لمانع أو فقد 
شرط () . 

وهذا معنى قولى :- لا للغابر أى الذى مضى ذكره . 

واختاوة ايز الحاهت 11١‏ 

واختلف : هل هذا الخلاف لفظى أو معنوى ؟ . 

فقال بالأول إمام الحرمين » وابن الحاجب (') للانفاق ممن جوّز تخصيص 
العلة وممن منعه . على أن اقتضاء العلة للحكم لابد فيه من عدم المخصص . 
فلو ذكر القيد فى ابتداء التعليل لاستقامت العلة فرجع الخلاف إلى أن القيد 

وقال بالثانى الإمام فخر الدين 0( » واختاره فى جمع الجوامع ( - 
وقال إنه مبنى على تفسير العلة إن فسرت بما يستلزم وجوده وجود الحكم وهو 
معلى المؤثرة فالتخلف قادح 0 

وذكر فى جمع الجوامع أ له ثلاثة فروع . 
ا 0 

قال الشيخ جلال الدين ') : وهدا التفريع نشأ عن سهو فإنه إنما يتأتى فى 
تخلف العلة عن الحكم والكلام فى عكس ذلك . 

فلذا أسقطته أيضًا . 


. قوله .- أو فقد شرط  أى للحكم فلا يقدح فيها‎ )١( 

0 : المختصر بشرح العضد ١‏ /8١؟‏ . 

(؟) راجع : البرهان 7 / 545 والمختصر بشرح العضد؟ / 5١5‏ . 
(4:) راجع : المحصول / 514551 . 

(ه) 00 جمع الجوائع بشرح الجلال؟ / :و/ة: 
)7(١ )1(‏ : راجع : جمع الجوامع مع شرح الجلال؟ / 5958 . 


1ه 


( ثانيها ) : انقطاع المستدل فيحصل إن قدح التخلف والآ فلا . لكن قال 
الزركشى () فيه نظر . ففى ‏ البرهان ؟) قا الخراية : المختار 
أنه لا يكون منقطعا لكنه خألف الأحسن . إِذْ كان ينبغى أن يشير 
إليه . انتهى . 
فلذا أسقطته أيضا . 
( ثالثها ) : انخرام المناسبة بمفسدة فيحصل إن قدح التخلف والآفلا . 
قال فى - جمع الجوامع  )'‏ (وغيرها) (©) أى كتخصيص العلة فيمتع 
إن قدح التخلف والآفلا . 
وإليه أشرت بقولى :- نحو خرمها ‏ . 
ص : جوابه مبسع وجود العلة ٠٠0‏ أوانتفاء الحسكم فى الْمسوردة 
إن لم يكن مذهب مستدلّها ٠٠١‏ وذكرمانعلمنيذلها 
ش : لما بيّن النقص والخلاف فى قدحه شرع فى بيان أجوبته التى يدفع بها : 
( فمنها ) : أن يمنع المستدل وجود العلة (©) فى صورة النقض لاعذاداً ومكابرة 
بل بأن يبدى فى العلة قيداً معتبراً ة فى الحكم موجوداً فى محل التعليل 
مفقوداً فى صورة النقض كقولنا فى البناس أخذ النصاب من حرز مثله 
فهو سارق يستحق القطع . فإن نقض بما إذا سرق الكفن من قبر فى 
مغازة فإنه لا يجب القطع . 


فجوابه : أن هذا ليس فى حرز مثله . 


(1) باجع : تشنيف المسامع */ 770 . 

.37١١4201٠١7 / راجع : البرهان ؟‎ )١( 

0( 5 أجمع الجوامع بشرع الجادل 7 13901. 

(4) قوله - وغيرها ‏ أى غير المذكورات . 

(6) قوله - أن يمنع المستدل وجود العلة - أى فى الفرع . 


2 0-0 - 


( ومنها ): منع انتفاء الحكم فى الصورة المنقوض لها كقولنا : السلم عقد 
معاوضة فلا يشترط فيه التأجيل بل يصح أن يكون حال . 
فإن نقض بالإجارة فإنها عقد معارضة ٠‏ والتأجيل شرط فيها . 
فجوابة : أن اشخراط الأجل فى الأجارة لين لصحة العقذ يل ليسكقر 
ولا يلزم من كونه شرطأ فى استقرار المعقود عليه أن يكون شرطأ فى الصحة . 
فلم يشترط الأجل فى صحة الإجارة ") . 
ومحلّ صحة الجواب بذلك أن لا يكون انتفاؤه فى صورة النقض مذهب 
المستدل فإن كان مذهبه فليس له الجواب به سواء كان مذهب المعترضص 
أيضاً أم لا . 
( ومنها ) ؛ مانع يمنع من ثبوت الحكم فى صورة النقض عند من يرى أن 
تخلف الحكم لمانع لا يقدح كقولنا : يجب القصاص فى القتل بالمقل 
كالمحدد . 
فإن نقض بقتل الأب ابنه فإ الوصف موجود فيه مع تخلف الحكم . 
فجوابه : أن ذلك لمانع وهو كونه كان سببا فى إيجاده فلا يكون هو 
ص : والأكفسر المنع من استدلال ٠٠١‏ على وجودها للانكققال. 
ثالثهاإن لم يكن دليل ٠.٠٠‏ بالقدح أولَى من هلا يخيل 
وإن على وجودها من اسعدل ٠*٠‏ دل بملزوم الوجود فى محل 
نقضٍ وأبدى مدعه فقاا ٠٠١‏ لينعقض دليلك انتقالاً 
فالحقلا يس مع وإن قال اقبل ٠٠٠‏ يَلْرزْم إما تقض ها وَالدَلى 


.ا١ا١48‎ ١١17/5 راجع : الترياق النافع‎ )١( 


١لا‏ ب 


شن : إذا منع المستدل وجود العلة فى صورة النقض فهل للمعترض الاستدلال 
على وجودها ؟ ُُ 
فيه مذاهب : 
( أحدها ) :. وبه قال الأكثرون () » وجزم به الإمام فخر الدين () 2 
والبيضاوى  )'(‏ : ليس له ذلك لأنه انتقال عن المقصود قبل تمام 
الكلام فيه إلى غيره وهو مؤد للانتشار . 
( والثاتي ) : له ذلك لأنه متمم للنقض ©) . 
( والثالث ) :- وعليه الآأمدى  )'‏ : إن تعين ذلك طريقاً للمعترض فى 
القدح فله » وإن أمكنه القدح بطريق آخر هو أفضى إلى المقتصود 
فلا. 
وعلى الأول لو أقام المستدل الدليل على وجودها فى محل التعليل وكان 
ذلك الدليل دالاً على وجودها فى محل النقض لكن منع المستدل وجودها فيه 
فقال له المعترض ينتقض دليلك كقول الحنفى : يصح صوم رمضان بنية قبل 
الزوال للإمساك والنية » فينقضه الشافعى بالنية بعد الزوال فإنها لا تكفى . فيمنع 
الحنفى وجود العلة فى هذه الصورة . فيقول الشافعى : ما أقمته دليلاً على وجود 
العلة فى محل التعليل دالَ على وجودها فى صورة النقض فهل يسمع ذلك ؟ 


رايان : : 








)١(‏ راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال 7 / 799 ٠‏ والترياق النافع ؟ / ١١4‏ والبحر المحيط 
77754 وروضة الناظر بشرح نزهة الخاطر العاطر؟ .710 : وغاية الوصول 
ص7177 . 

(9) راجع : المحصول؟ / 8/٠‏ . 

(؟) راجع: نهاية السول؟ / 45 . 

(4) راجع : الإحكام 4 / 77 » والمختصر بشرح العضد؟ / 764 » والبحره / "77 ٠‏ وشرح 
الكوكب المنير؛ .7817 . 

(6) راجع : الإحكام ؛ / /الا . 


5/5 ل 


أصحهما : لا . لأنه انتقال من نقضن العلة إلى نقض دليلها والانتقال ممتنع . 
والثانى : نعم لأن القدح فى الدليل قدح فى المدلول فلا يكون الانتقال إليه 
ممتئعاً . 

وهذا ظاهر عبارة ‏ المحصول  )'(‏ حيث علل المنع فيما تقدم بأنه نقل 
إلى مسألة اخرى . 

ثم قال : بلى لو قال المعترض ما دللت به (") .. إلى آخره لكان نقصآ 
للدليل فيكون انتقالاً من السؤال الذى بدأ به إلى غيره . 

فلم يجعله انتقالاً إلى مسألة أخرى بل إلى سؤال آخر يدل على قبوله . 

نعم . لو قال المعترض يلزمك إما نقض العلة » أونقض الدليل الدال على 
وجودها فى الفرع كان مقبولاً قطعاً يحتاج المستدل عن الجواب عنه . 

وهذا معنى قولى : وإن قال اقبل ٠٠١‏ يلزم إما نقضها أوالدلى ‏ . 

أى إما نقض العلة » أو نقض الدليل وهو من باب الاكتفاء . 
ص : وفى إقامسة دليله على ٠٠١‏ تخلف الحكم المحلاف اللَد خلاً 
إنااميع التسدول تحلف» اكع عن الئلة فى سدورة الفط برهو الجنرات 

الثانى فإن كان عدم الحكم فيهما مجمعاً » أو مذهبه لم يسمع منه وإلآ 

مع 

ثم هل المعترض إقامة الدليل على تخلفه فيها فى الأقوال الثلاثة السابقة 
فى الاستدلال على وجود العلة فيه ؟ . 


. 77١ / ” راجع : المحصول‎ )١( 
بلى لوقال المعدرض : ما دللت به‎ : 77١ / عبارة الرازى كما فى المحصول ؟‎ )١( 
على وجود المعتى فى الفرع يقدتضى وجوده فى صورة النقض ؛ فهذا لو صح لكان‎ 
نقضاً على دليل وجود العلة فى الفرع لا على كون ذلك الوصف علة للحكم » فيكون‎ 
. » انتقالاً من السؤال الذى بدأ به إلى غيره‎ 
> ريف‎ 


الأكثرون على المنع للانتقال المؤدى إلى الانتشار » وإلى انقلاب 
المعتوضن مدكدلاً والمستدل معتورض] (1) .. 
وقيل : له ذلك ليتم مطلوبه من إبطال العلة . 
وقيل : إن تعين طريقا فى القدح فله والآ فلا 9) . 
ه اراي وضرب الاسصرر اْمتقَى الشهسا على الخسصسوم مطلقا 
وخيسر ستسدى قواعد شهرٌ ٠“ ٠‏ لناظر وقسيل إن لم يشتسسهسر 
ش : إذا قلنا إن النقض قادح فقى وجوب الاحتراز منه على المستدل فى دليله 
ابتداء أقوال : 
( أحسدها ) : وجوبه مطلقا على الناظر والمناظر . سواء الصور المستكناة 
وغيرها لانه مطالب بالمعرف للحكم وليس هو الوصف فقط . بل هو 
مع عدم المانع 9 . 
( الشانى ) : عدم الوجوب مطلقا لأنه إنما يطلب منه ذكر الدليل . وأما نفى 
المانع فمن قبيل دفع المعارض فلم يجب . 
وحكاه الهندى عن الأكثرين ©) . 


)١(‏ ( مثاله ) قول الشافعى فى مسألة الذيب الصغيرة : ثيب فلا تجبر كالثيب الكبيرة فيقول 
المعدترض : ينتقض بالثيب المجنونة ٠‏ فيقول المستدل : لا نسلم جواز إجبار الذيب 
المجنونة . 

(1) راجع : هذه الأقوال فى : المختصر بشرح العضد > / 714 ٠‏ وشرح الكوكب المنير 
4 : والترياق النافع ؟ / ١١5‏ . 

(؟) راجع : الروضة بشرح نزهة الخاطر العاطر؟ / 14" » والترياق النافع ؟ / ١7١‏ . 

(4) راجع : نهاية الوصول 8 / 475" والمختصر بشرح العضد؟ / 718 ؛ وشرح الكوكب 
المنير؛ / 757 . 


4لا ب 


( والثالث ) :- وصححه فى جمع الجوامع  )١(‏ : الوجوب على المناظر 7(") 
مطلقا وعلى الناظر() إلا فيما اشتهر من المستثنيات كالعرايا . فإن 
ذلك لشهرته كالمذكور فلا حاجة إلى الاحتزاز عنه بخلاف غير 
التي 

( والرابع ) : مثله إلا المستثنيات مطلقاً مشهورة كانت أو غير مشهورة فلا 
يجب الاحتزاز منها للعلم بأنها غير مرادة . 

ص : ومدعى الإثبات والنفى على ٠٠‏ فسسرد ولو غير معين جلا 

يبقض بالعسام من الدفى ومن ٠٠.١‏ إثباته والأمر بالعكس زكن 

ش : هذا بيان لما يتجه من النقوض ويستحق الجواب » وما ليس كذلك . 

والحاصل أن دعوى الحكم قد يكون لصورة إثباتاً أو نفياً » وقد يكون 

لجميع الصور كذلك . 

فهذه أربع حالات . 
والصورة إما معينة » أو مبهمة . فدعواه لصورة إثباتاً ينتقض بالنفى العام 

نحو زيد كاتب أو إنسان ما كاتب نقضه ‏ لا شيئ من الإنسان بكاتب ‏ . 

ودعواه لها نفيا ينتنقض بالإثبات العام نحو زيد ليس بكاتب » أو إنسان 

ما ليس بكاتب نقضه ‏ كل إنسان كاتب ‏ . 


الى 


فقولى :- ينقض بالعام من ومن ٠٠٠‏ إثباته .... فيه لف ونشر 
مريب . فإن الدفى راجع إلى الإثبات ٠‏ والإثبات راجع إلى الدفى . 


. 3١7 / راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال؟‎ )١( 

)١(‏ إنما وجب على المناظر مطلقا لأنه مقلد يستدل لإمامه ويذبّ عن مذهبه ويسمى 
جدليأء وخلافيا . 

(") قوله ‏ وعلى الناظر- أى لنفسه وهوالمجتهد . 


77/6 ل 


بخلاف.قول ‏ جمع الجوامع (') - فينتقض بالإثبات أو النفى العامين ‏ فإنه 

موهم مع ما فى قوله ‏ العامين من تثنية الضمير بعد- أو والأفصح 

خلافها . 
ودعواه لجميع الصور إثباتآً ينقضه النفى فى صورة معينة » أو مبهمة . 
ودعواه لجميعها نقياً ينقضه الإثبات فى صورة كذلك . 

ف الكسروهر تقض ه الكسور ٠٠١‏ لنقض معنى قدحةالمشهور 
إسقاطه بعض الذى قد علا .٠.‏ أمامعالإبدال أوما أبدلاً 
نحوصلاةواجب قضاؤها ٠.٠٠0‏ فمفل أمن واجب أداؤها 
يلغى خصوص هذه المعترض ٠٠٠‏ فمبدل عبادةٌ ينتسقض 
بصمم حائض وإن لم يدل ٠٠.‏ لم يب ةق إلا واجب ومبلل 
وليسس كل واجسب القسضساء ٠٠١‏ كسحسائض مسسخلزم الأداء 


ش : الثانى من القوادح : الكسر . وسماه ابن الحاجب 7') وغيره النقض المكسور 

كما ذكرته من زيادتى . 

وهو إسقاط وصف من أوصاف العلة المركبة أى بيان أنه ملغى لا أثر له 
فى التعليل . 

وهذا معنى قول الإمام (") » والبيضاوى هو عدم تأثير أحد جزئى العلة 
ونقض الأخر. 

والقدح به رأى الأكثرين من الأصوليين ٠‏ والجدليين لأنه نقض للمعنى 
المعلل به بالغأ بعضه . 





)1( راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال ؟ 7 ٠.‏ 
0 راجع : المختصر بشرح العضد ؟ 7 »559 . 
0( راجع : المحصول ؟ / 5 ٠‏ ونهاية السول ؟/ .١» 5١‏ 


اا - 


وقيل : إنه غير قادح . 
وله صورتان : 
( أحدهما ) : أن يؤتى بدل ذلك الوصف بوصف عام ثم ينقض الآخر . 
( والثانى ) ؛ أن لا يؤتى بشيئ بل يقتصر على الثانى بعد إسقاطه . 
مثال ذلك : أن يقال فى إثبات صلاة الخوف )١(‏ . صلاة يجب قضاءها لو 
لم تفعل فيجب أداؤها كالأمن 7 . فإن الصلاة فيه كما يجب قضاءها يجب 
أداؤها لولم تفعل . 
فيعترض بأن خصوص كونها صلاة ملغى لا أثر له لأن الحج كذلك 
اع عه عام وهو العبادة فيقال : عبادة يجب قضاؤها » ولا يجب 
أداؤزما ” ) . بل يحرم أولاً يبدل فلا يبقى علة للمستدل إلا قوله : يجب 
قضاؤها. بدليل الخائض فإنها يجب عليها قضاء الصوم دون أدائه . 


صا 'يخستلف العكس من القوادح ٠٠.‏ فى قسول منع عليتن الراجح 
والعكس حله اتفاء الحكم ٠ ٠‏ لنفيها عنى انقفاء الفدم 
إذ عدم اكدالتسيل بيتس يلزم ٠‏ منه لمادَل علي هالْعَدم 
ش ٠‏ الثالث من القوادح : تحلف العكس . 
وإثما يقد على النقع عن التعييل وعلتين كانه بحيدنة ايكون للجكم 
إلا دليل واحد فمتى انتفى ذلك الدليل انتفى الحكم . أما على تجويزه فلا لجواز 
أن يكون وجود الحكم للعلة الأخرى . 
والمراد بالعكس انتفاء الحكم لانتفاء العلة . 


. فى إثبات صلاة الخوف  أى فى إثبات وجوب أدائها‎  هلوق‎ )١( 

(1) قوله ‏ كالأمن ‏ أى كصلاة الأمن . 

(؟) إذليس كل ما يجب قضازه يجب أداؤه فالحائض لا يجب عليها الصوم وهى حائض 
وإنما يحرم ٠‏ ويجب عليها القضاء . 


الات 


والمراد بانتفائه انتفاء العلم أو الظن به لا انتفاؤه فى نفسه . إِذْ لا يلزم من 
عدم الدليل الذى العلة من جملته عدم المدلول للقطع بأن الله تعالى لولم يخلق 
العالم الدال على وجوده لم ينتف وجوده وإنما ينتفى العلم به . 

مثال تخلف العكس : قول الحنفى فى الاستدلال على منع الآذان للصبح 
قبل وقتها بانها صلاة لا تقصر فلا يؤذن لها قبل وقتها كالمغرب بجامع عدم 

فيعترض بأن الحكم وهو عدم التأذين قبل الوقت موجود مع انتفاء 


الوصف وهو عدم القصر فى الظهر مثلا فإنها تقصر ولا يؤذن لها قبل وقتها . 
+ متاسكيي وانقكيا ذا ري 


ص: وعادم العأثيرأن الوصف لا 


قياس معنىوالذى لاا يجمع ٠٠٠‏ ولم تكن نصّت وذاك أربسسع 
فى الوصف أى بكونه طرديآ ٠*٠‏ والأصل بيسع لم يكن مرئيا 
فباطل كالطيرفى الهراء ٠.٠.‏ يقاللاتأئير للعسراء 
فعجرُ سايم كفى والحاصل ٠٠١‏ فى الأصل قد عارض هذا القائل 
والحكم وهوأضرب قد لايكون ٠٠٠‏ فى ذكره فائدة كمشركون 
قدأتلفوا مالا بدارالحرب 0“. فلاضماءلاحقّكالحرب 


ذا خيرف عندهم طسرد فلا 
لأنه ظالب العأ سر 
عبدة سمعسرناكت 


فايعتبر تعسدد الأحجار 


.٠6‏ فائدةفذايضاهىالأولا 
لال وقد يكسون قسيبد ضرورى 
؟. وقتبلهنا تعتفتية بافييقت 


لال مستجمر كعدد والجسمار 


فقتبولة مسحي ناقذها :لجس له الكاتيرف كليعنا 
لكنهاحتيج لذكرهوهنا ٠٠١٠‏ خصوف انتقساضه برجم من زنا 
وقديفي دلا ضروريافإن ٠“.‏ لم تغتفرتلك ولا الحلف دن 


مغاله مفسروضة كالظهر 6 


فقولهمعروضة حشومتى 


٠‏ فلم يجب إذن أمام العصرٍ 
لل يحذفه لم يسقض بشي وأتى 


-074؟ - 


بهلكى أصلابفرع قَرْبِهُ .“. تقوي هلما حوى من الشبة 
رابعها فى الفرع مفل تعقدٌ .٠.‏ بنشسها لغير كَقُوءِ يقد 
وهم وكنانإن لغير الكفؤلا .٠.‏ يؤر التسقييد وليرجع إلى 
تسازع فى القرض تخصيص صور .٠.‏ من السنزاع بالحجساج والنظر 
وجائزثالئهامعالببا .٠.‏ أ غير ذى الفسرض عليه قد ينا 


ش : الرابع من القوادح : عدم التأثير . وهو أن يكون الوصف لا مناسبة فيه 
للحكم » ولذلك اختفى بقياس المعنى (') لاشتماله على المناسب بخلاف 
غيره كالشبه فلا يتأتى فيه » وبالعلة المستنبطة (') المختلف فيها فلا يقدح 
فى المنصوصة ء ولا فى المستنبطة المجمع عليها 9) . 
وعدم التأثير على أربعة أقسام : 

الأول : أن يكون ذلك فى الوصف بكونه طرديآ (©) كقوله ) فى الصحيح : 
صلاة لا تقصر فلا يقدم أذانها كالمغرب . فعدم القصر فى عدم تقديم 
الأذان وصف طردى لا مناسبة فيه » ولا شبه . وعدم التقديم موجود فيما 
يقصر(') . 


)١(‏ قوله .. اختص بقياس المعنى ‏ أى اختص عدم التأثير بقياس المعنى أى قصر عليه 
فالباء داخلة على المقصور عليه . 

(؟) قوله ‏ وبالعلة المستنبطة ‏ أى فى قياس المعنى أيضأ . 

(؟) قوله ‏ فلا يقدح فى المنصوصة ء ولا فى المستنبطة المجمع عليها ‏ أى لابد فيهما من 
المناسبة . 

(4) قوله ‏ بكونه طرديآ أى لغوأ خالياً عن الفائدة . 

(5) قوله - كقوله ‏ أى الحنفى . 

(1) قوله ‏ وعدم التقديم موجود فيما يقصر- بيان.لعدم التاثير بذكر قادح آخرايضا وهو 
تخلف العكس حيث وجد وهو عدم التقديم مع انتفاء العلة وهى عدم القصر . 
حاشية البنانى >" / 5١8‏ . 


ام 


وحاصل هذه القسم طلب الدليل على كون الوصف علة . 
القسم الثاني : أن يكون (') بإبداء علة (") لحكمه غير الوصف المذكور كقولنا 
فى بيع الغائب 7) مبيع غير مرئى فلا يصح كالطير فى الهواء بجامع 


عدم الرؤية . 
فيقول المعترض لا أثر لكونه غير مرئى فى الأصل . فإن العجز عن 
التسليم فيه كاف فى البطلان . 
وحاصل هذا القسم معارضة فى الأصل 7) بإبداء علة أخرى غير ما 
علل به . 
وكذلك بناه البيضاوى على جواز التعليل بعلتين . فإن قلنا بجوازه لم 
يقدح وإلا قدح . 


القسم الثالث : أن يكون 7 فى الحكم . وهو ثلاثة أضرب : 
( أحدها ) : أن لا يكون لذكر الوصف الذى اشتملت عليه العلة فائدة . كقول 
الحنفية فى مرتدين أتلفوا مالا فى دار الحرب : مشركون أتلفوا مالا فى 
دار الحرب فلا ضمان عليهم كالحربى إذا أتلف مالاً بدار الحرب فإنه 
لا يضمن . 
(فدار الحرب) وصف طردى عندهم فلا فائدة لذكره 


. قوله - أن يكون  أى عدم التأثير‎ )١( 

(؟) قوله ‏ بإبداء علة ‏ أى من المعترض . 

(؟) قوله - فى بيع الغائب ‏ أى فى الاستدلال على عدم صحته . 

(4) قوله- معارضة فى الأصل - أى فى علة الآصل بدليل قوله بعد ذلك بإبداء 
علة أخرى - . 

(5) قوله - أن يكون ‏ أى عدم التأثير . 
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لأن من أوجب الضمان أوجبه وإن لم يكن فى دار الحرب 7') » ومن نفاه نفاه 
وإن لم يكن فى دار الحرب 7" . 
وهذا الاعتراض يرجع إلى القسم الأول لأن المعترض يطالب المستدل 
بتأثير كونه (") فى دار الحرب حتى يكون له مدخلاً فى العلة كما تقدم فى القصر. 
( الضرب الثانى ) : أن يكون لذكره فائدة ضرورية كقول معتبر العدد فى 
الاستجمار بالأحجار : عبارة متعلقة بالأحجار لم تتقدمها معصية 
فاعتبر فيها العدد كالجمار ©) . 
فقوله ‏ لم يتقدمها معصية ‏ عدم التأثير فى الأصل » والفرع لكنه 
مضطر إلى ذكره 7" لكلا يننقض تعليله ") لولم يذكره برجم المحصن فإنه 
عبادة متعلقة بالأحجار ولم يعتبر فيها العدد . 
( الضرب الثالث ) : أن يكون له فائدة غير ضرورية . فإن لم يغتفر ذكر 
الضرورية لم تغتفر هذه من باب أولى ٠‏ وإن اغتفرت 7") ففى هذه 
تردد . 


)١(‏ قوله . وإن لم يكن فى دارالحرب - أى وإن لم يكن الإتلاف فى دار الحرب » فالذين 
أوجبوا الضمان فى إتلاف المرتد قال المسلم كالشافعية ومن نهج نهجهم أوجبوه وإن لم 
يكن الإتلاف فى ذار الحرب . 

(1) الضمير فى قوله ‏ كونه ‏ عائد على الإتلاف . 

(") قوله - كالجمار- أى كرمى الجمار . 

(4) قوله - لكنه مضطر إلى ذكره ‏ بيان لكون الفائدة ضرورية . 

(5) قوله ‏ لئلا ينتقض تعليله ‏ أى الحكم الذى علل به وهو اعتبار العدد فإنه علل بالعبادة 
المتعلقة بالأحجار. 
وزيد فى العلة المذكورة ‏ لم يتقدمها معصية .. لكلا ينتقض الحكم المذكور لولم يزد فى 
علته ما ذكر بالرجم ؛ فإنها عبادة متعلقة بالأحجار» ولولم يعتبر فيها العدد بخلافه مع 
زيادة ما ذكر فى العلة » فلا نقض بالرجم لتقدم المعصية فى الرجم دون 
الاستجمار والرمى . 

(9) قوله ‏ وإن اغتفرت ‏ أى الضرورية . 
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مثأل ذلك : قولنا : الجمعة صلاة مفروضة فلم تفتقر فى إقامتها إلى إذن 
الإام الأعظم كالظهر . 

فقولنا - مفروضة - حشوفإنه لوحذف )'١‏ لم يننقض ١"ابشيئ‏ : لكن ذكر 
لتقريب الفرع من الأصل يتقوية الشبه بينهما لأن الفرض بالفرض أشبه 9 . 

القسم الرابع : أن يكون عدم التأثير فى الفرع لكون الوصف لا يطرد فى 
جميع صور النزاع كقولنا فى تزويج المراة نفسها بغير فلا يصح كما لو زوجها 
وليها من غير كفؤ . 

فكون التزويج من غير كفؤ لا يطرد فى بعض صور النزاع وهو تزويجها 
نفسها من كفؤ') . 

وهذا القسم كالقسم الثانى من جهة أن حكم الفرع هنا منوط بغير الوصف 
المذكور كما أن حكم الأصل هناك منوط بغير الوصف المذكور . ولا أثر للتنقييد 
فى هذا المثال بغير الكفؤ . إِذْ المدعى أن تزويجها نفسها لا يصح مطلقا . كما لا 
أثر للتقييد فى ذاك المثال بكونه غير مرئى . 

والكلام فى هذه المسألة مبنى على الخلاف فى الفرض 7) وهو 
تخصيص بعض صرر النزاع بالحجاج فيه » وإقامة الدليل عليه كما لو قال 
المتكلم فى الزوجة نفسها أفرضه فى التزويج بغير كفؤ واسبتدل عليه خاصة . 

فمن منع الفرض رد هذا » ومن جوزّه قبله . 

وفى الفرض مذاهب : 


. قوله فإنه لوحذف - أى ما عل به‎ )١( 

(1) قوله ‏ لم ينتقض - أى الباقى منه . 

(؟) قوله ‏ لأن الفرض بالفرض أشبه - أى به من غيره . 

(4) فالتزويج من غير كفء وإن ناسب البطلان إلا أنه لا اطراد له فى صورة النزاع . إذ 
النزاع فيمن زوجت نفسها مطلقا فبان أن الوصف لا تاثير له فى الفرع المتنازع فيه . 
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أصحها :. وعليه الجمهور(') ‏ جوازه . فقد لا يساعده الدليل فى جميع 
الصور ء أولا لا يقدر على كلام المعترض فى بعضها ') لإشكاله 
فيستفيد من الفرض غرضاً صحيحاً . 
والثانى : المذع . 
وعليه ابن فورك . 
قال : وشرط الدليل أن يكون عاماً لجميع صور النزاع ليكون مطابقآ 
للسؤال ودافعاً للخصم . 
والشالث ؛ يجوز بشرط البناء أى بناء غير ما فرضه () » وأقام الدليل عليه 
على ما فرضه . 
واختلف فى كيفية ذلك 47) : 
فقيل : يكفيه أن يقول إذا ثبت فى بعض الصور ثبت فى جميعها إذ لا 
قائل بالفرق . 
وقيل : لا يكفية ذلك بل يحتاج إلى رد ما خرج عن محل الفرض إليه 
يجامع صحيح على قاعدة القياس . 


. قوله - فى الفرض  أى قيما فرض محلا للدزاع‎ )١( 

)١(‏ قوله - وهو تخصيص بعض صر النزاع بالحجاج فيه أى بأن يكون النزاع فى كلى 
يندرج فيه جزئيات » فيفرض النزاع فى جزئى خاص من تلك الجزئيات » ويقع 
الحجاج فيه من الجانبين . 

(؟) راجع : المسودة ص 455 » وتشنيف المسامع " / "5٠‏ , والترياق النافع ؟ / ١17‏ ء 
وشرح الكوكب المنير؛ / 7377 . 

(4) قوله- فى بعضها أى بعض الصور . ' 

(5) قوله ‏ أى بناء غيرما فرضه ‏ المراد بناء غير محل الفرض عليه كأن يقاس عليه 
بجامع أو يقال : ثبت الحكم فى بعض الصور فليثبت فى باقيها إِذْ لا قائل بالفرق » وقد 
قال به الحنيفة فى المثال المذكور حيث جورّوا تزويجها نفسها من كفاء . 

(5) قوله ‏ فى ذلك أى البناء كما فى - الترياق النافع 7 / ١78‏ . 


وا 


ص : القلب دعوى أن ما استدل به 0 ٠‏ فيهاعلى داك عليه ان نبه 
ومكن تسليم صحةمعة ٠‏ '. وقسل تصحيح وقيل منعة 
واقبل على الأول لا مفساوضة ٠٠ ٠‏ فإن يسام صحة معارضة 
أولا فقادح وق قيل شاهد 6 + زوز علييسه وله قفاسد 


كم ادا 1 دم 


ذلك الوجه إن صحّ عليه 9) لا له . 


فخرج بقولنا فى المسألة ‏ دعوى أن ما استدل عليه فى مسألة أخرى لا 


فى تلك المسألة بعينها . 


قال الشيخ ولى الدين : وكان ينبغى تأخره عن قوله ‏ عليه لأنه قيد 


فيه لا فى الاستدلال . 


وبقولنا ‏ على ذلك الوجه ‏ أن يكون عليه لا على غيره . بأن يستدل 


من جهة الحققيقة والمعترض استدل به من جهة المجاز . 
قال الزركشى () : وكا ينبغى أن يسقط قوله ‏ لا له -. 


وقولنا - إن صح - أى على تقدير التنزل ٠‏ ولهذا يمكن مع القلب تسليم 


صحة الدليل . 
وقيل : وهو !؛) تسليم للصحة *) مطلقا لأن الغالب من جهة جعله على 


. 5١١ / راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال؟‎ )١( 

. عليه أى المستدل‎  هلوق‎ )١( 

(؟) راجع:: تشديف المسامع 97/5" .. 

(4) قوله ‏ هو أى القلب .' 

(5) قوله ‏ تسليم للصحة ‏ أى صحة ما استدل به . 
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وقيل : هو إفساد له مطلقا لأنه من حيث لم يجعله له مفسد له . 
فعلى القولين (') لا يذكر فى الحد قوله ‏ إن صح  )9‏ . 
وعلى الأول هو مقبول مطلقا . 
وقيل : هو فاسد لا يقبل لأنه شاهد زور يشهد للغائب وعليه حيث سلم 
الدليل واستدل به على خلاف دعوى المستدل . 
وعلى القبول هو نوعان : 
(أحدهما ) : أن يكون معارضة بقياس بجامع المستدل وأصله وذلك إذا 
اقترن به . 
سلم صحته الدليل . 
فيجاب عنه بالترجيح . 
( والشائى ) : أن يكون اعتراضاً قادح وذلك عند عدم تسليم صحته وعلى 
الأول : قال الهندى () يمتاز القلب عن مطلق المعارضة بأمرين : 
١‏ أنه لا يمكن الزيادة فى العلة وفى سائر المعارضات يمكن . 
؟ - وأنه لا يمكن منع وجود العلة فى الأصل والفرع لأن أصل القالب 
وفرعه.هما اصل المستدل وفرعه . ويمكن ذلك فى سائر المعارضات . 
ص : ومنه مسا صحح رأى القالب ل مسع كونه أبطل رأى السصاحب 
بيقاا! مجه انل عن بح وى 


)١(‏ قوله ‏ فعلى القولين ‏ أى الأخيرين وهما القول بأنه تسليم للصحة مطلقاً والقول بأنه 
إفساد مطلقاً . 

(1) قوله ‏ لا يذكر فى الحد قوله ‏ إن صح - أى وإما على القول الأول فلابد من ذكره 

للإشارة إلى احتمال تسليم الصحة وعدمها مع القلب . 

) راجع : نهاية الوصول 8 / 5401 . 


ه86 - 





فلاتراه كالشسرامعتبرا.٠‏ 


والغانى لبث لا يكون قربة كه ل 


فقل فلا يشترط الصومكذا ٠.‏ 


٠.‏ وفنهما يورد] إبطالالذنا 


مصرحًا عضو فلا يكفى أقل ٠٠:‏ ملق الإثم مشل وَجْْه فليقَل 
فمكله بالريّع لايقكر ٠.‏ ؛ أولا كعقد عوض يع سَبسر 
مع جهل ما عرض كالأنكحة ٠٠٠‏ فقل فلا تشترط خيار الرؤية 
رمقل وا قساف له لا شن 3 تلب امناو فرق لشفي 
فقل له فيستوى جامدها ٠٠١‏ ومسائسع وأصلكم شاهدّها 


بش : القلب قسمان : 
( أحدهما ) : ما يراد به تصحيح مذهب المعترض ٠‏ ويراد معه إيطال مذهب 
المستدل إما صريحا كقولنا فى بيع الفضول : عقد فى حق الغير بلا 
ولاية (') فلا يصح كما لو اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فإنه لا يمصح 
فيقول الخصم عقد فيصح كما لو اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فإنه يصح 
إلا أنه يقع للمشترى لا للمشترى له . 
أو يق ضتريع كقنول الدذفن :فى الانكات + لبث قل يكون ينفش 
قربة (") كوقوف عرفة فإنه إنما يكون قربة بضميمة الإحرام. فكذلك الاعتكاف 
لا يكون قربة إلا بضميمة عبادة إليه وهى الصوم ١‏ إذ > () هو المتنازع فيه (4) 
ولم يصرح به لعدم أصل يقاس عليه . 


. بلا ولاية - أى عليه‎  هلوق‎ )١( 
فلا يكون بدفسه قربة  ليس هو الفرع المطلوب إثبات حكمه بل هو مطوى أى‎  هلوق‎ )1( 
. فلابد من ضميمة وهو الصوم لانه المتنازع فيه‎ 
. ما بين القوسين زيادة من- شرح الجلال - ليتم المعنى‎ )*( 
إذ هوالمتنازع فيه تعليل للحصر فى قوله - وهى الصوم  لأن العبادة‎  هلوق‎ )4( 
. عم منه‎ 
- 6م54‎ 


فيقال (') عليه : الاعتكاف لبث () فلا يشترط فيه الصوم كالوقوف لا 
يشترط فيه 9) . 
ففى هذا إبطال مذهب الخصم الذى لم يصرح به فى الدليل وهو اشتراط 
الصوم . 
( القسم الثانى ): أن يراد به إبطال مذهب المستدل فقط . إما صريحآ 
كقول الحنفى فى مسح الرأس : عضو وضوء فلا يكفى فيه أل ما 
ينطلق عليه الاسم كالوجه لا يكفى فى غسله ذلك . 
فيقال من جانب المعترض كالشافعى : عضو وضوء فلا يتقدر غسله 
بالربع ؛) كالوجه لا يتقدر غسله بالربع . 
أو غير صريح بل بالالتزام كقوله ') فى بيع الغائب : عقد معارضة 
فيصح مع الجهل بالمعوض كالنكاح فإنه مع الجهل بالزوجة أى عدم رؤيتها . 
فيقال )١(‏ عليه : فلا يثبت فيه خيار الرؤية كالنكاح . 
فنفى ثبوت خيار الرؤية فيه يلزم منه انتفاء صحته إِذْ القائل بها 
يقول بثبوته( . 








. فيقال- أى من جانب المعترض كالشافعى‎  هلوق‎ )١( 

(1) قوله ‏ لبث- أى فى محل مخصوص . 

(؟) فالوقوف بعرفة وقوف فى مكان مخصوص . ولا يشترط الصوم فيه فكذلك لا يشترط 
فى الاعتكاف . 

(؛) قوله ‏ فلا يتقدر غسله بالربع ‏ هذا إيطال لمذهب المستدل صريحاً لأن أبا حنيفة يوجب 
مسح ربع الرأس . 

(5) قوله - كقوله ‏ أى الحنيفى . 

(5) قوله - فيقال- أى من جانب المعترض كالشافعى . 

(1) قوله ‏ يقول بتبوته - أى ثبوت الخيار للمشترى عند رؤية البيع . 
فالشافعى يقول لا يشترط فى بيع الغائب خيار الرؤية كالنكاح » ويكون الشافعى حينئذ قد 
تعرض لإبطال مذهب المستدل بالالتزام لأنه أبطل لازم الصحة وهو خيار الرئية - 
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ومن هذا القسم نوع يسمى قلب المساواة وهو أن يكون فى الأصل حكمان: 
( أحدهما ) : منتف عن الفرع اتفاقآً() . 
( والآخر) : مختلف فيه . فيثبت المستدل المختلف فيه إلحاقاً بالأصل . 

فيعترض عليه بأه يجب التسوية بين الحكمين فى الفرع كما أنهما 
مستويان فى الأصل كقول الحنفى فى نية الوضوء والغسل : طهارة بالمائع فلا 
تجب فيها النية كإزالة النجاسة لا تجب فى الطهارة عنها النية بخلاف التيمم 

فنقول نحن معترضين : فيستوى جامدها ومائها (") أى الطهارة كالنجاسة 
يستوى جامدها ومائعها فى حكمها السابق وغيره . وقد وجبت النية فى التيمم 
عندكم وفاقا فلتجب فى الوصوء والغسل . 

والأكثرون على قبول هذا القسم . 

وردّه القاضى وطائفة لأنه لا يمكن التصريح فيه بحكم العلة فإن الحاصل 
فى الأصل نفى وفى الفرع إثبات . 

وأجيب بأنه لا يضر الاختلاف فى ذلك فإه لا ينافى أصل الاستواء الذى 
جعل جامعها() . 


- لأن من قال فى بيع الغائب بالصحة قال بخيار الرؤية وفالخيار لازم للصحة ء فإذا 
انتفى الازم وهو خيار الرؤية انتفى الملزوم وهو الصحة . 
راجع : تشنيف المسامع " / 555 . 


. أ باتفاق الخصمين‎ )١( 
فيستوى جامدها ومائعها  أى جامدها آلتها كذلك وهو التراب فى الأؤل » والماء‎  هلوق‎ )1( 
. فى الثانى‎ 


0 راجع : التبصرة ص 477 والمحصول ١‏ اليفض ؛ونهاية السول؟/ 15 وتشنيف 
المسامع؟/ 56١‏ والبحرا المحيط 516 وا لقرياق النافعم؟5/"؟١‏ وإرشاد 
الفحول ضص 8؟؟7 : 


مم 


ص :القول بالمورجب فىا 9 لعهزيل 2 


مع ابقا الثرا اع فيهانقلا 
يسافرالقصاص كالحرق يقال 
وقوثاتفاوت الوسائل 
عتاسويان يه ستول 
وجصود شرطه ومقتسضيه 


إذايقول ليس هذا مأخذى ٠.‏ 


شاهدُه اليم لديل 
٠٠‏ مس كم وليسس يقستسضى بحال 
٠:‏ لا يمسع القصاص فى التعاقل 
٠‏ ملم وغسيرلازم بحال 
0 والخحصم صدق فى الأصمٌ فيه 
. والملست دل إن تسراه ينبل 


بعض كلام غير مشهور وقسد 0 00 ذاوره 
كن السائفن هن القرادت : القول بالموجب- يفم الجيوت أى ]يما يبه دلين 

المستدل واقتضاه . 

وا قوله تعالى ١‏ ليسخرجن الأعرّ منها الأذل ولله العرّة ولرسوله 
وللمؤمنين”' 4 

أى صحيح ذلك ليخرجن الأعزٌ منها الأذِل . لكن هم.الأذل المخرج » 
والله ورسوله الأعزّ المخرج . 


ال النزاع بأن يظهر عدم استلزام الدليل لمحل 
النزاع (") كقولنا فى القتل بالمثقل : قتل بما يقتل غالبا فلا ينافى القصاص 
كالإحراق بالنار. 

فيقول الخصم أنا أقول بموجبه وأسلم عدم المنافاة ؟) . لكن لا يلزم من 
ذلك وجوب القصاص الذى هو محل النزاع لآن كون الشيئ لا ينافى الشيئ » 








. آية رقم 4 من سورة المنافقون‎ )١( 
(؟) قوله  لمحل النزاع  أى وهو الفرع المتنازع فيه كالقصاص بقتل المثقل في المثال‎ 
المذكور.‎ 
. قوله - وأسلّم عدم المنافاة - أى بين القتل بالمثقل » وبين القصاص‎ )'( 
- 9م15‎ 


أو غير مانع منه لا يلزم منه أنه يقتضيه » وكقولنا التفاوت فى الوسيلة من آلات 
القتل لا يمنع القصاص كالتفاوت فى المتوسل إليه وهو الدفس فإنه لا فرق بين 
الصغير والكبيرء والشريف والوضيع فيقال بموجبه ومع ذلك لا يلزم منه وجوب 
القصاص فإنه لا يلزم من انتفاء هذا المانع جميع الموانع ولا وجود مقتضيات 
ذلك وشرائطه فيجوز أن لا يجب القصاص لعدم المقتضى له أو لفوات شرط » أو 
لمانع . 
وهل يصدق المعترض فى قوله ليس هذا الذى نفيته باستدلالك مأخذى 
في نفن القضاضن ‏ 
فيه مذهبان (') : 
والشانى : لا حتى يبيّن مأخذ الآخر لأنه قد يقوله عنادا ') » وقد يسكت 
المستدل عن مقدمة غير مشهورة خشية ان يمنعها الخصم فيحتاج إلى 
الاستدلال عليها فيقع فى أمر اخر وهوان يقول المعترض بالموجب . 
مثاله : قول شافعى فى وجوب النية فى الوضوء : ما ثبت أنه قربه 
فشرطه النية كالصلاة » ولا نقول الوضوء قربه خشية أن يمنع هذه المقدمة . 
فيقول المعترض : أنا أقول بموجبه ولكن لا يلزم اشتراطها فى الوضوء . 
فإن صرح المستدل بانه قربه ورد عليه منع ذلك وخرج عن القول 


بالموجب . 
وقيدت بغير المشهور لأن المشهورة كالمذكورة فلا يتأتى فيها القول 
بالموجب لورود المنع عليها . 


( تنبيه ] : أورد أن القول بالموجب تسليم الدليل وذكره فى مبطلات العلة يدل 
على إبطال الدليل وهما متنافيان . 


5١8 / راجع : المختصر بشرح العضد؟ / 714 » وجمع الجوامع بشرح الجلال ؟‎ )١( 
. 157 5147 / وشرح الكوكب المنير؛‎ ٠١١ / 5 والبحر المحيط‎ 
. أى لإيقاف كلام خصمه‎  ًادانع‎  هلوق‎ )1( 
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وجوابه : أنه لاتنا فى لأنه ليس المراد تسليم دلالة الدليل على ما ادّعاه 
المستدل . بل تسليم صحته على خلاف قوله فهو مبطل للعلة . 
ص : والقدح فى الظهوروالمناسبَة *'' وفى صلاحية حكم صاحبة 
لكونه يفضى إلى القسصد وفى ٠٠١‏ ضبط جوابها يان ما خفى 
ش : السابع من القوادح : القدح فى المناسبة (') أى مناسبة الوصف المعلل به . 
الثامن : القدح فى ظهوره ") . 
التاسع : القدح فى انضباطه 9) . 
العاشر: القدح فى صلاحية إفضاء الحكم إلى الحكمة المقصودة من شرعه . 


)١(‏ قوله ‏ القدح فى المناسبة ‏ أى بإبداء مفسدة راجحة ء أو مساوية لما مرّ من أن المناسبة 
تنخرم بالمعارضة . 
وجواية #نيان رجعان تلك المصضلفة على تلك المقسذة تفصيلا أو [جمالا . 

(؟) قوله ‏ القدح فى ظهوره ‏ أى كون الوصف غير ظاهر كالرضا فى العقود » والقصد 
فى الأفعال الدالة على الإزهاق فى وجوب القصاص ء فإن الحكم الشرعى خفئ ؛ 
والخفى لا يعرف الخفى . 
وجوابه : أن يبين ظهوره بصفة ظاهرة كضبط الرضا بما يدل عليه من الصيغ وضبط 
القصد بفعل يدل عليه عادة كاستعمال الجارح ؛ والمثقل . 
راجع : تشنيف المسامع ” / 65" . 

(") قوله ‏ القدح فى انضباطه ‏ وذلك ككون الوصف غير منضبط مثل الجرح يجعل علة 
للفطر ؛ والمشقة فى القصر ء والزجر فى التعزيز فإنها لا تتميز ء وتختلف بالأشخاص » 
والأحوال ؛ والأزمات , ولا يمكن تعيين القدر المقصود منها . 
وجوابه ببيان أنه منضبط إما بنفسه ‏ كما يقول فى المشقة والمضرة إنه منضبط عرفا 
وأما بوضعه كالمشقة فيى السفر ء والزجر بالحد . 
راجع : المختصر بشرح العضد ؟ / 718 ؛ وشرح الكوكب المنير ؛ / 78١‏ » وإرشاد 
الفحول ص7؟7 . 


بت 


وجوب الأربعة (') بالبيان ") لذلك . 

مثاله فى الأخير : أن يقال تحريم المحرم بالمصاهر مؤبداً صالح لأن 
يفضى إلى عدم الفجور بها المقصود من شرع التحريم . 

فيعترض بأنه ليس صالحآ لذلك بل للإفضاء إلى الفجور . فإن النفس 


مائلة إلى الممنوع . 
فيجاب بأن التحريم المؤبد يسدّ باب الطمع فيها بحيث تصير غير مشتهاة 
كالام . 
8 


ص : الفرق راجسع إلى المعارضة ٠٠١‏ فى الأصل أو فى الفرع لا مفاوضة 
قير فل لبوصا راز سك 6ف ران عبر اذ يقل #الققدادت 
وله نكيم بعيداذ الأفصول ٠٠‏ وإن بمنسع علتسين لانقسول 
ومن يُجسوّز قال يكفى لوفسرق ٠٠١‏ من واحسد الثهالا إن لَحق 
بكتهمائم اقعصارالمسعدل ٠٠١‏ على ججسواب واحد خف نقسل 


ش ٠‏ الحادى عشر من القوادح : الفرق . 
لوطل في عنم قراح مهاه بن فاق 07 ننه زجع الن 
المعارضة فى الأصل أو الفرع ء وقيل إليهما ؛) . 


: أى جواب القدح فيها‎ )١( 
: والمراد بالاربعة هى‎ 
. (أ) القدح فى المناسبة‎ 
. (ب) القدح فى كون الوصف غير ظاهر‎ 
. (ج) القدح فى كون الوصف غير منضبط‎ 
. د) القدح فى صلاحية إفضاء الحكم إلى الحكمة المقصودة من شرعه‎ ( 
. بالبيان لذلك  أى بيان سلامة الوضف مما قدح به فيه‎  هلوق‎ )١( 
. 5١15 / (؟) راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال؟‎ 
. وقيل إليهما- أى إلى المعارضتين فى الأصل والفرع‎  هلوق‎ )4( 


لا ات 


ومعناه على الأول : إبداء خصوصية فى الأصل تَجِعل من علته الحكم 
شرطا له » أو فى الفرع تجعل مانعاً له () . 

وعلى الثانى : إبداء الخصوصيتين معا . 

مثاله : أن يقول الشافعى : النية فى الوضوء واجبة كالتيمم بجامع الطهارة 
عن حدث . 

فيعترض الحنفى بأن العلة فى الأصل الطهارة بالتراب . 

وأن يقول (') : يقاد المسلم بالذمى كغير المسلم بجامع القتل العمد والعدوان 

فيعترض الشافعى بأن الإسلام فى الفرع مانع من القود 9) . 

والصحيح أنه (؛) قادح لأنه على أى وجه ورد يوهن غرض المستدل من 
الجمع ويبطل مقصوده . 

وقيل : لا يقدح . 

وقيل : إن قلنا إنه سؤال قدح . أو سؤالان ) فلا . 

وأصل ذلك أنه اختلف فيه . 

فقيل : إنه سؤال واحد )١(‏ لاتحاد المقصود منه وهو قطع الجمع . 


. تجعل مانعاً له أى الحكم‎  هلوق‎ )١( 
: ونص عبارة الجلال المحلى‎ 
» ...على الأول إبداء خصوصية فى الأصل تجعل شرطأ للحكم بأن تجعل من علته‎ ٠ 
» . أو إبداء خصوصية فى الفرع تجعل مانعاً من الحكم‎ 
. قوله - وأن يقول - أى الحنفى‎ (0 
.١6ه/‎ ١ راجع : الإقناع فى حل ألفاظ أبى شجاع‎ (62 
. - الضمى راجع إلى - الفرق‎ )4( 
» سؤالان- أى اعتراضان بناء على رجوع الفرق إلى المعارضتين فى الأصل‎  هلوق‎ )5( 
. والفرع إذ لكل معارضة سؤال‎ 
. سؤال واحد - أى اعتراض واحد‎  هلوق‎ )1( 


0 


وقال أبن سريج (') : سؤالان لاشتماله على معارصة علة الأصل بعلة . 
ثم معارضة علة الفرع بعلة مستنبطة فى جانب الفرع . 

ووجه ردّه على هذا القول أنه ينبغى أن يورد كل سؤال على حياله . 

ووجه الأول : أن الجمع أضبط » وأجمع لتفريق الكلام . 

ثم جوابه على كونه قادحاً منع كون المبدى فى الأصل جزءا من العلة » 
وفى الفرع مانعاً من الحكم . 

قولى : وأنه يمنع ... إلى آخره . 

هذه مسألة خارجة عن القوادح ذكرت تمهيداً لمسألة تأتى عقبها تتعلق 
بالفرع وهى : اختلف هل يجوز تعدد اللاصول المقيس عليها لفرع واحد ؟ . 

فصحح فى جمع الجوامع  )(‏ المنع وان جوزّنا التعليل بعلتين لإفضائه 

وصحح ابن الحاجب 7؛) الجواز لما فيه من تكثير الأدلة وهو أقوى فى 
إفادة الظن . 

وعلى هذا هل يكفى المعترض فى القدح بيان الفرق بين ( )“) 
وبين الاصل واحد ولابد من إبداء الفرق بينه وبين جميع الاصول ؟ 

الأصح : الأول لأنه يبطل جمعها المقصود . 

ووجه الثانى : استقلال كل منهما ( ) ”) إلحاقه  (‏ )60. 


)١(‏ راجع : البحر المحيط5 / ١8‏ ؛ وتشنيف المسامع ” / 318 والترياق النافع 
لضن : 

(1) راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال؟ / 77١‏ . 

(") قوله ‏ لإفضائه إلى الانتشار- أى انتشار البحث فى ذلك . 

(4) راجع : الترياق النافع ١78 / ١‏ . 

(5) ما بين كل قوس كلمة غير واضحة بالمخطوط؛ ومن باب الفائدة أذكر هنا نص عبارة 
السبكى والجلال المحلى فى هذه الجزئية : - 

- 5844 


وقيل : إن قصد الإلحاق بمجموعها كفى لأنه يبطله » أو بكل منها فلا . 

واختاره الهندى . وعبارته : إن كان غرض المستدل من الأقيسة المتعددة 
إثبات المطلوب بصفة الرجحان وغلبة الظن كفى » وإن كان غرضه إثبات أصل 
المطلوب لم يكف لأنه متى سلم عن القدح فى قياس واحد نفى غرض 

المستدل () . انتهى . 
وذلك معنى ما تقدم . 
فإن قلنا لابد من الفرق بين الفرع وبين كل أصل ففرق المعترض بين 

جميعها فهل يكفى المستدل فى الجواب الاقتصار على جواب أصل واحد ؟ 
قولان : 

(أحدهما) : نعم لحصول المقصود بالدفع عن واحد منها . 

( والثانى ) : لا . لأنه التزم صحة القياس على الجميع فلزمه الدفع عنه . 
ولم يرجح فى - جمع الجوامع  )'(‏ واحداً منهما . 

ص : ثم فسا الوضع أن لا يُوجدا ٠٠١‏ دليسله بالهسيسعة التى بدا 
ولاني] الامتعيدار فى أن نيك المساكع به درن 
كالأخذ للتخفيف والتوسعه ٠٠٠‏ والسفى والإثبات من أضدادتى 
ومسه تحقيق اعبار الجامع 0 فى ضد حكم هيلا ازع 
أز كد هن رجاب العتازك 880 الفسحريره لكتونتة كنسيةل ده 

ش : الثانى عشر من القوادح : فساد الوضع . 


١ -‏ ... قال المجيزون للتعدد ثم على تقدير وجوده لو فرق.بين الفرع وأصل منها كفى فى 
القدح فيها لأنه يبطل جمعها المقصود ؛ وقيل : لا يكفى لاستقلال كل منها » وثالثها : 
يكفى إن قصد الإلحاق بمجموعها لانه يبطله بخلاف ما إذا قصد بكل منها» . 
)١(‏ هذا الكلام مختصر من عبارة الصفى الهندى فى - نهاية الوصول 8 / 15445 
(؟) راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال ؟ / 37١‏ . 
ه59 - 


وهو أن لا يكون الدلى على الهيّكة الصالحة لاعتباره فى ترتيب الحكم 
عليه سواء كان على هيئة تصلح لأن يترتب عليه ضده أولا بأن يكون وصفآ 
طردياً لا يصلح للعلية . 
وسمى فساد الوضع لأن وضع القياس أن يكون على هيئة صالحة لآن 
ل ل ا 0 
كتلقّى التخفيف من التغليظ (') » أو التوسع من التضييق ٠‏ أو النفى من الإثبات 
أو الإثبات من النفى . 
مثال الأول : قول الحنفى : القتل العمد جناية عظيمة فلا تجب فيه الكفارة 
كغيره من الكبائر نحو الرده . فإن كونه جناية عظيمة يناسب تغليظ 
الحكم لا تخفيفه بعدم وجوب الكفارة . 
ومثال الثانى ؛ الزكاة وجبت على وجه الارتفاق (') ولدفع الحاجة فكانت على 
التراخى كالدية على العاقلة . فالتراخى المتوسع لا يناسب دفع 
الحاجة النضيق + 
ومثال الثالث :- وهو من زيادتى . قولنا فى المعاطاة ذ فى المحقّر لم يوجد 
فيها سوى الرضا فلا ينعقد بها بيع كما فى غير المحقر . 
قالرضا الذى هو مناط البيع يناسب الانعقاد لا عدمه () . 
ومن أنواع فساد الوضع كونٌ الجامع فى قياس المستدل ثبت اعتباره فى 
نقيض الحكم!(؛) بنص أو إجماع كقولهم ") : الهرة سبع ذوناب فيكون سؤرها نجساً 
كالكلب . فيقال : السبعية اعتبرها الشارع علة للطهارة حيث دعى إلى دار فيها 


. كتلقى التخفيف من التغليظ  أى كاستنباط التخفيف من دليل التغليظ‎  هلوق‎ )١( 
. والمساهلة فى شأنه‎ ٠ على وجه الارتفاق  المراد به الرفق بالمالك‎  هلوق‎ )١( 
. 57١١ / ١ راجع : شرح الجلال على جمع الجوامع‎ )"( 

(4؛) قوله - فى نقيض الحكم ‏ أى فى ذلك القياس . 

(©) قوله - كقولهم ‏ أى الحنفية . 


م 


كلب » فامتنع » وإلى أخرى فيها سنو فأجاب . فقيل له . فقال :- السنور 
مجع - 8 

روآه في وغيره )١(‏ 1 

وكقولنا فى مسح الرأس (") : يستحب تكراره كالاستنجاء بالحجر(') حيث 
يستحب فيه الإيتار . 

فيقال : المسح فى الخف لا يستحب تكراره إجماعا () . 

وجواب فساد الوضع بقسميه بتقرير كونه كذلك أى تقرير كون الدليل 
صالحاً لاعتباره فى ترتيب الحكم عليه تنأن يكون له جهتان ينظر المستدل فيه 
من إحداهما » والمعترض من الأخرى كالارتفاق ودفع الحاجة فى مسألة الزكاة. 

ويجاب عن الكفارة فى القتل بأنه غلظ فيه بالقصاص فلا يغلظ فيه 
بالكفارة . 

وعن المعاطاة بأن عدم الانعقاد بها مرتب على عدم الصيغة لا على 
الرضيا : 

ويقرر كون الجامع معتبراً فى ذلك ويكون تخلفه عنه بأن وجد مع 
نقيضه لمانع كما فى مسح الخف فإن تكراره يفسده كغسله ٠.‏ 
ص :فساد الاعستبار أن يخالفاً ٠٠.‏ إجماعاأو نص اومماسلفا 

أعم والتقديم والتأخير.٠.‏ عون السترعات لاير 

جوابه بالطعن والعأويل ٠٠‏ والمنسع أوعارض بالدليل 


)١(‏ رواه أحمد فى المسند ” / 77 » والبيهقى فى السنن الكبرى كتاب الطهارة باب ذكر 
الآخبار التىئ يتفرق بها الكلب عن غيره - . 
)١(‏ قوله - فى مسح الرأس ‏ أى فى الوضوء . 
0( قوله ‏ كالأستجاء بالحجر- أى الاستجمار به بجامع أن كلاً مسح . 
(4) حكى ابن كج أنه يستحب تكثليثه كمسح الرأس . 
897لا - 


ش : الثالث عشر من القوادح : فساد الاعتبار . 

وهو أن يخالف الدليل نصا أو إجماعاً . كأن يقال فى التبييت فى 
الأداء ') : صوم مفروض فلا يصح بنية من النهار كالقضاء . 

فيعترض بأنه مخالف لقوله تعالى ‏ والصائمين والصائمات »> 7(') إلى 
آخره . فإنه رتب ( فيه )!') الأجر العظيم على الصوم كغيره من غير تعرض 
للتبييت فيه ٠‏ وذلك يستلزم صحته » وذلك يستلزم صحته دونه . 

وكأن يقال : القرض فى الحيوان لعدم انضباطه كالمختلطات . 

فيعترض بأنه مخالف لحديث مسلم () أنه تله استسلف بكرأ ) ورد 
010007 

وكأن يقال : لا يجوز للرجل أن يغسل زوجته الميتة ) كالأجنبية . 

فيعترض بأنه مخالف للإجماع *) السكوتى فى تغسيل على فاطمة 
رضى الله عذهما . 

وفساد الاعتبار أعم من فساد الوضع المذكور قبله لصدقه حيث يكون 
الدليل على الهيئة الصالحة لترتيب الحكم عليه . 


. فى الأداء  أى فى الصوم الأداء‎  هلوق‎ )١( 

(؟) اية رقم 5" من سورة الأحزاب . 

(؟) ما بين القوسين ثبت من- شرح الجلال على جمع الجوامع ١‏ /4"؟ . 

(4) صحيح مسلم كتاب المساقاة باب من استساف شيئا فقضى خيراً منه - 

(6) البكر بفتح ألباء ‏ الصغير من الإبل . 

(1) الرباعى . بفتح الراء من الإيل : ما دخل فى السنة السابعة حين طلعت رباعيته 
والرباعية بوزن ‏ الثمانية ‏ السن التى بين الثنية والناب . 

(1) قوله ‏ لإ يجوز للرجل ....- أى لحرمة النظرإليها كالأجنبية . 

(4) راجع : الكافى لابن قدامة ١‏ / 741 . 
وقد روى ابن ماجه أن رسول الله # قال لعائشة رضى الله عنها : ( لوقمت قبلى 
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وللمعترض )١(‏ به تقديمه على المدوعات وتأخيره عنها فهو مخيرٌ فى 

ذلك . 
ووجه تقديمه : أنه يغنى عن منع المقدمات . 

ش ووجه تأخيره : أنه يطالب أوّلاً بتصحيح مقدمات قياسية . فإذا صحّحها 

رد بأنه فاسد للاعتبار . 
ولاستكدل الجواتت عه يبظرق )+ 

( منها ) : الطعن فى النص الذى ادعى المعترض كون القياس على خلافه 

بمنع صحته لضعف إسناده «و غيره . 

( ومنها ) : منع ظهور دلالته على ما يلزم منه فساد القياس . 

( ومنها ) : تأويله بدليل يرجحه على الظاهر . 

( ومنها ) : معارضته بنص آخر مثله فيتساقطان ويسم الأول . 

ص لو المطالبة بالتصحيح ٠٠٠‏ لعلة تقدح فى المصحيح 
جسوابه إثبات ذاك عل ٠٠‏ ومنه أن يمنع وصف العسلة 
كفارةً للزجر عن جماع ٠٠٠‏ يحذرفى الصوم فبالوقاع 
تعن اختصاصهاكالحد ٠٠0‏ يقال بل عن فطيسره المشتدٌ 
زنع سا رقي :سقف اعم ف كنا 
سدس سكو الى ٠‏ قشوب الها عسر ا 
رابعها اعتبارعرف البلد ٠٠٠‏ وقيل لايسمع ثمالمعستعمد 
ادقع لالجل لايتمفت :8 ممسخرص إل لامعراض يرسلة 


. به أى بفساد الاعتبار‎  هلوق‎ )١( 
والترياق‎ » ٠ راجع : المختضر بشرح العضد ؟ / » وشرح الكوكب المنير؛‎ (0 
. 77١ النافع 7" / 157 » وإرشاد الفحول ص‎ 
78948 


ش : الرابع عشر من القوادح : المطالبة بتصحيح العلة لمنع كون الوصف علة . 


والأصح(١)‏ أنه قادح وإلا لتمسك المستدل بالأوصاف المطرد به لأمنه المنع . 

وقيل :لا يقدح لأدائه إلى الانتشار بمنع كل ما يدعى عليته ") . 

وجوابه بأن يثبت المستدل كونه () علة بمسلك من مسالكها المتقدمة 9). 

ومن أنواع هذا القادح : 

منع وصف العلة . أى منع أنه معتبر فيها كقولنا فى إفساد الصوم بغير 
الجماع *) : 

الكفارة شرعت للزجر عن الجماع (المحذور فى الصوم فوجب اختصاصها 
به كالحدٌ فإنه شرع للزجر عن الجماع) (') زنا وهو مختص بذلك . 

فيقول المعدرض : لا نسلم أن الكفارة شرعت للزجر عن الجماع 
بخصوصه بل للزجر عن الإفطار المحذور فى الصوم بجماع أو غيره . 

وجوابه أن يبين المستدل الاعتبار بخصوصية الوصف فى العلة بأن يبين 
اعتبار الجماع فى الكفارة بأن الشارع رتبها عليه حيث أجاب بها من مسأله عن 


(4) وهواعصار الام فى ب الاحفاح 6 اناد رامن الساجي قن التحمم يقري 
العضد ؟ / 77 ٠‏ وبيان المختصر؟ / ١94‏ - ؛ وابن السبكى فى جمع الجوامع بشرح 
الجلال؟ / 376 . 

)١(‏ هذا القول حكاه الآمدى فى الأحكام ؛ / 7١‏ » وابن الحاجب فى .. المختصر بشرح 
العضد؟ / 717 ؛ والزركشى فى تشنيف المسامع ” / 58٠‏ » والجلال المحلى فى - 
شرحه لجمع الجوامع ؟ / 75" ء ولم ينسبوه لأحد . 

(') قوله - كونه ‏ أى الوصف . 

(4) قوله ‏ بمسك من مسالكهما المتقدمة ‏ أى كالإجماع أو النص أو غيرهما . 

(5) قوله - بغيرالجماع ‏ أى كالأكل والشرب . 

(5) ما بين القوسين مثبت من شرح الجلال على جمع الجوامع ؟ / "؟” . 

كا 


جماعه )١(‏ » وترتيب الحكم على الوصف يشعر بالعلية فالعلة الجماع لا مطلق 
الإفطار. 

وهذا راجع إلى أن المعترض ينقح المناط بحذقه خصوص الوصف عن 
الاعتبار (") » والمستدل بحقفه بتبيينه اعتبار خصوصية الوصف . 

ومن أنواعه أيضا : 

منع حكم الأصل . كأن يقول الحنفى : الإجارة عقد على منفعة فتبطل 
بالموت كالتكاح . 

فيقال له : لا نسلم أن الذكاح يبطل بالموت بل ينتهى به 9©) . 

وهل هو مسموع ؟ . 
قولان : 
( أرجحهما ) : نعم . 
( وقيل ) : لا يسمع لأنه لم يعترض المقصود . 

ونقله فى - جمع الجوامع (©) - تبعآ لابن الحاجب (*) عن الشيخ أبى 
إسحق الشيرازى . 


)١(‏ حديث الأعرابى الذى جامع فى نهاررمضان وأوجب النبى 2 عليه الكفارة حديث 
تت 
أخرجه البخارى فى كتاب الصوم باب إذا جامع فى رمضان ولم يكن له شيئ . 
وأخرجه مسلم فى كتاب الصيام باب تحريم الجماع فى نهار رمضان على الصائم . 

(1) فهو يحذف خصوص الجماع » ويذيط الحكم بالأعم وهوالإفطار. 

(؟) قوله- بل يندهى به أى كما تندهى الصلاة مثلا بالفراغ مذها » وليس ذلك 
إيطالا لها , 

زه( راجع : المختصر بشرح العضد "؟ / "6١‏ . 


لل 2 


والموجود فى - الملخص () » والمعونة  )'‏ أنه سماع . 
وعلى السماع هل يكون قطعا للمستدل ؟ . 
فيه مذاهب 9) : 
( أرجحها ) :لا . لأنه منع مقدمة من مقدمات القياس فله إثباته كسائر 
المقدمات . 
( والشانى ) : نعم لأنه انتقال من حكم الفرع إلى حكم الأصل . 
( والثالث ) : نعم إن كان المدع ظاهراً يعرفه أكثر الفقهاء لبنائه المختلف فيه 
على المختلف فيه بخلاف ما لا يعرفه إلا خواصهم . 
وعليه الأستاذ أبوإسحق الإسفراييى ؛) . 
ونقل ابن برهان ") عنه أنه استثناء من الظاهر ما إذا قال فى نفس 
الاستدلال : إن سلمت وإلا نقلت الكلام عليه فلا.يعذ منقطعاً . 


)١(‏ كتاب. الملخص فى الجدل فى أصول الفقه ‏ سابق على كتاب ‏ المعونة ‏ وأكبر 
حجماأً وأكثر بياناً وتحليللاً » وقد حققه محمد يوسف أخند جان وهو موضوع رسالة 
ماجستير تقدم بها إلى جامعة أم القرى بمكة المكرمة . 
راجع : مقدمة شرح اللمع لعبد المجيد تركى ط : دار الغرب الإسلامى . 

(؟) كتاب ‏ المعونة فى الجدل ‏ مخطؤط يقع فى 54 ورقة » وقد ألف الشيرازى هذا الكتاب 
بعد تأليفه للملخص فى الجدل ٠‏ وقد أراده تلخيصاً له . 

راجع : المرجع السابق , وكشف الظنون ؟ / ١174”‏ ؛ وطبقات الشافعية لابن قاضى 
شهية 740/١‏ . 

("') راجع : تشنيف المسامع ” / 347 ٠‏ وشرح الكوكب المنير 4/ 47 » وفواتح الرحمرت ١‏ 
/ 1""؟ء والترياق النافع ١45) 146 / ١‏ . 

(4) نقله عنه الآمدى فى الإحكام 4 / 5 ء وتاج الدين السبكى فى جمع الجوامع ” 
/ 777 -»ء والشوكانى فى إرشاد الفحول ص 757١‏ , 

(5) هذا النقل فى الأوسط - لابن برهان كما فى تشنيف المسامع للزركشى ؟ / ”58 » 
والترياق النافع 1١45 / ١‏ 
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( والرابع ) : وعليه الغزالى  )'١(‏ يعتبر عرف البلد الذى فيه البحث . فإن 
عدّوه منقطعاً فذاك وإلآ لم ينقطع فإن للجدل عرفا ومراسم فى كل 
مكان فيتبع . 
وعلى عدم القطع لو أقام الدليل على حكم الأصل فهل ينقطع المعترض 
بمجرد الدليل ؟ 
قولان9): 
( أرجحهما ) : لا بل له أن يعود ويعترض الدليل لأنه قد لا يكون صحيحا . 
( وقيل ) : نعم . فليس له أن يعترض لخروجه باعتراضه عن المقصود () . 
ص : وقد يجاءبمتوع فصل ل كلم نسلم لك حكم الأصصل 
ستلمعه دوق قاين يحهفحل ل ديح لأ انه سعيلل 
سلمتدلا أن هذاعلته .“.١‏ مسلمت لا الوجود لاتعديعة 
سلمت لا وجودة فى الفرع عم ثميجاب كله بالدفع 
ومن هنا يعرف للوعاة ٠٠١‏ جسوازإيراد مُعارضسات 
ولشومن أنواع ولوترئبت ٠*٠‏ وهى التى فى ذكر تاليهسا ثبست 
تسليم متلرٌ على العقدير ٠٠١٠‏ والشالث القفصيل فى المذكور 
ش ؛ قد يجاء بمنوع مرتبة فيقال : لا نسلم حكم الأصل . سلمنا ذلك » ولا نسلم 
أنه مما يقاس فيه . لم لا يكون مما اختلف فى جواز القياس فيه ؟ . 


)١(‏ راجع : الإحكام 4 / 15 الترياق النافع ” / ١45‏ » وشرح العضد على المختصر 
. 

(؟) راجع : راجع : الإحكام ؛ / 17 » والمختصر بشرح العضد ؟/ 7>١١‏ ء وشرح الكوكب 
المنير4؛ / 774 » وغاية الوصول.ص ١74‏ . 

(؟) قوله لخروجه باعتراضه عن المقصود ‏ أى وهو الاعتراض على حكم الأصل إلى 
غيره » وهو الاعتراض على الدليل . 


وا وين 


سلمنا ذلك » ولا نسلم أنه معلل . لم لا يقال إنه تعبدىّ ؟ سلمنا ذلك ولا 
نسلم أن هذا الوصف علته . لم لا يقال العلة غيره ؟ سلمنا ذلك » ولا نسلم 
وجود الوصف فى الأصل . سلمنا ذلك » ولا نسلم أن الوصف متعدّ . لم لا يقال 
إنه قأصر ؟ . 

سلمنا ذلك ولا نسلم وجوده فى الفرع . 

فهذه سبعة منها (') : تتعلق الثلاثة الأولى منها بحكم الأصل » والثلاثة 
بعدها بالعلة والأخير بالفرع . 

وجواب هذه الاعتراضات يدفعها بالطرق المفهومة مما تقدم » وقد عرف 
من ذلك جواز إيراد المعارضات 7”) المتعددة . فإن كانت من نوع واحد فلا 
خلاف فى ذلك » أو من أنواع كالنقض » وعدم التأثير » والمعارضة ففيها 
مذاهب() : 
( أحدها ) : الجواز أيضا . 

وعليه الجمهور سواء كانت غير مرتبة كالنقض » وعدم التأثير أم مرتبة 
وهى التى يستدعى تاليها تسليم متلوه . 
( والثالث ) : التفصيل . فيجوز فى غير المرتبة ويمتنع فيها لأن السؤال الثانى 

والن سلمنا فلا نسلم أن العلة فيه ما ذكره . 
ومتى سلم الأول صار ذكره ضائعاً لا يستحق جوابا . 


. سبعة منها  أى المنوع‎  هلوق‎ )١( 

)١(‏ قوله- جوازإيراد المعارضات- أراد بالمعارضات الاعتراضات الشاملة للنقوض 
وغيرها . 

(؟) راجع : الترياق النافع ؟ / ١44‏ . 


- 


وأجيب بأن التسليم ليس بحقَيّقَيَأزإنما هو تقديرى معناه )١(‏ : ولو سلم 
الأول فالثانى وارد . 
مثال المعارضات من نوع : أن يقال ما ذكر أنه علة منوض بكذا 
ومنقوض بكذا أو هيعا رظن بكذا » ومعازض بكذا . 
ومثال الأنواع غير المرتبة : أن يقال إن هذا الوصف منقوض بكذا أو غير 
مؤثر كذا . 
ومثال المرتبة : أن يقال ما ذكر من الوصف غير موجود فى الأصل 3 
ولئن سلم فهو معارض بكذا . 
ص ؛ ثم اختلافُ ضابط فى الفرع .“. والأصل إذلا ثقةبالجمع 
جوابهبأنةالمشحسرك ل أوأن الإفضاء سواء يدرك 
ش :.الخامن عشر من القوادح : اختلاف الضابط (") فى الأصل والفرع لعدم 
الثقة بالجامع بينهما وجوداً أو مساواة . كأن يقال فى شهود الزور بالقتل : 
تسببوا فى القتل فيجب عليهم القصاص كالمكره غيره على القتل . 
فيعترض بأن السببائط فى الأمسلن الإكراه »وفى الفرع 
الشهادة فأين الجامع بينهما '() ؟ وإن اشتركا فى الإفسضاء إلى 





. قوله - وإنما هو تقديرى - أى فالمنع باق حقيقة فلا يكون ذكر ما قبل الأخير ضائعا‎ )١( 
. "79 / 7 راجع : حاشية البنانى‎ 

(1) قوله ‏ اختلاف الضابط ‏ أى دعوى اختلاف الضابط . 
والمراد بالضابط : الوصف المشتمل على الحكمة المقصودة . 
حاشية البنانى ١‏ / 715 . 

(") قوله- فأين الجامع بينهما- أى بين الضابطيين حتى يتحقق الجامع بين الأصل . 
والفرع وذلك لآن سببية الآكراه مغايرة لسببية شهادة الزور » وإذا لم يوجد الجامع بين 
هذين السببين وهما الإكراه والشهادة لم يوجد الجامع بين الأصل والفرع وهما شاهد 
الزور والمكره . 
المرجع السابق . 


عد 6 ر] سس 


المقصود (') فأين مساواة ضابط الفرع لضابط الأصل!) ؟ . 
وجوابه بأحد طريقتين : 
( أحدهما ) ؛ بيان أن الجامع هو المشترك ١‏ بينهما ©) وهو التسبب فى القتل 
وذلك منضبط عرفا . 
( ثانيهما ) ؛ بيان أن أفضاء الصابطافي لتر إك المقصود مسار لإفضاء 
ولا يكفى فى الجواب إلغاء ارك رين قاين بأن يقال : التفاوت بين 
الشهادة » والإكراه ملغى فى الحكم لأن التفاوت قد يلغى كما فى العألم يقتل 
بالجاهل » وقد لا يلغى كما فى الحر لا يقتل بالعيد . ١‏ 
ص : والاعستسراضسات لمسع ترجمع ٠.٠ ٠‏ وقسيلها اتش نما 1 ره يللع 
طليه نيان فيصل ٠+‏ عيدث غريب لفظه ار مجمبل 
ثم على معسترضٍ فيما اصطفى 6ه ٠“‏ بيسان هذين ولم يكلف 
ذكسراسسوا مسحامل وليفسبت ٠٠0‏ بأل الأصل عسدم التسسفساوت 
والمسعسدل فقفدذين يظهسر :40 اوباحت امال لفظنه يتستر 
لا بسسوى محتمل على الأصح 1 وفى قسبسول مدعساه إن وضح 
فى قصده دفعالإجمال يواف 6ه لدم الظهور فى الغير خلاف 


)١(‏ قوله ‏ وإن اشتركا فى الأفضاء إلى المقصود ‏ هذا بيان للاعتراض بعدم المساواة مع 
وجود الجامع . فكأنه يقول : سلمنا أن الجامع السببية فإن كلاً سبب مفض إلى المقصود 
من ترتب الحكم على العلة وهو حفظ النفس هنا لكنهما غير متساويين فى الإفضاء 
المذكور إذ هو فى الإكراه أشد منه فى شهادة الزور » وشرط القياس مساواة الفرع الأصل 
فى علة حكمه , وإذا لم يتساو الضابطان لزم عدم مساواة الفرع الأصل فى علة حكمه. 

(1) قوله ‏ فأين مساواة ضابط الفرع لضابط الأصل ‏ أى فى ذلك . 

. المشترك . أي القدر المشترك‎  هلوق‎ )١( 

(4) قوله ‏ بينهما - أى بين الضابطين . 

ل ااه 


ش : قال ابن الحاجب 7 وأكثر الجدليين : الاعتراضات ترجع إلى المنع فى 
المقدمات أو المعارضة فى الحكم لأن غرض المستدل من إثبات مدعاه 
بدليله يكون بصحة مقدماته ليصلح للشهادة له وسلامته عن المعارض 
لتنفذ شهادته . 
وغرض المعترض من هدم ذلك يكون بالقدح فى صحة الدليل بمنع 

مقذينة عه أ مهار فده بمانتارية . 
وقال ابن السبكى (') وبعض الجدليين : إنها ترجع إلى المنع وحده لأن 

المعارضة منع للعلة عن الجريان . 
وعلى هدا اقتصر فى جمع الجوامع ؟) ‏ 
ومقدم الاعتراضات الاستفسار فهو طليعة لها كطليعة الجيش وهو طلب 

ذكر معنى اللفظ إذا كان غريباً من حيث الوضع كقولنا لا يحل السيد ؛) أى 

الذئب أو الاصطلاع كذكر لفظ الدور أو التسلسل ") ونحوه ١‏ » أو مجملاً كذكر 

مشترك بلا قرينة كقولنا : يلزم المطلقة العدة بالأقراء . 
فيقال : ما المراد بالأقراء ؟ 
وإنما كان مقدم الاعتراضات لأن الخضم إدا لم يعرف مدلول اللفظ 

استحال منه المنع » أو المعارضة . 


. 751 / راجع : المختصر بشرح العضد؟‎ )١( 

(؟) راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال ؟ . ني ب ار 2 

(©) المرجع السابق . 

(4؛) قوله - ومقدم الاعتراضات ‏ أى بمعنى القوادح . 

(©) السّيد : الذئب كما فى لسان العرب مادة ‏ سيد - . 

(5) قوله ‏ كذكر لفظ الدور أو التسلسل ‏ أى فى القياس الفقهى . 

) ) قو له - ونحوه ‏ أى كلفظ الهيولى » وهو لفظ يونانى بمعنى الأصل والمادة . 
رأاجم : التعريقفات للجرحانى ص /!ا0؟ . 
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و0 


والأصح أن بيان الغرابة » والإجمال المدعى اشتمال اللفظ عليهما على 
المعترض ليصح منه الاستفسار فيتبين الأول بعدم شهرته لغة أو اصطلاحا 
والثانى بوقوعه على متعدد(!) . 

وقيل : ليس عليه ذلك . بل متى ادعاه سمع . 

فإن منعه المستدل فعليه بيان عدمه ليظهر دليله . 

وعلى الأول لوادعى المعترض الإجمال وبينه بوقوعه على متعدد لم 
يكلف بيان تساوئ المحامل أى كون إطلاق اللفظ على تلك المعانى مستويا لم 
يترجح بعضها . فإن تبرع به كفاه أن يقول : الأصل عدم التفاوت » وجواب 
المستدل حيث تم الاعتراض عليه ببيان عدم الغرابة » والإجمال بأن يبين 
ظهور اللفظ فى مقصوده ٠‏ أو يفسره بما يحتمله لغة أو عرفا . 

فإن فسره بما لا يحتمله فالأصح أنه لا يقبل . 

وقيل : يقبل لأن غاية الأمر أنه ناطق بلغة جديدة » ولا مخدور فى ذلك 
بناء على أن اللغة اصطلاح () . 

ورد بأن فيه فتح باب لا ينسدٌ . 

ولو ادعى الظهور فى مقضوده دفعاً للإجمال لعدم الظهور فى غيره كأن 
قال للمعترضص : قولك إنه مجمل يلزم منه أنه غير ظاهر في ى غير مقصدى وأنا 
هو | آفق على ذلك 8 الأهيل هدم الأجمال فيلزم أن يكون ظذاهرا َف في هم مقصنير) وهو 
العمد ميو 1 كفي قبوله شادفت 5 


.8 7 
وجه القبول :مأ ذكره من إن الأصل عدم الإجمال 5 


ف نيج لعجي سدح د سود مسجم عنمت الاسجدم اج ,جربا تخللصد بويد :د 


)١ )‏ راجم ام عكام م / 0 ١‏ واأمختصر لسر رح العضد */لرهةة . ٠‏ والبهر المحيط © / لولس 
00 بشرح الجلال 01/6 ؛ وشرح الكوكب أأمنير : ع 7 7 . 
(١ )‏ مثال ذللك ك أن يقول رأيت أسدأ ؛ فيطلآب منه تفسير الا سد فيفسره بالحمار » فيقال هذا 


المعنى غير محتمل ؛ فيقول : هذا اصطلاح لى . 
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ووجه الردّ : أنه لا يلزم من عدم ظهور فى المعنى الآخر ظهوره فى 

مقصده لجواز عدم ظهوره فيهما جميعا . 

ص ؛ أخرها التقسيم كون اللفظ ذا ٠*٠‏ تسردد بين احصسعغمالين إذا 
بعضهمايمسع وانخعار 6 قرو ورذه تا 
اللفظ موضوعلهلوعرفقا أوظاهرولودليل يلفى 

بش : السادس عشر من القوادح وهو آخرها : التقسيم . 
وهو كون اللفظ المورد فئ الدليل ل متردداً بين ل متساويين ٠‏ 
مثال ذلك : أن يستدل على .ثبوت الملك للمشترى فى زمن الخيار بوجود 

سببه وهو البيع الصادر من أهله فى محله . 
فيعترض بأن السبب مطلق البيع ٠‏ أو البيع المطلق الذى لا شرط فيه » 

والأول ممنوع والثانى مسلم لكنه مفقود فى محل النزاع لأنه ليس مطلقا بل هو 

مشروط بالخيار . 
واختلف فى كونه قادحا على قولين )١(‏ : 

والثانى ؛ لا ؛ لأنه لم يعترض المراد . 


وجوابه ببيان أن اللفظ موضوع للمعنى المقصود إثباته بالنقل عن أئمة 
اللغة أو بالاستعمال فإنه ذليل الحقيقة » أو ظاهر فيه وضضعاً » أو لقرينة لفظية 
أو حالية » أو عقلية . 


: ١51؟ راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال ” / 577 » والترياق النافع ؟/‎ )١( 


5:8 سد 


١ ٠. © مو‎ 
تذنيب!‎ 0, 

ص: الممع لايع ترض الحكايية ٠٠٠‏ بل الدليل وهو قبل الغاية 
والاحسجاج منه للذى مع ٠٠١‏ غصسب مُحَقَّقَ الخلاف ما استمع 
أوبعد مع منع دليله على ٠٠.‏ تخلف الحكم فنقض أجملا 
أولااوقددل بماقدناقضه.'٠.‏ تبيت دلول ذا المسارضة 
وانقلب المسورد مسدلا ٠٠٠‏ ويدف عالممنوع بِاللَذَدَا 
فإن يعد لمنعه كما مضى ٠٠١٠‏ وهككذا حتى إذا الأمراقعضى 
إفحام مسد له إن انقطّع ٠.٠١.‏ بكبر المنوعأوحتى وقَع 
إلسزام خصم بانتهاءالمانع ٠٠١‏ إلى ضرورى أو يقينى شائع 

نش : هذه الألفاظ يتداولها أفل الجدل . 
والحاصل أن المنع لا يعترض حكاية المستدل الأقوال فى المسألة المبحوث 

فيها » وإنما يعترض الدليل الذى, يستدل به على ما يختاره منها . 
فتارة يكون قبل تمامه لبعض مقدماته وهو معنى قولى ‏ قبل الغاية 

لبعضة  ٠‏ وتارة يكون بعده : 
فالأول قد يكون منعا مجرداً عن ذكر مستند المع (')» وقد يكون مع 

ذكر المستند وهو ما يبنى عليه المنع كقوله : لا نسلم كذا » ولم لا يكون كذا » 

وإنما يكون كذا لو كان كذا . 

)١(‏ التذنيب جعل شيىء عقيب شيىء لمناسبة بينهما من غير احتياج من أحد الطرفين. 


راجع : التعريفات للجرجانى ص 55 3 
(1) المستند : ما يذكره المانع لزعمه أنه يستلزم نقيض الممنوع . 
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وهذا القسم أى المنع قبل التمام بنوعيه بسميه الجدليون المناقضة )١(‏ . 

فإن أقام المعترض الحجة على انتفاء تلك المقدمة التى منعها فهذا يسمى 
غصبا لأنه غصب لمنصب الدليل الذى هو وظيفة المستدل » ومن ثم كان غير 
مسموع عند المحققين "ا للزوم الخبط فى البحث 9) . 

والثانى وهو المنع بعد التمام إما أن يكون مع منع الدليل بناء على تخلف 
حكمه وهذا يسمى النقض الإجمالى . وصورته أن يقال : ما ذكر من الدليل غير 

وأما منع الحكم مع تسليم الدليل » والاستدلال بما ينافى ثبوت المدلول 
وهذا يسمى المعارضة . وصورته أن تقول : ما ذكرت من الدليل ون دل على 
ما قلت فعندى ما ينفيه وينكره » وينقلب حينئذ المعترض مستدلاً » والمستدل 
معترضاً » وعلى الممنوع وهو المستدل دفع الاعتراض ليسلم له دليله الأصلى » 
ولا يكفيه المنع المجرد . 

فإن ذكر دليله فمنعه المعترض ثانيا فكما مر من المنع قبل تمام الدليل 
وبعده إلى آخره » ويستمر الآمر هكذا إلى أن ينتهى إلى إفحام المعلل وهو 
المستدل إن انقطع بالمنوع ٠‏ أو إلزام المعترض المانع إن انتهى دليل المستدل 
إلى ضرورى أو يقينى مشهور بحيث يلزم المعترض الاعتراض به ولا يمكنه 
ججلده ٠.‏ 
[فائدة]0): 

قال الإمام فخر الدين : للمناظرة تسعة شروط : 

أن يحترز عن الإيجاز » والاقتصار فى الكلام فلا يكون مخلا بالفهم » 


. ويسمى أيضًا النقض التفصيلى‎ )١( 
. غير مسموع عند المحققين- أى فلا يستحق جواباً‎  هلوق‎ )1( 
' . (؟) وقيل يسمع فيستحقه‎ 

(4) هذه الفائدة مثبتة فى هامش المخطوط وغير مذكورة بالأصل . 
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وعن التطويل لتلا يؤدى إلى الملالة » وعن استعمال الألفاظ الغريبة » واللفظ 
المجمل المحتمل لمعنيين وعن الدخول فى كلام الخصم قبل تمام فهمه ٠»‏ وإن 
احتاج إلى إعادته مرتين فأكثر ؛ وعن مالا دخل فى المقصود لئلا يخرج عن 
الضبط ؛ وفوات المطلوب » وعن الضحك ؛ ورفع الصوت والسفاهة لأن هذه 
أفعال الجهال يسترون بها جهلهم » وعن مناظرة المهيب والمحترم لا فى هيبة 
الخصم ربما تزيل وقت المناظرة : وحدة ذهنه » وعن احتقار خصمه لتلا يمصدر 
عنه بسببه كلام ضعيف وبذلك يغلبه خصمه الضعيف . 


رخاتمة, 
ص :إن القياس من أمور الدين ٠٠‏ الغهاإن كان ذا تعسيين 
ومن أصول الفقه فى المشسعهرٍ ٠٠.‏ ونحكّمسه قال أبوالمظفسرٍ 
يقال فيهدينه تعالى ٠٠٠‏ والمصطفى ولا يقال قال 
ش : فيه مسائل : 
(الأولى ): اختلف فى القياس هل هو من دين الله تعالى ؟ على مذاهب 
للمعتزلة نقلها أبوالحسين فى المعتمد  )'(‏ . 
( أصحها ) : فى جمع الجوامع "1 : نعم . لأنه مأموربه لقوله تعالى 
( فاعتبروايا أولى الأبصار9)» . 
وعليه عبد الجبار(؛) . 


. راجع : المعتمد؟” / 44؟‎ )١( 
. من سورة الحشر‎ ١ (؟) اية رقم‎ 
. 744 راجع : المعتمد؟/‎ )4( 


تماد 


( والثاني ) : لا ء لأن اسم الدين إنما يقع على ما هو ثابت مستمر(')ء والقياس 
ليس كذلك!') لأنه قد لا يحتاج إليه . 
وعليه أبو الهذيل 9) . 
( والثالث ) : إن تعيّن بأن لم يكن للمسألة دليل غيره فمن الدين ٠‏ والآ فلا . 
وعليه الجبائى ©) . 
( الشانية ) : المشهور أن القياس من أصول الفقه » وخالف فيه إمام ©) 
الحرمين لآن أصول الفقه أدلته » والدليل إنما يطلق على المقطوع به 
والقياس لا يفيد إلا الظن . 
قال(): وإنما يبيّن فى كتبه!") لتوقف غرض الأصولى من إثبات حجيته 
المتوقف عليها الفقه على بيانه . 
ورد بأن القياس قد يكون قطعياً » ويمنع أن الدليل خاص بالمقطوع . 
( الثالثة ) : قال ابن ) السمعانى : يجوز أن يقال فى حكم المقيس إنه دين 
الله ورسوله وشرعهما »ولا يجوز أن يقال : قال الله »ولا رسوله لآنه 
مستنبط لا منتصوص . 


. ثابت مستمر- أى متحقق فى الواقع غير منقطع‎  هلوق‎ )١( 

(1) قوله .والقياس ليس كذلك ‏ أى ليس ثابتا مستمرأً . 

(") هو: محمد بن الهذيل البصرى أبوالهزيل العلاف من أئمة المعتزلة . له مقالات فى 
الاعتزال ومجالس المناظرات وكان حسن الجدل قوى الحجة . كف بصره فى آخر 
عمره . ولد سنة ١15‏ ه وتوفى سلة 751١6‏ ها . 
راجع :تاريخ بغداد” / 65" والأعلام7 / 77١‏ . 

(4) راجع : المعتمد؟ / 744 » وتشنيف المسامع ” / ٠0٠١‏ . 

(5) 5(6) راجع : البرهان فى أصول الفقه ١‏ / 45 » وشرح الجلال على جمع 
الجوامع ؟ / 759 . 1 

(1) قوله - وإنما يبين فى كتبه ‏ أى مفهوما وأركاناً » وشروطأ » وأحكاماً . 

(4) راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال.؟ / 55" » والترياق النافع ؟ ١55/‏ . 


سد 


( الرابعة ) : القياس فرض كفاية إذا احتيج إليه » وتعدد المجتهدون » وفرض 
عين على من تعيّن عليه بأن لم يوجد فى الواقعة غيره ") . 


ص : وهوب لىّ ما بقطع انتفى ع6 قارقه أؤاحتع مال ضما 
خلافه امحفى وقيل ذا الشبه 06 وواضح بينهما ذو مرتبَة 
وفسييل !ا المسناوف :واطتنل” ++ :فياش الأول الأدون الحض 


نش ٠:‏ ينقسم القياس باعتبار قوته وضعفه إلى جلى » وخفى . 

فالجلى : ما قطع فيه بنفى الفارق ‏ أى بالغائه كإلحاق الأمة بالعبد فى 
السراية أو كان احتمال تأثير الفارق فيه ضعيفأ كإلحاق العمياء بالعوراء فى المنع 
فق الأضحية 210 


والفقى :نت خلاف الجلن د وهويما كان احكمال تأثير الفازى فيه قويا. 
كإلحاق القتل بمثقل بالقتل بمحدد فى وجوب القصاص . 
وقيل : ينقسم (') إلى ثلاثة أقسام : 


جلىئى وهوماتقدم “وخفى وهو قياس الشبسةه 00 


)١(‏ راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال؟ / 775 ؛ وتشئيف المسامع” / 5١7‏ » والترياق 
النافع ؟ / ١57‏ وتذكير الناس بما يحتاجون إليه من القياس للمحقق ص 85 . 

(؟) قياس التضحية بالشاة العمياء على الشاة العوراء فى المنع من الأضحية قياس أولى . 
حيث إنه ورد النهى عن التضحية بالشاة العوراء ؛ والعمى عور مرتين فيكون 
أولى بالنهى . 

(؟) قوله ‏ ينقسم ‏ أى القياس . 

(4) قياس الشبه : هو قياس تردد فيه الفرع بين أصلين لوجود علتهما فيه . ' 
( مثاله ) : قتل العبد الخطأ : فإن العبد يشبه الحر فى الإنسانية , و والتكليف بالأحكام 
ويشبه الفرس فى المالية . فهو متردد بين أصلين هما الإنسانية ٠‏ والحيوانية وقد وجد فيه 
علة كل من هذين الأصلين ٠‏ فإذا ألحق بالحرللآدمية والإنسانية وجبت فيه الدية 
فقط من غير زيادة » وإذا ألحق بالفرس فى المالية وجبت فيه القيمة بالغة ما بلغت 
ولوزادت على دية الحر . 
راجع كتابنا : تذكير الناس بما يحتاجون إليه من القياس ص 18 . 
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وواضح وهو مرتبة بينهما '). 
وقيل : الجلى : قياس الأولى كقياس الضرب على التأفيف فى التحريم . 
والواضح : قياس المساوى كقياس إحراق مال اليتيم على أكله فى التحريم . 
والخفى : قياس الأدون كقياس التفاح على البر فى الربا ") . 

ص ؛ ثم قياس العلةالمصرح ٠٠.‏ فيهبهاومابهيصرح 
بلازم العلة فالآثاربها ٠٠‏ فحكمهافلدلالةانتهى 
وما بمعنى الأصل عند الحاذق ٠١٠‏ ما كان فيه الجمسع نفى الفارق 


ش : ينقسم القياس باعتيار علته إلى قياس علة ٠‏ وقياس دلالة » وقياس فى 
معنى الأصل () لأنه إما أن يكون بذكر الجامع ٠‏ أو بإلغاء الفارق . 


)١(‏ قوله- وهو مرتبة بينهما- المفهوم منه أن المراد بما بينهما ما عداهما فيندرج فيه ما 
كان احتمال تأثير الفارق فيه قوياً ما عدا الشبه » وما كان الجمع فيه بمجرد الاسم اللقب » 
والوصف اللغوى . 
حاشية البنانى "6١١ 4١ / ١‏ . 

(1) وجه الأدونية هنا : أن التحريم ثابت فى الأصل - البر- سواء قلنا إن العلة فى التحرير 
هى الطعم ء أو الاقتيات , أو الكيل لوجود هذه الأوصاف كلهما فيه . بخلاف التفاح الذى 
هو الفرع فإن الحرمة تثبت فيه قياسأ على البرإذا كانت العلة فى البرهى الطعم فقط 
وذلك لوجود هذا الوصف فيه . 
أما إذا قلنا إن العلة فى البر هى الكيل ؛ أو الاقتيات فلا يحرم التفاضل فى التفاح لعدم 
وجود هذين الوصفين فيه . 

(؟) قوله - وقياس فى معنى الأصل - إنما سمى بذلك لكون الفرع فيه بمنزلة الأصل لنفى 
الفارق بينهما . 
قال ابنانى رحمه الله : فقوله ‏ والقياس فى معنى الأصل ‏ أى والقياس الكائن فى معنى 
الأصل أى بمنزلته . 


هام 


والثانى هو القياس فى معنى الأصل كقياس البول فى إناء وصبّه فى الماء 
الدائم على البول فيه بجامع أن لا فارق بينهما فى مقصود المنع .)١(‏ 
والأول إن كان الجامع المدكور هو العلة وهو قياس العلة كأن يقال تحريم 
البنيذ كالخمر للإسكار . 
وإن كان وصفاآً لازم من لوازمها ٠‏ أو أثراً من آثارها » أو حكماً من 
أحكامها وهو قياس الدلالة لأن المذكور ليس عين العلة بل شيئ يدل عليها . 
مثال اللازم : أن يقال : النبيذ حرام كالخمر بجامع الرائحة المشتدة . وهى 
لازمة للإسكان.. 
ومثال الأثر: أن القتل بمثقّل يوجب القصاص كالقتل بمحدّد بجامع الإثم - 
وهو أثر العلة التى هى القتل العدوان . 
ومثال الحكم : أن يقال : تقطع الجماعة بالواحد كما يقتلون به بجامع 
وجوب الدية عليهم فى ذلك حيث كان غير عمد . وهو حكم العلة 
التى هى القطع منهم فى الأولى » والقتل منهم فى الثانية . 


وعطف الأخيرين بالفاء لأن كلا منهما دون ما قبله 9). 


)١(‏ قوله - وفى مقصود المدم ‏ أى الثابت بحديث مسلم عن جابر أنه 6 نهى أن يبال فى 
الماء الراكد . 
فمقصود المنع هو إفساد الماء أو تقديره . 

(1) راجع : شرح الجلال على جمع الجوامع 7 / "4١‏ . 


ليد 


الكحتاب الخامس 


وام 


اس امم 


ص : وهودليل ليس نصساآ واتفساق ٠*١‏ ولا قياسا نحو عكس وكباق 
نحو الدليل يقعضى أن لاوقد .٠.‏ خولف فى كذالمعدى قد ققد 
هنا فاق هلناك المسسلك .٠.‏ وكائتفا الحكم لنفى المدرك 
كالحكم يستدعى والألرصا ٠.‏ تكليف غغافل دليلا مُزماً 
ولا ديسل ههنابالبسر أ .٠.‏ أصل ومنه فى الذى البعسض روا 
قد وجدالمانع أومايقعض "٠‏ . أَوْفُّقَ د الشسرطٌ وهسذا ترتضى 


ش : هذا الكتناب فى الأدلة المختلف فيها . وعبّر عنها بالاستدلال. لأن كل ما 
ذكر فيه إنما قاله عالم بطريق الاستدلال » والاستنباط » وليس له دليل 
قطعى ٠‏ ولا أجمعوا عليه . 
وعرّفه فى جمع الجوامع  )'(‏ بأنه دليل ليس بدص (ولا إجماع 9)) 
ولا قياس 7'). 
فدخل فى ذلك أمور : 
(أحدها): قياس العكس .وهو إثبات عكس حكم شيئ لمثله لتعاكسهما فى العلة. 
وفى الاستدلال به وجهان لأصحابنا حكاهما الشيخ (؛) فى الملخص *) 
وقال المذهب أنه يصح » وقد استدل به الشافعى رحمه الله فى عدة مواضع . 
ومن أدلته : أن الله تعالى دل على التوحيد بالعكس فى قوله سبحانه : 
( ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاف كفيرا 9 ) . 


1 747 / راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال ؟‎ )١( 

٠  عماوجلا ما بين القوسين ساقط من المخطوط ومثبت من جمع‎ )١( 

(؟) تقدم التعريف بكل واحد منها . 

(4) هوالشيخ أبوإسحق الشيرازى رحمه الله وقد تقدمت ترجمته . 

(6) هو كتاب ‏ الملخص فى: الجدل فى أصول الفقه ‏ وقد سبق التعريف به . 
(1) آية رقم 47 من سورة النساء 5 


الوا 


وهذه دلالة بالعكش . أئ لما لم يكن فيه الاختلاف دلّ على أنه من عند 
الله تعالى فدلٌ على أن ذلك من طرق الأحكام . 
وكذا قوله جع ٠:‏ وفى بضع أحدكم صدقة فقيل : أيأتى أحدنا شهوته 5 
وله فيها أجر ؟ فقال : أرأيتم لو وضعها فى حرام أكان عليه وند . فكذلك إذا 
وضعها فى الحلال كان له أجر . ؛ رواه مسلم .)١(‏ 
استنتج # من ثبوت الحكم وهو الوزر فى الوطء الحرام انتفاءه وثبوت 
ارمس رةه فى الوطم الحلال . 
قل اللي يقتمنى أن لا ترج المرأه ملق وهو ما فيه من إذلالا 
بالوطء وغيره الذى تأباه الإنسانية لشرفها » وقد خولف هذا الدليل 
فى تزويج الولى لها لكمال عقله . 
وهذا المعنى مفقود فى صورة النزاع وهو تزويجها نفسها فيبقى على 
الأصل الذى اقتضاه الدليل من الامتناع 9) . 


( الثالث ) : الاستدلال على انتفاء الحكم بانتفاء مدركه أى دليله الذى يدرك 
به كقولنا : الحكم الشرعى لابد له من دليل فإنه لو ثبت بغير دليل 
وكلف به لزم تكليف الغافل » أو لم يكلف به فلا معنى لشبوته من 
غير تكليف به فإنه لا معنى للحكم الشرعى إلا خطاب يتعلق بفعل 
المكلف ء ولا دليل على الحكم إما بالسبر فإنا سبرنا الأدلة فلم نجد ما 
يدل عليه » أو بالأصل فإن الأصل المستصحب عدم الدليل عليه 
فينتفى الخكم أيضا9). 


. صحيح مسلم كتاب الزكاة باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف‎ )١( 
8 5414 / " راجع : شرح الجلال على جمع الجوامع‎ (3 
, / (؟) راجع : شرح الجلال المحلى على جمع الجوامع ؟ / ©1؟ والترياق النافع ؟‎ 


بد عست 


( الرابع ) : الاقتصار على قولنا تاملا - وُجد المقدضى فيوجد الحكم 1 
المائع أو فقد الشرط فينتفى . هل يستدل به ؟ . 

فيل : تعم . وصححه فى - جمع الجوامع )١(‏ - لأنه يلزم من ثبوته ثبوت 
المطلوب . 

والأكثرون (') على أنه ليس بدليل وإنما هو دعوى دليل ( وإنما يكون 
دليلاً إذا عين المقتضى » والمانع » والشرط وبين وجود الأولين 9) ) ولا حاجة 
إلى بيان فقد الثالث لأنه على وفق الأصل . 
ص : ومنه الاستقراء ثم ذو العمام ٠٠٠‏ بالكل إلا صورة السزاع دام 

حجعه قطعيّة للأكفر .6 وناقص أى بكغفيرالصور 
ظني ةوسمّ هذا تصب .٠.‏ إلحاق فره بالأعم الأَغْلَبٍ 


ش : من أنواع الاستدلال : الاستقراء . 
وهو قسمان : 
١‏ قام : وهو إثبات الحكم فى صورة لثبوته فى كل الصور, . كقولنا :- كل 
ل 
ولا خلاف أنه حجة كما صرح به الهندى (؛) 


والأكثرون على أنه مفيد للقطع ©) . 


. 745 / راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال ؟‎ )١( 

(1) راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال ؟ / 45” » وتشنيف المسامع ” / 4١15‏ » والترياق 
النافع ؟ / 15١‏ ء وإرشاد الفحول ص 777 . 

(؟) ما بين القوسين مثبت من- شرح الجلال المحلى ‏ لأن عبارة المخطوط غير واضحة . 

(5) راجع : الفائق فى أصول الفقه له ه / 7١7‏ . 

(5) راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال > / 50" ٠‏ والترياق النافع 7 // ١6١‏ . 


وى 


وقيل : لا . لاحتمال مخالفة تلك الصورة لغيرها على بعد . 
١‏ وناقص : وهو إثباته فى صورة لثبوته فى أكثر الصور . 

ويسمى هذا عند الفقهاء إلحاق الفرد بالأعم الأغلب . كقولنا : الوتر ليس 
بواجب لأنه يؤدى على الراحلة وفسكئد ذلك أعنى إنما بودن على الزاهلة 
النوافل دون الفرائض الاستقراء . 

ولا خلاف أنه ظنى لاحتمال مخالفة هذا الفرد للأكثر . 


ص ؛ ومنه الاسعص حاب قال العلما . ٠‏ يحسج باسعصحاب أصل عدم 
والنص والعموم حتى يردا ٠ ٠‏ مُفمرومابهالشرعبدا 
ول علي فرعته الكتحيف ا :1 ٠‏ والْخلْفْ فى الأخير غير مُشتبة 
ثالثهافى الدع دون الرفع با شيل إن مُعسارض ذو منسع 


من ظاهر وقسيسل ظاهر غلب 


كقلعين بال نحو الضبي به ٠.‏ 


وقبل إن عهد بطل فليعتمد 


وامنع بسحب حال الاتفاق فى ٠‏ 
فحد الاستص حاب فى ذاالشان ٠‏ 


لكونه فى الزمسن ن الغسبسير "٠‏ 
أماالذى فى أوّل مصسحوب 
وقديقال فيهلولميكن 


6 فقيل مطلقآا وقيل ذو سبب 
٠‏ وشك مع تغيسيره فى سببه 
لل أضل والألا وهذا المعععسد 
٠‏ محل خلف ورآه الضسيرفى 
5 ال ار التي 


3 2010007 
٠‏ الغابت اليوم بذاك الزّمن 


كدان غيير نابت فقط ٠٠‏ يانه للأن بسر مقطى 
ش : من الأدلة المختلف ( فيها )(') : الاستصحاب . 


. ١6١/5 راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال 5140/7 »والترياق النافع‎ )١( 
. ما بين القوسين غير موجود فى الأصل ء وقد ذكز ته من أجل تمام المعنى‎ )١( 


ا 


وأطلق جماعة الخلاف فيه . والتحقيق أن له صوراً . 
(الأولى ) : استصحاب العدم الأصلى . كنفى وجوب صلاة سادسة . دل 
العقل على انتقائه وإن لم يرد فى الشرع تصريح به . 
وهو حجة جزما . 
( الثانية ) : استصحاب مقتضى النص حتى يرد الناسخ » أو العموم حتى يرد 
التخصمى:: 
وهو حجة جزما . 
وقال ابن السمعانى ('): لا يسمى هذا استصحابا لأن ثبوت الحكم فيه 
باللفظ. 
( الثالثة ) : استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته لوجود سببه كثبوت الملك 
بالشراء وشغل الذمّة بالقرض ونحوه حيث لم يعرف وفاؤه . 
وهذه الصورة فيها الخلاف . 
فاحتج أصحابنا به فيها مطلقا . 
وقيل . ليس بحجة مطلقا . 
حكى عن بعض المتكلمين » وعزاه الإمام للحنفية ") . 
وقيل :إنه حجة لإبقاء ما كان على ما كان عليه لا لإثبات أمر لم 
يكن 7 
وهذا معلى قولى :- فى الدفع دون الرفع ‏ . 


. 76 / 7 راجع : قواطع الأدلة له‎ )١( 

(1) راجع : المحصول ؟ / 545 », والآمدى ؛ / 1١١‏ » والمختصر بشرح العضد” / 7584 » 
والبحر المحيط 5 / 148 » وإرشاد الفحول ص /ا77 . 

(؟) راجع : البحر المحيط 5 ١8/‏ » وفواتح الرحموت" / 51؟ . 


1 


ولهذا كان استصحاب حياة المفقود-قبل الحكم بموته دافعاً للإرث منه » وليس 
رافعاً لعدم إرئه من غيره للشك فى حياته . فلا يثبت الاستصحاب له ملكا 
جديداً إذ الأصل عدمه . 

وهذا هو الموجود فى كتب الحنفية )١(‏ . 

وقيل : إنه حجة بشرط. أن لا يعارضه ظاهر . فإن عارضه ظاهر عمل بالظاهر 
سواء استند إلى علته أم لا . استند إلى سبب أم لا وهذا أحد القولين المشهورين 
فى تعارض الأصل والظاهر . 

وقيل : إنه حجة بشرط أن لا يعارصه ظاهر مستئد إلى علته سواء استند إلى 
سبب أم لا بأن لا انتفى المعارضء أو عارض ظاهر غير مستند إليها. 

وقيل : إنه حجة بشرط أن لا يعارضه ظاهر ذو سبب كما لو رأى من بعد ظبية 
تبول فى ماء كثير ثم وجده متغيراً فإنا نحكم ببخاسته إحالة على السبب الظاهر 
. ولا نستصحب أصل الطهارة . بخلاف سائر الصور التى علمنا فيها بالأصل » 
وألغينا الظاهر لعدم وجود سبب يحال عليه . 


وقيل : شرطه أن يقرب العهد به . فإن طال ثم وجده متغيراً لم نحكم بنجاسته 


اعتماداً على الأصل () . 
وهذا التفصيل هو المعتمد » وقد بسطت الكلام على المسألة فى أول شرح 
منظومتى المسمى بالخلاصة فى الفقه . 


( الصورة الرابعة ) : استصحاب حال الإجماع فى موضع الخلاف بأن 
يجمع على حكم فى حال فيتعير الحال ويقع الخلاف . 


)١(‏ راجع : المصدربين السابقين » وميزان الأصول ص 195 » وتسهيل الوصول ص 
"3" ؛ وتيسير التحرير 4 / /ا/ا١‏ : 
)١(‏ ولأن إحالته على السبب الظاهر قد ضعف بطول الزمان . 


غ515 د 


والأكثر على أنه لا يحتج باستصحاب تلك الحال فى هذه () . 

واحتج به الصير فى » وابن سريج , والمزنى » والآمدى 9) . 
مثاله : الخارج الدجس من غير السنبين لا ينقص الوضوء استصحابا لما قبل 

الخروج من بقائه المجمع عليه . 

إذا تقرر ذلك فالاستصحاب حذه : ثبوت أمر فى الزمن الثانى لذبوته فى 
الزمن الأول لانتفاء ما يصلح أن يتغير به الحكم . 

فلا زكاة عندنا (") فيما حال عليه الحول من عشرين ديناراً ناقصة تروج 

أما عكس ذلك وهو ثبوت أمر فى الزمن الأولى لثبوته فى الثانى فهو 
الاستصحاب المقلوب (؟) . 

قال ابن السبكى 7*) : ولم يقل به الأصحاب (') إلا فى مسألة واحدة . 


)١(‏ راجع : المستصفى ١‏ / *2؟ » والبحر المحيط 5 / ؟؟ » وجمع الجوامع بشرح الجلال 
56١/1‏ . 

(1) راجع : الإحكام 4 / 115 » وشرح الكوكب المنير؛ / 5٠؛‏ ء والإبهاج ”يرة؟١‏ . 

(") هذا عند الشافعية أما المالكية فقد قال البنانى رحمه الله إن مذهبنا معاشر المالكية وجوب 
الزكاة فيها . 

(4؛) مثال الاستصحاب المقلوب . إذا وقع النظر فى هذا الكيل : هل كان على عهد سيدنا 
رسول الله # فيقال : نعم . إذ الأصل موافقة الماضى للحال . 
راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال 7 / "5٠‏ ؛ وتشنيف المسامع ” / 475 . 

(5) راجع : الإبهاج” / ١7١‏ . 

(1) المراد بالأصحاب هنا : المتقدمون وهم أصحاب الوجوه غالبا » وصبطوا بالزمن وهم من 
الأربعمائة .. 1 

راجع : الفتح المبين فى حل رموز ومصطلحات الفقهاء والأصوليين ص77١‏ للمحقق ط : 
الإشعاع بالإسكندرية . 


ا 


فمن اشترى شيئا وادعاه مدع » وأخذه منه بحجة مطلقة فقالوا ينبت له 
الرجوع على البائع وهو استصحاب للحال فى الماضى فإن البنية لا تثبت الملك 
ولكنها تظهره فيجب كون الملك سابقاً على إقامتها » ويقدر له لحظة لطيفة » 
ومن المحتمل انتقال الملك من المشترى إلى المدعى ولكنهم استصحبوا مقلوباً 
وهو غدم الانتقال منه . انتهى . 

ويتعلق بذلك كلام آخر أوردته فى الأشباه والنظائر(") - 

والطريق فى تقرير الاستدلال بالاستصحاب المقلوب : أن يقال لو لك يكن 
الحكم الثابت اليوم ثابتأ أمس لكان غير ثابت أمس . إِذْ لاواسطه بين الشبوت 
وعدمه . 

وإذا كان غير ثابت أمس أفضى الاستصحاب إلى أنه الآن غير ثابت لكنه 
الآن ثابت فدل على أنه أمس ثابت أيضا . 


2 مسألة ّ( 
ص !١لا‏ يطلب الدليل ممّن قد تفى ٠٠0‏ إن ادذعى ض رورياوفا 
أولا يط الب بدليل فى الأبرٌ ٠٠٠‏ والأخذ بالأقل فى الإجماع مر 
وفى وجوب الأخسذ بالأخف أو ٠٠٠‏ ادها أرَا ولا علف حَكوا 
نش فيه مهالتاك ': 
( الأولي ) : النافى للشيئ إن ادّعى علمأ ضروريا بانتفائه لم يطالب عليه 
بدليل لأنه لعدالته لا يكذب فى دعواه » والضرورئ لا يشتبه 
حتى يطلب الدليل عليه لينظر فيه . 
وإن لم يدّع علماً ضرورياً بأن ادعى علمآ نظرياً » أو ظناً بانتفائه طولب 
بدليل على انتفائه كالإثبات لأن المعلوم بالنظر أو المظنون قد يطلب فيشتبه 
فيطلب دليله لينظر فيه . 


. راجع : الأشباه والنظائر فى قواعد وفروع فقه الشافعية للسيوطى ص76‎ )١( 


ات 


وعن الظاهرية )'١(‏ أنه لا يطالب . 
( الثانية ) : وجوب الأخذ بأقلَ ما قيل مر فى الإجماع 9) . 

وإما إذا تعارضت المذاهب ٠‏ أو أقوال الرواة ‏ أو الاحتمالات الناشئة عن 
الأمارات فى شيئ فهل يجب الأخذ بأخقها لقوله تعالى ١‏ يريد الله بكم 
اليسر 274) وكما قيل هناك بوجوبه بأقل ما قيل , أو بأشدّها » وأثقلها للاحتياط » 
وكما قيل هناك بوجوبه بالأكثر ء أو لا يجب واحد منهما بل يجوز كل منهما 
لأن الأصل عدم الوجوب ؟ . 

فيه ثلاثة أقوال حكاها فى - جمع الجوامع  )©‏ بلا ترجيح . 

جلال الدين أقرٌ بها الثالث (©) . 


0 مسألة م«( 

ص ؛ اختلفواهل كان قبل البعفة ٠٠١‏ نبسّا مكل فا بشسرعة 
واخشلّف المشبست قبل موسى ٠*١‏ آدم إبراهسيم نسوح عسيسى 
ونرتضى الوقف بها وأصئلا ٠٠١‏ والمسع بعد الوحى لكن تقلا 

ش : اختلف العلماء هل كان النبى 6 قبل البعثة متعبداً بفتح الباء - أى مكلفآ 
بشرع احد من الانبياء ؟ . 


. أن عليه الدليل‎ - 58 / ١ المذكور فى كتاب . الإحكام لابن حزم‎ )١( 
ويبدو أن القائلين بعدم مطالبته بالدليل هم أهل الظاهر ما عدا ابن حزم » وقد صرح بذلك‎ 
- 57 / الزركشى فى - البحر المحيط: ؟‎ 
(؟) هذه المسألة قد مرت عند الإجماع السكوتى فلم يحتج إلى شرحها , وإنما ذكرها هنا لكلا‎ 
. يتوهم أنه أهملها‎ 
. آية رقم 185 من سورة البقرة‎ )"( 
. 567 / "> راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال‎ )5(٠١ )8( 


/] 5س 


على ثلاثة أقوال . 
( أحدها ) : نعم . واختاره ابن الحاجب » والبيضاوى () . 
( والثانى ) : لا . ونقله القاضى عن جمهور المتكلمين ") . 
وعلى هذا فانتفاوه بالعقل أوالدقل خلاف . 
( والثالث ) : الوقف » واختاره فى - جمع الجوامع  )9‏ . 
قال بعضهم : والخلاف فى الفروع . أما التوحيد فلا شك فى التعبد به . 
وعلى الأول (؟) اختلف فى تعيين الشرع الذى كان متعبداً به . 
فقيل : آدم . وحكايته من زوائدى . 
وقيل : نوح عليه السلام . 
وقيل : إبراهيم عليه السلام . 
وقيل : موسى عليه السلام . 
وقيل : عيسى عليه السلام . 
وقيل : ما ثبت أنه شرع من غير تعيين © . 
وقيل : بالوقف . واختاره فى جمع الجوامع امون 


4 5١9 / ” راجع : المختصر بشرح العضد ؟ / 786 » والمنهاج بشرح الإسنوى‎ )١( 

(؟) هذا القول حكاه إمام الحرمين فى البرهان ١‏ / 508 عن القاصضى أبى بكر 
الباقلانى ٠‏ والغزالى فى -. المنخول ص 7١١‏ . عن المعتزلة » والقرافى فى شرح 
تنقيح الفصول ص 556 عن مالك وأصحابه . 

(؟) جمع الجوامع بشرح الجلال ؟ / 7761 . 

(؛) قوله ‏ على الأول أى على القول الأول القائل بتعبّده 6 بشرع . 

(5) قوله ‏ من غير تعيين - أى لنبى . 

(1) جمع الجوامع بشرح الجلال؟ / 701 . 
هذا وقد قال المارزى ؛ والابيارى فى شرح البرهان ‏ » والإمام » وإمام الحرمين ٠:‏ 2 - 

0 


وأما بعد البعثة : فإن متعناه قلبها فهنا أولى » وإن جوّزناه والأكثرون هنا 
من الأشاعرة والمعتزلة على المنع . لكن قال الأشاعر بامتناعه نقلا » والمعتزلة 
عقلا . 

وقد أشرت إلى ذلك بقولى من زوائدى - لكن نقلا - . 

وغير الأكثرين قالوا إنه كان معتبذاً بما لم ينسخ من شرع من قبله . على 
معنى أنه موافق لا تابع . واختاره أبن الحاجب )0( 1 


ا مسائنة « 
5 : ع ان 5 0 5 ل 6 
ص :الحكم قبل الشرع فى ذى النفع '"١‏ والضسر قسد مر وبعد الشسرع 
2 م يه 8 5 واعه 
رجح أن الأصل تسريم المضسارٌ ٠٠١‏ والحل فى النفع والسسيكى صار 
إلى خصسوصه بغفيرالمال ٠٠١‏ فذاك حظر بالحسديث العسالى 
ش ؛ حكم المنافع والمضارّ قبل الشرع مر فى أول الكتاب حيث قلنا ") : وقبل 
الشرع لا حكم 9 . 
- هذه المسألة لا تظهر لها ثمرة فى الأصول » ولا فى الفروع ألبتة بل تجرى مجرى 
وهذا صحيعح فإنه لا يتعلق بذلك فائدة باعتبار هذه الأمة » ولكنه يعرف به فى الجملة 
شرف تلك الملة التى تعبّد بها » وفضلها على غيرها من الملل المتقدمة على ملته . 
راجع ؛ شرح تنقيح الفصول ص 5117 » وإرشاد الفحول ص 596 : 
)١(‏ راجع : المختصر بشرح العضد ؟ / 585 . 
)١(‏ تحدث السيوطى عن هذه المسألة فى الفرع الثانى الذى ذكره بعنوان ٠‏ فى حكم الأشياء 
قبل الشرع ٠‏ عقب حديثه عن مسألة ‏ الحسن » والقبح  ٠‏ 
(؟) بالأصل كلمة غيروا واضحة » ونص عبارته فى الفرع الثانى المشارإليه فى الرقم 
السابق هو : ٠‏ ومذهب أثمتنا أنه لا حكم فيها لانتفاء لازمه.من ترتب الذواب » والعقاب 
لقوله تعالى ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً  )‏ الإسراء آية ١8‏ ؛» 


اك 


وأما بعده . فالأضح أن الأصل فى المضار التحريم » وفى المنافع 
الحل لقوله تعالى فى معرض الامتنان ( خلق لكم ما فى الأرض جميعا »> )١(‏ 
ولا يمتن إلا بالجائز . وقوله 6:- لا ضررء ولا ضرار  )(‏ أى فى ديننا أى 
لا يجوز ذلك : 

واستثنى السبكى () من أن أصل المنافع الحلّ الأموال فقال : ولك أن 
تقول الاموال من جملة المنافع » والظاهر ان الاصل فيها التحريم لحديث :- إن 
دماءكم وأموالكم عليكم حرام 9)-. 

وهو أخص من الأدلة التى استدل بها على الإباحة فيكون قاضياً عليها 
إلا أنه أصل طارئ على أصل سابق . فإن المال من حديث كونه من المنافع 
الأصل فيه الإباحة بالأدلة السابقة » ومن خصوصيته الأصل فيه التحريم بهذا 
الحديث:. 


. آية رقم 79 من سورة البقرة‎ )١( 
. 5١ / ١ أخرجه أحمد فى المسند عن ابن عباس رضى الله عنهما‎ )١( 
وأخرجه ابن.ماجه فى كتاب الأحكام باب من بنى فى حقه ما يضر بجاره  عن ابن‎ 
. عباس وعبادة بن الصامت‎ 
. ١98 / وقد ذكره الألبانى فى صحيح الجامع الصغير‎ 
(؟) هوالشيخ تقى الدين السبكى رحمه الله كما صرح بذلك ابنه تاج الدين فى- جمع‎ 
181 / الجوامع بشرح الجلال ؟‎ 
: حديث صحيح‎ ):4( 
أخرجه البخارى فى كتاب العلم باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب  » وفى كتاب الحج باب‎ 
. الخطبة أيام منى-‎ - 
وأخرجه مسلم فى كتاب الحج باب - حجة النبى يه » وفى كتاب القسامة باب تغليط‎ 
. تحريم الدماء والأغراض ء والأموال-‎ 
. وأخرجه التركذى فى كتاب الفتن باب ما جاء دماؤكم » وأموالكم عليكم حرام‎ 
. 7١ / ١ وأخرجه احمد فى المسند‎ 


7 اب 


وقال الشيخ ولى الدين (') : فيما قاله نظر لأن الدعوى عامة والدليل 
خاص لأنه فى الأموال المختصة » فإذا وجدنا مباحاً فى البريّة أو غيرها فليس 
فى الحديث ما يدل على تحريمه » وكون المال المتعلق بالغير حراماً لا ينافى 
كون الأصل فى الأموال الإباحة لأن ذلك إنما حرم لعارض وهو تعلق 
) مشياتنة "نغ 
صن «الأكتعرون ليس الاستحسان ٠٠١‏ بحجة وعلف التعفمان 
وحدُ قيل دليل ينقدح .". فى نفسه وباللسان لا يصسح 
ود إن كساوا ل مسقي :© فلع عبر اولاً قلا مسق 
وقيل بل هو العدول عن قياس ٠" ٠‏ إلى أشد وهو أمرلا العسبساس 
وقيل أن يعدل عن حكم الدلشيل ٠٠١‏ لعلدة وفى واب ذاك قيل 
فإنها إن نبتت حقا فقد.٠.‏ قامدلينُهاولا فلتردٌ 
فإن يحقكق منه ما شسوزعا ٠0٠.‏ فيدفَمَن قال بهذا شرعا 
وليس ما استحسن من مختلف ٠٠١0‏ الشافعى كَحَلف فى المصحف 
( وهو ما يسمى فى الشعر بالتشاطر) 
ش : من الأدلة المختلف فيها : الاستحسان . 
وقد أنكره الجميع إلا أبا حنيفة (") فقال به . 


ونقل ابن الحاجب() القول به عن الحنابلة أيضاً . وليس كذلك فقد حكى 


. ١54 / راجع : الترياق النافع ؟‎ )١( 
وجامع الأسرار للكاكى ؛ / 5ك » وتسهيل‎ » ١74 / راجع : أصول الفقه للجصاص ؛‎ 09 
. 71 الوصول ص‎ 
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أبو الخطاب (') عن أحمد أنه قال : أصحاب أبى حنيفة إذا قالوا شيئا على خلاف 
القياس قالوا يستحسن هذا وندع القياس . فيدعون ما يزعمون أنه الحق 
بالاستحسان . 

وأنا أذهب إلى كل حديث جاء ولا أقيس عليه ") . 

قال أبو الخطاب وعندى أن أنكر عليهم الاستحسان من غير دليل ... فلو 
كان الاستحسان عن دليل ذهبوا إليه لم يكره لأنه حق أيضا . 

وفى تفسير الاستحسان مقالات : 
( أحدها ) ؛ أنه دليل ينقدح ) فى نفس المجتهد تقصر عنه عبارته ©) . 

ورذه ابن الحاجب ') بأنه إن. تحقق كونه دليلاً فمعتبر”(") اتفاقاً ؛ ولا 
يضر قصور عبارته عله أو لم يتحقق فمردود اتفاقاً . 

ورده(") البيضاوى ) بأنه لابد أن يظهر ليتميرٌ صحيحه من فاسده!!) , 
فإن ما ينقدح فى نفس المجتهد قد يكون وهما لا عبرة به . 
( الثانية ) : إنه العدول عن قياس إلى قياس أقوى منه ('"') . 

وعلى هذا فلا خلاف فيه لأنه إذا تعارض قياسان عمل بأقواهما . 


١)راجع‏ : التمهيد فى أصول الفقه ؟ /85 5٠,‏ . 
) معنى هذه العبارة أنى أترك القياس بالخبر . 

*) قوله - ينقدح - أى يظهر . 

5) قوله ‏ تقصر عنه عبارته ‏ أى يعسر عليه التعبير عنه . 

(6) راجع : المختصر بشرح العضد " / 588 . 

(1) قوله - فمعتبر- أى فيجب العمل به حينئذ ؛ ولا يضر قصور عبارته عنه قطعاً . 

(9) قوله ‏ وردّه ‏ أى رد البيضاوى التعريف المذكور . 

(4) راجع : المنهاج بشرح نهاية السول؟ / ١78‏ . 

(4) قوله ‏ ليتميز صحيحه من فاسده ‏ إذ الكلام فى صحة الشيئ وفساده إنما يكون 

بعد تصوره-. 
)٠١(‏ راجع : إرشاد الفحول ص 51١‏ . 
قر > 


( الثالثة ) : إنه العدول عن حكم الدليل إلى العادة لمصلحة الناس () . 
كدخول الحمام من غير تقدير الماء » وشرب الماء من السقاء 
بعرض . مع اختلاف أحوال الناس فى الشرب . 
ورد بأن العادة إن ثبت أنها حق لجريانها فى زمنه كك أو بعده من غير 
إنكار منه ٠‏ ولا من الأئمة فقد قام دليلها من السنة » أو الإجماع فيعمل بها قطعا 
ولذظرد فنا 
ستحمان مخ فيه فمن قال به فقد رع كما قال الشاذعى رضى الله عنه +- 
من استحسن فقد شرّع ‏ بتشديد الراء ") : أى وضع شرعاً من قبل نفسه وليس 
له ذلك . 
أمآ استحسان الشافعى مسائل كذيرة كقوله + أستحسن التحليف على 
المصحف » واستحسن أن يترك للمكاتب شيئ من نجوم الكتابة » ونحو ذلك 
فليس من الاستحسان المختلف فيه 7) إن تحقق لأنه لم يقله إلا بدليل كما بين 
فى محله . وإنما سماه استحساناً لأنه عدّه حسناً » ولا ينكر التعبير بذلك عن 
ثبت بدليل . كيف ودليل مسألة فى القرآن فى قوله تعالى ( وآنوهم من 
مال الله الذى آتاكم 44) . 


. 54٠ راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال ؟ / 757 » وإرشاد الفحول ص‎ )١( 
بتشديد الراء- غير متعين كما توهمه العبارة بل يجوز التخفيف قال تعالى‎  هلوق‎ )١( 
من شورة الشورى.‎ ١٠ شرع لكم من الدين ما وضى به نوحاً ...»> آية رقم‎ ( 
فليس من الاستحسان المختلف فيه أى بل هو من الاستحسان بالمعنى اللغوى أى‎  هلوق‎ )( 
. عد الشيئ <حستا‎ 
. آية رقم 7" من سورة النور‎ )4( 
- سويوين‎ 


2 مسألة «( 

ص : قول المسحابىّ على صحابى ٠٠١‏ ليس بحجة على الصواب 
ولاتتجواه وفنن السسيكي 1 والفمقبرة ف ليهات 
كنيد شرن بامعباع .٠.‏ تقليده ونفسُ الأمرلا نزاع 
وقيل حجة على القيس وها ٠٠١‏ وكالدلي لين إذا مسا الفا 
وقيل بل دون القياس ثم فى ٠٠.‏ تخصيصه العموم قولان تَفِى 
وقيل إن يشهر وقيل إن يناف ٠*٠‏ فيسأ وقيل مع تقريب يواف 
وقيل قول الصاحيين الكممّل ٠٠١‏ قيل وعثمان وقيل مع على 
أماوفاق الشافسعى زيدآ ٠٠٠‏ إرثاً فللدليل لاتقليدا 


ش : قول الصحابى على الصحابى غير حجة ٠‏ 

قال فى جمع الجوامع  )'(‏ تبعا لابن الحاجب وغيره (') وفاقاً . 

قال الزركشى () : لكن فى اللمع (؛) - ما يؤخذ منه حكاية 
خلاف فيه . 

وقد أشرت إلى ذلك بقولى من زيادتى ‏ على الصواب ‏ . 

وأما على غيره ففيه أقوال : 
( أحدها ) : وهو الأصح والجديد من قولى الشافعى : أنه غير حجة أيضا لأن 

قول المجتهد ليس حجة فى نفسه . 





. 554 / جمع الجوامع بشرح الجلال؟‎ )١( 
. 7/4 / (؟) راجع :بيان المختصر؟‎ 

(؟) راجع : تشنيف المسامع؟ / 547 . 
(:) راجع : اللمع ص 54 . 


عرلا 


واستثنى السبكى (') من ذلك التعبدى فإن قوله حجة فيه لظهور أن 
مستنده فيه التوقف من النبى غله كما قال الشافعى : روى عن على انه صلى 
فى ليلة ست ركعات فى ركعة ست سجدات . ولوثبت عن على قلت به لأنه لا 
مجال للقياس فيه فالظاهر أنه فعله توقيفاً . 

قال الزركشى : والظاهر أن السبكى وابنه لا نقل عندهما فى ذلك ') . 

وقد جزم به ابن الصباغ ("! فى الكامل (؛) ‏ بالكاف , والإمام فى - 
المحصول  )”‏ فى باب الأخبار ‏ » وقد صرحت بنقله عنه من زيادتى . 

وعلى هذا القول أى عدم حجيته قوله : هل يجوز لغير المجتهد تقليده ؟ . 


5 


فولان : 
المحققون كما قال إمام الحرمين ( » وبيتته من زيادتى : على المنع . لا 

لانهم دون المجتهدين غير الصحابة معاذ الله فهم أجل قدراً . بل إن مذاهبهم لا 
يوثق بها لعدم تدوينها بخلاف مذاهب الأثمة المتبوعين . 

وقد جزم ابن الصلاح 7) بذلك ولم يخصّه بالصحابة بل ععداه إلى كل 
من لم يدون مذهبه . 

وقال : إنه يتعين تقليد الأئمة الأربعة لأن مذاهبهم انتشرت وانبسطت 
حتى ظهر مطلقها » وتخصيص عامها بخلاف غيرهم . 


)١(‏ هوتقى ألدين السبكى كما صرح بذلك ابنه تاج الدين فى جمع الجوامع بشرح الجلال 
54/5١‏ -. 

. 444 / " راجع : تشديف المسامع‎ )١( 

(") أسمه : عبد السيد بن محمد شافعى المذهب ؛ وقد تقدمت ترجمته . 

(؛) هوكتاب- الكامل فى الخلاف بين الحنفية والشافعية ‏ كما فى الفتح المبين فى 
طبقات الأصوليين ١‏ /177- . 

(5) راجع : المحصول ” / 57١‏ 555 , 

(1) راجع : البرهان” / ١١55‏ . 

(0) جزم ابن الصلاح بذلك فى كتاب الفتيا- كما فى البحر المحيط 5 / 575٠‏ 


هم - 


وقال ابن السبكى : الأصح جواز تقليد الصحابى . 

قال : غير أنى أقول لا خلاف فى الحقيقة بل إن تحقيق ثبوت مذهب 
واحد منهم جاز تقليده اتفاقا وإلا فلا . لا لكونه لا يقلد بل لأن مذهبه لم يثبت 
حق الثبوت . 

وقد أشرت إلى ذلك من زيادتى . 

وقال الشيخ ولى الدين : المراد ( )١)‏ يثبت حق إنه قد يكون 
للقول شرط لم يعرفه أويكون محمولاً على حالة » وإن ثبت أصل القول . 

وقال الزركشى 7') : الخلاف يتحقق من وجه آخر ذكره ابن برهان فى - 
الأوسط (') - فقال : تقليد الصحابى مبنى على جواز الانتقال فى المذاهب . 
فمن منعه منع تقليدهم لأن فتاويهم لا يقدر على استحضارها فى كل واقعة . 
( القول الثانى ) : أنه حجة مطلقا . 

وهو القديم عن الشافعى » وبه قال مالك » وأكثر الحنفية (©) . 

وعلى هذا هل هو فوق القياس أو دونه ؟ . 

قولان . 

فإن تعارضا قدَّم على القياس على الأول » وقدّم عليه القياس على 
الثانى . 

قال الشيخ ولى الدين : وما أدرى هل قال أحد أنه كالقياس بحيث 
يتعارضان أولا ؟ 


. ما بين القرسين غير واضح فى المخطوط‎ )١( 
1 (؟) راجع ادج لعا‎ 

ات كناتيا فى أصول اله لابن بنرهان كما ين - الفتح المبين ١7 / ١‏ 

| )را جع : التصبير ص 796 »وشرح تنقيح تنقيح الفصول .ص 1:5 و مسيول الرخس 
0 ٠ء‏ وفواتح الرحموت ؟ / 1١817‏ . 


ع 


ا 


فإن قلنا فوقه فاختلف صحابيان (') فكدليلين تعارضا فيرجح قول أحدهما 
بدليل . 
وإن قلنا دونه فهل يخصص به العموم ؟ 
قولان (') : 
أحدهما : نعم لأنه حجة شرعية . 
والثانى : لا . لأنه محجوج بالعموم » وقد كان الصحابة يتركون أقوالهم إذا 
قال اب النيكن ١‏ : وهذة السالة :غير الت سوقت ذن:الحخصيصن 
حيث قلنا إن العام لا يخص بمذهب الراوى . فإن المذكور هناك 
مفرع على القول بأنه حجة سواء كان الصحابى راوياً أو غيره . 
( القول الثالث ) : أنه حجة إن انتشر ولم يخالف 7©) وإلا فلا . 
وحكى عن القديم 9) وعن الجديد . 
( الرابيع ): إنه حجة إن خالف القياس لأنه لا يخالفه إلا لدليل غيره . 
بخلاف ما إذا وافقه لاحتمال أن يكون عنه فهو الحجة لا القول . 
قال ابن برهان : وهذا هو الحق البين » ونصوص الشافعى تدل عليه 7 
( الخامس ) : أنه حجة إن انصْم إليه قياس تقريب . 


. فاختلف ضحابيان  أى فى مسألة‎  هلوق‎ )١( 

(1) راجع : المذنخول ص 15 , واللمع ص 15" ؛ وسلاسل الذهب ص 55١٠١ 55١‏ وإرشاد 
000 

(5)را جع :الإبهاج ” / 11421517 . 

(4) قوله - ولم يخالف - أى من غير ظهور مخالف له . 

)6( أى المذهب القديم للشافعى رضى الله عنه . 

(1) هذا القول ذكره ابن برهان فى الوجيز كما فى تشنيف المسامع ” / 465١‏ 


- الالال 


حكاه الماوردى قولاً للشافعى كقول عثمان رضى الله عنه فى البيع 
بشرط البراءة (') من كل عيب : إن البائع يبرأ به (') مما لم يعلمه 
: فى الحيوان دون غيره . 
قال الشافعى رضى الله عنه : لأنه يغتذى بالصحة » والسقم () وقلما يخلوا 
عن عيب ظاهر ء أو خفى بخلاف غيره فيبرأ البائع فيه من خفى لا يعلمه 
بشرط البرءة لأحتياجه إليه فى الوثوق باستقرار العقد . 
فهذا قياس تقريب (؛) . قرب قول عثمان () رضى الله عنه المخالف 
لقياس التحقيق ٠‏ والمعنى من أنه لا يبرأ من شيئ للجهل بالمبرأ منه . 
( القول السادس ) : أن قول أحد الشيخين حجة دون غيرها لحديث :- 


. بشرط البراءة - أى برأة البائع من عيوب الحيوان المبيع‎  هلوق‎ )١( 

(1) قوله - يبرأ به أى بالشرط المذكور مما لم يعلمه أى من عيب خفى لم يعلمه البائع فى 
الحيوان دون غيره أى فيبرأ مما لم يعلمه كما منا يبرأ مما علمه وهو الأصل المقيس عليه . 
راجع : حاشية البنانى ١‏ / 66؟ . 

(؟) قوله ‏ بالصحة » والسقم ‏ أى فى حالتيهما أى حالة الصحة » وحالة السقم . 

(4) قوله ‏ فهذا قياس تقريب ‏ الإشارة إلى قول الشافعى رضى الله عنه المذكور . 

(5) قوله قرب قول عثمان رضى الله عنه ‏ أشار به إلى أن وجه تسميته قياس تقريب 
كونه يقرب الفرع من أصله فوق قربه من أصل آخر ء وكلام الشافعى مشتمل على ذلك 
وبيانه أن العيب الخفى متردد بين أن يلحق بالخفى فى غير الحيوان ؛ وبالمعلوم فى 
الحيوان فيفيد البراءة على الثانى دون الأول فقيس على المعلوم فى الحيوان عنه لأنه لما 
لم يخل الحيوان عنه صار بمثابة المعلوم » والمعلوم تفيد اليراءة فيه فكذا هذا . وإنما غلب 
هذا الجانب مع أن الحاقه بالمجهول فى غير الحيوان أنسب كما لا يخفى نظراً لاحتياج 
البائع إلى ذلك ليتوثق ياستقرار البيع.. 
راجع : حاشية البنانى ؟ / ه75 . 


م 


اقتدوا باللذين. من بعدى أبى بكر وعمر() ‏ 
حسنه الترمذى . 
( السايع ) : أن قول أحد الخلفاء الثلاثة حجة دون غيرهم . 
( الثامن ) : أن قول أحد الخلفاء الأربعة حجة دون غيرهم . 
والقولان مأخوذان من كلام الشافعى رضى الله عنه فى القديم . فإنه ذكر 
أبا بكر » وعمر وعثمان ولم يذكر عليآ!") . 
فقيل : حكمه كحكمهم » وإنما تركه اختصاراً » واكتفى بذكر الأكثر . 
واختاره ابن القاص(). 
وقيل : لا لنقص اجتهاده عن اجتهادهم بل لأنه خرج إلى الكوفة ومات 
كثير من الصحابة الذين كان الثلاثة (؛) يستشيرونهم » وتفرق الباقى فى 
البلدان . فكان قول كل من الثلاثة قول كثير من الصحابة بخلاف قول على 
رضى الله عنه . 
وهذاما صححه القفال ©) . 
وقد تبين بذلك أن الأقوال الثمانية فى المسألة للشافعى رضى الله عنه . 
فإن قيل : إذا كان الصحيح من مذهبه أن قول الصحابى ليس بحجة 


)١(‏ أخرجه الترمذى فى كتاب المناقب باب فى مناقب أبى بكر وعمر رضى الله عنهما 
كليهما-. 
وأخرجه ابن ماجه فى المقدمة باب فضل أبى بكر الصديق رضى الله عته ‏ . 
د عر او سد 

؟)را جع : الترياق النافع ؟ / ١7"‏ ا 

(9) هو : أحمد بن أبى الطبرى الشافعى وقد تقدمت ترجمته . 

(؟) المراد بالثلاثة ثة : أبو بكر » وعمر وعثمان رضى الله عنهم . 

(5) راجع : تشنيف المسامع ” / "45 . 


لس - 


فكيف وافق قول زيد بن ثابت رضى الله عنه فى الفرائض حتى ( تردد 
حيث ) ') ترددت الرواية عن زيد ؟ . 

فالجواب : أنه لم يأخذ بقوله على سبيل التقليد بل الدليل قام عنده فوافق 
اجتهاده اجتهاده . وقد قال عله :- أفرضكم زيد وفى لفظ ‏ أعلم 9 
بالفرائض زيد- . 

صححه الترمذىء والحاكم (') . 


رمسألة, 

ص إلهاسا ليس لفقسد النسقة ٠٠١‏ من غير معسصوم به بحجة 
وبعض أهل الجسبسر قسد رآه ٠*0‏ والسسُهسروَ ردى خص من حواه 
إيقاعه فى القلب ما تلج لَهُ ٠“.‏ به يخ ص|)لله من قد كمّله 

ش : مما قيل إنه من الأدلة : الإلهام . 
وهو إيقاع شيئ فى القلب يثلج (") له الصدر أى يطمئن . 
وهو من خواص الأصفياء . 
قال ابن السمعانى فى القواطع  )©(‏ : قال أبو زيد من الحنفية : الإلهام 


ما حرك القلب بعلم يدعوك على العمل به من غير استدلال بآية » ولا نظر فى 


. 555 / ما بين القوسين مثبت من شرح الجلال على جمع الجوامع ؟‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد ء والترمذى ٠‏ والنسائى ؛ وابن ماجه ء وابن حبان ٠‏ والحاكم من حديث أبى 
قلابه عن أنس . 

0( قوله - يثلج - بضم اللام وحكى فتحها أى يطمكن . 

(4) راجع : قواطع الادلة ؟ / 544 . 


ل ا 


قال : والذى عليه جمهور العلماء (') ( أنه ليس بحجة )7) 0 يجوز العمل 
به إلا عند فقد الحج كلها فى باب ما أبيح له عمله بغير تعلم علم 

وقال بعض الجبرية  )‏ كما بينته من زيادتى - 0000 
الوحى المسموع من النبى ‏ . 

واحتج بقوله تعالى 9 ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها »*) أى 
ان » وبقوله تعالى « فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره. 

520050 فراسة ") المؤمن  )*(‏ وحديث ‏ الإثم ما حاك فى قلبك 
وإن أفتاك الناس » وأقتوك  )١(‏ 


)١(‏ راجع : المصدر السابق ؛ وجمع الجواسع بشرح العضد ” / 57" » وتشنيف 
المسامع ؟5/ ”45 . 

. ما بين القوسين مثبت من عندى حيث إن مكانه فى المخطوط كلمة لا تقرأ‎ )١( 

(؟) راجع : الترياق النافع ؟ ١74/‏ . 

5( راجع : تشنيف المسامع ؟ /455 والترياق النافع ؟/ ١15‏ : 
هذا : والجبرية : من الجبر وهو إستناد فعل العبد إلى الله تعالى . 
وهى نوعان ؛ : 
جبرية متوسطة تثبيت للعبد كسبأ فى الفعل » وجبرية خالصة لا تثبيت للعبد فعلا » ولا 
قدرة على الفعل . 
راجع : التعريفات للجرجانى ص 7/4 . 

(5) الايتان/ا 4٠‏ من سورة الشمس . 

(1) آية رقم ١75‏ من سورة الأنعام . 

() الفراسة لها معنيان : 

أحدهما : ما دل ظاهر الحديث عليه وهو ما يوقعه الله تعالى فى قلوب أوليائه فيعلمون 
أحوال بعض الناس بنوع من الكرامات . 

والثاقى : نوع يتعلم بالدلائل » والتجارب ؛ فتعرف يه أحوال الناس . 
راجع : النهاية؟ / 438 . 

() أخرجه الترمذى فى كتاب تفسير القرآن باب ١7‏ ( ومن سورة الحجر) وقال حديث 
غريب إنما نعرفه من هذا الوجه » وقد روى عن بعض أهل العلم . 

(9) أخرجه أحمد فى المسند ؛ / 7117 258 . 
وأخرجه الدارمى فى كتاب البيوع باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ‏ . 

5 


فقد جعل شهادة قلبه بلا حجة أولى من الفتوى فثبت أن الإلهام حق ؛ 
وأنه وحى باطن إلا أن العبد إذا عصى ربه » وعمل بهواه حرم هذه الكرامة . 

وأجيب بأنه لا حجة فى شىء من ذلك لأنه ليس المراد الإيقاع فى القلب 
بلا دليل بل الهداية إلى الحق بالدليل كما قال على : إلا أن يؤتى الله عبداً فهما 
فى كتابه ('). وممن قال بأنه حجة الإمام شهاب الدين السهروردى!") قال فى 
بعض أماليه") : هو علوم تحدث فى النفس المطمئنة الزكية. وفى الحديث - إن 
من أمتى محدثين أى ملهمين وإن عمر منهم © - وقال تعالى ( فألهمها 
فجورها وتقواها )!). أخبر أن النفوس ملهمة فالنفس الملهمة علوماً لدنّيه هى 
التى تبدلت صفتهاء واطمأنت بعد أن كانت أمّارة. 

ثم نبه على أمر حسن يرتفع به الخلاف فقال : وهذا النوع لا تتعلق به 
المصالح العامة.من عالم الملك والشهادة بل تختص فائدته بصاحبه دون غيره 
إذْ لم تكن له ثمرة السراية إلى الغير على طريق العموم؛ وإن كانت له فائدة 
تتعلق بالاعتبار على وجه خاص . انتهى. 


)١(‏ راجع : الترياق النافع ؟/778. 

(؟) هو: عمر محمد بن عبد الله شهاب الدين أبونصر القرشى السهروردى شيخ شيوخ 
العارفين بالعراق فى زمانه؛ وصاحب - عوارف المعارف - فى بيان طريقة القوم؛ 
عمى فى آخر عمره؛ وأقعد ومع ذلك لم يخل بشىء من أوراده . وتوفى رحمه الله سنة 
5ه بيغداد. 
هذا : والسهروردى : بضم السين وسكون الهاءء وفتح الراء والواو وسكون الراء الشانية؛ 
وفى اخرها دال مهملة - نسبة إلى سهرورد بلدة عند زنجان. 
راجع : طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة 8١/57‏ » واللباب 151/7 . 

(؟) راجع : البحر المحيط ٠١4/5‏ » وتشنيف المسامع ؟/455. 

(4؛) أخرجه مسلم بلفظ قريب فى كتاب فضائل الصحابة باب - من فضائل عمر رضى الله 
عنه. 

(5) آية رقم 4 من سورة الشمس. 

اا 


فتبين بهذا أنه لم يجعله دليلاً شرعياً مستقلاء وإنما يعمل به الإنسان فى 
خاصة نفسه إذا لم يخالف شريعة» وقد بينت ذلك من زيادتى. 

قال الشيخ ولى الدين : وكان البلقينى يقول : إن الفتوحات التى يفتح بها 
على العلماء فى الاهتداء إلى استنباط المسائل المشكلة من الأدلة أهمَ نفعاأً» وأكثر 
فائدة مما يفتح به على الأولياء من الاطلاع على بعض الغيوب فإن ذاك. به 
من النفع مثل ( ١‏ )!). 

قال الشيخ ولى الدين : وأيضا فهذا موثوق به لرجوعه إلى أصل شرعى » 
وذاك قد ( ) فيه وشبه بتسويل الشيطان لعدم رجوعه إلى قاعدة 
شرعية . 

)2 خاتمةهة ا( 

هن :الفقه ينا على ما حوره ل أصحابنا قواعد مختصرة 

بعل الي قين لا يزال ٠٠١‏ وان كل ض سر مزال 

وبالشاق يلي يي ” ٠‏ وإنه للعسادة المصسير 

وزاد بعض خسامس القواعد"" ٠‏ أن ادر الف افيه بالمقاصد 


ش : هذه القواعد الخمس التى بنى عليها الفقه بأسره » وقد عقدت بها كتاباً فى 
أول - الأشباه (') والنظائر- وبسطت شرحها . وما يدخل فيها من القواعد 
وما يتنزّل عليها من الفروع » وبينت رجوع الفقه بأسره إليها » وأن كل 
قاعدة منها تدخل فى كثير من أبوابه بما لا مزيد عليه » ونقتصر هنا 
على حل النظم فأقول : حكى القاضى أبو سعيد الهروى أن أبا طاهر 
الدبّاس رد جميع مذهب الشافعى رضى الله عنه إلى أربع قواعد : 


)١(‏ غير واضح فى المخطوط. 
(1) راجع : الأشباه , والنظائترص” . 


4د 


( الأولى ) : اليقين لا يزآل بالشك . 
وأصلها قوله # .. إن الشيطان ليأتى أحدكم فى صلاته فيقول له أحدثت 
فلا ينصرف حتى يسمع صوتاً . أو يجد ريحا 17 . 
( الثانية ) ؛ الضرر يزآل . 
وأصلها قوله يذ لاضرر»ء ولا ضرار 29 . 
( الثالثك) : المشقة تجلب التيسير . 


وأصلها قوله تعالى ١‏ وما جعل عليكم فى الدين مسن سس رج لل" 
وقوله ع .بعثت بالحنيفية (4) السمحة  )"‏ . 


( الرابعة ) : العادة محكمة . 
وأصلها حديث ‏ ما ورآه المسلمون حسنآً فهو عند الله حسن  )'(‏ انتهى. 


. أخرجه البخارى فى الوضوء باب لا يتوضأً من الشك حتى يستيقن‎ )١( 
وأخرجه مسلم فى كتاب الصيض باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في‎ 
. الخدث فله أن يصلى بطهارته تلك‎ 
.  ثدحلا وأخرجه أبو داود قى كتاب الطهارة باب . إذا شك فى‎ 
. وأخرجه ابن ماجه فى كتاب الطهارة باب لا وضوء إلا من حدث‎ 
. (؟) تقدم تخريجه‎ 
. (؟) آية رقم 8 من سورة الحج‎ 
» الحنيفة : ملة الإسلام . قال أبو منصور : معتى - الحنيفة  فى الإسلام : الميل إليه‎ )4( 
. والإقامة على عقده » والحنيف : الصديح الميل إلى الإسلام والثابت عليه‎ 
. راجع : لسان ألعرب مادة  حنيف‎ 
. 515 / © اخرجه احمد فى المسند‎ )©( 
. 506 / ١ أخرجه أحمد فى المسند‎ )1( 
وذكره.السخاوى فى المقاصد الحسنة ص17" وقال : أحمد فى كتاب السنة » ووهم من‎ 
. عزاه للمسند من حديث أبى وائل عن أبن مسعود‎ 
٠ ثم قال : وهو موقوف حسن‎ 
- - وأبونعيم فى ترجمة ابن مسعود من‎ ٠ والطبرانى‎ ٠ وكذا أخرجه البزار والطيالسى‎ 
د‎ 544 


وضْمّ بعض الفضلاء إلى هذه قاعدة خامسة وهى ‏ الأمور بمقاصدها ‏ 
لحديث ‏ إنما الأعمال بالنيات  )١(‏ وقال : بنى الإسلام على خمس () » والفقه 
على خمس . 

قال العلائى : وهو حسن جداً . وقد قال الإمام الشافعى رضى الله عنه 
يدخل فى هذا الحديث ثلث العلم»وقال أيضا إنه يدخل فى سبعين باب من الفقه. 

فأما قاعدة ‏ اليقين لا يزال بالشك ‏ فإنها تدخل فى كل ,باب من أبواب 
الفقه والمسائل المخرّجة عليها تكاد تبلغ ثلاثة أرباع الفقه » وقد سقت منها جملة 
صالحة فى الأشباه » والنظائر ؛ وعليها تتخرج قاعدة ‏ الأصل » والظاهر- 
وقاعدة ‏ الشك فى الحدث والطهر » وعدد الركعات » وفعل ما ينافى الصلاة 
والشك فى الطلاق» والعتق والعمل فى الإقرار باليقين» وتصديق النافى وغير ذلك . 

وأما قاعدة ‏ الضرر يزال ‏ فينبى عليها كثير من أبواب الفقه أيضاً كالرد 
بالعيب » وجميع أنواع الخيار من اختلاف الوصف المشروط » والتعزير » وإفلاس 
المشترى وغير ذلك » والحجر بأنواعه » والشفعة لأنها لدفع ) ضرر القسمة 
والقضاضن: والندود + والكفارات : وصيمان الفظلف » والقسمة:» وتصب الأكمة 
والقضاة » ودفع الصائل » وقتال المشركين » والبغاة » وفسح النكاح بالعيوب 
أو الإعسار , وغير ذلك . 
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3 الحلية .. وهو عند البيهقى فى الاعتقاد من وجه آخر عن ابن مسعود 1ه 
هذا وما قاله السخاوى ‏ ودهم من عزاه للمسند غير صحيح حيث إنه فى المسندكما تقدم . 
)١(‏ أخرجه البخارى فى بدء الوحى ؛ وفى كتاب الإيمان باب ما جاء أن الأعمال بالنية . 
وكتاب العتق باب .. الخطأ والنسيان فى العتاقة والطلاق ونحوه ‏ » وبدء الخلق باب . 
هجرة النبى 6 وأصحابه إلى المدينة ‏ » وكتاب النكاح باب من هاجر أو عمل خيراً 
لتزويج امرأة فله ما نوى ‏ » وكتاب الأيمان والنذور باب النية فى الأيمان ‏ . 
وأخرجه مسلم فى كتاب الأمارة باب قوله 2 ١‏ إنما الأعمال - 
وأخرجه أبوداود فى الطلاق باب فيما عنى به الطلاق ٠‏ والنيات ‏ . 
(1) يشير بهذا إلى حديث ابن عمر المتفق عليه . 
(") قوله ‏ لأنها لدفع - أى شرعت الشفعة لدفع ضرر القسمة . 
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ويدخل فيها قاعدة ‏ الضرر لا يزال بالضرر- » وقاعدة ‏ الضرورات 
تبيح المحظورات )١(‏ -. 

وأما قاعدة - المشقة تجلب التيسير- فيتخرج عليها جميع رخص الشرع 
وتحقيقاته وهى كثيرة ولها أنواع حررتها فى الأشباه والنظائرا؟) ‏ 

وأما قاعدة ‏ تحكم العادة ‏ فينبنى عليها من الفقه ما لا يحصى كسن 
الحيض » والبلوغ » والإترال » وأَقلٌ الحيض ٠‏ والنفاس » والطهر وغالبهما 
وأكثرها ؛ وضابط القلة » والكشرة فى الضبّة » والأفعال المنافية للصلاة 
والنجاسات المعفو عن قليلها » وطول الزمان وقصره فى موالات الوضوء فى 
وجه » والبناء على الصلاة فى الجمع ٠‏ والخطبة » والجمعة » وبين الإيجاب ٠‏ 
والقبول» والسلام» ورده؛ والتأخير المانع من الردَ بالعيب» وفى الشرب » وسقى 
الدواب من الأنهار المملوكة » وفى إحراز المال المسروقء وفى المعاطاة » وعمل 
الصناع» وفى القبضء والإقباض» ودخول الحمام إلى غير ذلك من الفروع التى 
لاتحصى() . 

وأما قاعدة ‏ الأمور بمقاصدها ‏ فإنها تدخل فى ربع العبادات بكماله » 
وفى النذور والكفارات » وكتابات البيع ٠‏ والوقف , والطلاق ٠‏ والعتق » وسائر 
العقود » والفسوخ ؛, وتدخل فى أداء الدين » 9 السرقة » وفى القصاص فى 
مسائل كثيرة . وسرد ذلك يطول وفى الأشباه ( ؛) والنظائر ما يشتف أسماع 
اللبيب » ويشرح صدره من القواعد ‏ والفوائد » والفروع », والأبحاث 
والتحقيقات () » والتدقيقات 7') » والتخريجات ٠‏ والمسائل الغريبة » والمولدات 
العجيبة » نفعنا الله بها بمنّه وكرمه . 


. 81-45 راجع : الأشباه والنظائر ص‎ )١( 
. راجع : الأشباه والنظائر ص76‎ )١( 

() راجع : الأشباه والنظائر ص 5١‏ . 

(5) راجع : الأشباه » والنظائر ص8 . 

(1) التحقيق : إذبات المسالة بدليلها . 

(1) التدقيق : إثبات المسألة بدليل دىَّ طريقه لناظريه .. 
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الكتاب السادس 
فى التعادل» والتراجيسح 


5 


ص : بمعسع تعادل القواطع .٠.‏ كذ الأمارتين أئ فى الواقع 
على المحيح وإذانوَهّما ٠٠١‏ فالوفق والتخييرأوتركهما 
أوذا بغير واجسب وفسيه مخير خلف يه نحكيه 

ش : هذا الكتاب لبيان كيفية الاستدلال عند التعارض . 
والتعادل هو التساوى والتقابل من كل وجه . 
وهو ممتنع. بين الدليلين القطعيين بأن يدل كل منما على (منافى)7') ما 

يدل عليه الآخر . إِذْ لوجاز ذلك لثبت مدلولهما فيجتمع المتنافيان . فلا وجود 

لقاطعين متنافيين كدالٌ على حدوث العالم » دالَ على قدمه . 
وشمل ذلك العقليين والنقليين » والعقلى » والنقلى . 
وسكت فى جمع الجوامع ‏ عن تعادل القطعى » والظنى لأن ذلك إن 

كان فى غير النقليين فقد انتفى الظن عند القطع بالنقيض كما قال ابن الحاجب 

(") كما إذا ظن أن زيداً فى الدار لكون مركبه » وخدمه ببابها ثم شوهد خارجها 
فلا دلالة للعلاقة المذكورة على كونه فى الدار حال مشاهدته خارجها » فلا 

تعارض بينهما . 
وإن كان فى النقليين فالظنى منها باق على دلالته حال دلالة القطعى » 

وإنما قدم عليه لقوته كما حرره ابن السبكى فى شرح المنهاج  )9‏ . 
وأما التعادل بين الأمارتين فإن كان فى ذهن المجتهد فواقع قطعاً » وأما 

فى نفس الأمر فقولان : 


57651 / ما بين القوسين مثبت من شرح الجلال المحلى ؟‎ )١( 


(1) راجع : بيان المختصر” / 7/١‏ . 
() راجع :الأبهاج” / 195 . 
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( أحدهما ):( الجواز ) () . وعليه الأكثرون » واختاره ابن الحاجب » 
والآمدى () إِذْ لا مانع من ذلك. 
( الثانى ) : امتناعه. وصححه فى جمع الجوامع(")” - حذراً من التعارض 
فى كلام الشارع. 
قال ابن خزيمة : لا أعرف أنه روى عن رسول الله ع حديثان بإسنادين 
صحيحين متضادين ‏ فمن كان عنده فليأت به حتى أؤلف بينهما. 
قال فى منع الموانع (؛) ‏ : يعنى من كان عنده ما حسب فيه التعارض 
فليأت به حتى أبين خطأه فى حسبانه » وإلا فكيف يؤلف بين متعارضين حقيقة 
وإنما يثبت الحسبان عن احتلال فى الفهم أو السند ولا يهتدى لتعيين تلك 
الجهدة: 
فإن توهم ©) المجتهد التعادل بينهما ففى ما يصنع ؟ أقوال : 
أحدها : الوقف عن العمل بواحد منهما 0). 
والثانى : التخيير بينهما فى العمل؛ والقضاء وتحصل الخيرة فى الفتوى 
للهستفتى. 
وبهذا قال القاضصى أبو بكرء وأبو على وابنه أبو هاشم» وجزم به الإمام 
والبيضاوى/") . 


. ما بين القوسين زيادة من عندى ليستقيم المعنى‎ (١ 
»16١ ونهاية السول؟/‎ »52١ والمختصر بشرح العنصر؟7/‎ » 171١/14 (؟) راجع :الاحكام‎ 
. ١0/1/ والتريلق النافع ؟/‎ 
(؟) راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال ؟/ 555؟.‎ 
(؛) راجع : منع الموانع صس 588 ألة كاتبة (رسالة ماجستير فى كلية الشريعة والقانون بطنطا‎ 
ُ ' رقم8/).‎ 
فإن توهم المجتهد  أى وقع فى وهم المجتهد أى ذهنه.‎  هلوق‎ )5( 
. 45١ راجع المستصفى 555/7 وسلاسل الذهب ص‎ )1( 
لسالسو:765٠ ؛»ومعراج المنهاج”‎ 474/١ راجع المستصفى؟/5957.والمحصول‎ )»7( 
. 776 وإرشاد الفحول ص‎ » 45١ الذهب ص‎ 
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والثالث : سقوطهما والرجوع إلى غيرها كما فى تغارض البينتين. 
حكاه البيضاوى(') عن بعض الفقهاء. 

قال الشيخ ') جلال الدين : وهو أقربها. 

والرابع : التخيير بينهما فى الواجبات() » والتساقط فى غيرها. 

ص : وحيث عن مجتهد قولان ٠ 5 ٠‏ تعاقامنا لقول عنه القانى 
أولاافسايذكر فيه المشعر ٠ ٠‏ يكونه ارجح أولا يذ كير 
فبويديومة: هذا نمسا ٠‏ للشافعى فى بضع عشر موضعا 
وهو دايل لعلو ش انه ل علمأوديناًوعلى إتقانه 
نم رلى الققال مايصحح ٠‏ ران امن ليصف ري 
وقيل عكسه وترجسيح النظر 6 ٠"‏ أولى وبعده ققف إذا ما ظهسر 


ش ؛ تعارض قولى المجتهد فى حق مقلد به كتعارض الأمارتين فى حق 

المجتهد فلذا ذكر عقبه. 

فإذا نقل. عن مجتهد قولان فى مسألة واحدة فتارة يذكرهما متعاقبين أى 
فى وقتين ! فإذا علم المتأخر منهما فهو قوله ويكون الأول مرجوعاً عنه؛ وإن 
جهل الحال فإن علم تعاقبهما ولم يعلم عين المتأخرء أو لم يعلم تعاقبهما؛ .ولا 
معيّتهما حكرباً عنه» ولا يحكم على أحدهما بعينه بالرجوع ويجب البحث عن 
أرجحهما فيعمل به. 

فإن كان أهلاً للتخريج؛ والترجيح استقل به متعرفأ ذلك من نصوص 
الشافعى رضم ى الله عنه ومأخذهء وقواعده . أو غير أهل نقل ذلك عن الأصحاب 
الموصوفين بذالك. 








. 745 راجع : معراج المنهاج ؟/‎ )١( 
, هذا : وقد قال الزركشى فى البحر المحيط 5/ 155 : وهذا ما قطع به ابن كيج‎ 
٠ .759 /7 راجع:: شرح الجلال على جمع الجوامع‎ )1( 
(؟) قوله التخيير بينهما فى الواجبات  لأنه قد يخير فيها فى خصال كقارة اليمين.‎ 
- وه”‎ 


وإن لم يحصل له ترجيح يَطرَيق توقف حتى يحصل له. 

فإن وجد خلافاً بين الأصحاب فى الراجح اعتمد ما صححه الأكثر: 

والأعم: والأورع . 

فاك تفازكن الأعلمةوالاروع كد الأطلده 

فإن أم يج ترجيحا كين سبفات التاقلرق كنا روك الإنريط 01 
والمزنى(")» والربيع(') المرادى مقدم على ما رواه الربيع!؟) الجيزى وحرملة *). 


)١(‏ هو أبو يعقوب يوسف بن يحيى القرشى البويطى ‏ منسوب إلى بوط من قرى صعيد 
مصر. كان من عظماء اصحاب الشافعى » وخليفته بعده . وكان الشافعى يقول : «ليس 
أحد أحق بمجلسى من أبى يعقوب ٠‏ وليس أحد من أصحابى أعلم منه؛ توفى فى السجن 
ببغداد سنة 17757ه ». وقيل سنة ١71ه‏ وصححه ابن خلكان» وجزم به النووى فى - 
شرح المهذب. 
راجع : طبقات الشافعية لابن هداية الله ص"١‏ . 

(1) هو أب وإبراهيم إسماعيل بن يحيى المزنى المصرى. كان معظماً بين أصحاب الشافعى؛ 
وكان ورعاً زاهداً قال الشافعى فى حقه : «لوناظر الشيطان لغلبه؛ صدّف فى مذهب 
الشافعى ‏ المبسوط. ٠‏ المختصر » و والمنشور ‏ وغيرها. توفى فى رمضان سنة 
4ه ودفن بالقرافة بقرب قبر الإمام الشافعى » والمزنى منسوب. إلى مزينة ‏ قبيلة معروفة . 
راجع : طبفات ابن قاضى شهبة / 254 وطبقات ابن هداية الله ص ©١‏ . 

09 هوأبو محمد الربيع بن سليمان المرادى المؤذن بجامع مصرء وخادم الشافعى. كان 
الشافعى يقول : إنه أحفظ أصحابى ٠‏ وإذا أطلق الربيع فالمراد به المرادى. توقى رحمه 
للهسنة 31/١‏ . 
راجع : طبقات ابن هداية الله ص 74» والأعلام 255/7 وطبقات ابن قاضى شهبة 5/١‏ . 

(4) هوابو محمد الربيع بن سليمان بن داود الجيزى ‏ نسبة إلى الجيزة ‏ أحد اصحاب 
الشافعى ولكنه كان قليل الرواية عنه. مات فى ذى الحجة سنة 65؟١ه‏ . 
راجع : طبقات أبن قأضى شهبة 14/١‏ . 

(5) هوأبونجيب حرملة بن يحيى بن عبد الله المصرى. كان إماماً فى الحديثء والفقه. 
صدّف . المبسوط ‏ . و المختصر ‏ المعروفان به . توفى رحمه الله سنة 141هء وقيل أربع. 
راجع : طبفات ابن قاضى شهبة :»5١/١‏ وطبقات ابن هداية الله ص "5 . 
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وما نقله العراقيون مقدّم على ما نقله الخراسانيون . فإن العراقيين 
باليضو صن افغث: 

وما ذكره الشافعى رضى الله عنه فى بايه » ومظنته مقدم على ما ذكرم 
فى غير بابه بأن جرى بحث وكلام جر إلى ذكرهء فإن الأول أتى به مقصودداً 
وقرره فى موضعه بعد فكر طويل بخلاف ما ذكره استطراداً فلا يعتنى به 
اعتناءه بالأول. 

ذكر ذلك كله فى - شرح المهذب("). 

وإن علم عدم تعاقبهما بأن نص عليهما فى وقت واحد. فإن ذكر مع 
ذلك ما يشعر بترجيح احدهما ولو بالتفريع عليه فهو مذهبه» وإن لم يذكر ذلك 
فهو متردد بينهما ثم يحتمل أن يكونا احتمالين له تردد بينهما لتعارض 
الادلة عنده . 

ويحتمل أن يكونا قولين للعلماء قبله 

الويف نافعس رمد به عد لكان قزلوق اق وفك وال بن تيرد 
ترجيح لأحدهما إلا فى ستة عشرء أو سبعة عشر موضعا (') كما ذكره القاضى 
أبو حامد المروروذى7) وذلك دليل على علوٌ شأنه رضى الله عنه فى العلم لأن 
المترذد من غير ترجيح ينشأ عن إمعان النظر الدقيق حتى لا يقف على حالة» 


.19:58/١ راجع : المجموع شرح المهذب‎ )١( 

(؟) يعتبر عنها بالمسائل التى يفتى فيها على القديم وهى بضع عشرة وعدها النووى فى - 
شرح المهذب أربع عشرة» وذكرها السيوطى فى - الأشباه والنظائرص 54١٠‏ تبعآ 
للإمام النووى رحمه الله . 

(؟) هو القاضى أحمد بن بشر بن عنامر الفقيه الشافعى الأصولى. ألف فى أصول الفقه - 
الأشراف على الأصول » وفى الفقه ‏ الجامع الكبير ‏ الذى يعد عمدة فى مذهب الشافعى» 
و الجامع الصغير. , و شرح مختصر المزنى ‏ » توفى رحمه الله سنة 755 ه. 
والمروروذى : نسبة إلى مرو الروز ‏ ( بفتح الميمء وسكون الزاء الأولى؛ وفتح الواوء 
وتشديد الراء المضمومة وبعد الواوذال معجمة ) والمرو : الحجر الأبيض يقتدح به» 
والروذ : باللغة الأعجمية : النهرء وهى تبعد عن مرو أخرى تسمى ‏ مرو الشاهجان 
بأربعين وهى أعظم من الأولى» والشاهجان معناه بالأعجمية : روح الملك» - 


ل لاه" 


وفى الدين (') حيث لم يبال بذكر ما يتردد فيه وإن كان قد يعاب فى ذلك 
عادة . 

ولم يقدم على الجزم بأحد قوليه ولا يعصب لترويج مذهبه. 

ثم قال الشيخ أبو حامد الإسفرايين') : مخالف أبى حنيفة رضى الله عنه 
منهما (') أرجحه من موافقه لأنه إنماخالفه لاطلاعه على موجب للمخالفة ©4). 


وقال القفال : موافقه أولى!") . 
وصححه النووى رحمه الله فى شرح المهذب  )'7‏ بناء على طريقته فى 
الترجيح فى المذهب بالكثرة كالرواة . 


قال (") : والمسألة مفروضة فيما إذا لم يجد مرجحاً مما سبق. 

وقال غيره : بل ننظر فى أرجحهما بالطريق المعتبر لأن القوة بالدليل لا 
بالكثرة. فإن لم يظهر لنا الراجح توققنا. 

وهذا ما صححه فى جمع الجوامع (*) 


- وهناك مرو ثالثة بالكوفة تعرف بجودة ثيابهاء والأولى والثانية هما : المروان اللتان ورد 
ذكرهما فى أشعار العرب أضيفت الأولى إلى الروذ » والثانية إلى الشاهجان ليحصل 
الفرق بينهماء والنسبة إلى الأولى - مرورذى ‏ » وإلى الثانية ‏ مروزى ‏ بزيادة الزاى 
المعجمة على غير قياس» والنسبة إلى الثالثة بغير زيادة. 
راجع : الفتح المبين فى طبقات / الأصوليين 7١١ /١‏ . 

)١(‏ قوله ‏ وفى الدين أى ذلك التردد على علو شأنه فى الدين. 

)1١(‏ هو أحمد ب بن أبى طاهر الفقيه الشافعى وقد تقدمت ترجمته. 

(1) قوله ‏ منهما ‏ أى من القولين . يعنى إن لم يوجد للشافعى ترجيح شيىء من القولين 
وكان أحدهما مالفا لأبى حنيفة»؛ والآخر موافقاً له فقيه الخلاف المذكور : فأبو خامد 
ا ا ا 0 

( ُ) 6 :را جع #التجموع شرج العهذب١/5141‏ + والترياق النافع 17/7 

9 قوله قال ” 

(6) راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال؟" / لحرت 


م د 


ص :؛ وقوه مُخرّجافى المسألةٌ . من النظيسر حيث لا يعرف له 
قول بهاوقيل لاينسب له»'. وقيل قيّد ناسباأو أرسله 
وحيث نص فى نظسيسرين عسلى ٠٠٠‏ تخالف مظسرق قسد حصلا 

ش :إذا لم يعرف للمجتهد قول فى المسألة لكن عرف له قول فى نظيرها فهل 
يجوز أن يخرّج من نصه فى تلك إلى هذه وينسب إليه ؟ أقوال(١).‏ 

أحداها ‏ وعليه لجمهور. نمم . ولكن لا ينسب إليه إلا مقيدآ بأنه مخرّج لئلا 

0 
وقيل : يجوز نسبته إليه مقيداً أو مطلقاً لأنه قد جعل قوله  )'(‏ وتنشأ 

الطرق فى المذهب من كون الشافعى رضى الله عنه نص فى مسألة على حكم 

وفى نظيرها على ما يعارضه ولا يظهر بينهما فرق فيختلف الأصحاب. 
فمنهم من يقرر النصين ويفرق. 
ومنهم من يخرَّج من نصه فى كل قولاً فى الأخرى فيحكى فى كل 

قولين بالنقل والتخريج. 
ثم تارة - ون كل اتسينا ورد روا برذارة اوح كي الشكا هن سكي 

ص : وعسزف التسرجسيسح 590 ٠“ ٠‏ إحدى الأمارتين عامل بتى 
دا روريم لير ٠٠‏ القاضى إلا ما بظن قد حصل 
فكرنهمرجحاماعتيرا ٠٠‏ وقسيل إن يرجح بظن خصيرا 


, 048 والترياق التافع ؟"/‎ ,"6١ /7 راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال‎ )١( 
. (؟) االضمير فى قوله  عائد على تاج الدين السبكى‎ 


هه" - 


ش : قال فى جمع الجوامع  )'(‏ : الترجيح : تقوية أحد الطريقين أى 

المتعارضين على الآخر. 

وعبّر البيضاوى (') بالأمارتين أى الدليلين الظنيين» واستحسنه اين 
السبكى فى شرحه () لامتناع الترجيح فى غير الأمارتين. 

زاد فى المحصول  )*7‏ ليعمل بالقوى ‏ واحترز به عن التقوية لا للعمل 
بل كونها أفصح. 

قال السراج : فهو فصل لابدٌ منه فلا ينبغى إهماله. 

وزاد صاحب البديع”) فى التعريف ‏ وصفاأ ‏ ليخرح الترجيح بدليل 
مستقل فلا يجوز لأنه يؤدى إلى الإنتقال لدليل آخر فإنه لا تعلق للثانى بالأول. 
فالعدول إليه انتقال. 

وقد زدت هذين القيدين فى الحدٌ وعبرت بالأمارتين. 

ثم إذا تبين أن إحدى الأمارتين أرجح من الأخرى فقال الأكثرون يجب 
العمل بالراجح سواء ترجح بقطعى أوظنى (). 


.551 555 راجع :جمع الجوامع بشرح الجلال؟/‎ )١( 
. ١56 المنهاج بشرحى الإسنوى والبدخشى ؟/‎ : 3 (0 
راح‎ ) 
)دا‎ 


(؟) راجع :الإبهاج شرح المنهاج؟/ .7١9‏ 
5 جع المحصول7/ 444:14147. 
ونص عبارته فى التعريف : الترجيح : تقوية أحد الطريقين على الآخر ليعلم الأقوى 
فيعمل به؛ ويطرح الآخر. 


(5) هو: أحمد بن على بن ثعلب المعروف بابن الساعاتى الحنفى مذهباء ولد ببغداد واشتغل 
بالعلم حتى بلغ مرتبة كبيرة .له مصنفات فى الفقه والأصول تشهد له بطول الباع؛ 
وسعة الاطلاع منها : كتاب : البديع فى أصول الفقه ‏ جمع فيه بين طريقة الآمدى فى 
كتابه الإحكام وطريقة البزدوى توفى رحمه الله سنة 1514"ه. 
وإنما سمى والده بالساعاتى لأنه أول من عمل الساعات المشهورة على باب المستنصرية 
ببغداد؛ وكان مشتهراً بعلم الهيئة» والنجوم؛ وعمل الساعات. 
راجع : الفتح المبين فى طبقات الأصوليين /١‏ 517. 

(١)راجع‏ : جمع الجوامع بشرح الجلال؟7/ :.57١‏ والترياق النافع ١6٠/7‏ والتعارض 
والترجيح المحقق ص 76١‏ . 


 هالال‎ 


وقال القاضى أبو بكر إن ترجح بقطعى كتقديم النص على القياس وجب» 
أو بظنى كالأوصاف: والأحوال؛ وكثرة الأدلة» ونحوها فلا. بناء على رأيه أنه لا 
ترجيح بظن لأن الأصل امتناع العمل به. 

خالفنا فى الظنون المستقلة بأنفسها لإجماع الصحابة (') فيبقى الترجيح 
على أصل الامتناع لأنه عمل بظن لا يستقل بنفسه(") . 

ورد بالإجماع على عدم الفرق بين المستقل» وغيره» وقد رجح الصحابة 
قول عائشة رضى الله عنها فى التقاء الختانين ‏ فعلته أنا ورسول الله عله 
فاغتسلنا  )"(‏ على الخبر الذى رواه جماعة من الصحابة ‏ إنما الماء من الماء (©) 


لكونها أعرف بذلك منهم. 
وقال أبو عبد الله البصرى من المعتزلة لا ترجيح بظن أيضأ ولكن يتخيّر 
فى العمل بهما(") . 


)١(‏ قوله ‏ لإجماع الصحابة ‏ أى عليها. 

)١(‏ قوله ‏ لا يستقل بنفسه ‏ أى دليلاً. 

(؟) أخرجه الشافعى فى الأم. ؛ وأحمد فى المسندء والترمزى فى سننهء وصححه أبن 
حبان؛ وابن القطانء وأعله البخارى بأن الأوزاعى أخطأ فيه . 
قال النووى فى التنقيح ‏ هذا الحذيث أصله صحيح إلا أن فيه تغييرأًء وتبع فى ذلك ابن 
الصلاح فإنه قال فى مشكل الوسيط ‏ هو ثابت من حديث عائشة بغير هذا اللفظء وأما 
بهذا اللفظ فغير مذكور ١٠١ه.‏ 
وقد عرف من رواية الشافعى» ومن تابعه أنه مذكور باللفظ المذكور وأصله فى صحيح 
مسلم بلفظ ‏ إذا جلس بين شعبها الأربع» ومس الختان الختان فقد وجب الغسل ‏ . 
راجع .تلخيص الحبير١/‏ 154 . 

(4) رواه مسلم من ححديث أبى سعيد الخدرى مطولاًء وفيه قصة عتبان بن مالك واقتصر 
البخارى على القصة دون قوله الماء.من الماء ‏ » ورواه أبوداودء وابن خزيمة» وابن 
حبان» وأحمدء والنسائى» وابن ماجه؛ والطبرانى» والطحاوى وابن شاهين. 
تلخيص الحبير١/ ١4‏ ء والناسخ والمنسوخ من الحديث لابن شاهين يتحقيقى ص 18 . 

(5) راجع : البرهان فى أصول الفقه 7/ 47١1ء‏ والبحر المحيط 5/ 17١‏ . 


كاه" د 


ص :وليس فى القطعئى ترجيح لما 6 مروناسخ أخيرمتهها 

ولوأخيرانقل الآحاد َك فاعمل به وخالفت أفراد 
ش: لا مدخل للترجيح فى القطعيات لأنه فرع التعارض وهو ممتنع (') فيها 

كما تقدم؛ والفكاخة من النصيين المتعارضين مقلذ - نأسخ للمتقدم. 
آيتين» أو خبرين أوآية وخبراً نعلم تأخره بالقطع فواضح. 
وإن نقل بالآحاد عمل به أيضآ لأن دوامه ") بأن لا يعارض مظنون. 
ولبعضهم احتمال بالمنع لأنه يؤدى إلى اسقاط المتواتر بالآحاد. 
وقد أشرت إليه من زيادتى. 

ص : وكفشرة السرواة ذو ترجسيسح م أوالأدلة على الب حسيح 

ش : يجوز الترجيح عند الشافعىء؛ ومالكء والجمهور بكثرة الأدلة» وكثرة 
الرواة (") لأنها تفيد تقوية الظن » والظتّان أقوى من الظن الواحد لكونه 


أقرب إلى القطع . 
وقيل : لا ترجيح بالكثرة فيها كالبيتين. 


)١(‏ قوله. وهوممتنع فيها. لأنه لووقع التعارض فى القطعيات لزم اجتماع 
النقيضين اوارتفاعهما. 

(؟) قوله ‏ لأن دوامه ‏ أى دوام المتقدم؛ والمعنى أن الذى يرفع بالمتأخرإنما هودوام 
المتقدم؛ واستمراره» ودوامه مظنون لا مقطوع بهء فلم يلزم إسقاط المتواتر بالآحاد لأن 
الدوام غير متواتر. 
راجع : حاشية البنانى ؟5/١5؟.‏ 

للا هاتان متسالتان منفصلتان : 
أما الأولى الترجيح بكثرة الأدلة فمذهب الشافعية» والمختار عند أكثر العلماء حصول 
الترجيح بكثرة الأدلة» ويرى أبوحنيفة» وأبو يوسف عدم الترجيح بكثرة الأدلة. 
وأما الثانية ‏ الترجيح بكثرة الرواة ‏ فالجمهور يرى الترجيج به؛ ويرى الكرخى وبعضن 
المعتزلة 0 جواز الترجيح به٠‏ . 
فى الفقه الإسلامى ص 745 ا 


جا له ات 


والخلاف فى مسألة الرواة أضعف من مسألة الأدلة» وقد وافق فيها بعض 
من خالف فى تلك. 
ص : با م عارضين إن يمكن عمل ٠٠٠‏ ولوبوجه فهو أولى فى الأجل 
ولايقدم على الكتاب ٠٠٠‏ سنة أو بالعكس فى الصواب 
أو يعسعدر والأخير علماً.". قناسع أولى فَخد خيرهيحبا] 
وان تَقَارَنَ وقفدتص دارا ٠‏ الجمع والسرجسيمٌ فليخيرا 
أوؤجهلاً ف حيث نح مكنا ٠٠.‏ فاتركهما أولى كان تقارنا 


نش : إذا أمكن الجمع بين الدليلين المتعارضين والعمل بهما ولو من وجه فالأصح 
أن المصير إليه أولى من إلغاء أحدهما بترجيح الآخر عليه( . 
وقيل : الترجيح أولى. 
مثاله : حديث الترمذى وغيره ‏ أيما إهاب دبغ فقط طهرا") ‏ مع حديث 
ابى داود وغيره ‏ لا تنتفعوا من الميتة بإهاب» ولا عصب() _. 


)١(‏ حيث إن الشارع الحكيم نصب الأدلة الشرعية من أجل استفادة الأحكام منها؛ وعليه 
فالأصل فيها الإعمالء والذى يكون بالجمع ٠‏ والتوفيق لا الإهمال والذى يترتب على 
القول بالترجيحء أو النسخ. 
وهذا هو رأى الجمهور كما ذكرته بالتفصيل فى كتابنا ‏ التعارض والترجيح ص 18 . 

(1) أخرجه الترمزى فى كتاب اللباس باب ما جاء فى جلود الميتة إذا دبغت -. 
وأخرجه أحمد فى المسند 7١15 /١‏ . 

(؟) أخرجه أبوداود فى كتاب اللباس باب من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة -. 
وأخرجه ابن ماجه فى كتاب اللباس باب من قال لا ينتفع من الميتة بإهاب 
ولاعصب ‏ . 
( فائدة ) : 
الإهاب : الجلد وقيل إنما يقال للجلد إهاب قبل الدبغ» فأما بعده فلا. 
والعضب:: أطدانه مفاصل الحيواناسةء وهو شي هدون: 
راجع :النهاية لإبن الأثير١/‏ 287؟/ 746. 


8ه" مه 


فإنه يشمل الإهاب المدبوغ وغيره فحملناه على غيره جمعاً بين الدليلين» 
وسواء كان المتعارضان من جنس واحد أم كان أحدهما سنة» والآخر كتاباً. 
وقيل : يقدم الكتاب على السنة لأنه أرجح لحديث معاذ : «أقضى بكتاب 
الله فإن لم أجد فبسنة رسول الله يك (), . 
وقيل : تقدم السنة عليه لأنها بيان له. 
والأصح المنع . فهما سواء سواء المتواترة والآحاد. 
مثاله : حديث البحر ‏ هو الطهور ماؤه الحل ميتته(') ‏ مع قوله تعالى 
فكل منهما يتناول خنزير البحرء فحملنا الآية على خنزير البرّ المتبادر إلى 
الأذهان جمعاً بين الدليلين. 
وإن تعذر الجمع» والعمل بالمتعارضين فلهما أحوال : 
أحداها : أن يعلم المتأخر منهما فهو ناسخ للأول إن قبل النسخ» وإن لم يقبله 
تساقطأء ووجب الرجوع إلى غيرهما لتعدّر العمل بواحد منهما. 
الثانية : أن يعلم تقارنهما فى الورود من الشارع فيخير بينهما لتعذر الجمع؛ 
والترجيح. 
الثالثة : أن يجهل التاريخ. 
فإن أمكن النسخ بأن قبلاه رجع إلى غيرهما لتعدّر العمل بواحد منهماء 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(1) أخرجه أبوداود فى كتاب الطهتارة باب الوضوء بماء البحر-. 
وأخرجه الترمزى فى أبواب الطهارة باب ما جاء فى ماء البحر أنه طهور ‏ وقال 
وأخرجه ان ماجه فى كتاب الطهارة باب الوضوء بماء البحر. 


(؟) آية رقم ١44‏ من سورة الأنعام. 


ع اه 


هذا كله إذا تساويا ا . فإن كان أحدهما أعم فقد 
سيق حكمه أخز مَنِحِرك التخضيص: 
) تائيه ( 

ص ؛ يرجح الأخباربالع او ٠٠.‏ والفقه فى راو لها والنحو 
الفحد وضبطه 0 ٠“‏ ولوروى بلفظه ويقظته 
وورع وشهسيرة العدالة ٠ ٠‏ وفقد بدعصة وعلمهاله 
بالاخشعيار از ترف ام ركسية : مدعنا رسريع الدرفينة 


رات حييرقيهة 


٠‏ وحفظ مروق 8ك النسيكن 


مد ولا لممتفيظة لا لكي + »عيافه لاحن وزاء الححي 
وق تو الطريق والأصل أقَرَ ٠٠0‏ ومن أكابر الصحاب وذكر 
النها فى غير أحكام النسا ٠٠١‏ آخر إسلام وقيل عكسا 
مباشر صاحبها حر حمل 3 بعد بلوغ وبلفظ لا خلل 
غير مد كس ولا ذى اسمين ٠٠١‏ وكونه مخرج الشسسيسخين 
ش؛ ترجيح بعض الاخبار على بعض يكون من اوجه : 
أحدها : بحسب حال الراوى وذلك باعتبارات : 
أحدها : كثرة الرواة ‏ كما تقدم -. 
ثانيها : علو الإسناد لتضمنه قله الوسائط فيقلَ احتمال الخطأ فيه(') . 
ا كان أبعد عن احتمال الغلط؛ والكذب» ومن هنا كان الإسناد 0 000 
ومن أمثلة الترجيح بعل وّالإسناد ما يلى : 
روى عامر الأحول عن مكحول أن أبا محيريز حدثه أن أبا محذورة رضى الله عنه حدثه 


أن رسول الله يك علمه الأذان» والإقامةء وذكر فيه أن الإقامة مثنى مثنى. 
( أخرجه الحازمى فى الاعتبار ص177) . 1 


ا 


ثائثها إلي عاشرها : فقه الراوى» ونحوهء ولغته لأن العالم بمأ ذكر يمكنه 
التحفظ من مواقع الزلل فكان الوثوق به اكثر. 
وورعهء وضبطهء وفطنتهء ويقظته لأن الصفات المذكورة تغلب على 
انظ دق صسالعيها 1 
وسواء فى هذه السبعة كانت الرواية باللفظ أو المعنى. 
وقيل : إن روى باللفظ فلا ترجيح بذلك. 
عاشرها وحادى .عشرها : عدم بدعته بأن يكون حسن الإعتقاد 9) 


- وروى خالد الخداء عن أبى قلابة عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : «أمر بلال أن 

يشفع الأذان» ويوترالإقامة» (متفق عليه) . 
فالخديثان متعارضان فى الظاهرء وقد رجح الشافعية وغيرهم حديث أنس لأن خالدا 

ليس بينه وبين النبى 26 إلا اثنان. بينما الحديث الأول كثرت فيه الوسائط حيث إن 
خالدء وعامراً متعاصرانء والأول بينه وبين النبى عل اثنان بينما الكانى بينه» 
وبين النبى ‏ ثلاشة. 

.7١5 راجع كتابنا التعارض والترجيح ص‎ )١( 

(؟) فرواية غير المبتدع تقدم على رواية المبتدع. 
ومن أمظة ذلك.هايلن:: 
روى إبراهيم بن أبى يحيى بسنده أن رسول الله 6 قال : «من صام الدهر كله فقد وهب 
نفسه لله (أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى 4/ 1٠١‏ - بلفظ ‏ من صام الدهر ضيقت 
علي جهم-). ٠‏ ظ ظ 
فالحديث بظاهره يفيد سنية صوم الدهر إلا أنه قد عارضه ما روى أنه عله قال لعبد الله 
بن عمرورصى الله عنهما :: لا صام من صام الدهر. صوم ثلاثة أيام من كل شهر 
صوم الدهر؛ (أخرجه البخارى) . 
وفى رواية : أن رسول الله يه نهى عن صيام الدهر». 
فهاتان الروايتان تفيدان كراهة صوم الدهرء وقد قال العلماء إنها تقدمان على الحديث 
الأول لأن إبراهيم بن أبى يحيىء وإن كان ثقة إلا أنه كان مسبتدع ا يرى القدر 
وكان جهمياً. 
راجع : كتابنا التعارض والترجيح ص .7١5‏ 
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وشهرة عدالته لشدة الوثوق بها بالنسبة إلى مقابلهما (). 
ثانى عشرها : كونه مزكى بالاختبار من المجتهدين فيرجح على المزكى 
عنده بالإخبار لان المعاينة أقوى من الخبر7'). 
ثالث عشرها : كونه معروف النسب فيقدم على مجهوله لشذة الوثوق به. 
زاد ابن الحاجب ()؛ والآمدى ‏ ومشهورة . فيقدم على غير مشهوره لأن 
من ليس مشهورا لا يحترز عما ينقص منزلته المشهورة . 
وضعفه فى جمع الجوامع (؛). 
رابع عمشرها : كونه حافظأ لمرويّه فيقدم على من لم يذكره لدلالته على 
أهتمامه به. 
خامس عشرها : كونه معولاً على حفظه فيقدم على من يعول على كتابه 
للإختلاف فى جواز الاعتماد على الكتاب من عير حفظ لاحتمال أن 
يزاد فيه وينقص . 


: من أمثلة الترجيح بشهرة العدالة‎ )١( 
لا وضوء إلا من‎ ٠ : روى عن شعبة بن سهيل عن أبيه عن أبى هريرة عن النبى 6 قال‎ 
٠ ) ٠١5 /١ صوت أو ريح ؛ ( أخرجه الترمزى فى الطهارة‎ 
وروى بقية عن محمد الخزاعى عن الحسن عن عمران بن حصين أن النبى 2 وقال‎ 
لرجل ضحك فى الصلاة : أعد وضوءك- . ( أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى‎ 
.) ١46/١ 
فالحديثان متعارضان فى الظاهر حيث إن الأول يفيد حصر نواقص الوصوءء وليس منها‎ 
الضحك بينما الحديث الثانى يفيد نقض الوضوء بالضحكء وقد رجح الشافعية وغيرهم‎ 
الحديث الأول لأن شعبة كان من الآئمة المشهورين بخلاف محمد الخزاعى فليس مشهوراً‎ 
بل كان من مجهولى مشايخ بقية» والخصم وإن احتج به على قاعدته فى العمل بخبر‎ 
المجهول لكنه غير مشهور.‎ 
المرجع السابق).‎ ( 

(؟) راجع : كتابنا التعارض والترجيح ص .7١8‏ 

(؟) راجع : بيان المختصر؟/ 4/ا3ء والإحكام 4/ .71١‏ 

(4) راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال 757/7 . 

و 


وعندى عكسه . وهو ترجيح المعتد على الكتاب الذى يؤمن فيه الزيادة» 
والتقضن لأن الحفظ حوان: 
سادس عشرها : كونه سمع شفاها فيقدم على من سمع من وراء حجاب 
لامنه من تطرق الخلل إليه . 
وقد قدمت رواية القاسم بن محمد عن عائشة رضى الله عنها أن 
بريرة ('). عتقت وكان زوجها !'). عبدأ7). على رواية الأسود عنها أنه كان 
حراً!©) .فإن القاسم سمع منها بلا حجاب لأنها عمته؛ والأسود من وراء حجاب. 


سابع عشرها : قوة الطريق فى تحمله فيقدم السامع مع لفظ الشيخ على 
القارئ. وهو على السامع بقراءة غيره» وهو على المناول» وهو على 


ثامن عشرها : كون خبره لم ينكره الأصل الذى روى هو عنه على ما أنكره 
الاصل وإن لم يقبل إنكاره لان الحاصل من الآول أقوى. 


والتعبير بالأصل أصوب من تعبير ‏ جمع الجوامع *). براوى الأصل كما 
قال هو فى شرح المنهاج ..)١(‏ 


)١(‏ بريرة بدت صفوان مولاة السيدة عائشة رضى الله عنها قيل : كانت مولاة لقوم من 
الأنصار وقبل لبدى هلالء وقيل غير ذلك اشترتها السيدة عائشة وأعتقتهاء وكانت تخدم 
أمنا السيدة عائشة قبل أن تشتريهاء وكان زوجها مولى فخيرها النبى 2# فاختارت فراقه 
وعاشت رضى الله عنها إلى زمن يزيد بن معاوية. 
راجع :الإصابة 4/ 55١‏ » والاستيعاب بها مش الإصابة 4/ 745. 

(1) نوج بريرة اسمه ‏ مغيث ‏ وهو مولى أبى أحمد بن جحش الأسدى كما فى الإصابة 
لإبن حجر؟/ .-45١‏ 

(؟) أخرجه مسلم فى كتاب العتق باب إنما الولاء لمن أعتق. 
وأخرجه أبو داود فى كتاب الطلاق باب فى المملوكة تعتق وهى تحت حر أو عبد .. 

(5) أخرجه أبوداود فى كتاب الطلاق باب من قال كان حرا -. 

(0) :جمع الجوامع بشرج الجادل 4516/5 

(1) راجع : الإبهاج فى شرح المنهاج 7/ 777. 
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تاسع عشرها : كونه من أكابر الصحابة أى رؤسائهم. فيقدم على غيرهم 


لقربهم من مجلس النبى عله؛ وشدة ديأنتهم. 
وقد كان على رصى الله عنه يحلف الرواة» ويقيل زواية الصديق من 
غير تحليف (1). 


وعن أحمد رضى الله عنه رواية أنه لا ترجيح به 9). 


العشرون : كونه ذكراً فترجّح روايته على رواية المرأة لأنه أضبط منها 


فى الجملة. 
وقال الأستاذ أبو إسحق الإسفرايين : لا ترجيح بذلك. فإن كثيراً من النساء 
أضبط من كثير من الرجال. 
قال الزركشى ('): وهوالصواب. 


وفئ ‏ القواطع (4)- إنه ظاهر المذهب , ولم يذكر الأول إلا إجمالاً له. 

بل حكى الكيا ") الاتفاق عليه فقال : لم يقل أحد إن رواية الرجال مرجحة 
على رواية النساء لأنه قد تكون المرأة أحفظء وأضبط من الرجل. 

وفى قول ثالث 37): تقديم رواية المرأة إذا كان المروئ فى أحكام النساء 
ورواية الذكر فى غير ذلك. 


)١(‏ روى عن على كرم الله وجهه أنه قال : كنت إذا سمعت من النبى 2 حديثاً نفعنى الله 
بما شاء أن ينفعنى؛ وإذا حدثنى غيره استحلفته؛ فإذا حلف لى صدقته وحدثنى أبو بكرء 
وصدق أبوبكر أن النبى 6 قال : دما من عبد يذنب فيتوضاًء ثم يصلى ركعتين» 
ويستغفر الله إلا غفر الله له . 
رواه أبو داود فى كتاب الصلاة باب فى الاستغفار. 

(؟) راجع : شرح الكواكب المنير4/ 147» وشرح مختصر الروضة للطوفى ؟/ 595. 

(؟) راجع : تشنيف المسامع ؟7/ 505. 

(4) راجع : قواطع الأدلة /١‏ 505 . 

(5) هو الكيا الطبرى» وقد تقدمت ترجمته. 

(1) راجع : البحرالمحيط 5/ .١155‏ والترياق النافع ؟/ 185186 . 
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الحادى والعشرون : كونه متأخر الإسلام. فيقدم على رواية متقدمة لظهور 


تأر كيو 
وقيل : عكسه وهو تقديم رواية متقدم الإسلام على متأخرة لأنه لأصالته 
فيه أَسْدٌ تحرزاً. 


وحكى ابن السمعانى عن الحديفة أنه لا ترجيح بالتأخر لدوام صحبة 
المتقدم الإسلام إلى وفاته # فلا ترجيح بالمتأخر عليه 9). 

قال (): وما قلناه أولى. لأن سماع المتأخر متحقق تأخره» وسماع المتقدم 
يحتمل التقدم والتأخرء ومحقق التأخر أولى (؛). 

الثانى والعشرون : كونه مباشراأً للمروى» وكونه صاحب الواقعة المروية 
لأن كلذ مدهما اعرف بالمال من غيره: 
الأول:(*) كحديث الترمذى عن أبى رافع (') أنه 4# تزوج ميمونة رضى الله 


)١(‏ راجع : الإحكام 4/ »1١١‏ والمختصر بشرح العضد ؟/ ١١؟؛‏ وشرح تنقيح الفصول ص 
5 ونهاية السول؟/ 17١‏ ومعراج المنهاج /١‏ 175» وفواتح الرحموت؟/8١؟:‏ 
والتعارض والترجيح للمحقق ص 5757574 . 

.401/١ راجع : قواطع الأدلة‎ )١( 

(") قوله ‏ قال أى السمعانى. 

(4) لهذا قال ابن عباس رضى الله عنهما : كنا ناخذ بالاحدث؛ فالاحدث من 
راهن رسول الله 42 . 

صحيح مسلم كتاب الصيام باب جواز الصوم والفطر فى شهر رمضان للمسافر 
وموطأ مالك كتاب الصيام باب ما جاء فى الصيام فى السفر-. 

(5). قوله ‏ الأول - أى كونه مباشرأ للمروى. 

(1) أبورافع القبطى مولى رسول الله 2 . اسمه : إبراهيم؛ وقيل : أسلم . 
كان عبداً للعباسى رضى الله عنه فوهبه للنبى ع؛ فلما بشره بإسلام العباس أعتقه؛ 
وتوفى رحمه الله سنة 7ه وقيل سنة ٠‏ 5ه بالكوفة . 
راجع :تاريخ الإسلام للذهبى؟/ 4*8 والإصابة 71/4 . 


لك 


عنها حلالاً وبنى بها حلالاً. قال : وكنت الرسول )١(‏ بينهما . 
مع حديث الصحيحين عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه تزوج 
والثانى () كحديث أبى داود عن ميمونة رضى الله عنها تزوجنى رسول الله 
# ونحن حلالان بسرف 147 مع خبر ابن عباس المذكور. 


وروى أبو داود عن سعيد بن المسيب قال : وهم ابن عباس فى تزويج 


ميمونة وهو محرم ). 


الثالث والعشرون : كونه حرأ. فيقدم خبره على خبر العبد لأنه لشرف 
منصبه يحترز عمالا يحترز عنه الرقيق 
قال الزركشى : وهذا ضعيف كما تقدم فى الذكر('). 
قال ابن السمعانى : والحرية لا تأثير لها فى قوة الظن 7") . 


)١(‏ أخرجه الترمذى فى كتاب الحج باب ما جاء فى كراهية تزويج المحرم ‏ وأخرجه 
أحمد فى المسند"/ 597 
(؟) أخرجه البخارى فى المخصر باب تزويج المحرم ‏ » وفى كتاب المغازى باب عمرة 
القضاء ‏ » وفى كتاب النكاح باب نكاح المحرم . 
وأخرجه مسلم فى كتاب النكاح باب تحريم نكاح المحرم -. 
وأخرجه أبوداود فى كتاب المناسك باب المحرم يتزوج -. 
وأخرجه الترمزى فى كتاب الحج باب ما جاء فى الرخصة فى ذلك -. 
(1) قوله ‏ والثانى - أى كونه صاحب الواقعة المروية. 
(4) أخرجه أبوداود فى كتاب المناسك باب المحرم يتزوج . 
وأخرجه الترمزى فى كتاب الحج باب ما جاء فى الرخصة فى ذلك . 
(فائدة) : سرف بكسر الراء موضع من مكة على عشرة أميال » وقيل أقل؛ وأكثر. 
راجع : النهاية ؟/ 5757. 
(5) ستن أبى داود كتاب المناسك باب المحرم يتزوج -. 
(1) راجع : تشنيف المسامع؟/ .5٠1‏ 
() راجع : قواطع الادلة .4١5 /١‏ 
ع 


الرابع والعشرون : كونه تحمل بعد البلوغ لأنه أضبط من المحتمل قبله. 


ولهذا اختلف فى قبوله (') , 

الخامس والعشرون : كونه روى باللفظ. فيقدم على من روى بالمعنى 
لسلامته عن تطرق الخلل إليه 9). 

السادس والعشرون : كونه غير مدلس. لأن الوثوق به أقوى من الوثوق 
المدلس المقبول 97). 


السابع والعشرون : كونه ليس له اسمان. لأن من له اسمان يتطرق إليه الخلل 
بأن يشاركه ضعيف فى أحدهما. 
الثامن والعشرون ؛ كون ذلك الحديث مخرّجاً فى الصحيحين لأن المخرّج 
فيها أقوى من غيره؛ وإن كان على شرطهما لتلقى الأمة لهما 
بالقبول. 
وعلى هذا يقدم ما أخرجاه على ما أخرجه البخارى وحده؛ وما انفرد به 
البخارى على ما انفرد به مسلم؛ وما انفرد به مسلم على ما كان على شرطهما 


| . 578-1751 راجع كتابنا. التعارضء والترجيح عند الأصوليين ص‎ )١( 
رواية الحديث باللفظ لا خلاف فى قبولها. أما الرواية بالمعنى فيلاحظ أن العلماء اختلفوا‎ )1( 
فى جوازنقل الحديث بالمعنى مع اتفاقهم على أولوية نقله باللفظ , والحسيطة الأخذ‎ 
1 . بالمتفق عليه دون غيره‎ 
ولم أظفر بحديثين متعارضين أحدهما مروى باللفظ‎ ٠ : وقال تاج الدين السبكى رحمه الله‎ 
.» والآخر بالمعنى فأمكل به‎ 
. 777 والإبهاج ؟/‎ ."٠ وراجع : كتابنا التعارض والترجيح ص‎ 
. ("؟) التدليس : إخفاء عيب فى الحديث؛ وتحسين لظاهره‎ 
وقد ذهب فريق من العلماء إلى عدم قبول رواية المدلس مطلقآ سواء بين السماع أو‎ 
لم يبين.‎ 
: وذهب ابن الصلاح إلى التفصيل‎ 
فما رواه المدلس بلفظ محتمل لم يبين فيه السماع والإتصال كان حكمه حكم المرسل فيرد‎ 
ولا يحتج به» وما رواه بلفظ صريح نحو : سمعتء؛ وحدثنا يقبل ويحتج به.‎ 
.١١؟ راجع : مقدمة ابن الصلاحع ص 55»؛ ومباحث فى علوم الحديث للشيخ مناع القطان ص‎ 
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ولم يخرجاه»؛ وما كان على شزطهما على ما كان على شرط البخارى وحده؛ 
وما هو على شرط البخارى على ما هو على شرط مسلمء وما هو على شرط 
مسلم على ما كان على شرط غيرهما. 

ويقدم ما انفرد به ابن خزيمة ما صحّحه ابن حبانء أو الحاكم كما بينت 

ذلك فى شرح التقريب .)١(‏ 

ص ؛ والقول فالفعل فَصَمَت فالفصيح ٠ ٠ ٠.‏ لازائدا فصاحة على الصحيح 
والقرشى والمدنى ومااشتمل ٠٠٠‏ على زيسادة # وحار للعلل 
ومسابه العلة قبل الحكم ٠"١‏ وقييل عكسه لأهل العلم 
مهم عُلرٌ أن المصطفى ٠ ٠‏ أوفيهتهديد وتاكعيدوفا 
وَذُو عموم مطلق على اللذا ٠‏ ,. نسي ]لبقتيو ةنيذا 
والعام شرطيسا على المنكرٌ ٠“٠‏ على الأصح وهو بالبساقى حرى 
والجبمسع راجح على ما من وذى 6 على اسم جنس مع أل ثم الذى 
ماخْص والهددئٌ عكسه أجل ٠٠٠‏ وسايكون فيه تخصي فل 
على إشارة والإيماء اقتسضى ٠“٠‏ وسسبق ذين للمسفساهيم رضى 
والمرتضى تقدم الفحوى على لل خلافه وماعن أصل نقلا 

ش: (الوجه الثانى) : الترجيح بحسب المتن. 
فيقدم القول على الفعل لأنه أقوى فى الدلالة على التشريع منه لاحتماله 

الإختصاص بهء والفعل على التقرير(') لقوته عليه. 
ويقدم الفصيح على غيره لتطرق الخلل إليه باحتمال كونه مرويا بالمعنى. 
ولا يقدم. زائد الفصاحة على الفصيح. 


. ١7-144 /1 راجع : تدريب الراوى فى شرح تقريب النواوى‎ )١( 
والفعل على التقرير- أى يقدم الفعل على التقرير لكونه أقوى منه.‎  هلوق‎ )1( 
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وقيل : يقدم. لأنه أفصح العرب. فيبعد نطقه بغير الأفصح فيكون مرويآ 
بالمعنى فيتطرق إليه الخلل!') . 

وود بأنة الا بعد فى نطق بير الأفضح لا سيما إذا خاطب يه يمنالا 
يعرف غيره . وقد كان يخاطب العرب بلغاتهم. 

قاله الزركشى7") . 

وإنما عبر فى - جمع الجوامع 7 بزائد الفصاحة؛ ولم يعبر بالأفصح كما 

ارود الات 0 ن الأفصح أن كوو فى كلمة واجدة 8 : إحداهما ليه 

ويقذدم الوارد بلغة قريش على الوارد بغير لغتهم *) لاحتمال 
روايته بالمعنى!" . 

ويقدم المدنئ على المكئ لتأخره عله(" . 

والمدنى : ما ورد بعد الهجرة؛ والمكى : قبلها. 

ويقدم المشتمل على زيادة على غيره لما فيه من زيادة العلم كخبر 
التكبير فى العيد سبع () مع خبر- التكبير فيه أربعآ (')- رواهما أبو داود. 

ويقدم المذكور فيه العلة مع الحكم على ما فيه الحكم فقط لأن الأول أقوى 
! 


0 : التعارض والترجيح ص 8؟77؟. 

(1) راجع : البحرالمحيط”/ »١15©‏ وتشنيف المسامع ؟/ .5١6‏ 

)ناج : جمع الجوامع بشرح الجلال 7750/57 . 

(4) راجع المنهاج بشرح الإسنوى؟/ 1174 . 

(©) راجع : الترياق التافع 5/ .١84‏ 

)03( ا بالمعنى ‏ أى فيتطرق إليه الخلل. 

() قوله لتأخره عنه ‏ حيث إن الأكثر فى المكى كونه قبل الهجرة فيحلق الأقل بالأكثر. 
(564) أخرجهما أبوداود فى كتاب الصلاة باب التكبير فى العيدين. 

لانت 


فى الإهتمام بالحكم من الثانى. كحديث ‏ من بدّل دينه فاقتلوه  )'(‏ مع 
:'حديث النهى عن قتل النساء() . 
نبط الحكم فى الأول بوصف الردّة المناسب؛ ولا وصف فى الثانى فحملنا 


النساء فيه على الحربيات. 
ويقدّم ما ذكرت فيه العلة قبل الحكم على عكسه لأنه أدلٌ على ارتباط 
الحكم بالعلة من عكسه. 
قاله فى المحصول 19 . 


وعكس النقشوانى قائلاً : الحكم إذا تقدم تطلب نفس السامع العلة فإذا 
سمعتها ركنت إليها ولم تطلب غيرهاء والوصف إذا تقدم تطلب النفس (الحكم!؛)) 
فإذا سمعته قد تكتفى فى علته بالوصف المتقدم إذا كان شديد المناسبة كما فى 
(والسارق والسارقة!”*)) الآية» وقد لا تكتفى به بل تطلب علة غيره كما فى (إذا 
قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكء(")) الآية. فيقال تعظيماً للمعبود. 

ويقدم المشعر بعلو شأنه صلى الله ع لتأخره عما لم يشعر بذلك. فإن 
الدين بدأ غريبآ71). 

ويقدم ما فيه تهديد أو تأكيد على الخالى عن ذلك. كحديث أبى داود 
وغيره ‏ أيما مرأة نكحت غيرها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. فنكاحها باطل» 


١)حديث‏ : 
ٍُ 0 البخارى فى كتاب استتابة المرتدين باب حكم المرتدو والمرتدة -» وفى كتاب 
الاعتصام باب قوله تعالى (وأمرهم شورى بينهم) -. 
(؟) حديث : 
أخرج البخارى فى كتاب الجهاد ياب - قتل النساء فى الحرب -. 
(*) راجع : المحصول١/ .7١5‏ 
ملتسي لين - شرح الجلال ؟/ /31. 
(5) آية رقم 4؟ من سورة المائدة . 
(3) آية رقم" من سورة المائدة. 
0( من المرجحات للأخبار تقديم الخبرالدالٌ على علو شأنه يك على ما ليس كذلك لأنه يدل 
على تأخره حيث إن الزيادة العظمى فى علوٌ شأنه #؛ وظهوره كانت فى آخر حياته . 


لاما 


فنكاحها بأطل (') مع حديث مسلم ‏ اليم أحق بنفسها من وليها 27)-. 

ويقدّم العام المطلق على العام ذى السبب لإحتمال إرادة القصر على 
السبب فى الثانى كما قيل به. 

فإن تعارضا فى صورة السبب قدّم العام ذو السبب لأنها قطعية الدخول 
كما تقدم. 

ويقدم العام الشرطى وهو منء وماء وأى ‏ على الذكرة المنفيّة فى الأصح 
لإفادته التعليل دونها. 

وقيل : العكس لبعد التخصيص فيها بقوة عمومها دونه . 

واختاره الهندى 0 3 

وتقدم النكرة المدفية على باقى صيغ (؛) العموم لإنها أقوى فى العموم منها 
لدلالتها عليه بالوضع.ء والباقى بالقرينة 8). 

ويقدم الجمع المعرّف باللام؛ أو الإضافة على عم ووعاك شير الفوطينيق 
لأنه أقوى منهما فى العموم لإمتناع أن يخص إلى الواحد دونهما كما تقدم. 

ويقدّم الجمعء ومن؛ وما على اسم الجنس المعرّف باللامء أو الإضافة لأن 
الثلاثة أقوى منه لإحتماله للعهد بخلافها. 

أما ‏ منء وما فلا يحتملانه أصلاً» وأما الجمع فاحتماله له بعيد. 


.- أخرجه أبوداود فى كتاب النكاح باب فى الولى‎ )١( 
. أخرجه مسلم فى كتاب النكاح باب استكذان الثيب فى النكاح بالنطق‎ )1( 
. وأخرجه أبوداود فى كتاب النكاح باب فى الثيب‎ 
. وأخرجه الترمزى فى كتاب التكاح.باب  ما جاء فى استئمار البكر والثيب‎ 
.7714 (؟) راجع : نهاية الوصول8/‎ 
(4؛) قوله - على باقى صيغ العموم  أى كالمعرّف باللامء أو الإضافة.‎ 
والباقى بالقرينة  أى اتفاقا.‎  هلوق‎ )5( 
الات‎ 


الثانى بالخلاف فى حجيته بخلاف الأول. 

وقيل : عكسه. لأن ما خص من العام هو الغالبء والغالب أولى من 
غيره . إِذّْ يبعد تخصيصه مرة أخرى بخلاف الباقى على عمومه. 

وهذا ما اختاره الهندى (') فصاحب ‏ جمع الجوامع 9) . 

ويقدّم الأقل تخصيصاً على الأكثر تخصيصاً لأن الضعف فى الأقلّ دونه 
فى الأكثر(") . 

قال الزركشى (*). 

وينبغى أن يجيئ فيه الاحتمال السابق. 

وتقدّم دلالة الاقتضاء على دلالة الإشارة» والإيماء لقوة الأولى بقصد 
المتكلم وتوقف صدقه أو صحته عليه . 

وتقدم دلالة الإشارة» والإيماء على دلالة المفهومين : الموافقة» والمخالفة 
لقوة دلالة الأولين بكونهما فى محل النطق. 

ويقدّم مفهوم الموافقة على المخالفة للإتفاق على حجية الأول والخلاف 
فى الثانى (*) . 

ويل مكسيمة: والختاده اليتوى :11 لآى المكمالقة ين تاستهياً 
بخلاف الموافقة. 





.77١4 راجع : نهاية الوصول4/‎ )١( 

(؟) راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال ؟517/5؟. 

(؟) راجع الترياق النافع ؟5/ .١51١‏ 

(4) راجع : تشنيف المسامع ؟/ 5714. 

(6) راجع :الإحكام 4/ »57١‏ والمختصر بشرح العنصر”/ 7١"؟»ونهاية‏ السول؟/ 2١8١‏ 
والبحر المحيط 5 / ».١153‏ والترياق النافع 5/ .15“١‏ 

(1) راجع : نهاية الوصول8/ 7705. 


الا 


وقولى - وما عن أصل نقلا ‏ يأتى شرحه مع ما بعده . 

ص : ومثبت نالئها”' يسعويان ٠٠٠‏ وقيل لا فى العمق والطلاق ثَانْ 
والأسر والشظ ير فل الإناحلة :0 تالتهاسواء الحظسروتى 
ودافع الحدٌ على الْلذ ما تفى ٠٠١‏ ومشبست الوضع على منا كلفا 
وباتفساق ققدم النهئ على ٠٠٠‏ أمسر والأخمبار على ذيسن اعصلا 
نكم امديرن 14 ندر بلح رحن فين 


ش ١‏ (الوجه الثالث) : الترجيح باعتبار مدلول الخبر. 
فيقدم الناقل عن البراءة الأصلية على المقرر لحكم الأصل لإفادته حكمآ 


شرعياً زائداً على الأصل. 
هذا رأى الجمهور() . 


وقيل : يقدّم المقرر عليه لأنه إن قدّر سابقآ فى الزمن على الناقل لم تكن 
له فائدة لاستفادة مضمونة من البراءة الأصلية فيتعيّن تقديره متأخرأً على الناقل 
فيكون ناسخاً له . 

وقد مر رده فى مبحث اللسخ. 

مثال ذلك : حديث ‏ من مس ذكره فليتوضا 7) مع حديث ‏ إنما هو 
بضعة منك 49). 

رواهما الترمذى. 


)١(‏ هذا شروع فى بيان الوجه الثالث من أوجه الترجيح. 
(؟) راجع : المسودة ص »"١4‏ وشرح تنقيح الفصول ص 75 ؛ ؛ وشرح الكوكب المنير ؛ / 
1 ». وإرشاد الفحول ص 775 . 
(") حديث صحيح. 
أخرجه الترمذى فى أبواب الطهارة باب الوضضوء من مس الذكر. 
(4) أخرجه الترمذى فى أبواب الطهارة باب ما جاء فى ترك الوضوء من مس الذكر.. 
4لا 


ويقدّم المثبت على النافى لاشتماله على زيادة علم. 
وقيل : عكسه لاعتضاد النافى بالأصل . 
والثالث : إنهما سواء لتساوى مرجحيهما. 
والرابع : يقدم المثبت إلا فى الطلاق» والعتاق فيقدم النافى لهما على المثبت 
لهما. لان الاصل عدمهما. 
والتخامسن : حكسه. حكاه ابن الحاجت (). 
ويقدّم الأمر على الإباحة لأنه أحوط بالطلب. 
وقيل : عكسه . ورجحه الهندى () لموافقة المباح للأصل من عدم الطلب. 
وفى - جمع الجوامع 17 : والأمر على الإباحة. ولم يحك خلافاً. 
ثم قال (4) : والندب على المباح (فى الأصح (©)) . 
قال الشيخ جلال (') الدين : (وليس 7(")) فيه مع ما تقدم تكرار!"). 
فلذا اقتصرت على تقديم الأمر وحكيت فيه الخلاف. 


.59* راجع :بيان المختصر؟/‎ )١( 

.517٠١١ راجع : نهاية الوصول8/‎ )١( 

(؟) راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال /١‏ 518. 

(4) قوله ‏ ثم قال أى تاج الدين السبكى. 

(5) مابين القوسين مثبت من جمع الجوامع بشرح الجلال 755/7 والمشبت فى 
المخطوط ‏ فى الأصل -. 

(1) راجع : شرح الجلال لجمع الجوامع 7/ 515. 

() ما بين القوسين مثبت من - شرح الجلال ‏ وساقط من المخطوط. 

)0( قوله ‏ وليس فيه . ا أى ليس فى هذا المذكور- والندب على المباح - تكرار مع 
قوله قبل ذلك والآمر على الإباحة ‏ لان المراد بالآمرفيه الإيجاب لا الطلب. 


-ه/؟] - 


ويقدم الحظر على الإباحة لأنه أحوط (). 

وقيل : عكسه لاعتضاد الإباحة بالاصل من نفى الحرج. 
والثالث: أنهما سواء لتساوى مرجحيهما. 

ورجحة فى المستصفى (' . 

ويقدّم نافى الحدّ على مكبته لأن الحدود تدرأ بالشبهات» ولما فيه من 
اليسر وعدم الحرج الموافق لقوله تعالى ١‏ يريد الله بكم اليسر () 4: « وما جعل 
عليكم فى الدين من حرج (4)4. 

وقيل : يقدّم المثبت لإفادته التأسيس. 

حكاه الشيخ جلال الدين عن المتكلمين *). 

وقيل : إنهما سواء . 

ورجحه الغزالى('). 

وقول جمع الجوامع 7)- (خلافاً لقوم) يحتمل إرادة الثانى» والثالث 
فالتصريح بهما من زيادتى. 

ويقدّم المثبت للحكم الوضعى على المثبت للحكم التكليفى لأن الأول لا 
يتوقف على الفهم» والتمكن من الفعل بخلاف الثانى. 


)١(‏ راجع :الإحكام 726/4 وبيان المختصر؟/ ١5"؟.:‏ ونهاية السول؟/ 178 والآيات 
البينات 4/ 377 » وحاشية ابن ملك على شرح المنار للنفى ص 5325 » وفواتح الرحموت 
؟/50؛ وكشف الأسرارعن أصول البزدوى ”/ 55» والتعارض والترجيح للمحقق ص 
للسكتي: 

)١(‏ راجع : المستصفى7/ 94؟. 

(") اية رقم 186 من سورة البقرة. 

(4) آية رقم 78 من سورة الحج. 

(0) داجع : شرح الجلال على جمع الجوامع ؟/ 575 

(1) راجع : المستصفى 7 53/4. 

3 : جمع الجوامع بشرح الجلال ؟/ 55؟. 
لا 


وقيل : عكسه لأنه مقصود بالذات» ولأنه أكفرء ولأن فيه الثواب 

بخلاف الوضعى (") 
وهذه المسائل كلها منصب عليها قولى ‏ والمرتضى ‏ فى البيت السابق 

فالخلاف جار فيها. 
ويقدّم باتفاق النهى على الأمر لأن الأول لدفع المفسدة» والشاني لجلب 

المصلحة والاعتناء بدفع المفسدة أشد. 
والخبر7") على الأمرء والنهى لأن دلالته على الثبوت أولى من دلالتهما 9 . 
والمقتضى للوجوب أو الكراهة على المقتضى للندب للاحتياط فى الأول» 

ودفع اللوم فى الثانى (4) . 
والمعقول معناه على ما لم يعقل لأنه أدعى إلى الانقياد» وأفيد 

بالقياس عليه" . 

ص؛ ومسايوافقه دلي أخسرٌ .٠.‏ لَوْ رسلا أز قد رآ الاكفرٌ 
أوأهل طيّة أوالم حابى .٠.‏ فالتُه إن ذا انعساب 
إلى تمسير بص عسين ٠٠.‏ رابعها إِنْأحَدُ الشسيخين 
وقسيل إن يخسالف ابن جبسل ٠.‏ فى الحل والتحريم والقضا على 
والإرث ريد لم يرجح بهما الشاقع ف الفروض دنا 
وفساق ربد فعا لجل ترفو اها سياه ان دن 


» 151 وشرح الكوكب المنير؟/‎ »16٠ راجع البحرالمحيط105./1ء ونهاية السول7/‎ )١( 
وإرشاد الفحول ص 774» وشرح ذريعة الوصول إلى اقتباس‎ ١ وتيسيرالتحرير"/‎ 
.- زبد الأصول لمحمد الأشخر”/ 7 تحقيق أحمد الإدريسى ما جستيرآلة كاتبة‎ 

)2( قوله ‏ والخبر ‏ أى المتصمن للتكليف. 

(5) راجع : الإحكام 4/ 118 ونشرالبنود ؟/ ١0*؛‏ وشرح الكوكب المنير4/ 555. 

(5) راجع الترياق التافع ؟/ .١55‏ 

(5) راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال؟/ 75. 

لا 


ش: (الوجه الرابع) : الترجيح بالأمور الخارجية. 

فيقدم ما وافق دليلاً آخر من كتابء أو سنة»ء أو إجماعء أو قياس على ما 
لم يوافقه لأن الظن فى الموافق أقوى كتقديم حديث عائشة رضى الله عنها فى 
التغليس (') بالصبح على حديث الإسفار7) بها لموافقته لقوله تعالى ( حافظوا 
على الصلوات () »© ومن المحافظة عليها إيقاعها فى أول الوقت. 

وكذا لو وافق حيرا مزسلة أو فتوى الأكترين : أو صيل أهل الفديدة :ار كول 
صحابى لقوة الظن فى ذلك. 

وقيل : لا ترجيح بواحد منها. 

وَسَتَحّجه الغزالن لأكه !1 لنون تحجة . 


وفى الصحابى قول ثالث : إنه إن كان مميزاً بنص فى باب من أبواب 
الفقه رجح بموافقته فى ذلك الباب كزيد رضى الله عنه فى الفرائضء وال فلا . 
ورابع وهو أن قول أحد الشيخين مرجح مطلقاً دون غيرهما من الصحابة. 


: )”1// الغلس : ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح (النهاية ؟/‎ )١( 
وحديث التغليس بالصبح حديث صحيح اخرجه البخارى فى كتاب الصلاة باب سرعة‎ 
انصراف النساء من الصبحء وقلة مقامهن فى المسجد  بلفظ « عن عائشة رضى الله عنها‎ 
أن رسول الله #ه كان يصلى الصبح بغلس فينصرفن من نساء المؤمنين لا يعرفن من‎ 
. الغاسء أو لا يعرف بعضهن بعضاً‎ 

: الإسفار: يقال أسفر الصبح إذا انكشف وأضاء (النهاية ؟/ 95؟)‎ )١( 
وحديث الإسفار بالفجر حديث صحيح.‎ 
أخرجه الترمزى فى أبواب الصلاة باب ما جاء فى الإسفار بالفجر..‎ 
. وأخرجه النسائى؛ وابن حبان عن رافع‎ 
.7571/١ريغصلا صحيح الجامع‎ 

(6) آية رقم 774 من سورة البقرة. 

(4) قوله ‏ لأنه ‏ أى كل واحد مما ذكر المرسل؛ وفتوى الأكشرين؛ وعمل أهل المدينة؛ 
وقول الصحابى -. 

م5 - 


وقيل : لا يرجح بقول أحدهما إلا بشرط أن يخالفهما من ميزّه النص فى 
باب كزيد فى الفرائض» معاذ بن جبل فى الحلال والحرام» وعلى فى القضاء. 
ففى الحديث ‏ أفرضكم زيدء وأعلمكم بالحلال» والحرام معاذ» وأقضاكم على (). 

وقال الشافعى رضى الله عنه : إن كان الخبران فى الفرائض قَدَّم منها ما 
يواأفق قول زيد رضى الله عنه ثم ما يوافق قول معاذ رضى الله عنه ثم ما يوافق 
قول على رضى الله عنه لشهادة النص بترجيح زيد فى الفرائضء ومعاذ فى 
الحلال والحرام» وعلى فى القضاء. 

والحلال والحرام أعم من الفرائضء والقضاء أعمّ فى الحلال والحرام» 
والدليل الاآأخص مقدم على الاعم. 

فإن كانا فى غير الفرائض قَدَم منهما ما يوافق قول معاذ رضى الله عنه: 
فإن لم يكن له قول فما يوافق قول رضى الله عنه لأن الذى رجح فيه أخص من 
الذى رجح فيه على رضى الله عنه. 
تن ' وأخيدَ الشسص عسن الإجسماع ٠٠٠‏ وَقُسدم الممسالى عن السنسزاع 

ثالثها سواء والذى فرض .٠.‏ صحابة والكلٌ والذى انفسرض 
ش : هذه مرّجحات الإجماع : 

فالإجماع مقدم على النص كتابة» وسنة لأنه يؤمن فيه النسخ 


: 5١8 /١ريغصلا نص الحديث كما فى صحيح الجامع‎ )١( 
أرحم أمتى بأمتى أبوبكرء وأشدهم فى أمر الله عمرء وأصدقهم حياء عثمان» وأقرؤهم‎ ٠ 
لكتاب الله أبىئ بن كعبء وأفرضهم زيد بن ثابت؛ وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن‎ 
.» جبل؛ ولكل أمة أمين» وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح‎ 
أخرجه أحمد, والترمذئء والاسائى» وابن ماجهء وابن حبان» والحاكمء والبيهقى فى السئن.‎ 
راجع : المستصفى 7/ 757»؛ والمختصر بشرح العنصر؟/ 7١؟» وشرح الكوكب‎ (0 
.5٠6 ١ العدير؛/‎ 


1/4 


ويقدم الإجماع الذى لم يسبق بخلاف على المسبوق به للإتفاق على 
حجية الأول» والخلاف فى الثانى. 

وقيل : يقدم المسبوق به على غيره() . 

وقيل : هما سواء . 

ويقدّم اجماع الصحابة على إجماع من بعدهم لأنهم أشرف. فقد قيل إن 


الحجة فى إجماعهم دون غيرهم . 

وإجماع الكل ")على ما يخالف فيه العوام لضعف الثانى بالخلاف 
فى حجيته(") . 

ويقَدَ الإجماع المنقرض عصره على غيره للإتفاق على حجية الأول 
والخلاف فى الثانى!؟) . 


ص : ورَجَحَ القياس هاهنابان ٠٠٠‏ يقوى دليل الأصل أو على السان 
أ فَرَعّه من جنس أصلله وأن ٠٠.‏ يقطّع بالعلة أوْيَقْلب ظن 
وكونها بالل لك القوى ٠:‏ وذات أصسلين على المرضئ 
وصف دة فاتية وقلة .'٠‏ أوصافها وقيل عكس ذى وتى 
وذات الاحتياط والعموم فى 5 أصل وفى الععليل لم يُخَْلف 
ومسايوافق أصولاعدة ٠٠.‏ أو علة أخسرى وبعض رده 
وسائبوتها بإاجماع فنص ٠٠١‏ قطعافظ ناف إِيماءَيخَص 


)١(‏ قوله . يقدم المسبوق به على غيره ‏ أى يقدم المسبوق بخلاف لأنه أقوى من مقابلة 
لزيادة اطلاعهم على المأخذ. 
(1) قوله - وإجماع الكل أى الشامل للعوام . 
(؟) راجع : الإحكام 4/ 4"” وفيه أن الإجماع الذى دخل فيه الجميع أولى لأنه أغلب على 
الظن؛ وابعد عن الخلاف فيه ١٠١ه.‏ 
(4) راجع :الآيات البينات 4/ 16؟. 
د اج اديت 


فالبرفاناسبة فالشبه ٠.٠0‏ فالدوران و حكوافى المرتبة 
ابعر مايا قي راجتل 404 الزن بصن بسنا يل 
وعلةً على دلالة رجح 8 وغسير ذى توكسب على الأصحّ 
رلإفيذا لعشي ص امسر 26 ربج نس فر حافت رفو 
ثم الوجسودى والبسسيط رحا ٠٠١‏ على سواهما وما وقد وضحا 
فيهااطراد وانعكاس فاطراد ٠٠0‏ فقدوفى القاصرةالحلافبَاهد 
َع غسيسرها الها سيان ٠٠.‏ وافسة وها قسؤْ 


ش : هذه مرجحات القياس» وهى تارة تكون بحسب الأصلء وتارة بحسب 
العلة. 


فالأول يعون بقوة دليله بأن يكون, فى أحد القياسين بالمنطوق وفى الآخر 
008 لقوة 0 عو ستيه أحد القياسين على سنن القياس» والآخر 


ار عر 1 
لا تتحمله . 


)١(‏ الأرش : دية الجراحات والجمع أروش. 
المصباح المذير مادة ‏ أرش . 

(1) الموضحة : هى الشجة التى تبدى وضح العظم؛ وقد قال الفقهاء يجب فى الموضحة 
خمس من الإبل إذا كانت فى الرأس أو الوجه فإن كانت فى غيرهما ففيها الحكومة - 
وهى أرش الجراحات التى ليس فيها دية معلومة .. 
راجع : مختار الصحاح مادة - وضح ولسان العرب ‏ حكم. والإقناع للخطيب الشربيلى 


.١ 4/17‏ 
(*) العاقلة : العصبة:؛ وهم القرابة من قبل الأب الذين يعطون دية قتل الخطأء وهى صفة 
جماعة عاقلة. 


راجع : لسان العرب مادة ‏ عقل -. 
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وإنما فسرنا كونه على سنن القياس بذلك لئلا يقال ليس. هذا من وجوه 
الترجيحات لأنه يشترط فى كل أصل أن لا يخالف سنن القياس. 

وأما الترجيح بحسب العلة : فِيقدّم المقطوع بوجود علته على المظنون 
وجودهاء والمظنون ظذاً أغلب على ما دونه؛ والتى مسلكها أقوى على ما دونه 
لقوة الظن فى المذكورات . 

وتقدّم المردودة إلى أصلين فأكثر على المردودة إلى أصل واحد بناء 
على الترجيح بكثرة الأدلة ('. 

وقيل : هما سواء بناء على مقابله (9). 

وتقدّم إحدى العلتين إذا كانت صفة ذاتية (') على التى هى صفة حكمية 
لأنها (©) ألزم. 

وقيل : تقدم الحكمية عليها لأن الحكم بالحكم أشبه 9). 

والذاتية كالطعم» والإسكارء والحكمية كالحرمة» والنجاسة (0). 


. 197 /7 والترياق النافع‎ »1١4 /4 راجع : الآيات البينات‎ )١( 

)١(‏ قوله ‏ بناء على مقابله ‏ أى وهو الترجيح بكثرة الأدلة. 
ومثال ذلك : 
قياس العارية على السوم؛ والغصب فى الضمان بجامع الأخذ لغرض النفس والحنفى 
يقول العلة فى السوم الأخذ للتملك؛ وهى لا توجب الضمان فيقيس العارية فى عدم 
الضمانء فيشهد للشافعى أصلان : السوم؛ والغصب وللحنفى أصل واحد وهو السوم بناء 
على أن العلة فيه الأخذ للتملك. 
راجع :الترياق النافع ١957/7‏ . 

() الذاتية : هى الوصف القائم بالذات كالإشكار للخمر. 
والحكمية : هى الوصف المقذر تعلقه بالمحل شرعاً كالنجاسةء والحل والحرمة. 

(4) راجع-حاشية البنانى على شرح الجلال 7/ 374؟» وتشنيف المسامع ”/ 517. 

(5) هذا قول ابن السمعانى كما فى - قواطع الأدلة 5/ 777 

(1) مثال تقدم الذاتية على الحكمية : 
قياس النبيذ على الخمر بجامع الإسكار وقياسه عليه بجامع النجاسة؛ فيقدم الأول. 

م 


وتَقدّم القليلة الأوصاف على الكثيرة لأنها أسلم ('). 

وقيل : تقدّم الكثيرة عليها لأنها أكثر شبهاً بالأصل '). 
أصلها بأن توجد فى جميع أفرادها لأنها أكثر فائدة مما لا تعمّ. كالطعن العلة 
عندنا فى باب الربا فإنه موجود فى البر مثلا ‏ قليلة وكثيرة بخلاف القوت فلا 
يوجد فى قليله . فيجوز (') قائله بيع الحفنة منه بالحفنتين. 

وتقدم المتفق على تعليل أصلها لقوتها على المختلف فيه. 
والموافقة لأصول عديدة فى الشريعة على الموافقة لأصل واحد لأنها أقوى 
بكثرة ما يشهد لها (؛). 

وهل تقدم الموافقة لعلة أخرى بناء على جواز التعليل بعلتين ؟ قولان : 
( أحدهما ) : نعم. 
( والثانى ) : لا. وصحّحه فى جمع الجوامع  )‏ تبعاً لابن السمعان )١(‏ لأن 

الشىء إنما يتقوى بصفة فى ذاته لا بانضمام غيره إليه. 
وذكر الشيخ (") جلال الدين أن الخلاف مبنى على الترجيح بكثرة الأدلة . 
ومقتضاه التقديم وهوالأصوب كما رجحته. 


: لأنها أسلم ..أى لقلة الاعتراض عليها فالأقل أوصافآً أقل اعتراضاً ومثال ذلك‎  هلوق‎ )١( 
تعليل وجوب القصاص بالقتل العمد العدوان لمكافئ غير ولدء وتعليله بالقتل العمد‎ 
. العدوان فقط. (حاشية البنانى "/ 074؟)‎ 

(1) راجع التبصرة ص 84 4» والمستصفى 7/ 507 » وشرح الكوكب المنير؟ / 74/. 

(؟) هم الحنفية كما فى شرح الجلال على جمع الجوامع /١‏ 5970 . 

(4) راجع : قواطع الأدلة 774/57 . 

(5) راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال ؟/ 71/5. 

(1) راجع : قواطع الأدلة 778/7 . 

(0) راجع شرح الجلال على جمع الجوامع ؟/ 176. 


راس 


ويقدم القياس الذى ثبت علته: بالإجماع على ما ثبتت علته بالنص لقبول 
النص للتأويل» والنسخ بخلاف الإجماع. 

وقيل : يقدّم النص لأن الإجماع فرعه. 

بحثه فى المحصول ١!‏ وجزم به فى الحاصل 7()» والمنهاج .. 

ويقدم منها القطعى على الظنى. 
على الشبه؛ والشبه على الدوران لما تقدم فى تعاريفها من أن الإيماء دال على 
العلية باللفظ. والباقى بالطرق العقلية لاستناد الظن فيه إلى سبب خاصء والبر 
دال على نفى المعارض بإبطال ما يصلح للعلية بخلاف المناسبة. والشبه مردود 
عند الأكثر فأخرَ عن المناسبة . 

قال إمام () الحرمين أدنى المعانى فى المناسبة مرجّح على أعلا الأشباه . 

وقدم على الدوران لقربه من المناسبة. 

وقيل : الدوران مقدم على المناسبة لأنه يفيد اطراد العلة وانعكاسها. وقدم 
البيضاوى 7') المناسبة ثم الدوران ثم السبر ثم الإيماء ثم الطرد لقول الإمام !") إن 
الإيماء ليس فيه لفظ يدل على العلية» وإنما يدل بواسطة الثلاثة المذكورة فهى 
أصله . والأصل أقوى من الفرع فتكون كل من هذه الثلاثة أقوى منه. 

قيل : وتأخيره تنقيح المناط عن الطرد مشكل. والصواب تقديمه عليه . 

ويقدّم قياس المعنى على قياس الدلالة لاشتمال الأول على المعنى 
المناسب والثانى على لازمه. 


00 


ويقدم غير المركب عليه للاختلاف فى قبول المركب. 

قال الأستاة أو ابتحق الانتقرابينى 17 يق النوكب عت عي قرت 
باتفاق الخصمين على حكم الأصل فيه. 

ويقدّم التعليل بالوصف الحقيقى على العرفى لأنه لا يتوقف على شىء 
بخلاف العرفى. 

ويقدّم العرفى على الشرعى لأنه متفق عليه (') بخلافه. 

ويقدّم الوجودى مما ذكر () على العدمى منه لضعف الثانى 
بالخلاف فيه كقولنا : السفر جل مطحوم فهو ريوى كالبر مع قولهم ليس 
بمكيل» ولا موزون. 

ويقدم البسيط منه على المركب لضعف الثانى بالخلاف فيه أيضآ 
كتعليلنا الربا بالطعم مع تعليلهم بالتقدير بكيل أو وزن. 

وتقدّم المطردة المنعكسة على المطردة فقط لضعف الثانية بالخلاف فيها. 

وتقدم المطردة فقط على المنعكسة فقط لأن صعف الثانية بعدم الاطراد 
شد من نعف الاولن بعدم الانعكاس. 

وفى المتعدية؛ والقاصرة أقوال (4): 
( أحدها ) : تقديم المتعدية لأنها أفيد بالإلحاق بها . 
( والثانى ) : القاصرة لأن الخطأ فيها أقلّ . 
)١(‏ راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال7/ 775. 
(1) قوله ‏ لأنه متفق عليه أى على صحة التعليل به. 
(؟) قوله ‏ مما ذكر. أى من الوصف الحقيقىء والعرفىء؛ والشرعىء فكل من الشلاثة 

وجودى أو عدمى بسيط أو مركبء وكل مقدم على ما بعده بأقسامه الأربعة. 


راجع : حاشية البنانى 775/5 . 
الكوكب المنير 6 | ؟ب؟ : 


( والثالث ) : هما سواء لتساويهما فيما ينفرد ان به من الإلحاق فى المتعدية » 
وعدمه فى القاصرة . 
وفى الأكثر فروعاً من المتعدية مع الأقَلٌ فروعاً منها قولان : 
من رجح المتعدية رجح الأكثر فروعاً . ومن رجح القاصرة رجح الأقل . 
ولا يأتى هذا القول بالتساوى لانتقاء علته . 
[ تنبيه ] 
ذكر فى جمع الجوامع  )'(‏ تقديم الباعثة على الأمارة (') » وقد ذكره 
ابن الحاجب9) . 
وقال ابن السيكى فق - شرهدى + لقائل أن :يقول:الغلة أبدا ما يعني 
البافك أو الإمارة أو الموقر على ما سبى القلاف فيه أما أنها قار يعدن 
الباعث » وتارة بمعنى الإمارة فلم يقل به أحد » انتهى . فلذا أسقطته . 
ص : وفى حدود الشرع قدم ملَْرَمْ .٠١‏ الأعرف الذائى الصريح والأععم 
قيل الأخص ووفاق النقل صحّ ٠٠١0‏ وما الطريق لاكتسابه رجح 
ش : هذه مرجحات الحدود . 
وهى إما عقلية كحدود الماهيات » أو شرعية كحدود الأحكام » وهى 
المراد هنا ؟) : 


. 3075 / ” راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال‎ )١( 

(؟) قوله ‏ تقديم الباعثة على الآمارة - أى لظهور مناسبة الباعثة . 
هذا : والمراد بالباعثة هنا : ما ظهرت مناسبتها ء والمراد بالآمارة ما لم تظهر مناسبتها . 
راجع : حاشية البنانى ؟ / 95" , والايات البينات ؛ / 31" . 

(؟) راجع : المختصر بشرح العضد؟ / 3١17‏ . 

(:) راجع : الإحكام ؛ / 25١‏ » وبيان المختصر "؟ / 4١٠7‏ » وتشنيف المسامع " / 507 2 
والنرياق التافع 7١١ / ١‏ . 

مت 


فيقدّم منها الأعرف على الأخفى لأنه أفضى إلى مقصود التعريف منه » 
والذاتى على العرضى لأن التعريف به يفيد الحقيقة بخلاف الثانى » والصريح 
من اللفظ على مأ فيه تجوز ء أو اشتراك لتطرف الخلل إلى التعريف بالثانى » 
والأعم على الأخص لأن التعريف بالأعم أكثر فائدة لكثرة المسمى فيه . 

وقيل : يرجح الأخص أخذاً بالمحقّق فى الحدود . 

والموافق للنقل السمعى » أو اللغوى على غيره لأن التعريف بما يخالفهما 
إنما يكون لنقل عنهما والأصل عدمه . 

وما كان طريق اكتسابه أرجح لكونه قطعياً » وطريق اكتساب الآخر ظنيا 
لأزن القاة جه الذول اقوف 
ص : وليس للمسرجم انحصار ٠٠١‏ وقسوةا لظشدّله مشار 


ش : المرجحات لا تنحصر لكثرتها جدأً » ومرجعها إلى غلبة الظن » 
وقوته!('). 


٠. 774/ راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال؟‎ )١( 
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الكتاب السابع 


فى الاج هس سساد 


رات 


ص : بَدّل الفقيه الوسع فى تحصيل ٠٠.‏ ظنٌ بالأحكام من الدليل 
يش« الااجذهاة لغ ذل الوسع فين فيه علقة 017 وهو ا خوة - كما قال المار ردي 

من -جهاد النفس وكذها فى طلب المراد . 

وفى الاصطلاح : بذل الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم . 

كذا فى جمع الجوامع " 

زاد ابن الحاجب  )(‏ شرعى - 

والمراد ببذل الوسع : بذل تمام الطاقة فى النظر فى الأدلة بحيث تحس 
النفس بالعجز عن الزيادة . 

فخرج بذل غير الفقيه » وبذل الفقيه لتحصيل قطع بحكم غفلى . 

والمراد بالفقيه هنا المتهيئ للفقه مجازاً شائعاً » ويكون بما يحصله فقيها 


م سم 


حميقة . 

قال الشيخ جلال الدين : والظن المحصل هو الفقه المعرف فى أوائل 
الكتاب بالعلم بالأحكام إلى آخره ©) . 

قال (") : فلو عبر هنا بالظن بالأحكام كان أحسن . 

فلذا عبرت به . ولا حاجة إلى قول ابن الحاجب ‏ شرعى ‏ لإفهام لفظ - 
الفقيه ‏ ذلك وإلا لم يكن له معنى . 


00 ايا 0 بارعا الم جهد - ؛ والنهاية #اجهد + 
: 2 أن الفح ا 
5( راجع : شرح الجلال على جمع الجوامع ؟ / 381 , 
(5) قوله ‏ قال - أى الجلال المحلى . 
-741ا- 


ص :ثم الفيه اسم على المجعهد ٠*٠.‏ البالغالعاقل والعقل احدد 
ملكة يدرك معلوم بها ٠".‏ ويل الإدراكٌ وقيل مانانتهى 
إلى الضرورىّ فقيه النفس أو .' ٠‏ ينفى القياس لوَجليَا قدراوا 
يدرى دليل العقل والتكليف به 6 حل من الآلات وسطى رتبة 
من لغة والنحو والمعانى ل وفى أصول الفقه والبيان 
ومن كتاب والأحاديث الذى ٠٠١‏ يخص الأحكام بدون حفظ ذى 
وحقق السبكئ أن اجتهد 0 من هذهملكَةَلهوقد 
أحاط بالمعظم من قواعد .٠١‏ حتى ارتقى للفهم للمقاصد 
وَلْيعتَبرٌ قال لفعل الاجتهاد ٠*٠‏ لا كونه وصفا غدا فى الشخص باد 
أن يعرف الإجماع كى لا يخرقا ٠٠١‏ وسسبب الدزول قلت أطلقا 
وناسخ الكل ومنسوخ وما 6.6 صحح والآحاد مع ضدّهما 
وحال رآوى مسنة ونكتفى ٠‏ الآن بالرجوع للمسصتئف 
لا الفقهوالكلام والحريّةٌ ٠*٠‏ ولا الذكورة ولا العدالة 


ش : الفقيه والمجتهد اسمان يطلقان بمعنى واحد . فكل منهما يصدق على ما 
يصدق عليه الآخر » ويعتبر فيه أوصاف : 

( أحدها ) ؛ البلوغ . لأن غيره لم يكمل عقله حتى يعتبر . 

( ثانيها ) : العقل . لأن غيره لا تمييزله يهتدى به لما يقوله حتى يعتبر 
وفى حدّ العقل ثلاثة أقوال )١(‏ : أحدها أنه ملكة أى هيئة راسخة فى النفس 

يدرك بها المعلوم . 
الثانى : أنه نفس الإدراك سواء كان ضرورياً أو نظرياً وهو محكى عن 

الأكسرى :ينكان الأنتتان ابو إنتكاى يعن أهل الحق فالا واعكاذكه الذا فى 
العقول لكثرة العلوم» وقلتها. 
)١(‏ راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال؟ / 587 » وتشنيف المسامع 4 / 514 والدرياق 


النافع 7 / 7١‏ . 
ةك 


والثالث : أنه الإدراك الضرورى فقط . 
وعليه القاضى أبو بكر . بخلاف النظرى لصحته الاتصاف بالعقل مع 

انتفائه . 

( الوصف صف الشالث ) : أن يكون فقيه النفس أى شديد الفهم بالطبع لمقاصد 

الكلام بحيث يكون له قدرة على التصرف لأن غيره لا يتأتى له 
الاستنباط المقصود بالاجتهاد . 

قال الغزالى : إذا لم يتكلم الفقيه فى مسألة لم يسمعها ككلامه فى مسألة 

سمعها فليس بفقيه (') . 
وهل يقدح فيه إنكاره القياس ' ؟ . 
الأصح : لا . لأن ذلك لا يخرجه عن فقاهة النفى . 
وقال القاضى أبوبكر » وإمام الحرمين : نعم يخرجه . 

والثالث : إن أنكر الجلى قدح », أو الخفى فقط فلا . 
وعليه ابن الصلاح . 
ويترتب على ذلك أنه هل يقدح خلاف الظاهرية فى الإجماع أولا ؟ . 

( الوصف الرابع ) :أن يكون عارفاً بالدليل العقلى وهو البراءة الأصلية » 

وبأنا مكلفون بالتمسك به ما لم يرد ناقل عنه . 
( الخامس ) : أن يكون متوسطأ (") فى معرفة الآلات فى اللغة والدحو إعراباً 
وتصريفا وأصول الفقه » والمعانى ٠‏ والبيان لتوقف الاستنباط عليها . 

أما الأصول فلأن به تعرف كيفيته ©) » وأما الباقى فلأنه لا يفهم المراد 

من المستنبط منه إلا به لأنه عربى بليغ . 


. 416 / وشرح الكوكب المدير؟‎ ٠ 511 / 4 باج : تشنيف المسامع‎ )١( 
. 705 / ” راجع : الترياق النافع‎ )1( 

0( قوله - أن يكون متوسطأ- أى ذاد درجة وسطى . 

(4) قولةت شوق كينيقة د أى كيقية الامكقاط هب رخدره امد قاع إلا 


ج وات 


وعلم من التؤسط أنه لا يكفى فى ذلك الأقلّ » ولا يشترط بلوغه الغاية 

فى ذلك والتبحر فيه. 

وقال الأستاذ ('): يجب التبحر فى الحروف التى يختلف عليها المعانى » 
ويكتفى بالتوسط فيما عداها . 

ويجب فى معرفة اللغة الزيادة على التوسط حتى لا يسدْ عنه المستعمل 
فى الكلام فى غالب اللغة . 

وأما فى أصول الفقه فكل ما كان أكمل فى معرفته كان أنمّ فى اجتهاده . 
( السادس ) : أن يعرف من الكتاب ٠‏ والسنة ما يتعلق بالأحكام . لأن ذلك 

هو المستنبط منه . فلا يشترط العلم بجميعها . 

وقد قيل : إن آيات الأحكام مائة آية . 

وقيل : خمسمائة آية . 

قيل : وذلك مشكل لأن تمييز آيات الأحكام من غيرها متوقف على 
معرفة الجميع » ولا يمكن المجتهد تقليد غيره فى تمييزها » والقرائح تتفاوت فى 
استنباط الأحكام . 

قال الغزالى ('): ويكفيه من السنة أن يكون عنده أصل مصحح بجميع 
أحاديث الأحكام كسن أبى داود » ومعرفة السن للبيهقى » وأصل وقعت العناية 
فيه بجمع أحاديث الأحكام » ويكتفى منه بمعرفة مواقع كل باب فيراجعه وقت 
العاجة . 

قال النووى (): والتمثيل بأبى داود لا يصح لأنه لم يستوعب الصحيح 
من أحاديث الأحكام» ولا معظمه » وكم فى الصحيحين من حديث حكمى ليس 
فيه . أنتهى . 
)١(‏ هوأبوإسحق الإسفرايينى . 


(؟) راجع : المستصفى ١‏ / ١ه"‏ . 
(؟) راجع : روضة الطالبين ١١‏ / ه16 3 


4و 


قلت : وقد تتبعت أحاديث الأحكام صحيحها » وحسنها » وضيفها فجميعها 
فى مؤلف محذوف الأسانيد مبيّن فيه حال كل حديث مرتب على مسائل - 
الروضة  )١(‏ نافع جداً فى هذا المعنى . 

وفهم من التعبير بالمعرفة أنه لا يشترط حفظ ذلك . وهو كذلك . 

وقال السبكى (') : لا يكتفى فى المجتهد بالتوسط فى العلوم المذكورة . 
بل لابد ان تكون له فيها ملكة » ويكون مع ذلك قد احاط بمعظم قواعد الشرع » 
ومارسها بحيث اكتسب قوة يفهم بها مقاصد الشارع . 

ومن الصفات المعتبرة قال السبكى () : لكن لإيقاع الاجتهاد لا لكونه 
متصفاً به أن يعرف مواقع الإجماع لا يخرقه بمخالفته » وخرقه حرام . 

قال الشيخ ولى الدين : ولا يشترط حفظها . بل معرفته بأن ما أفتى به 
ليسٍ مخالفا للإجماع . إما بأن يعلم موافقته لعالم » أو بظن أن تلك الواقعة حادثة 
لم يسبق لأهل الأعصار المتقدمة فيها كلام . 

وأن يعرف أسباب النزول فإن الخبرة بها ترشد إلى فهم المراد » وليس فيه 
مؤلف مستوعب . وتفسيرى المسند (؟) كافل لذلك . 


)١(‏ الظاهرة ‏ والله أعلم ‏ أنها ‏ روضة الطالبين ‏ للإمام النووى رحمه الله لأن السيوطى 
رحمه الله كتب حاشية عليها سماها أزهار الفضة ‏ » وله مختصر الروضة ‏ مع 
زوائد كثيرة تسمى- الغنية ‏ ولم يتم »وله العذب المسلسل فى تصحيح الخلاف 
المرسل فى الروضة - » ونظم الروضة وسماه ‏ الخللاصة ‏ كتب منها من الآول إلى 
الحيض » ومن الخراج إلى السرقة وشرح :هذا النظم وسماه رفع الخصاصة ‏ . 
راجع : كشف الظنون ١‏ / 5175 . 

(1) هوتقى الدين السبكى رحمه الله . 
وانظر : جمع الجوامع بشرح الجلال ؟ / 587 . 

(؟) المرجع السابق . 

(4؛) هوكتاب - الدرّ المنثور فى التفسير بالمأثور- وهو مطبوع . 
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وينبغى أن يضم إلى ذلك معرفة أسباب الحديث وهو نوع من أنواعه مهم 
يعرف به المراد كأسباب النزول . وألفّ فيه القاضى أبو يعلى الفراء () . 

وهذا معنى قولى - قلت أطلقا ‏ أى أطلق معرفة الأسباب لتعمّ الكتاب 
والسنة . 

وأن يعرف الناسخ . والمنسوخ كى لا يعمل أو يفتى بمنسوخ . 

وأن يعرف الأحاديث الصحيحة من الضعيفة ليحتج بالأول » ويطرح 
الثانى . 

ويعرف المتواتر من الآحاد ليقدم الأول عند التعارض . 

ويعرف حال الرواة جرحأ وتعديلاً ليحتج برواية المقبول منهم دون 
المردود : 

ويعرف مراتب الجرح والتعديل ليعرف من بعمل بحديثه فى الحل 
الجر ارك ع بل الال لكر 
هذا الشأن لتعذر التصحيح الس ب 0 ابن 0 
وغيره ؛ أو لتوقفه على معرفة الجرح والتعديل وهما متعذران الآن إلا بواسطة . 
فالرجوع فيه إلى أئمة الشأن كالبخارى » ومسلم » وأحمد » والدارقطتى 
وغيرهم أولى . 

وفد تبيّن بذلك أن مرتبة الاجتهاد صعب منالها عزيز إدراكها لكثرة 
الامور المشترطة فيها بحيث إن كل أمر منها يصلح لان يصرف فى تحصيله 
حتى يصير ملكه دهر طويل ٠‏ وعمر مديد إلا من منحه الله ويسّر عليه . 


)١(‏ أبويعلى الفراء هو محمد بن الحسين بن خلف الفراء القاضى عالم عصره فى الأصول 
والفروع ٠‏ وأنواع الفنون من أفل بغداد كان شيخ أ للحنابلة » ومن أهم 
مصنفاته : الأحكام السلطانية » وأحكام القرآن ٠‏ والعدة فى أصول الفقه » وكتاب الطب 
وغير ذلك . توفى رحمه الله سنة +45 ه . 
راجع : الأعلام 5 / 14 » والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص 4١7‏ . 


ل 


لا تحسب المجسد تمر أنْت آكلّه ٠٠١‏ لن تبلغ المجد حتى تلعق الصّبرا 

ووقع فى نسخة من- جمع الجوامع - : ويعرف سير الصحابة . 

قال الشيح خلال ألدين 1 ) : ولا وجه له على قول الأكثر بعد التهم . 

وقال الشيخ ولى الدين : ليس المراد بذلك تواريخهم » وتفصيل وقائعهم بل 
أحكامهم وفتاواهم . 

قال : ويغنى عنه اشتراط معرفة مسائل الإجماع والخللاف . 

ولا يشترط فى الاجتهاد معرفة تفاريع الفقه (") لأنها نتيجة الاجتهاد فلو 
شرطت فيه لزم الدور( . 

قال ابن الصلاح : نعم يشترط فى المجتهد الذى يتأدى به فرض الكفاية 
فى الإفتاء ليسهل عليه إدراك احكام الواقع على قرب من غير تعب كبير » وإن 
لم يشترط فى المجتهد المستقل . 

وهو معنى قول الغزالى إنما يحصل الاجتهاد فى زماننا بممارسته الفقه فهو 
طريق تحصيل الدرية (؟) فى هذا الزمان » ولم *) يكن الطريق فى زمن 
الصحابة رضى الله عنهم ذلك . 

ولا يشترط فيه أيضاً معرفة علم الكلام بالأدلة التى يحررها المتكلمون 
لإمكان الاستنباط لمن له اعتقاد جازم بدونها . 

ولا يشترط أيصاً الذكورة » ولا العرية . فقد تكون قوة الاجتهاد 
لأموأة وعد : 


. 584 / 1 راجع :شرح الجلال على جمع الجوامع‎ )١( 

(1) قوله ‏ تفاريع الفقه ‏ أى كوجوب النية فى الوضوء » وسنية الوتر وغيرهما . 
(*) قوله ‏ لزم الدور أى لتوّف كل منهما على الآخر . 

(4) :فى المخدل طب تعصيلة ب والنقك من الممتتصفى وم : 

(5) فئ النخطوطت ون لم والمثبت من المستصفى 88/8 . 
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لل 


وفى اشتراط العدالة قولان : 
( أصحهما ) : لا يشترط . لجواز أن يكون للفاسق قوة الاجتهاد . 
( والثانى ) : يشترط . ليعتمد على قوله . 

فلا خلاق كن المنس الأدها شرظ لَقَبَوْل قرله لا لحصول وصكت الأجدياذ 
وذلك أمر متفق عليه . فلذا لم أحك فيه خلافاً فى النظم . 
ص : والبحث عدن معارض فَْيقصفى ).6 واللفظ هل معه قرينة تفى 
ش : قال الزركشى )١(‏ والشيخ ولى الدين : من شروط الاجتهاد البحث عن 

التعاز هن 1 

فيبحث فى العام هل له مخصص ؟ وفى المطلق هل له مقيد ؟ وفى 
النص هل له ناسخ ؟ 

وعن اللفظ هل معه قرينة تصرفه عن ظاهره إلى أن يغلب على الظن 
وجود ذلك فيعمل بمقتضاه أو عدمه فيعمل بما يقتضيه ظاهر اللفظ ؟ . 

قالا : ولا ينافى هذا ما تقدم من جواز التمسك بالعام قبل البحث عن 
المخصص لأن ذاك فى جواز التمسك بالمجرد عن القرائن » والكلام هذا فى 
اشتراط معرفة المعارض بعد بثبوت كونه معارضاً . 

وقال الشيخ ) جلال الدين : المذكور هنا على سبيل الأولوية ليسلم ما 
يستنبطه عن تطرق الخدش إليه لولم يبحث لا على سبيل الوجوب لما تقدم فى 
العام وغيره ٠.‏ 
ص : ودونه مجستهه المذهسب من 6 يمكن تخريج الوجوه حيث عن 


. راجع : تشنيف المسامع ؛ / ةلاه‎ )١( 
. البحث عن المعارض  أى كالمخصص . والمقيد » والناسخ‎  هلوق‎ )1( 
6 506 / راجع : شرح الجلال على جمع الجوامع ؟‎ (0 
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على نصوص على إمامه خذا ٠٠‏ ودونه مجهعهدالْفعياوًا 

المتسجرالذى مكنا ٠٠٠‏ من كونه رجح قسولا وهنا 
ش : الأمور المتقدمة شروط فى المجتهد المطلق وقد فقد الآن . 

قال 7') فى - شرح المهذب !') - : ومن دهر طويل . 

قال : ودونه فى الرتبة : مجتهد المذهب وهو المقلد لإمام من الأئمة 
المتبوعين المستقل بتقرير اصوله بالدليل غير انه لا يتجاوز فى ادلته اصول 
إمامه وقواعده . 

قال ') : وشرطه : كونه عالماً بالفقه » وأصوله ء وأدلة الأحكام تفصيلا . 
بصيراً بمسالك الأقيسة » والمعانى . تام الارتياض فى التخريج » والاستنباط . 
قيّما بإلحاق ما ليس منصوصاً عليه لإمامه بأصوله . 

ولا يعرى عن شوب تقليد له لإخلاله ببعض أدوات المستقل . بأن يخل 
بالحديث أو العربية » ثم يتخذ نصوص إمامه أصولاً يستنبط منها كفعل المستقل 
بنصوص الشرع . وربما اكتفى فى الحكم بدليل إمامه . ولا يبحث عن معارض 
كفعل المستقل فى النصوص 

هذ ضسقة أحنتحابنا أصيحات الرجوف: 

قال ) : ثم ظاهر كلام الأصحاب أن من هذا حاله لا يتأدى به فرض 
الكفاية . 

وقال ابن ") الصلاح : يظهر تأدّى الفرض به فى الفتوى » وإن لم يتأد 
فى إحياء العلوم التى منها استمداد الفتوى لأنه قام مقام إمامه المستقبل تفريعآ 


0 قال أى النووى رحمه الله . 

(9) راجع : المجموع ١‏ / 47 . 

0 ك اندي رحمه الله . 

(:)را جع : المجموع ١‏ /43. 

5 انها بين التؤسون كيت بن - المجموع ١‏ / ”4 - » وساقط من المخطوط . 


ووم - 


0 : وقد يستقل المقيد فى مسألة : أو باب خاص . انتهى . 

ودونه فى المرتبة مجتهد الفتيا . 

قال فى - جمع الجوامع  )'‏ : وهو المتجر فى مذهبه . المتمكن من 
ترجيح قول على آخر . 

وقال فى - شرح المهذب - : هو من لا يبلغ رتبة أصحاب الوجوه. لكنه 
فقيه النفس حافظ مذهب إمامه عارف بأدلته قائم بتقريرها يصور ويحرر ؛ 
ويقرر ؛ ويمهد » ويزيف » ويرجح لكنه قصر عن أولنك لمقصوره عنهم فى 
حفظ المذهب » أو الارتباض فى الاستنباط أو معرفة الأصول ونحوها من 
أدواتهم. وهذه طبقة كثير من المتاخرين إلى اواخر المائة الرابعة. ولم يذكر فى 
- جمع الجوامع - مرتبة بعد ذلك. 

وقد ذكر فى شرح المهذب () - مرتبة رابعة : وهوأن يقوم بحفظ 
المذهب ونقله وفهمه فى الواضحات والمشكلات ولكن عنده ضعف فى تقرير 
أذلخه؛ وتكرير أفيشقه فهذا يعتمة ثقله وفتوام به فيما يحكيه من مسطورات 
مذهبه من نصوص إمامه وتفريع المجتهدين فى مذهبه »وما لا يجده مدقولة 
إن وجد فى المنقول معناه بحيث يدرك بغير كبير فكر أنه لا فرق بينهما جاز 
إلحاقه به والفتوى به » وكذا ما يعلم اندراجه تحت ضابط ممهد فى المذهب . 

وما ليس كذلك يجب إمساكه عن الفتوى فيه ومثل هذا يقع نادراً فى حق 
المذكورإِذْ يبعد كما قال إمام الحرمين ‏ أن تقع مسألة لم ينص عليها فى 
المذهب ؛ ولا هى فى معنى المنصوص ٠‏ ولا مندرجة تحت ضابط . 

وله كر ييه الندى +! كنت وار من الكنة . . انتهى . 

وصاحب هذه النزئية ليس من الاجتهاد فى شيئ 
ص : والمسرتضى تحجرَّى اللطمتنا 0 عاد تست 

ثالثهافى الح رب والآراء ققد .٠.‏ والرابع لوقف وللخطا فقد 

وعبصرهثالثهابإذنة .٠.‏ مصرحاقيل ولو بض بضمنه 

وقيل نلولاة قيل والبعيد .٠.‏ وفى الوقوعالبعد والوقف مزيد 


(1) راجع + جمع الجوافع يشرج الجادل 7 116+ 
)5(٠ (3‏ راجع : المجموع ١‏ / 44 35 


داه وج سدم 


ش افده ساكل : 
( الأوثى ) : الأصح جواز تجزئ )'١(‏ الاجتهاد بأن يحصل لإنسان قوة الاجتهاد 
مجتهد كامل . 
وقيل : لا يجوز لاحتمال أن يكون فيما لا يعلمه من الأدلة معارض 
لبا غلنة وخلاك من أحاظ بالكل 1017 
( الثانية ) : الأصح جواز الاجتهاد للنبى عله فيما لا نص فيه ووقوعه قال 
تعالى ‏ ما كان لنبى أن يكون له أسرى حتى يشخن فى الأرض 4 5(7) 
الآية . ١‏ عفا الله عنك لم أذنت لهم 924©) الآية . 
عوتب على استبقاء أسرى بدر بالفداء » وعلى الإذن لمن ظهر نفاقهم فى 
التخلف عن غزوة بنوك » ولا يكون العتاب فيما صدر عن وحى فيكون عن 
اجتهاد . 
وهذا ما عليه الأكثرون *) منهم : الشافعى » وأحمد رحمهما الله . 


)١(‏ هذا القول عزاه الصفى المهندى إلى الأكثرين ‏ نهاية الوصول 8 / 3877 وقال ابن 
البخارى فى شرح الكوكب 4 / 475 الاجتهاد يتجزأ عند أصحابنا » والأكثر . 
وهو قول الغزالى » وأبن القيم » وابن حمدان الحنبلى وغيرهم . 
راجع : المستصفى 7 / 57" » وإعلام الموقعين 4 / 7١5‏ ؛ وصفة الفتوى ص ١4‏ وكتابنا 
تبصير النجباء بحقيقة الاجتهاد والتقليد » والتلفيق والإفتاء ص 87-47 . 

(1) هذا قول بعض الأصوليين . 
راجع : المختصر بشرح العضد ؟ / 56١‏ » وفواتح الرحموت؟ / 14" » وإرشاد الفحول 
ص 7555 , وشرح الكركب المنيرة / 55 . 

(؟) آية رقم 17 من سورة الأنفال . 

(4) آية رقم 4 من سورة التوبة . 

(0) راجع : الإحكام ؛ / 157 » وبيان المختصر؟ / 197 , والإبهاج ؟ / 745 , ونهاية 
السول” / 114 ٠‏ والمسودة ص 5*5 ء ونهاية الوصول 8 / 57/8٠‏ . 


وقيل : يمتنع له الاجتهاد لقدرته على اليقين بالتلقى من الوحى بأن 
ينتظره » والقادر على اليقين فى الحكم ليس له الاجتهاد فيه جزمآ () . 

ورد بأن إنزال الوحى ليس من قدرته . 

وقيل : يجو فى الآراء » والحروب دون غيرهما جمعاً بين الأدلة السابقة . 


وقيل : بالوقف (") . 

حكاو فب المحضول ا عن أكتن المحقفين : 

وهو من زيادتى . 

قال القرافى : ومحل الخلاف فى الفتوى دون القضاء فيجوز فيه 
قطعا 9) . 


ويشهد له ما فى سنن أبى داود عن أم سلمة رضى الله عنها قالت : أتى 
رسول الله # رجلان يختصمان فى مواريت وأشياء قد درست فقال : إنما أقضى 
بينكم برأيى فيما لم ينزل على فيه ) . 


)١(‏ هذا القول حكاه البيضاوى ٠‏ والصفى الهندى والقرافى عن أبى على الجبائى » وابنه أبى 
هاشم ؛ وحكاه ابن النجار عن أكثر الأشعرية والمعتزلة ورواية عن أحمد . 
راجع : المنهاج بشرحى الإسنوى والبدخشى؟ / 157 » ونهاية الوصول 8 / 5175٠‏ 
وشرح تنقيح الفصول ص 5"؛ ؛ وشرح الكوكب المنير؛ / 476 . 

(؟) هذا القول نسشبة الصفى الهندى إلى جمهور من المحققين ‏ نهاية 
الوصول 8/ 71795١‏ 

(؟) راجع : المحصول ؟ / 185 . 

(4) راجع : نفائس الأصول فى شرح المحصول 5 / 5805 . 

(5) أخرجه أبوداود فى كتاب الأقضية باب فى قضاء القاضى إذا أخطأ ‏ . 
هذا : ومعنى ‏ درست عفت » وامحت . 


راجع : لسان العرب مادة - درس - ٠.‏ 


”ا 8ق هه 


وعلى الجواز(١)‏ : الصواب أن اجتهاده 2 لا يخطئع ) تنزيهاً لمنصب 
النبوة عن الخطأ فى الاجتهاد . 
وقيل : قد يخطئ ولكنه ينبه عليه سريعاً كما فى الآيتين السابقتين . 
واختاره ابن الحاجب ؛ والأمدى ؛ ونقله عن أكثر أصحابنا الحديث 
والحنابلة 9) . 
( الثالثة ) : الأصح جواز الاجتهاد فى عصره عله ووقوعه لحديث الشيخين 
أنه يك حكّم سعد بن معاذ رضى الله عنه فى بنى قريظة فقال : 
يقتل مقاتلهم وتسبى ذريتهم . فقال يك لقد حكمت عليهم بحكم 
الله 0). . 
وذلك ظاهر فى أن حكمه عن اجتهاد : 
وقيل : لا يجوز للقدرة على اليقين فى الحكم بتلقيه منه # . 
وقيل : يجوز بإذنه # صريحاً , ولا يجوز بدونه . 


وقيل : يجوز بإذن صريح بأن سكت عمن سأل عنه » أو وقع منه . 


. 26 قوله- وعلى الجواز- أى جواز الاجتهاد من النبى‎ )١( 

)١(‏ قوله ‏ الصواب أن اجتهاد 2 لا يخطئ ‏ عبارة تاج الدين السبكى فى جمع الجوامع 
- وقد قال الشيخ المحلى تعليقاً عليها ٠:‏ ... ولبشاعة هذا القول ‏ قول القائلين بجواز 
الخطأ ‏ عبر المصنف بالصواب ١١‏ ه . 

(؟) راجع : بيان المختصر"؟ / 74١‏ » والإحكام 4 / 147 » وكتابنا تبصير النجباء 
ص ١١60‏ . 

(؛) أخرجه البخارى فى كتاب المغازى باب مرجع النبى 2# من الأحزاب ‏ وفى كتاب 
الاستئذان باب قؤل النبى 2 قوموا إلى سيدكم -. 
وأخرجه مسلم فى كتاب الجهاد باب جواز قتال من نقض العهد 
وأخرجه أحمد فى المسند " / ؟"؟ ١١ل‏ , 

دمع د 


وقيل : يجوز للولاة حفظأً لمنصبهم عن الاستنقاص للرعية لهم لولم 
يجزلهم بخلاف غيرهم . 

وقيل : يجوز للبعيد عنه علله دون القريب لسهولة مراجعته . 

وادعى الأستاذ أبو منصور الإجماع فى الغائب » وخص الخلاف بغيره . 

وتبعه الإمام ؛ والبيضاوى )١(‏ . 

لكن المشهور إجراء الخلاف فيه أيضاً . 

صرّح به الآمدى ؛ وغيره . 

وهلى المراد الغيبة عن مجلسه » أو عن بلده » أو عن مسافة القصرء أو 
مَسَافة يَشق عا الأواك: الموال عن التفريهف كل ثازلة + 

قال الشيخ ولى الدين ‏ : لم أرفى ذلك نقلاً وهو محتمل 7؟) . 

وقيل : لم يقع مع جوازه . 

وقيل : وقع الغائب دون الحاضر . 

وقيل : بالوقف عن القول بالوقوع وعدمه . 

واختارهالبيضاوى ("). 

قال الإمام (7) : والخوض فى هذه المسألة قليل الفائدة لأنه لا ثمرة له 
فى الفقه . 


. 1917:1557 / راجع : المنهاج بشرحى الإسنوى والبدخشى؟‎ )١( 
. هوالشيخ ولى الدين أبوزرعة‎ )1( 
. 7١8 / راجع : الترياق النافع ؟‎ 
. قوله- وهو محتمل- أى كل واحد مما ذكر محتمل‎ )*( 
. 1١51 / راجع : المنهاج بشرحى الإسنوى والبدخشى”‎ )4( 
. 454 / راجع : المحصول ؟‎ )5( 


0 1 


)0 مساتنة «( 


ص : واحد المصسيب فى أحكام : 


00 


مخ طأيفم كافرلميعذر .٠٠‏ 


١‏ فى الع قلي لم التق 
وقيل زاد العسبسرئ كل مصيب 
كدر لداعي السحكاة 
فدان قلاإن حككم ال 
والأرلسون سم أمر أو حكم 
أصاب لا حكمساأولا نهقهاء 


والأكفرون واحصسد وقسسيسه 


٠. 


. 


وقرد المصسي لصسيب بالإجسماع 1 
ونفى اسم مخطى دوالانعقا ٠٠٠»‏ 


فالأول المصيب فيها واحد . 


عقلية ومنكر الإسسلام 
وقد رأى الجساحظ ثم العسبسرى 


٠٠‏ إن يك مسلما وقيل مطلقآا 
٠"‏ وفى التى لا قاطع فيها يصصيب 
5+ والجار والتسيج ربافعلا 
تابسع ظئسه بلا اشسع باه 
٠‏ كان به لولم يصادفه اسم 
٠٠‏ بل اجتهادا فسيه وابتداء 
لاحك زا جليت 
أمارة وقيمللاوالمعمعمد ٠‏ 
ومن أعطاءلآياقم ٠‏ 


بل أجسره لقنده 9 2 متُحستم 
مع اطع وقيسل بالستزاع 
ون فصر فتعلية المقا 


بشن الاحتيان تازه يكون فى الكليات وقازة نغيرها. 


حكى الآمدى وغيره الإجماع عليه (') . 


وهو من صادف الحق فيها لتعيّنه فى الواقع كحدوث العالم وثبوت البارى 
وضفاته ونيكة الؤسل : 
وغيره مخطئ آثم » وإن بالغ فى النظر سواء كان مدركة عقلياً أو شرعيآ 


1( راجع : الإحكام ؛ /: 1 » ونهاية السول ” / ٠. ٠7١6‏ 


ل 2 ل 


كعذاب القبر أما نفاة الإسلام كله أو بعضه فى بعثته # فهم مخطئون آثمون 
كافرون غير معذورين . 
وقد خرق الإجماع عمرو بن 7 بحر الجاحظ » وعبيد الله بن الحسن- 
العنبرى 7" من المعتزلة فقالا إن المجنهد فى العقليات لا يَأثم وإن كان مخطتا . 
فمنهم من أطلق ذلك عدهما » ومنهم من قيّده بشرط الإسلام وهو إليق 
بهما . 
وقال#القاضتى 7 القن سكمس التفرينيا: إنه أشهر الزن ايضة اعرد 
المديرى : 
وقد تبين ذلك من زيادتى . 
وقيل : إن العنبرى زاد على نفى الإثم أن كل مجتهد فيها مصيب . 
حكاه عنه ابن قتيبة ©) . 


والثانى أعنى غير العقليات نوعان : 


)١(‏ عمروبن بحربن محبوب أبوعثمان المعروف بالجاحظ . له مصنفات كثيرة » وكان 
رأسأً فى :الأدب » والكلام » والاعتزال . من آثاره : البيان » والتبين » والحيوان . توفى 
سنة 55 ها . 
راجع : وفيات الأعيان ؟ / ١4١‏ » وشذرات الذهب ؟ / ١١١‏ . 

(؟) هوعبيد الله بن الحسن بن حصين العنيرى : ولى قضاء البصرة وكاإن 'ثقة 
محموداً عاقلا توفى سنة ١54‏ ه م 
راجع : ميزان الاعتدال” / © » وتقريب التهذيب ١‏ / م , 

(5) هوأبوبكر الباقلانى » وقد تقدمت ترجمته . 

(4) هوع.بد الله بن مسلم بن قتيبة الدينورى أبو محمد من أئمة الأدب ومن المصنفين 
المكثرين ؛ ولد ببغداد ؛. وسكن الكوفة »ثم ولى قضاء الدينورمدة فنسب إليها . من 
كتبه : مشكل القرآن ؛ والعرب وعلومها ؛ والشعر والشعراء ؛ والرد على الشعوبية . 
وفضل العرب على العجم . توفى رحمه الله ببغداد سنة 5/اا ه . 
راجع : الأعلام ؛ / ١79‏ . 


-عغ٠ءآؤالا‎ 


ما ليس فيه نص قاطع . 

وفيه قولان : 
( أحدهما ) : أن كل مجتهد فيه مصيب . 

وغليه أبو نوسف » ومحمد صاحبا أبى حنيفة » وابن سريج مثا (') وهو 
المراد بالباز فإنه كان يلقب بالباز الأشهب » والشيخ أبو الحسن الأشعرى » 
والقاضى أبو بكر الباقلانى () . 

ثم قال الأخيران أعنى الأشعرى » والقاضى أن حكم الله تعالى تابع لظن 
المجتهد فمااظنه فهو حكم الله فى حقه وحق مقلده . 

وقال الثلاثة () الأول : إن فى كل حادثة أمرأ لو حكم الله فيها لم 
يحكم إلا به . 

وقالوا أيضا فيمن اجتهد ولم يصادف ذلك الحكم إنه أصاب اجتهاداً لا 
حكمآ ©) وابتداء لا انتهاء ©) . 
( والقول الثانى ) :- وعليه الجمهور ‏ أن المصيب فيها واحد . 


)١(‏ قوله منا- أى الشافعية وهو عبد الله بن عمر المتوفى سنة ١1‏ ه وقد تقدمت 
ترجمته . 

. 7٠١ / ” والترياق النافع‎ » 585 / ١ راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال‎ )١( 

() هم : أبويوسف » ومحمد ؛ وابن سريح رحمهم الله . 

(4) قوله ‏ أصاب اجتهاداً لا حكماً- حيث إنه بذل وسعه » واللازم فى الاجتهاد ليس 
إلا بذل الوسع لأنه المقدور. 
وقوله- لا حكمآً. أى لأنه لم يصادف ذلك الشيئ الذى لوحكم الله حكماً معيناآ 
لكان به. 

(5) قوله وابتداء لا انتهاء ‏ حيث إنه بذل وسعه على الوجه المعتبر وهوإنما يبدأ ببذل 
وسسعه » ثم تارة يؤديه إلى المطلوب » وتارة لا . 
وقوله - لا انتهاء ‏ أى لأن اجتهاده لم ينته إلى مصادفة ذلك الشيئ . 


لاء. © - 


قالوا ولله تعالى فى كل وأقعة حكم سابق على اجتهاد المجتهدين . 

ثم اختلفوا : 

فقال بعضهم : لا دليل عليه وإنما هو كدفين يصادفه من شاء الله . 

والصحيح أن غلية أمازة أئ :دلبلا ظديا > 

وبه قال الأئمة الأربعة » وأكثر الفقهاد » وكثير من المتكلمين (") . 

وعلى هدا فقال بعضهم لم يكلف المجتهد بإصابته لخفائه وغموضه . 

والأصح أنه مكلف بإصابته لإمكانها . 

وعلى هذا فقال بعضهم يأثم المحطئ لعدم إصابته المكلف بها . 

والأصح لا يأثم لبذله وسعه فى طلبه . بل يؤجر لقوله 4# - إذا اجتهد 
الحاكم فأصاب فله أجران » وإن أخطأ فله أجر") ‏ . 

لكن هل يؤجر المخطئ على القصد للصواب » والاجتهاد ؛ أو على 
القصد فقط ؟ . 

فيه وجهان لأصحابنا : 

فس الثاني النزدئ .ةذ لا وؤجر لتقن الخطا + 

وقد أشرت إلى ذلك بقولى من زيادتى ‏ لقصده - . 
النوع الثانى () : ما فيه قاطع من نص أو إجماع . 


)١(‏ راجع : المعتمد ؟ / 8١‏ » والتبصرة ص 58؛ » والمحصول ‏ / 507 » والبحر المحيط 
5 والإبهاج ؟ / 501 . 

(1) أخرجه البخارى فى كتاب الاعتصام باب- أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو وأخطأ- . 
وأخرجه مسلم فى كتاب الأقضية باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد- . 

(؟) النوع الأول هوما ليس فيه نص قاطع ء وكلا النوعين مندرج تحت غير العقليات . 


الاقم تت 


والمصيب فيه واحد بالانفاق (') » وإن دق مسلك ذلك القاطع . 

وقيل على الخلاف فى النوع الأول (") . 

وهو غريب . 

فإن أخطأ من غير تقصير فى الاجتهاد لم يأثم فى الأصح () لما تقدم . 
والقول بالإثم هنا أقوى منه فى النوع الأول . 

فإن قصر أثم بالانفاق لتركه ما يجب عليه من بذل الوسع 


)0 انيه (١‏ 
ص : لا ينقَض الحكم بالاجعهاد .6 قطعافإنخالف نص اباد 
أؤشاهرا ولوقيا سالاخصفئ ٠٠.‏ أوْحكمه بفسيسر رأيه فى 
أزبخلاف نصمَنْ قلده © ينقض ون يكح وما أفهدة 
ن شين اعسييكاة منة ا ْ. إمامه فى حظرها خف حكوا 
ومن تغيرا اإجتهاده وجب 0 إعلْلام مُسفت به كَيْمَا رمب 
والفعل لا ينقض ولا يضمن ما . يثشف فإن لقاطع فَألْزِمً 


ش ؛ المسائل الاجتهادية لا يجوز نقض 7؛) الحكم فيها لا من الحاكم نفسه إذا 
تغير اجتهاده ولاامن غيره وفافا : 


. والمصيب فيه واحد بالاتفاق  وهو من وافق ذلك القاطع‎  هلوق‎ )١( 
. على الخلاف فى النوع الأول - أى الذى ليس فيه نص قاطع‎  هلوق‎ )١( 
. (؟) عبّر بالأصح هنا لقوة القول المقابل لهذا القول‎ 
هناك فرق بين تغيّرالاجتهاد » ونقضه : فالتغير أمر نظرى لتقرير مبدأ العدول عن‎ )4( 
. الاجتهاد السابق‎ 
. أما نقض الاجتهاد فمجاله الحياة العملية » والإفتاء » وفض المنازعات وغيرها‎ 


لا 8.هجه - 


حكى ابن الصباغ (') عليه إجماع الصحابة لأنه يؤدى إلى أن لا يستقر 
حكم ابدا . إذا لوجاز نقضه لجاز نقض النقض وهكذا 9) . 
لكن يعمل بالاجتهاد الثانى فيما عدا الأحكام المبنيّة على الاجتهاد الأول . 
نعم إن تبيّن أنه خالف 7) نصا من كتاب أو سنة » أو إجماعاً » أو ظاهرآ 
جلياً ولو قياساً نقض ؛) . 
قال الفازوذف'(19 + وتكل :ذلك أن يكرن النسن المخالف موهوذا فيك 
الاجتهاد . فإن حدث بعده وهذا إنما يتصور فى عصره ‏ م ينقض ما مضى . 
قلت يتصور بعد عصره بأن ياعقد الإجماع بعد الاختلاف على القول 
فكوا 
واستثنى من المسائل الاجتهادية صورتان ينقصن فيهما الحكم . 
( الأولى ) :أن يحكم المجتهد بخلاف اجتهاد نفسه بأن يقلد غيره فإنه ينقض 
لامتناجه تقليده فيمأ هو مجتهد فيه . 
( الثانية ) : أن يحكم المقلد بخلاف نص إمامه لأنه فى حقه لالتزامه تقليده 
كنص الشارع فى حق المجتهد . 
وفى هذه المسألة فوائد ونفائس أوردتها فى - الأشباه والنظائر  )09‏ 


. ابن الصباغ : اسمه : عبد السيد بن محمد شافعى المذهب . تقدمت ترجمته‎ )١( 

(7) فتفوق مصلحة الماك من :فصل الحكرها 2+ 

0 خالف - أى الحكم . 

(4) قوله نقض - أى الحكم لمخالفته للدليل المذكور . 

(5) هو م نسدد بن كو والح المارروي اولي و ل 
تصانيف كثيرة منها : الحاوى ؛ والأحكام السلطانية ؛ وأعلام النبوة . توفى رحمه الله 
سنة +55 ها . 
راجع : الأعلام ؛ / 3377 . 

(1) راجع : الاشباه والنظائر فى قواعد وفروع فقه الشافعية ص ٠١١‏ . 
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ومن الفروع المخرجة على هذا الأصل : 
من نكم تغين إنياد» أو بعير ولي لاعتفاده صيككه باحدهاة أو تفلي كم 
تغيّر اجتهاده أو اجتهاد مقلده فهل تحرم عليه ويلزمه مفارقتها ؟ . 


المختار عند ابن الحاجب : نعم (') . 

وصححه فى جمع الجوامع  )(‏ لظتّه الآن البطلان . 

وهذا ما حكاه الرافعى عن الغزالى » لم ينقل غيره . 

وقيل : إن اتصل به حكم فلا » وإل حرمت . 

وجزم به البيضاوى » والهندى 7) . 

وفى المسألة كلام آخر أوردته فى الأشباه والنظائر!؛) ‏ . 

ومن أفتى بشيئ ثم تغير اجتهاده لزمه إعلام المستفتى بذلك ليكف عن 
العمل بما أفتاه إن لم يكن عمل . 

فإن كان عمل لم ينقض لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد كما تقدم . 

فإن عمل بفتواه فى إتلاف مال » قم بان خطأه فإن لم يخالف قاطعاً لم 
يعتلرع لأنة معذوو وان كال قاطعا من لتتصيره . 

والكلام فى المجتهد فلا يحتاج إلى تقييده بمن هو أهل للفتوى كما نقله 
النووى *) عن الاستاذ ابى أسحق . فإن من ليس أهلاً لها لا ضمان عليه 
لتقصير المستفتى . 


. 3307175761 راجع : بيان المختصر؟‎ )١( 
. 591 / 7 راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال‎ )١( 
. 588٠ / 8 ونهاية الوصول‎ » ٠١5 / (؟) راجع : نهاية السول”‎ 
. ٠١7؟ص راجع : الاشباه والنظائر‎ )4( 
. 45 / ١ راجع : المجموع‎ )5( 
- 84١١ 


وقال الدووى فى المجتهد (') : ينبغى أن يخرج على قولى الغرور!" , 
أو يقطع بعدم الضمان مطلقاً إدا لم يوجد منه إتلاف » ولا إلجاء إليه بإلزام 
أى حكم . 

ص #ايججبور ان يفجال للفيئ + السك بنانناء ارصق 
فهوصواب ويكون مدركا .٠.‏ شرعا وتفويضايسمَى ذالكا 
ثالثهالمنسعلعالمولم م يقع على الأقرى وموسى قد جزم 
نضير هذا الخلف فى أصل شهر .٠.‏ تعليق أمسر باخ تيار من أمسر 

'ش : سند الحكم الشرعى أمور : 

( أحدها ) ؛ التبليغ عن الله تعالى . وهذا يختص بالأصل . 

( الثانى ) : المستفاد من الاجتهاد . وهذا وظيفة علماء الأمة » وفى جوازه 

( الثشالث ) : المستفاد من التفويض بأن يقال لنبى أو مجتهد احكم بما تشاء فما 


. 45 / ١ راجع : المجموع‎ )١( 

(؟) عبارة المجموع : .... وينبغى أن يخرج الضمان على قولى الغرور المعروفين فى بابى 
الغصب ., والنكاح وغيرهما ٠١‏ ه . 
هذا : الغرور : سكون النفس إلى ما يوافق الهوى ء ويميل إليه الطبع ( التدعريفات 
للجرجانى ص ١1١‏ ) . 
والمقصود بقولى الغرور : هو أنه إذا اجتمع السبب أو الغرور ء والمباشرة قدمت المباشرة . 
هذا ول ٠‏ وقيل : يقدم الغرور أوالسبب وهوالقول الثانى وعليه فالمفتى هنا : هل 
يضمن أولا يضمن إذا أتلف المستغتى شيئا بموجب فتواه ؛ فتخَّرج على أحد القولين 


السابقيين . 
راجع : هامش تشنيف المسامع 4/ 057 للأخوين الكريمين د/ عبد الله ربيع » ود/ 
سيد عبد العزيز . 


- غ١‎ 


والأكثرون (') على جوازه . إذ لا مانع منه » ويصير قوله من جملة 
المدارك الشرعية . 

وقيل : بالمنع : 

وقيل : بالجواز للنبى دون العالم لأن رتبته لا تبلغ ذلك (") . 

والكخارة ابن النشعاقي 9 

وتردد الشافعى فى ذلك . 

واختلف فى محل تردده 1 

فقال الإمام 4) فى الجواز . 

وقال الجمهور فى الوقوع مع جزمه بالجواز . 

وعلى الجواز : المختار أنه لم يقع 

وجزم موسى ") بن عمران من المعتزلة بوقوعه )١(‏ واستند إلى حديث 
الصحيحين : - لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ") - 
أاى لاوجبته عليهم . 


)١(‏ راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال؟ / 55١‏ » وتشنيف المسامع 4 / 518 ء والترياق 
النافع ؟ / 5١4‏ . 

”) هو أحد قولى أبى على الجبائى كما فى تشنيف المسامع 4 / 558 

( راجع : قواطع الأدلة ؟ / 79 . 

(؛) راجع : المحصول ” 555 . 

(©) موسى بن عمران من المعتزلة وهو وأسع العلم فى الكلام والفتيا وكان يقول بالإجاء وله 
مذهب فى الفتيا قد حكاه الجاحظ . 
هذا وبعض الكتب تذكر أن أسمه ‏ مويس- 

(1) راجع : المحصول فى 555/7 ؛ والإحكام .-١1١4١1/:4‏ 

(1) أخرجه البخارى فى كتاب الجمعة باب السواك يوم الجمعة . - 


) 
) 


1غ - 


وإلى حديث مسلم -١‏ يأيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا 
فقال رجل أكل عام يا رسول الله ؟ فسكت حتى قالها ثلاثا . فقال لو قلت نعم 
لوجب وما استطعتم - 4(" . 

وأجيب بأن ذلك لا يدل على المدعى لجواز أن يكون خيّر فيه أى فى 
إيجاب السواك وعدمه » تكرير الحج وعدمه » أو يكون ذلك المقول بوحى لا من 
تلقاء نفسه . 

وَتَظي هده المسالة مسالة كقليق الامو بالكتاز العاموق : 

وق ا ان 

قيل : لا يجوز لما فى ذلك من التضاد إِذْ الأمر يقتضى الجزم بالفعل 
والدكوينهتات :له : 

وقيل : يجوز . 

قال الشيخ (") جلال الدين : وهو الظاهر » والتخيير قرينة على أن الطلب 
غير جازم ٠‏ وقد روى البخارى أنه 6 قال : صلوا قبل المغرب ‏ قال فى 
الخالفة تالف شاء7'ات.: 

وهذة التسألة تذعورة هذا استطرادا ومتحلها ميجحت الامن.. 


- وأخرجه مسلم فى كتاب الطهارة باب السواك ‏ . 
وأخرجه الترمذى فى كتاب الطهارة باب ما جاء فى السواك ‏ . 
وأخرجه ابن ماجه فى كتاب الطهارة باب السواك ‏ 
وأخرجه أحمد فى المسند؟ / 746 . 
)١(‏ أخرجه مسلم فى كتاب الحج باب فزض الحج مرة فى العمر- 
(1) راجع : شرح الجلال على جمع الجوامع ؟ / 587 . 
(؟) أخرجه البخارى فى كتاب الكسوف باب- الصلاة قبل المغرب - . 


- ١4 


ص : الحدُ للعقايد أخدُ القسول من .“. حسيسكث دليلّه عليه ما رُكن 
لم لغسيرذى اجسع هاه .٠.‏ وقسيل إن بان الفا الفساد 
وقيل مالعالوإن قدا 3 ولويكون لم صر مسجسسهدآ 
قيل ولا العامئُ والمجتهد .٠‏ إن يجمتهد وظىن لا يقلُد 
كذاك إن لم يجتهد على الأصمّ .٠.‏ ثالثها الجرازللقاضى وَضح 
وقيل للضيق وقيل إن يرى .٠.‏ أعلى وقسيل فى الذى له جسرى 


ش : التقليد : أَخْدْ قول الغير من غير معرفة دليله 0) . 

والمراد بأخذ القول : تلقيه بالاعتقاد عمل به أم لا . 

وخرج به أخذ غير القول من الفعل » والتقرير عليه فليس بتقليد . 

وبما بعده (") أخذ القول مع معرفة دليله فهو اجتهاد وافق اجتهاد القائل . 

ثم الناس مجتهد وغيره . 

فغير المجتهد يلزمه التقليد مطلقا عامياً كان أو عالماً لقوله تعالى ١‏ فاسألوا 
أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون » 9 . 

وقيل : إن كان عالماً لم يبلغ رتبة الاجتهاد إذا اشترط فيه أن يتبين له 
صحة اجتهاد من يقلده بان يتبين مستنده ليسلم من لزوم اتباعه فى الخطا . 

وقيل : لا يجوز التقليد لعالم وإن لم يبلغ رتبة الاجتهاد لأن له صلاحية 
أخذ الحكم من الدليل بخلاف العامى . 


)١(‏ راجع : الإحكام 4 / 157 » ومنتهى السول ء والأمل فى علمى الأصول والجدل ص 
,» والمختصر فى أصول الفقه لابن اللحام ص ٠ ١15‏ وروضة الناظر بشرح نزهة 
الخاطر؟ / 450 ؛ وشرح الكوكب المنير؛ / 574 ٠‏ وتبصير النجباء للمحقق ص ١15‏ . 

(1) قوله - وبما بعده ‏ أى وخرج بما بعده » والضميز فى بعده ‏ يعود على أخذ قول - ٠‏ 
والمراد بما بعده ‏ من غير معرفة دليله - . 

(*) آية رقم 4 من سورة النحل ؛ ورقم ؛ من سورة الأنبياء . 


- عغ١هد‎ 


وقيل : لا يجوز التقليد للعامى أيضا . 
وعليه معتزلة بغداد 0 
فأوجبوا عليه الوقوف على طريق الحكم وقالوا إنما يرجع إلى العالم لتنبيهه 
على أصولها . 
وحكاية هذا القول من زيادتى . 
وحكى فى جمع الجوامع (') - عن الأستاذ 7" منع التقليد فى - 
القواطع  )"(‏ وحذفته لأنه سيأتى فى أول- أصول الدين ‏ (©؛) . 
وأما المجتهد فإن اجتهد وظن الحكم وجب عليه العمل بما ظنّه » وحرم 
عليه التقليد بالاتفاق » وإن لم يكن قد اجتهد ففيه أقوال ©) : 
( أحدها ) : المنع أيضاً لقدرته على الاجتهاد الذى هو أصل للتقليد » ولا 
يجوز العدول عن الأصل مع القدرة عليه إلى بدله كما فى 
الوضوء ؛ والتيمم 3 
وهذا الأصح وقول الأكثرين . 
( والثانى ) : الجواز لعدم علمه به الآن . 
(والثالت ) + الجواز التاق لحاجمه إلى فصدل الكهكومة الفطلوت: تجازه 
بخلاف غيره . 


. 5917 / راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال؟‎ )١( 

0 هو أبو إسحق الإسفرايينى , »؛ وقد تقدمت ترجمته . 

(") المراد بالقواطع : العقائد . 

اي 

() راجع : المستصفى؟ / 584 » والمحصول ؟ / 574 » وشرح تنقيح الفصول ص 47 4 
ومعراج الننهاخ 9 / 04754" + والتسهية فى أصنول الفقة لأبى الخظاب 1444/6 
وتشنيف المسامع ؛ / ٠05‏ » والترياق النافع ؟ / 117 والوجيز فى أصول الفقه 
للكراماستى ص 7١١5‏ ., وتيسير التحرير؛ / 777 . 
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( والرابع ) : الجواز عند ضيق.الوقتٌبأن يخشى الفوات لو اشتغل بالاجتهاد 
بخلاف ما إذا لم يضق . 
وعليه ابن سريج ا 

( والخامس ) : يجوز له تقليد أعلم منه لرجحانه عليه بخلاف المساوى 
والادنى . 
وعليه محمد بن الحسن 9) . 


( والسادس ) : يجوز له فيما يخصه دون ما يفتى به غيره . 
2 مسالهة , 


ص : إن يسكرّر حسادث وقد طرا .٠.‏ مايقصضى الوقوع أوماً ذكرا 
لله ار علد لطر حتما على المشهور دون من ذ كر 
وهكذا إعادة المسعففتى .٠.‏ مسجرات وما منبت 

ش : إذا تكررت الحادثة للمجتهد فهل يلزمه تجديد الاجتهاد لها ؟ 
له أحح ال : 

( أحدها ) : أن يتجدد ما يقتضى رجوعه » ولا يكون ذاكراً للدليل الأول 


. فقيه شافعى تقدمت ترجمته‎ )١( 

(1) محمد بن الحسن الشيبانى فقيه حنفى صاحب أبى حنفيه له كتب تشهد له بالعلم : 
والفضل منها : الجامع الكبير » والجامع الصغير » والسير الكبير والسير الصغير . توفى 
رحمه الله بالرى سنة 184 ه وهوابن ثمان وخمسين سنة فى اليوم الذى مات فيه 
الكسائى فقال الرشيد : دفن الفقه» والعربية بالرى . 
راجع : تاج التراجم فى طبقات الحنفية ص ١51‏ . 


- ع١ا/-‎ 


فيجب إعادة الاجتهاد إِذْ لو أخذ بالأول ') لكان آخذاً لشيئْ من 
غير دليل يدل عليه » والدليل الأول لعدم تذكره لا ثقة ببقاء 
الطن به . 
وحكى الأصوليون قولاً فى هذه الحالة ( هو)7') عدم الوجوب لأن 
الغالب على الظن قوة ما كان قد تمسك به . 
وحكاية هذا القول من زيادتى . 
وادعى فى جمع الجوامع  )79‏ القطع هنا اعتماداً على كلام 
الفقهاء . 

( الثانى ) : أن لا يتجدد ما يقتضى الرجوع لكن لا يكون ذاكراً للدليل الأول 
فيلزمه أيضأ إعادة الاجتهاد لما تقدم . 
والخلاف هنا أقوى منه هناك . 

( الشالث ) : أن يكون ذاكراً للدليل الأول فلا يلزمه التجديد قطعا إِذْ لا 
حاجة إليه . 

وكذلك المستفتى إذا تكررت له الحادثه يلزمه إعادة السؤال 

سواء أفتاه مجتهد أو مقلد حي أو ميت إِذْ لا ثقة ببقاء من أفتاه على 
قوله لاحتمال مخالفته له باطلاعه على مخالفته فى دليل إن كان 
مجتهدا أو نص لإمامه إن كان مقلداً . 


. أى بالاجتهاد الأول‎  لوألاب‎  هلوق‎ )١( 

(1) ما بين القوسين زيادة من عندى ليستقيم المعنى . 
وانظر : الترياق النافع ؟ / /ا١؟‏ . 

5( راجم : جمع الجوامع بشرح الجلال 7 1 45 ., 


م1 - 


) مسانةهة («( 


ص : ثالّها انسار فى المفسضول جاز . .٠‏ تقليده إن يعسعقد ساوى وماز 
بالبحث عن أرجحهم لا يلزم . ٠١‏ أؤيعتقسد رجحان فرد منهم 
فليتعيّن والذى علما رجح وك .٠‏ فوق الذى فى ورع على الأصح 
ش : فى تقليد المفضول من المجتهدين أقوال : 
( أحدها ) : وهو المشهور ؛ ورجحه ابن الحاجب  )(‏ : يجوز لوقوعه فى 
زمن الصحابة وغيرهم مشتهرأ متكرراً من غير إنكار 7 . 

( والشانى ) : لا . لأن أقوال المجتهدين فى حق المقلد كالأدلة فى حق 
المجتهد فكما يجب الأخذ بالراجح من الأدلة يجب الأخذ بالراجح 
من الأقوال » والراجح منها قول الفاضل » ويعرفه العامى بالتسامع 
وغيره . 
وعلى هذا القول أخذ ابن سريج » والقاضى حسين 9) . 

( والثالث ) : واختاره فى جمع الجوامع )2 : يجوز لمن يعتقده فاضلا أو 
مساوياً لغيره بخلاف من يعتقده عضولا + 


. ©1/١ / راجع : المختصر بشرح العضد” / 565 ؛ وشرح الكوكب المنير؛‎ )١( 
وأبى الخطاب » وابن قدامة وقاله الحنفية والمالكية وأكثر‎ ٠ وهو قول القاضى أبى يعلى‎ 
. الشافعية‎ 

(1) حيث كانوا يسألون آحاد الصحابة مع وجود أفاضلهم . 

(؟) وهو قول الإمام أحمد رضى الله عنه كما فى الترياق النافع ؟ / 5١4‏ . 

(4) راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال ؟ / 536 . 


-4174 ل 


وعلى هذا والأول لا يجب البحث عن الأرجح من المجتهدين لعدم 
تعينه » وعلى الثانى يجب . 

فإن اعتقد العامى رجحان واحد منهم تعين ٠»‏ ولم يجز تقليد غيره» 
وإن لم يوجب البحث عن الاعلم . 

كذا حكاه الرافعى عن الغزالى )١(‏ . 

قال النووى (') : وهذا وإن كان ظاهراً ففيه نظر لما ذكرناه من 
سؤال آحاد الصحابة مع وجود أفاضلهم . 

فإن تعارض مجتهدان أحدهما أرجح فى العلم » والآخر أرجح فى 
الورع فالأصح تقديم الأعلم لأن لزيادة العلم تأثيراً فى الاجتهاد 
بخلاف زيادة الورع : 

وقيل : عكسه لأن لزيادة الورع تأثيراً فى التثبت فى الاجتهاد 
وغيره بخلاف زيادة العلم 3 

قال الشيخ جلال الدين (") : ويحتمل التساوى لأن لكل مرجحاً . 
وكذا قال الشيخ ولى الدين (؟) يحتمل التخيير بينهما . 


ضن :وقليد لبت فى القوق :+7 بالنهبا رط فقة يي 
ش: فى تقليد الميت أقوال : 
( أحدها ) : يجوز مطلقاً . 


وعليه الجمهور 7" . قال الشافعى: المذاهب لا تموت بموت أربابها. 


. ٠١4 / ١١ راجع : روضة الطالبين للإمام النوورى‎ )3(» )١ 

راجع : شرح الجلال على جمع الجوامع ” / 95" . 

1) هو ولى الدين أبوزرعة » وقد تقدمت ترجمته . 

(5) راجع : شرح الكوكب المنير؛ / 517 » والترياق النافع 7 / 5١19‏ » وتبصير النجبباء 
للمحقق ص ”757 . 


لا ه؟ ة اد 


( والثانى ) : المدع مطلقا . 


عزاه الغزالى!') لإجماع الأصوليين» واختاره الإمام الرازى قال!"): 
لأنه لا بقاء لقول الميت بدليل انعقاد الإجماع بعد موت المخالف . 
قال : وتصنيف الكتب فى المذاهب مع موت أربابها لاستفادة 
طريق الاجتهاد من تصرفهم فى الحوادث » وكيفيه بناء بعضها 
وعورض بحجية الإجماع بعد موت المجمعين . 


( والثالث ) : يجوز إن فقد مجتهد حيى للحاجة » ولا يجوز مع وجوده . 


) 
) 


١ 
59 
3 


ارا 
) ذا 
( 
( 


قال ابن السبكى (") : وينبغى حمل إطلاق المنع عليه » وإل فكيف 
يترك الناس هملا لو أطلق المنع مع فقد حيى ؟ 

وحكى فى جمع الجوامع (؛) ‏ قولاً رابع عن الصفى الهندى 
إنه إن كان الناقل لقول الميت مجتهداً فى ذلك المذهب جاز تقليده 
وإلا فلا 

وقد قال هو فى غيره إن هذا القول فى غير محل النزاع لأن 
الكلام فيما إذا ثبت أنه مذهب الميت . 

فإن كان الناقل بحيث لا يو ثق بنقله فهمآ وإن وثق به نقلاً تطرق 
عدم الوثوق لفهمه إلى عدم الوثوق بنقله » وصار عدم قبوله لعدم 
صحة المذهب عن المنقول عنه لان الميت لا يقلد . انتهى . 
فلذلك أسقطته . 


جع : المنخول ص 48١‏ . 
جع : المحصول ؟ ]051 . 
م جم الجزات بشوع الجادل 11/7 007 
6) راجع : نهاية الوصول 8 / 5884 » والفائق فى أصول الفقه ه / 41 . 


50007 


ص : وجوزاستفتاء من قد عرفا .٠.‏ أهلا له أوظَنَ حيث لا خفاً 
بشهسرة بالعلم والعدالة .٠.‏ أوانتقصابه والاسعفتاله 
ولويكون قاضياوقيللا .٠.‏ ذافى المعاملات لا من جهلاً 
وحتْم بَحمّث علمه والاكتفسا 1 بالستر والواحسد فى ذا المقتفى 
عار ع اعدةة نيان 6 مسسترش دا ولد إن كسان جلى 


ش : يجوز استفتاء من عرف بأهلية الإفتاء باشتهاره بالعلم » والعدالة » أو ظن 
أهلاً له بانتصابه للإفتاء مع استفتاء الناس له » وتعظيمهم إِيَاه بالعلم . 
ولا فرق بين القاضى وغيره . 
وقيل : إنما يفتى القاضى فى العبادات دون المعاملات لاستغنائه بقضائه 
فيها عن الإفتاء . 
وعن القاضى شريح (') : أنا أقضى » ولا أفتى (" 
ولا يجوز استفتاء من جهل أمره فى العلم؛ أو العدالة لأن الأصل عدمهما. 
ويجي البح عن علمه بأن وسأل الناس عته : 
وقيل : يكفى الاستفاضة بينهم . 
ولا يجب البحث عن عدالته اكتفاء بالظاهر فيها . 
وقيل : لابد من البحث عنها . 


)١(‏ هوشريح بن الحارث بن قيس الكندى أبوأمية من أشهر القضاة الفقهاء فى صدر 
الإسلام . أصله من اليمن » ولى قضاء الكوفة فى زمن عمر » وعثمان » وعلى » 
ومعاوية » واستعفى فى أيام الحجاج فأعفاه سنة 7٠7‏ ه » وكان ثقة فى الحديث مأمونا 
فى القضاء له باع فى الأدب » والشعر » وعمرٌ طويلاً ومات بالكوفة سنة8/ا ه . 
راجع : الأعلام 15١/57‏ . 

(5) راجع : المجموع ١‏ / 47 . 


ل ل 


والفرق بين العلم » والعدالة حيث صحح وجوب البحث فى العلم دونها أن 
العلم ليس غالباً فى الناس بل هو قليل » وعلى خلاف الأصل ء والغالب من حال 
العلماء العدالة والفسق خلاف الأصل . 

قال النووى (') : والوجهان فى البحث عن العدالة فى المستور وهو الذى 
ظاهره العدالة » ولم يختبر باطنه . 

أما المجهول أصلا فتقدم أنه لا يجوز استفتاؤه وفاقاً . 

وحيث وجب البحث فهل يكفى خبر الواحد كعدل » وعدلين » أو لابد من 
عدد التواتر ؟. 

احتمالان للغزالى 7") : 

أصبحهما الأول 

وقال الشيخ أبو إسحق () : يقبل فى أهليته خبر عدل . 

قال النووى 9©) : وهو محمول على من عنده معرفة يميّز بها الأهل من 
غيره . 

ولا يعتمد فى ذلك خبر آحاد العامة لكثرة ما يتطرق إليه من التلبيس فى 
ذلك . 

وللمستفتى سؤال العالم عن مأخذه ©) فيما أفتاه به استرشاداً لا تعنّتآ") » 
وعلى العالم بيانه له إن كان جليًا . فإن كان بحيث يقصر عنه فهمه فلا صونآ 
لنفسه عن التعب فيما لا يفيد » ويعتذر له بخفاء المدرك عليه . 


. 7٠١7/1١ راجع : الروضة‎ )١( 

(1) راجع : الروضة ٠١/1١١‏ . 

(؟) راجع : اللمع ص78 ء والمجموع ١‏ / 04 . 

(4) راجع : المجموع ١‏ / 54 . 

(5) قوله ‏ عن مأخذه ‏ أى دليله الذى استند إليه فى فتواه . 

(5) قوله ‏ استرشاداً لا تعنتآ- أى طلبأ لإرشاد نفسه بأن تذعن للقبول ببيان المأخذ لا تعنتا . 


امات 


)2 مسأئة «( 

ص : يجوزللمجعهدامقيّد. ٠"‏ بالمذهب الإفعاء فىالمعمد 
النهالققده والسرايع ٠‏ :. جازَلن قَلدَوهوالواقم 
والمسع للعامى مطلقا ولو .٠.‏ دلينها نص على الأقوى روا 

ش :؛ تقدم أن المجتهد مطلق » ومقيّد بالمذهب وهو نوعان : 
أعلاهما : القادر على التفريع كأصحاب الوجوه . 
ودونه : القادر على الترجيح دون التفريع » والتخريج . 
فأما المطلقة فلا كلام فى إفتائه . 
وأما المقيد بدوعيه ففيه أقوال : 

( أحدها ) : وهوالأصح ‏ أنه يجوز له الإفتاء بمذهب إمامه لوقوع ذلك فى 

الأعضار متكروا شائعا من غيز إتكان.. 
قال فى شرح المهذب  )'!‏ : هذا هو الصحيح الذى عليه العمل 
وإليه المفزع من مدد طويلة . 
( والشانى ) :لا يجوز لانتفاء وصف الاجتهاد عنه وإنما يجوز الإفتاء 
( والثالث ) : يجوز عند عدم المجتهد المطلق للحاجة إليه لا مع وجوده . 
وأما المقلد الذى لم يصل إلى درجة واحد من المذكورين ففيه 
فولان : 


للاسللمنتمهة 2 


. /؟؟‎ ١ راجع : المجموع‎ )١( 
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أحدهما : ليس له الإفتاء . 
وظاهر كلام جمع الجوامع  )'(‏ ترجيحه : 

والثانى : له (') . وهو الواقع فى الأعصار المتأخرة » وهو الصحيح إذا كان 
على الصفة التى قدمناها فى شرح المهذب ‏ من حفظ 
المذهب » والإقتصار على المنقول . 
وما فى معناه قال ابن الصلاح (؟) : وقول من منعه معناه لا يذكره 
على صورة من يقوله من عند نفسه بل يضيفه إلى إمامه الذى قلده . 
قال : فعلى هذا من هم بهذه الصفة ليسوا مفتين حقيقة ولكن لما 
قاموا مقامهم وأَدّوا عنهم عدوا معهم وسبيلهم أن يقولوا مثلاً مذهب 
الشافعى كذا أو نحو هذا . 
التصريح به » ولا بأس بذلك . 
ثم نبهت من زيادتى على العامى إذا عرف حكم حادثة مع 
دليلها : هل له الإفتاء بها . 
وفيه أقوال : 
أصحها : المنع . 
والثانى : الجواز . 
والثالث : يجوز إن كان دليلها كتاباً أو سنة وإلا فلا . 
ذكر ذلك فى شرح المهذب (؛) ‏ 


1107/17 راجع حت الفرافع بشو الجادل‎ )١( 
. ل له أى للمقلد الإفتاء‎ ) 

(؟) راجع :المجموع ١‏ / 5؛ . 

(؛) راجع : المجموع ١‏ / 15 . 


ه55 - 


ص ٠‏ جازخل والعصرعن مجتهد .٠.‏ ومطلقايمنسع قوم أحمد 
وابن دقسيق العسيد لا إن أَنَتْ ٠.٠.‏ أشفراطها والمرتضى لم يثبت 
/ش ؛ هل يجوز خلو الزمان عن مجتهد مطلق أو مقيدٌ ؟ . 
فيه أقوال : 
( أحدها ) : نعم . وعليه الأكثرون )١(‏ . 
( والثانى ) : لا . وعليه الحنابلة ") , 
( والشالث ) : قال ابن دقيق العيد () : لا يجوز ما لم تأت أشراط الساعة 
الكبرى كطلوع الشمس من مغربها » فإذا أتت جاز الخلوٌ عنه . 
وعلى الجواز المختار أنه لم يثبت وقوعه ©) . 
وقيل : يقع 0) 1 
دليل عدم الوقوع حديث الصحيحين : ٠‏ لا تزال طائفة من أمتى 
ظاهرين على الحق حتى يأتى أمرالله 0 » أى الساعة . 
قال البخارى وغيره : هم أهل العلم ") . 


7١07 / والمختصر بشرح العضد؟‎ ٠١7 / راجع : المحصول ؟ / 577 » والإحكام ؛‎ )١( 
والمصقول فى علم الأصول‎ » 74١ / والتقرير والتحبير”/ 7*5 » وتيسير التحرير؛‎ 
0 

(1) راجع : شرح الكوكب المنير؛ / 514 ؛ ونهاية الوصول 8 / 5841 . 

(؟) راجع : البحرالمحيط " / 7١8‏ . 

63 90 : جمع الجوامع بشرح الجلال ؟ / 934" . 

ا لحري المجارى ن ىكحا جاربا قول النبى 6 لا تزال طائفة من أمتى 


وأخرجه مسلم فى كتاب الإيمان باب نزول عيسى بن مريم حاكما بشريعة نبينا 
محمد عه , 


02( راجع : صحيح البخارى بحاشية السندى ؛ / 777 : 
ل 0 


ودليل الوقوع حديث الصحيحين : : إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً 
ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقيض العلماء حتى إذا لم 
يبق عالماً اتخذ الناس رؤساء جهالاً فسكلوا فأفتوا بغير علم فضلوا 
وأضلوا!() ؛ ٠‏ 

وحديث البخارى : : إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم » ويشبت 
الجهل ) , . 

والمراد برفع العلم : قبض أهله 9) . 

قأل الشيخ مجد الدين والد ابن دقيق العيد فى كتابه . تلقيح 
الأفهام ‏ : عر المجتهد فى هذه الأعصار وليس ذلك لتعدّر 
حصول آلة الاجتهاد بل لإعراض الناس فى اشتغالهم عن الطلريق 
المفضية إلى ذلك . 

قلت : قد تيسّر لنا بحمد الله كل آلات الاجتهاد إلا معرفة الإجماع 
والخلاف فليس من شروط الاجتهاد أصعب منه » وبعيد أن يحصل 
لأحد فى .هذه الأزمان : 


ص : إذا بقول مقت العامى عمل ٠٠.‏ ليس له الرجصسوع إجمصاعا نقل 
وقسيسل بالإفستاء يلزم العمل .٠.‏ وقسيل بالشسروع قسيل أو حصل 
منه التسزام ورأى السمسعانى .٠.‏ إن مسالت النفس للاطمكنان 





. - أخرجه البخارى فى كتاب العلم باب كيف يقبض العلم‎ )١( 
. وأخرجه مسلم فى العلم باب رفع العلم وقيضه‎ 
. - وأخرجه الترمذى فى العلم باب ما جاء فى ذهاب العلم‎ 
. وأخرجه ابن ماجه فى المقدمة باب اجتناب الرأى والقياس‎ 
. 7295:1517 / 7 وأخرجه أحمد فى المستد‎ 

(1) أخرجه البخارى فى كتاب العلم باب رفع العلم وظهور الجهل ‏ . 


اد 


وابن الصسلاح والنواوئإن قُقَدْ ٠٠٠‏ سواه والتتخيسير جوزإن وجد 
وصحح الجواز فى حكّم سواه ٠٠0‏ والالتزام بمعسين رآه 
أرجح أو مُسَاوياوانٌ له ٠٠٠‏ خروجسةه عنه ولوفى مساألة 
القهالاالبعض والعسصيّع ٠٠١‏ لرخص على الصحيح يمع 
ش : فيه مسائل : 
(الأولى ) : إذا وقعت للعامى حادثة » واستفتى فيها مجتهداً » وعمل بفتواه 
فليس له الرجوع عنه إلى فتوى غيره فى مثل تلك الحادثة 
بالإجماع كما نقله ابن الحاجب (') وغيره ٠‏ وصرحت به من 
زيادتى لأنه قد التزم ذلك القول بالعمل به . 
فإن لم يعمل فله الرجوع فيها إلى غيره . 
وقيل : لا » ويلزمه العمل بفتواه بمجرّد الإفتاء . 
وقيل : يلزمه إن شرع فى العمل بخلاف ما إذا لم يشرع . 
وقيل : لا يلزمه العمل به إلا بالتزامه . 
وقيل : يلزمه العمل إن وقع فى نفسه صحة ذلك وإلآ فلا . 
واختاره ابن السمعانى 9) . 
وقال ابن الصلاح 7) : الذى تقتضيه القواعد أنه إن لم يجد سواه 
تعين عليه الأخذ بفتواه » وإن لم يلتزمه » ولا سكنت نفسه إلى 
صحته » وإن وجد سواه تخير بينهما . 


وصححه النووى (؛؟) كما نقلته عنه من زيادتى . 


٠. 515 / راجع : بيان المختصر"؟‎ )١( 
. 554 / 7 راجع : قواطع الأدلة‎ )1( 
٠. كه‎ ١ راجع : المجموع‎ 5 4 


غ558 عه 


وأما رجوعه إلى غيره فى حكم آخر غير تلك الحادثة فالأصح 

جوازه(١)‏ . 
وقيل : لا . ويتعين عليه استفتاء الذى استفتاه فى تلك الحادثة لأنه 
بسؤاله إياه والعمل بقوله التزم مذهبه . 

( الثانية ) : هل يجب على العامى وغيره ممن لم يبلغ رتبة الاجتهاد التزام 
مذهب معين من مذاهب المجتهدين ؟ . 
قولان : 

أحدهما : نعم . وصححه فى جمع الجوامع 19 روطع يلكي ٠‏ ثم 
لا يفعله بمجرد التشهى بل يختار مذهبأ يعتقده أرجح أو مساويآ 
لغيره: 

والثانى : لا . واختاره النووى () فقال : الذى يقتضيه الدليل أنه لا يلزمه 
التمذهب بمذهب . بل يستفتى من شاء لكن من غير تلقط 
للرخص . 
ولعل من منعه لم يثق بعدم تلقطه . 

( الثالثة ) : من التزم مذهباً معيناً هل يجوز له الخروج عنه ؟. 
فيه أقوال (©) : 

أحدها : الجواز مطلقا . وصححه الرافعى كما جزمت به من زيادتى . 


. 777 / ” راجع : الترياق النافع‎ )١( 

(9) راجع #جمع الجوائع بشرج الجلال 215/7 .. 

(5؟) راجع : المجموع ١‏ | هه » والروضة ١١‏ / 11 5 

)5( راجع : البحر المحيط " / خض ؛ والترياق النافع ١‏ / 77 ؛ وإرشاد الفحول ص ”77 6 
ونشر البنود >" / 58 5 


7 


والشانى : المنع مطلقاً لأنه التزمه . 
والثالث : يجوز فى جميع المسائل ولا يجوز فى بعض دون بعض . 


المذهت بأن يأخذ .عن كل متها ما هو الأهوق: فيفق ذلك 017 


وقيل : يجوز فلا يفسق . 
حكاه فى الروضة (') وأصلها عن ابن أبى هريرة . 
وحكى الأول عن أبى إسحق المروزى . 


ووقع فى - جمع الجوامع  )‏ حكاية الثانى عن أبى إسحق وهو 
سهو ٠.‏ 


: مما قاله العلماء فى تتبع الرخص‎ )١( 
لوأن رجلا عمل بقول أهل الكوفة فى‎ ٠: روى عن الإمام أحمد رضى الله عنه قال‎ 
. النبيذ » وأهل المدينة فى السماع » وأهل مكة فى المتعة كان فاسقاً؛‎ 
لواختار المقلد من كل مذهب ما هوالأهون‎ ٠: وقال أبو إسحق المروزى رحمه الله‎ 
. عليه ؛ والأخف له يفسق»‎ 
: وحكى البيهقى رحمه الله عن إسماعيل القاضى قال‎ 
دخات على المعتضد فرفع إلى كتابأ لأنظر فيه , وقد جمع فيه الرخص من زلل‎ 
. العلماء ؛ وما احتج به كل منهم‎ 
» فقلت يا أمير المؤمنين : مصنف هذا زنديق » ولا يقول بمجموع ذلك أحد من المسلمين‎ 
. وما من عالم إلا وله زلّة » ومن جمع زلل العلماء ثم أخذ بها ذهب دينه‎ 
. فأمر المعتضد بإحراق ذلك الكتاب‎ 
. 788 - 780 راجع أقوال العلماء وأدلتهم فى هذه المسألة فى كتابنا تبصير النجباء ص‎ 
. - (؟) قوله - حكاه فى الروضة  أى حكاه النووى رحمه الله قى كتابه - روضة الطالبين‎ 
. 5٠١ / ١ (؟) راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال‎ 


ص لكوك بت 


0 مسألة «( 
لما فرغت من مباحث أصول الفقه عقبت بمسائل العقائد وهى أصول 
الدين : وهو علم يبحث فيه عما يجب اعتقاده من ذات الله هةومأيجب له ,2 
ويمتنع عليه من الصفات » وبعثة الرسل وأحوال المعاد على قانون الإسلام . 
ومنهم من يسميه علم الكلام لأن أول مسألة وقعت فيه مسألة الكلام . 
وقد قسمه فى جمع الجوامع ‏ إلى قسمين :. 
علمى عملى : وهو ما يجب اعتقاده 5 
رياضات العلم. 
وقد ميّز بينهما وضم إلى الثانى جملة من علم الحكمة والطبيعى وا 
الأول بالخلات فى جواز التقليد فى أصول الدين بمناسبة ارتباطه بما قبله فهو 
والتحقيق أن القسم الثانى لا يسمّى أصول الدين وإنما هو من علم الكلام 
والأول إن اقترن به نصب الأدلة العقلية مع حكاية أقوال أهل البدع : 
والفلسفة فهو علم الكلام أيضأ وإلا فأصول الدين . 
هذا فرق ما بينهما . 
وقد حذفت القسم الثانى إلا مسألتين ررقت تابي كوم فى 
شرحاً على طريقة أهل السئة من الكتاب ؛ والأحاديث المتواترة ل لي 
ا ل ال ا 


خالا دي 


الوليد حسان بن محمد حدثنى إبراهيم بن محمود حدثنى أبو سليمان حدثنى 
الحسن بن على سمعت الشافعى يقول : حكمى فى أهل الكلام حكم عمر فى - 
صبيغ )١(‏ - . أشار إلى قصته السابقة فى المتشابه 9) . 

وقال أخبرنا الجاروردى أنا إبراهيم بن محمد بن سهيل أنا زكريا بن 
يحيى الساجى حدثنى محمد بن إسماعيل سمعت الحسين بن على يقول : قال 
الشافعى : كل متكلم على الكتاب والسنة فهو الجد » وما سواه هذيان . 

وقال أنا أبوايتقوف الحافظ أنا أبو عل الخالئ سفمعت محمد بن الحسن 
الزعفوانى سمعت عثمان بن سعيد بن بشير الأنماطى أنا القاسم يقول : سمعت 
المزنى يقول : كنت أنظر فى الكلام قبل أن يقدم الشافعى فلما قدم الشافعى أتيته 
فسألته عن مسألة فى الكلام فقال لى : تدرى أين أنت ؟ . 

قلت : نعم . أنا فى المسجد الجامع بالفسطاط . 

فقال لى أنت فى ماران . قال أبو القاسم : وهو موضع ببحر القلزم لا 

ثم ألقى على مسألة فى الفقه فأجبت فيها » فأدخل شيكا أفسد جوابى » 
فأجبت بغير ذلك » فأدخل شيئاً أفسد جوابى فجعلت كلما أجبت بشىء أفسده . 
ثم قال هذا الفقه الذى فى الكتاب » والسنة » وأقاويل الناس تد.خله مثل هذا فكيف 
الكلام فى رب العالمين الذى الزلل فيه كفر؟ فتركت الكلاموأقبلت على الفقه. 

وقال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا محمد بن عبد الله الحافظ حدئنى 
نصر بن محمد بن أحمد ثنا عمر بن الربيع بن سليمان بمصر حدثنا الحضرمى 


-)١(‏ صبيغ- رجل قدم المدينة » وأخذ يسأل عن متشابه القرآن » فأرسل إليه عمر رضى 
الله عنه » وأخذ يضربه حتى دمى رأسه ء ثم تركه حتى برأ ثم عاد إليه ثم تركه فدعى 
به ليعوذ فقال : إن كنت تريد قتلى فاقتلنى قتلا جميلا » فأذن له إلى أرضه » وكتب إلى 
أبى موسى الأشعرى ألا يجالسه أحد من المسلمين . 

. 75504 راجع :ص‎ )١( 
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ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه قال : كان الشافعى إذا ثبت عنده الخبر 
قلده . وخير خصلة كانت فيه لم يكن يشتهى الكلام إنما همه الفقه . 

وكال أنا عيض وق أحمهد أنااعتدمة وخ الحسنية تسعة غيه الرجمنة ين 
محمد بن حامد السلفئ يقول سمعت محمد بن :عقيل بن الأزهر قال #:جاء رجل. 
إلى المزنى يسأله عن شيئ من الكلام فقال : أنى أكره هذا بل أنهى عنه كما 
نهى عنه الشافعى . فلقد سمعت الشافعى يقول : سئل مالك عن الكلام » 
والتوحيد . فقال مالك محال أن يظن بالنبى عل أنه علم أمته الاستنجاء » ولم 
يعلمهم التوحيد . 

والتوحيد ما قاله النبى # :- أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله 
إلا الله ). 


وقال أخبرنا أبو الفضل الجاروردى أنا إبراهيم بن محمد ثنا زكريا بن 
يحيى سمعت محمد بن إسماعيل يقول : سمعت الحسين بن على الكرابلسى 
يقول : شهدت الشافعى ودخل عليه بشر المريسى فقال لبشر : أخبرنى عما تدعو 
إليه ؟ أكتاب ناطق » وفرض مفترض » وسنة قائمة ووجدت عن السلف البحث 
فيه والسؤال ؟ . 


. - أخرجه البخارى فى الزكاة باب وجوب الزكاة‎ )١( 
. وأخرجه مسلم فى كتاب الإيمان باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله‎ 
. ) ١655 ( وأخرجه أبوداود فى كتاب الزكاة حديث رقم‎ 
. ) 7101 ( وأخرجه الترمذى فى كتاب الإيمان حديث رقم‎ 
. وأخرجه ابن ماجه فى كتاب الفتن ياب الكف عمن قال : لا إله إلا الله‎ 
06135139 /1 وأخرجه أحمد فى المسدد‎ 
وأخزجه الدارمى فى كتاب السير باب فى القتال على قول النبى 6 أمرت أن‎ 
. أقاتل الناس-‎ 
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فقال بشن : لا . إلا أنه لا يسعنا خلافه . 

فقال الشافعى : أقررت بنفسك على الخطأ . فأين أنت عن الكلام فى الفقه 
والاخبار؟ 

فلما خرج قال الشافعى : لا يفلح . 

وقال ثنا محمد بن محمد بن عبد الله الفقيه إملاء سمعت أبا العباس محمد 
بن إبراهيم المروزى سمعت أبا بكر بن سيف سمعت الربيع يقول : ما أحدى 
ارتدى بالكلام فافلح . 

وقال أخبرنا الجاروردى أنا أبوإسحق القراب ثنا أبو يحيى الساحبى حدثنى 
أبوداود حدثنا أبو ثور قال : قلت للشافعى ضع فى الكلام شيا . 

فقال + من أرقدئ بالكلام كر يفله.. 

وقال حدثنى على بن محمد بن الحسن الفارسى ثنا الخليل بن أحمد 
القاضى سمعت الحسين بن إسماعيل المحاملى قال : 

قال المزنى : سألت الشافعى عن مسألة فى الكلام فقال سلنى عن شيئ إذا 
أخطأت فيه قلت أخطأت ٠‏ ولا تسألنى عن شيئ إذا أخطأت فيه قلت كفرت . 

وقال أخيرقا مكمه بخ محمد ين عيد أت حدكا أحد يخ عبد اشدسعت 
الدغولى (') قال : سمعت زكريا بن يحيى يقول : سمعت محمد بن عبد الله بن 
عبد الحكيم يقول : قال لى الشافعى يا محمد : إن سألك رجل عن شيئ من 
الكلام فلا تجبه . إن سألك عن دية فقلت درهماً أو دائقا (') قال لك أخطأت » 
وإن سالك عن شيئ من الكلام فزللت قال لك : كفرت . 

وقال أخبرنا أبو يعقوب أنا على بن الحسن بن خلف أنا أحمد بن محمد 


)١(‏ الدغولى ‏ بفتح الدال والغين ‏ نسبة إلى - دغول ‏ اسم رجل ٠‏ ويقال للخبز الذى لا 
يكون رقيقا بسرخس : دغول . فلعل بعض أجداد المنتسب كان يخبزه 5 
راجع : اللباب 5١1 / ١‏ ,504 , 
(؟) الدائق ‏ بفتح النون » وكسرها. ‏ : سدس الدرهم . 
مختار الصحاح مادة ‏ دنق- . 
- 5غ سس 


بن ينير ثنا ضالح بن محمد البغدادى سمعت المزنى يقول : سمعت الشافعى 
يقول للربيع (') يا ربيع : اقبل منى ثلاثة أشياء : 

لا تخوض فى أصحاب النبى يه فإن خصمك النبى عل يوم القيامة . 

ولا تشتغل بالكلام . 

ولا تشتغل بالنجوم فإنه يجر إلى التعطيل . 

وقال أنا طيب بن أحمد أنا محمد بن الحسين ثنا على بن محمد بن 
عمر ثنا ابن ابى حاتم حدثنى محمد بن أحمد الصواف » وعصام بن الفضل 
الرازى قالا : سمعنا المزنى يقول : كان الشافعى مذهبه الكراهية فى الخوض 
فى الكلام. 

وقال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أنا على بن القاسم الخطابى ثنا شعيب بن 
الليث السمرقندى ثنا محمد بن إبراهيم حدثنى ابو عبد الرحمن محمد بن عبد 
العزيز الأشعرى صاحب الشافعى قال : قال الشافعى : مذهبى فى أهل الكلام 
تقنيع (') رءوسهم بالسياط وتشريدهم من البلد . 

وقال أنا الجاروردى أنا إبراهيم أنا الساجى حدثنى محمد بن إسماعيل 
سمعت ابا ثور سمعت الشافعى يقول : حكمى فى اهل الكلام ان يضربوا بالجريد؛ 


)١(‏ المراد به : الربيع بن سليمان المرادى المتوفى 77١‏ ه » وكان من أصحاب الشافعى 
رحمه ؛ وكان من أصحابه أيضا الربيع بن سليمان الجيزى إلا أنه كان قليل الرواية 
عن الشافعى رحمه الله . لذلك قال العلماء إذا أطلق الربيع كان المراد به الربيع 
المرادى - . 

(1) يقال رجل مقئع بالحديد أى متغطى بالسلاح ؛ وقيل هوالذى على رأسه بيضة وهى 
الخوذة لأن الرأس موضع القناع . 
فقوله ‏ تقنيع رءوسهم بالسياط - أى الضرب فوق رءوسهم بها . 


ده" هه 


ويحملوا على الإبل » ويطاف بهم فى العشائر 7 ٠‏ والقبائل ؛ ؤينادى عليهم هذا 
جزاء من ترك الكتاب » والسنة » وأقبل على الكلام . 

وَقَالَ أخبرنا طيب بن أحمد ثنا أحمد بن الحسين قال أنا الحسن بن رشيق 
ثنا سعيد بن أحمد بن زكريا ثنا يونس بن عبد الأعلى سمعت الشافعى يقول : إذا 
سمعت الرجل يقول الاسم غير المسمى ؛ والشيئ غير الشيئ فاشهدوا عليه 
بالزندقة 9) . 

وقال أنا محمد بن أحمد الحافظ أنا إبراهيم القراب ثنا الساجى* حدثنى 
أحمد بن العباس النسائى سمت الزغفرانى يقول : سمعت الشافعى يقول : ما 
ناظرت أحداً فى الكلام إلا مرة » وأنا أستغفر من ذلك . 

وبه إلى الساجى ثنا محمد بن إسماعيل عن الكرابيسى قال : سئل الشافعى 
عن وى فى الكلدّع فعضب وقال مطل عن تهذا حفص الفرد وأصبحابه حرام الله : 

وقال أنا طيب أنا محمد بن الحسين سمعت إسماعيل بن محمد بن حمدان 
الفقيه عن الربيع قال : سمعت الشافعى يقول فى كتاب ‏ الوصايا- : لوأن رجلا 
أاوصى بكتبه من العلم لاخر وكان فيها كتب الكلام لم تدخل فى الوصية لانه 
ليس من العلم . 

وقال أنا محمد بن محمد ثنا أحمد بن عبد الله سمعت الدغولى سمعت 
الحلوانى سمعت الربيع قال : أشرف علينا الشافعى يومأ وفى الدار قوم قد أخذوا 
فى شيئ من الكلام فقال : إما ان تجاورونا بخير ؛ وإما ان تنصرفوا عنا . 

وقال أنا طيب أنا محمد بن الحسين ثنا عبد الله بن سعيد بن عبد الرحمن 
ثنا أحمد بن محمد بن يوسف ثنا محمد بن يحيى بن آدم الجوهرى ثنا محمد 


. العشائر : القبائل‎ )١( 
. مختار الصحاح  عشر-‎ 

(؟) الزنديق : هوالذى لا يتمسك بشريعة ٠‏ ويقول بدوام الدهر . 
راجع : المصباح المنير مادة - زندق- . 
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بن عبد الله بن عبد الحكم سمعت الشافعى يقول : لو علم الناس ما فى الكلام 
لفروا منه كما يفرّون من الاسد . 

وكال أنااطيت محمة تن الحسوق سفدة حسان بين ستكمة معت محمد 
بن إسحق بن خزيمة سمعت يونس بن عبد الأعلى سمعت الشافعى يقول : لأن 
يبتلى الله المرء بما نهى الله عنه خلا الشرك .خير من أن يبتليه بالكلام . 

وبه إلى ابن الحسين أنا على بن عبد العزيز ثنا ابن أبى حاتم قال : قال 
بعض أصحاب الشافعى حضرت الشافعى مع رجل فى مناظرة فخرج الرجل 
إلى شيئ من الكلام فقال له دع هذا فإن هذا من الكلام . 

وقال أنا أحمد بن محمد بن إسماعيل ثنا إبراهيم بن أحمد الصايغ أنا 
إبراهيم بن أحمد المستملى (') ثنا على بن الفضل ثنا عبد الرحمن بن محمد 
الجراحى '') ثنا محمد بن عبيدة ثنا بشر بن أحمد الحارثى أنا إسحق بن عيسى 
عن مالك بن انس قال : 

من طلب الدين بالكلام تزندق » ومن طلب المال بالكيمياء أفلس » ومن 
طلب غريب الحديث كذب . 

وقال أنا طيب محمد بن الحسين ثنا محمد بن جعفر بن مطر سمعت شكر 
سمعت أبا سعيد البمصرى سمعت عبد الرحمن بن مهدى يقول على مالك وعنده 
رجل يسأله فقال : لعلك من أصحاب عمرو بن عبيد لعن الله عمراً فإنه ابتدع 
هذه البدع من الكلام » ولو كان الكلام علماً لتكلم فيه الصحابة » والتابعون كما 
تكلموا فى الأحكام ؛ والشرائع . 


. المستملى - بصم الميم وسكون السين وفتح التاء  يقال هذا لمن يستملى على العلماء‎ )١( 
. 7١5:/ اللباب؟‎ 

(1) الجراحى :- بفتح الجيم وتشديد الراء - نسبة إلى الجراح ‏ وهواسم لبعض أجداد 
المنتسب إليه . 
اللباب ١‏ / 554 . 
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وبه إلى ابن الحسين سمعت أيا بكر الطرازى يقول سمعت إبراهيم بن 
حمزة سمعت أحمد بن أبى على ثنا أحمد بن مهدى سألت أبا جعفر النفيلى عن 
الخوض فى الكلام فقال سكل عنه الأوزاعى فقال : اجتنب علماً إذا بلغت فيه 
المنتهى نسبوك إلى الزندقة عليك بالاقتداء والتقليد . 

وبه إليه أنا بشر بن أحمد أنا الفريابى ثنا بشر بن الوليد سمعت أبا يوسف 
القاضى يقول : من طلب الدين بالكلام تزندق : 

وبه إليه ثنا أحمد بن محمد العمرى ثنا معاذ بن الفرج ثنا محمد بن 
إبراهيم الصائغ ثنا بشر سمعت أبا يوسف يقول : العلم بالخصومة ؛ والكلام 
جهل ؛ والجهل بالخصومة والكلام علم . 

وبه إليه أنا أبو القاسم بن منوية ثنا حامد بن رستم ثنا الحسن بن مطيع ثنا 
إبراهيم بن رستم عن نوح الجامع (') قال : قلت لأبى حنيفة ما تقول فيما أحدث 
الناس من الكلام فى الاعراض » والاجسام ؟ 

فقال : مقالات الفلاسفة . عليك بالأثر» وطريقة السلف . 

وبه إليه سمعت عبد الله بن أحمد بن سعيد البخارى سمعت سعيد بن 
الأحنف سمعت الفتح بن علوان سمعت أحمد بن الحجاج سمعت محمد بن 
الحسن صاحب أبى حنيفة يقول : لعن الله عمرو بن عبيد فإنه فتح للناس 
الطريق إلى الكلام فيما لا يعنيهم من الكلام . 

وكان أبو حنيفة يحثنا على الفقه » وينهانا عن الكلام . 

وبه إليه سمعت أبا بكر بن شاذان سمعت الحسن بن على سمعت 


)١(‏ هو: نوح بن أبى مريم أبوعصمة المروزى القرشى مولاهم مشهور بكنيته » ويعرف 
بالجامع لجمعه العلوم . لكن كذبوه فى الحديث ٠‏ وقال ابن المبارك : كان يصع . من 
السابعة توفى سنة ١9”‏ ه . 
راجع : تقريب التهذيب ؟ / "١04‏ » والأعلام 4 / 5١‏ . 
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أبا عبد الله بن ماجه حدثت عن عبد الرحمن بن مهدى أنه قال : من طلب 
العربية فآخره مؤدب ومن طلب الشعر فآخره شاعر يهجو أو يمدح بالباطل » 
ومن طلب الكلام فآخر أمره الزندقة » ومن طلب الحديث فإن قام به كان 
إمامأ » وإن فرّط فيه ثم أناب يومأ رجع إليه ( وقد عنيت وجادت ) () . 

فهذه نصوص صريحة صحيحة عن أئمة الإسلام المتبوعين أسندناها 
تقوية واتباعاً لسنن السلف الصالحين كما قال ابن المبارك : الإسناد من الدين . 

وهذة انصتوضن اختصونا أننائيدها متلخصنة من كتاب الهروى آنا : 

قال ابن أبى حاتم كان أبى وأبو زرعة ينهيانى عن مجالسة أهل الكلام » 
والنظر فى كتب المتكلمين ويقولان لا يفلم صاحب الكلام أبداً . 

وقال أيضا كان أبن وأبو رع يقولان .من طلنت الدين باكلام صل : 

وقال الجنيد : أقلٌ ما فى الكلام سقوط هيبة الرب من القلب » والقلب إذا 
عرى من الهيبة من الله عرى من الإيمان . 

وقال الشجرى قلت لأبى العباس بن سريج ما التوحيد ؟ . 

قال : توحيد أهل العلم وجماعة المسلمين أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن 

وتوحيد أهل الباطل الخوض فى الأعراض ٠‏ والأجسام وإنما بعث النبى يل 
بإنكار ذلك . 

وقال أبو عمر بن مطر سئل ابن خزيمة عن الكلام فى الأسماء » 
والصفات . فقال بدعة ابتدعوها » ولم يكن أئمة المسلمين » وأرباب المذاهب » 
وأئمة الدين مثل مالك » وسفيان » والأوزاعى » والشافعى » وأحمد » وإسحق » 


. هكذا فى المخطوط‎ )١( 


0ك 


ويحيى بن يحيى » وابن المبارك » وأبى حنيقة ومحمد بن الحسن » وأبى يوسف 
يتكلمون فى ذلك » وينهون عن الخوض فيه » ويدلون أصحابهم على الكتاب 
والسنة فإياك والخوض فيه » والنظر فى كتبهم بحال . 
وقال أبو بكر بن بسطام سألت أبا بكربن بسار عن الخوض فى الكلام 
فنهانى عنه أشدَّ النهى ٠‏ وقال عليك بالكتاب والسنة ».وما كان عليه الصدر 
الأول من الصحابة » والتابعين » وتابعى التابعين فإنى رأيت المسلمين فى أقطار 
الأركن يديون ن ذلك ويكروته : 
وقال الهروى صاحب الكتاب المذكور سمعت عبد الرحمن بن محمد بن 
الحسين يقول : 
وجدت أبا حامد الإسفرائينى » وأبا الطيب الصعلوكى ٠‏ وأبا بكر القفال 
المروزى » وأبا منصور الحاكم على الإنكار على الكلام وأهله . 
وقال سمعت الحسن بن أبى أسامة المكى يقول سمعت أبى يقول : لعن الله 
أباذر يعنى الهروى فإنه أَوّل من حمل الكلام إلى الحرم . 
وقال الربيع أنشدنا الشافعى فى ذم الكلام . 
لم يتأ الناس حتى أحدثوا بدعآ ٠٠١‏ فى الدين بالرأى لم يبعث بها الرسل 
حتى استحف بحق الله أكشرهم .٠.‏ وفى الذى حملوا من حقف شغل 
وقال الهيثم بن كليب أنشدنا القتبى فى صفة أهل الكلام . 
دع من يقود الكلام ناحسية .٠‏ فمايقودالكلام ذوورع 
كل فريق بدئهم حسن .٠.‏ لميصيرون بعد للشنع 
1 كقشرمافي فيهأنيقال له 6ه لمويك فى قوله بمندقطسع 
)١(‏ ديوان الإمام الشافى رضى الله عنه ص 87 ط : دار الكتب العلمية ٠‏ 
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قال النووى فى شرح المهذب  )(‏ : أما أصل واجب الإسلام » وما 
يتعلق بالعقائد فيكفى فيه التصديق بكل ما جاء به النبى عله » واعتقاده اعتقاداً 
جازمآً سليمآ من كل شك ؛ ولا يدعيّن على من حصل له هذا تعلم أدلة 
المتكلمين . 

هذا هو الصحيح الذى أطبق عليه السلف » والفقهاء المحققون من 
المتكلمين من أصحابنا » وغيرهم . فإن النبى عل لم يطالب أحداً بشيئ سوى ما 
ذكرنا . وكذلك الخلفاء الراشدون » ومن سواهم من الصحابة فمن بعدهم من 
الصدر الأول بل الصواب للعوام » وجماهير المتفقهين » والفقهاء الكفً عن 
الخوض فى دقائق علم الكلام مخافة من اختلال يتطرق إلى عقائدهم يصعب 
عليهم إخراجه . بل الصواب لهم الاقتصار على ما ذكرناه من الاكتفاء 
بالتصديق الجازم . 

وقد نص على هذه الجملة جماعات.من حذاق أصحابنا » وغيرهم » وقد 
بالغ إمامنا الشافعى فى تحريم الاشتغال بعلم الكلام أُشدٌ مبالغة » وأطنب فى 
تحريمه » وتغليظ العقوبة لمتعاطيه » وتقبيح فعله » وتعظيم الإثم فيه . 

وقد صدّف الغزالى فى آخر أمره كتابه الذى سماه ‏ إلجام العوام عن علم 
الكلام ') - » وذكر أن الناس كلهم عوام فى هذا الفن من الفقهاء وغيرهم 
إلا الشاذ النادر الذى لا تكاد الأعصار تسمح بواحد منهم . 

انتهى كلام النووى بحروقه . 

وقال الغزالى شروط الطائفة القائمة بعلم الكلام أربعة : 

. أن يكونوا وافرى العقول لأن هذا العلم لا يحققه إلا الأذكياء‎ ١ 

؟ - وأن يكون اشتغالهم كثيراً لأنه لا أكفر7) من نصف أصولى . 


. 70.874 /١ راجع :المجموع‎ )١( 
. الكتاب مطبوع‎ )١( 
. فى نسخة أخرى - لا أكثر‎ )١( 
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" - وأن يكونوا ديّنين فإن قليل الدين لا يطلب جواب الشبهة إذا 

وفعت له. 
؛ - وأن يكونوا فصحاء فإن العدم لا ينتفع به فى هذا الباب . 
وقد أطنبت فى هذه المسألة لمسيس الحاجة إلى معرفة أقوال الأئمة فيها 

فى هذا الزمان والله المستعان . 

ص : ؛ يمتضع اتسقليه فى العقسائد ٠٠‏ للفسخر والأستاذ ثم الآمدى 
والعنبرى جره وقد حظرٌ ٠٠.‏ أسلاقنا كالشافعى فيها النظرٌ 
شم على الأول إن يقاد ٠.٠.0‏ فمؤمن عاص على المعتمد 
لكن برها شم لم بير ٠.‏ إيمانه وقد عزى للأشعرى 
قال الْقَضيِرئُ عليه مفترى ٠٠.‏ والحق إن يأخسذ بقول من عسرى 
بير حجة بااتى رهم ٠٠.‏ لسو يكفه ويكتفى بالْجَزمٍ 

ش : فى التقليد فى العقائد أقوال : 

(أحدها )- وعليه الأكثرون منهم الأستاذ أبو إسحق الإسفرائينى كما نقله 

عنه فى - جمع الجوامع )١(‏ - فى أوائل التقليد » ورجّحه الإمام 
الرازى ٠‏ والآمدى 7') كما نقلته عنهما من زيادتى ‏ : أنه لا يجوز 
لذمه فى التنزيل فيهما لقوله تعالى حكاية عن الكفار ١‏ إنا وجدنا 
آباءنا على أمة 4 (") وقوله 7 إن يتبعون إلا الظن 4 (4). 

وقد حث عليه فى الفروع بقوله تعالى « فاسألوا أهل الذكر إن 
كنتم لا تعلمون » (0) . 


. 551 / راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال؟‎ )١( 

(؟) راجع : المحصول ؟ / 55 ء والإحكام ؛ / 157 . 

(؟) آية رقم ؟؟ 71٠‏ من سورة الزخرف . 

(4) آية رقم 17 من سورة النجم . 

(5) آية رقم 41 من سورة النحل » ورقم / من سورة الأنبياء . 
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( الثانى )- يجوز( . 
وعليه عبيد الله بن الحسن العنبرى وغيره كما نقلته عنه من 
زيادتى لأنه # كان يكتفى فى الإيمان من الأعراب بالتلقظ 
بكلمتى الشهادة المبتى على العقد الجازم وليسوا أهلاً للنظر . 

( الشالث )- أنه يجب ويحرم النظر ء والبحث فيه لأنه مظنّة الشبه » والوقوع 
فى الضلال لاختلاف الاذهان : والانظار . 
وعلى هذا ما سبق عن الشافعى وغيره من الأئمة ) كما أشرت 
إليه فى النظم من زيادتى . 
وعلى الأول (') وهو المنع من التسقليد يصح إيمان المقلد مع 
عصيانه . 


وقال أبو هاشم (؛) لا يصح . ولابد لصحته من النظر . 
وحكى هذا القول عن الأشعرى © . 


)١(‏ هذا القول حكاه الرازى عن كثير من الفقهاء ( المحصول ؛ / 519 ) » ونسبه الأمدى 
إلى عبيد الله بن الحسن العنبرى » والخشوية » والتعليمية ( الإحكام 4 / ١5*‏ ) » ولم 
يحكه ابن الحاجب إلا عن العنبرى ( بيان المختصر؟ / 67 ) » ونسبه محمد بن نظام 
الدين الأنصارى إلى العنبرى » وبعض الشافعية ( فواتح الرحموت ؟ / 40١‏ ) . 

(؟) قد يتوهم أن هذا مذهب الشافعى وغيره من السلف لنهيهم عن علم الكلام والاشتغال 
به » ولاشك أن منعهم منه ليس هو لأنه ممنوع مطلقاً . كيف وقد قطع أصحابه بأنه من 
فروض الكفايات ؟ وإنما منعوا منه لمن لا يكون له قدم صدق فى مسائل التحقيق فيؤدى 
إلى الارتياب » والشك ؛ والكفر . 
راجع : تشنيف المسامع ؛ / 574 . 

(5) قوله ‏ على الأول أى القول الأول المانع من التقليد . 

(؛) راجع : الترياق النافع ؟ / 7١6‏ . 

(5) راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال 7 / 40 . 
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وقد شنّع عليه أقوام بسبب ذلك لأنه يلزم منه تكفير العوام وهم 
غالب المؤمنين . 
وأجيب عنه بأوجه : 

أحدها ؛ أنه مكذوب عليه . 
قاله القشيرى7() . 

ثانيها : أنه ليس المراد النظر على طريقة المتكلمين بل على طريقة العامة 
وذلك يتأتى من العوام » والأعراب كما قال الأصمعى لبعض 
الأعراب بم عرفت ربك ؟ . 
فقال : البعرة تدل على البعير ء وأثر الأقدام على المسير . فسماء 
ذات أبراج » وأرض ذات فجاج ألا تدل على اللطيف الخبير ؟ . 
وكان الشيخ ضياء الدين القرنى له لحية طويلة إلى قدميه » وإذا 
ركب تتفرق فرقتين فكل من رأه من العوام يقول سبحان الخالق 
فيقول اشهد بان العوام مؤمنون بالنظر لانهم يستدلون بالصنعة 
على الصانع . 

ثالثها : أنه مراد الأشعرى أن من اختلج (") فى قلبه شبهة فى حدوث العالم 
أو النبوة » أو الحشرء أو نحو ذلك وجب أن يجتهد فى إزالته 
قال صاحب ‏ جمع الجوامع  )(‏ : والتحقيق أنه إن أريد بالتقليد 


. المرجع السابق‎ )١( 

(1) أصل الاختلاج الحركة » والاضطراب , ويقال : تخالج فى صدرى منه شيئ : أى 
لسان العرب ‏ خلج - ؛ ومختار الصحاح ‏ خلج - 

2( راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال ” / 45 . 
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الأخذ بقول الغير بغير حجة مع احتمال شك أو وهم كما فى تقليد 
إمام فى الفروع مع تجويز أن يكون الحق فى خلافه فهذا لا يكفى 
فى الإيمان عند أحد . لا الأشعرى » ولا غيره . 
وإن أريد به الاعتقاد الجازم لا الموجب فهذا كاف فى الإيمان ولم 
يخالف فيه إلا أبو هاشم . 
ص : فليسجزم العسقد ولايداكث ٠ : ٠‏ بأنسا العسالّم حسقس حسادث 
صانعه الله الذى ترحسدا .٠١‏ قدي أى مسا لوجسوده ابعداً 
والواحسد الشسيئ الذى لا ينقسم ٠“ ٠‏ ولايشبّه بوجه قد رسم 
وذاقه كل الذوات تافست ٠٠٠‏ وعلمها للحق غير ثَابت 
واختلفوا هسل علْمُها فى الآخرة 15 يمسا قولان للأشاعرة 


ش : العالم ‏ بفتح اللام - : هوما سوى الله من الموجودات )١(‏ . 

واشتقاقه من العلامة لأنه علامة على وجود صائعه . 

ولا حاجة لهذه الزيادة فإن الصفات ليست غيره كما أنها ليست عينه ("). 

وأجمع أهل الملل إلا الفلاسفة على حدوثه أى إيجاده عن العدم للبراهين 
القاطعه على ذلك . 

منها : تغيره ذأ غروسن :القن لهكما تشاهدة كل مكفير يتسوك لأنه 
وجد بعد أن لم يكن . 


. ١45 راجع : التعريفات للجرجانى ص‎ )١( 
٠. 4١4 / " راجع : شرح الجلال على جمع الجوامع‎ (0 


توت 


وهذه ظريقة الخليل عليه السلام فى استدلاله على حدوث الكواكب بتغير 
حالها وأفولها ') بعد إشراقها . وقد سماها الله حجة » وأثنى عليها بقوله « وتلك 
حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه 4 (") وطردنا ذلك فى جميع العالم لتساويها فى 
علة الحدوث وهى الجسمانية . 
وفى صحيح البخارى عن عمران بن حصين قال : جاء نفر 7" من 
اليمن فقال يا رسول الله : 

جئناك نتفقه فى الدين » ونسألك عن أوّل هذا الأمر. 

فقال : كان الله ولم يكن شيئ قبله » وكان عرشه على الماء » وكتب فى 
الذكر كل شيئ ثم خلق السموات والأرض ©) . 

. فإذا تقرر حدوث العالم فلابد له من صانع ضرورة أن المحدث لايد له 
من محدث وهو الله الواحد كما جاء به السمع ودل عليه العقل :“إذ لوهاة كوقه 
اثنين لجاز ان يريد احدهما شيئا » والاخر ضده الذى لا ضد له غيره كحركة 
زيد وسكونه فيمتنع وقوع المرادين » وعدم وقوعهما لامتناع ارتفاع الضدين 
المذكورين واجتماعهما فيتعين وقوع أحدهما فيكون مريده هو الإله دون الآخر 
لعجزه فلا يكون الإله إلا واحداً كما قال تعالى « لو كان فيهما آلهة إلا الله 
لفسدتا »© ) وقال : ١‏ وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم »© ') . 


. الأفول : الغياب . يقال : أقل أى غاب وبابه دخل » وجلس‎ )١( 
. مختار الصحاح مادة  أفل-‎ 

(1) آية رقم 47 من سورة الأنعام . 

(؟) النفر بفتحتين ‏ يطلق على العدد من ثلاثة إلى عشرة . 
مختار الصحاح مادة ‏ نفر- . 

(4) أخرجه البخارى فى بدء الخلق باب ما جاء فى قوله تعالى ( وهو الذى يبدأ الحلق ثم 
يعيده 64 - . 

(5) آية رقم 7١‏ من سورة الأنبياء . 

. من سورة البقرة‎ ١77 آية رقم‎ )1١( 
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روى سعيد بن منصور فى سننه » والبيهقى فى الشعب من مرسل أبى 


الضحى قال : 

لما نزلت هذه الآية (') تعجب المشركون وقالوا إلهآ واحداً ؟ إن كان صادقآ 
فلياتنا باية . 

فأنزل الله تعالى : 9 إن فى خلق السموات والأرض »4 إلى قوله ١‏ لآيات 
لقوم يعقلون > (") . 


كم الرائحد ضرت بأنه الشزيع الذى الاونشدم بوجي ولا يشية ووجه 10 

كذا نقله إمام الحرمين عن اصطلاح الأصوليين لأن ما قبل الانقسام قبل 
الزيادة والنقصان . 

ومعنى لا يشبه بوجه : لا يشبه شيئا » ولا يشبهه شيئ فى شيئ حتى فى 
الوجود . 

والوحدة تطلق عليه سبحانه وتعالى من ثلاثة أوجه : 

. )© بمعنى نفى الكثرة‎ ١ 

" - وبمعنى نفى النظير عنه فى ذاته وصفاته *) . 

'"' - وبمعنى التفرد بالخلق » والإيجاد » والتدبير(') . 


. >... المراد بها قوله تعالى 7 وإلهكم إله واحد‎ )١( 

. من سورة البقرة‎ ١74 آية رقم‎ )١( 

(؟)قوله ‏ ولا يشبه ‏ بفتح الباء المشددة أى لا يشبه به » ولا بغيره أى لا يكون بينه وبين 
غيروشية.: 

(4) قوله ‏ نفى الكثرة ‏ أى المصححة للقسمة عن ذاته تعالى وهى تفسير ‏ الأحد الصمد-. 

(©) قوله ‏ نفى النظير عنه فى ذاته وصفاته ‏ كما يقال : الشمس واحد بمعنى لا نظير لها 
فى الوجود » ووجود نظير الرب محال ٠‏ 

(") قوله ‏ بمعنى التفرد بالخلق , والإيجاد , والتدبير- فلا مساهم له فى شيئ من اختراع 
المصنوعات + وتدبير المخترعات . 


/اع 5 سمه 


ولهذا قال أبو القاسم التميمى : البارى تعالى واحد فى ذاته لا انقسام له » 
وقى صفاته لا شبيه له » وفى إلاهيته وملكه » وتدبيره لا شريك له . 

وقال الجنيد : التوحيد إفراد القديم من المحدث . 

والله تعالى قديم كما ورد وصفه بذلك فى حديث أبى هريرة فى عد 
الأسماء الشفة »والكسعينق : 

أخرجة اين فاجه 1 . 

وفسره الحليمى بأنه الذى لا ابتداء لوجوده . إِذْ لو كان حادثاً لا احتاج إلى 

تعالى عن ذلك . 

وَذَاثّة تعالئ سخالفة 'لسائن الذوات محالفة عطلقة لا يشاركينا شييغ:فئ 
حقيقتها » ولا فى صفاتها » ولا فى أفعالها . 

وجمهور المحققين منهم القاضى () » والإمامان ( , والغزالى » والكيا (؛) 
على أنه لا يمكن العلم بها للبشر فى الدنيا . 

وعلى هذا الصوفية . حيث قال الجنيد : والله ما عرف الله إلا الله. 

وقال الحارث المحاسبى : لا يمكن أن تكون معلومة للخلق . 

وقال الشافعى : من انتهض لطلب مدبره فانتهى إلى موجود ينتهى إليه 
فكره فهو مشبّه » وإن اطمأن إلى العدم الصرف فهو معطل ؛ وإن اطمأن إلى 
موجود واعترف بالعجر عن إدراكه فهو موحد . 


: أخرجه ابن ماجه فى كتاب الدعاء باب أسماء الله عز وجل ولفظ إحدى روايتيه‎ )١( 
.2 قال رسول الله # : إن لله تسعة وتسعين اسمأ مائة إلا واحداً . من أحصاها دخل الجنة‎ ٠ 

(1) هوأبوبكر الباقلانى وقد تقدمت ترجمته . 

(؟) الإمامان هما : الجوينى » الرازى » وقد تقدمت ترجمتهما . 

(4) هوالكيا المراس » وقد تقدمت ترجمته . 


- 5:58 


وهو معنى قول الصديق : العجز عن درك الإداراك إدراك (") . 

وقال كثير من المتكلمين إنها معلومة لأنا مكلفون بالعلم بوحدانيته وهو 
متوقف على العلم بذاته . 

ورد بمنع التوقف على ما ذكر . بل هو متوقف على العلم به بوجه وهو 
تعالى يعلم بصفاته كما أجاب بها موسى عليه السلام فرعون السائل عنه تعالى 
حيث قال ١‏ وما رب العالمين قال رب السموات والأرض 4 (') إلى آخره . 

وعلى الأول اختلفوا : هل يمكن علمها فى الآخرة ؟ . 

فقيل : نعم لحصول الرؤية فيها . 

وقيل : لا . لأن الروية لا تفيد الحقيقة . 

وعلى هذا إمام الحرمين » والغزالى . 

وتوقف القاضى () . 
[ تنبيهان ] . 
( الأول) : اشتهر عند المتكلمين إطلاق الصانع عليه تعالى . 

واعترض بأنه لم يرد » وأسماؤه تعالى توقيفية كما سيأتى . 


)١(‏ معنى هذه العبارة : أنه إذا انتهى علمك إلى أن تعلم العجز عن معرفته فقد عرفت 
الحق . 

. من سورة الشعراء‎ 4 ٠ الآيتان ؟7‎ )١( 

(؟) حكاية التوقف عن القاضى ابى بكر نقلها عنه الرازى فى كتاب - نهاية العقول 
فى الكلام ‏ ؛ والآمدى فى كتابه ‏ أبكار الأفكار- والشريف فى شرح الإرشاد 
للجوينى-. 
راجع : تشنيف المسامع ؛ / 147 . 


449 د 


وأجاب السبكى )١(‏ بأنه قرئْ شاذا 9 صنعة الله > فمن اكتفى فى 
الإطلاق (') بورود الفعل اكتفى بذلك . 
وأجاب غيره بأنه مأخوذ من قوله ( صنع الله » 9 . 

فلت وقد ظفرت بحديث صحيح ورد فيه إطلاقه عليه وهو ما 
أخرجه الحاكم ؛ ؛ والبيهقى وغيرهما من حديث حذيفة مرفرعآ - إن 
0 0" 

( والثانى) : عبارة ‏ جمع الجوامع 20 : حقيقته مخالفة لسائر الحقائق . 

وعدلت عنها إلى التعبير بالذات لأن بعضهم منع من إستعمال 
الحقيقة والماهية فى الله تعالى . 
وأما الذات وإن توقف فيها السبكى أيضاً فقد ورد استعمالها فى الله 
تعالى . 
قال البيهقى فى كتاب - الأسماء والصفات (0) باب ما جاء فى 
الذات ‏ واورد فيه حديث ابى هريرة المتفق عليه فى ذكر إبراهيم 
عليه السلام ‏ إلا ثلاث كذبات . ثنتين فى ذات الله  )9‏ 


(1) هوالشيخ تقى الدين المبكى كما في تشنيف المسامع 4 7ت 

. فى الإطلاق  أى إطلاق الأسماء‎  هلوق‎ )١( 

(؟) آية رقم 88 من سورة النمل . 

(؛) حديث صحيح أخرجه البخارى فى ( خلق أفعال العباد ) ؛ والحاكم » والبيهقى فى 
( الأسماء والصفات ) عن حذيفة . 
صحيح الجامع الصغير؟ / ١١5‏ . 

(8) زاجع :جف الجوائئع يشرع الجلال 77+ اي 

(1) الاسماء والصفات باب ما ذكر فى الذات ص 764 : 

(1) نص الحديث كما فى ( الأسماء والصفات ) ٠:‏ لم يكذب إبراهيم قط إلا ثلاث كذبات . 
ثنتين فى ذات الله . قوله ‏ إنى سقيم ‏ وقوله ‏ بل فعله كبيرهم هذا وواحدة فى شأن 
سارة . إنك أختى» . 
والحديث أخرجه البخارى فى كتاب النكاح باب اتخاذ السرارى ‏ . 
وأخرجه مسلم فى كتاب الفضائل باب من فضائل إبراهيم الخليل 4 . 


اوه ب 


وقول خبيب )١(‏ : وذلك فى ذات الإله 9) . 
وحديث ابن عباس رضى الله عنهما :- تفكروا فى كل شيئ ؛ ولا 
تفكروا فى ذات الله  )9‏ . 
موقوف جيد الإسناد . 
وحديث أبى الدرداء رضى الله عنه :- لا يفقه الرجل كل الفقه 
حتى يمقت الناس فى ذات الله . 

وإن أخا الأحقاف إذا قَامم فيهم .". يجاهد فى ذات الإله ويعدل 


أخريجة انو تفلي في مسكد: ١‏ 

وأحدث العالم لالمنفعة .٠.‏ يرومها ولويشامااخسترعة 
فهو لمايريد فعال ولا .6 يلزمه.شيئ تعالى وعلا 
وليس شيئ مثْلّه ثم القدر .٠.‏ منه الذى يحدث من خير وشرٌ 
وواتحين تنزيه الاعتقاد 0 عن الحلول وعن الاتحاد 
ون فى يانه الفسزالى. ٠*١‏ من قال هذا فاسد ايال 


)١(‏ هوخبيب بن عدى بن مالك الأنصارى الأوسى . شهد بدراً » واستشهد فى عهد 
النبى يك . 
راجع : الإصابة ١‏ / 418 . 
(؟) هذا جزء هن صدر بيت له وتمامه : 
ودع وان يشحسا 3 يبارك على أوصال شر ممرّع 
وقبله : 
ولست أبالى جين أقتل مسلم ٠ ٠١‏ على أى شق كان فى الله مصرعى 
(*) ذكره البيهقى فى الأسماء والصفات ‏ باب ما ذكر فى الذات - ص 75١‏ . 


اه 1 0 


ش ؛ أما كونه تعالى ليس بجسم » ولا جوهر ء ولا عرض فلأنه منزّه عن 

الحدوث » وهذه حادثة . إِذْ الجوهرما يتركب منه الجسم . 

والجسم مركب يقبل الزيادة والنقصان قال تعالى ١‏ وزاده بسطة فى العلم 

والجسم »(0) . 

والعرض ما يفتقر إلى محل يقوم به ويستحيل بقاؤه كاللون والطعم . 

والله تعالى واحد ليس بأصل لغيره يتركب منه ثابت البقاء . 

وأما التندزيه عن الحلول والاتحاد فهو مما يجب اعتقاده . 

وقد نص الغزالى فى الإحياء (") وغيره على تصليل من ذهب إليهما من 
غلاة المتصوفة وأنها نزغة ') مما ذهب إليه النصارى فى عيسى عليه السلام . 

وما وقع فى كلام من يوثق به من الصوفية مما يوهم ذلك فهو مؤول لم 
يقصد به ظاهره » وقد أفردت فى ذلك تأليفاً مستقلا . 

وأما كونه لم يزل وحده ٠‏ ولا مكان » ولا زمان فقد دل على ذلك حديث 
عمران بن حصين السابق . فهو منزه عن المكان » والزمان » والحلول فهو كما 
قال تعالى فى كتابه العزيز ( ليس كمئله شيئ وهو السميع البصير » ©) . 

وقد أحدث هذا العالم المشاهد من السموات والأرض بما فيهما باختيار منه 
لاالحاجة إليه ‏ تخالى عن ذلك:: 

ولوشاء ما اخترعه فهو فاعل بالاختيار لا بالذات . قال تعالى : ١‏ وربك 
يخلق ما يشاء ويختار » (*) وقال : ١‏ إن ربك فعال لما يريد » (1) . 


. آية رقم 7417 من سورة البقرة‎ )١( 

(1) راجع : إحياء علوم الدين باب السماع . 

() يقال نزغ الشيطان بينهم أى أفسد » وأغرى », وبابه قطع . 
مختار الصحاح مادة ‏ نزغ- . 

(4) أية رقم ١١‏ من سورة الشورى . 

(5) أية رقم 54 من سورة القصص 5 

60 أية رقم ٠١/‏ من سورة هود . 


ا لاه - 


وأما كونه لا يجب عليه شيئ فلأنه خالق الخلق فكيف يجب لهم عليه 


0 


وأما كون القدر وهو ما يقع من العبد المقدر فى الأزل خيره » وشرّه منه 
فالكتاب والسنة طافحان )١(‏ بذلك . 


قال تعالى ١‏ والله خلقكم وما تعملون »> ') أى وعملكم . ١‏ قل أعوذ برب 
الفلق من شر ما خلق 4 (') . ( وخلق كل شيى فقدره تقديرا 4 (؛) <٠‏ وما 
أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله » 0) أى بقضائه وقدره . ١‏ ما أصاب من 
مصيبة فى الأرض ولا فى أنفسكم إلا فى كتاب من قبل أن نبرأها 4 (') . 

وروى مسلم ") عن أبى هريرة قال : جاء مشركوا قريش إلى رسول 
الله 6 يخاصمونه فى القدر فنزلت ١‏ إنا كل شبئ خلقناه بقدر » (8) . 


وروى بسند صحيح عن ابن عباس فى قوله تعالى 9 إنا كل شيئ خلقناه 
بقدر 4 يقول الله خلق الله الخلق كلهم بقدرء وخلق لهم الخير والشرّ بقدر فخير 
الخير التعادة وَشر القبر الشقاوة (5): 


. طافحان : أى مملوءان . يقال : طفح الإناء امتلاً حتى يفيض وبابه خضع‎ )١( 
. آية رقم 15 من سورة الصافات‎ )1١( 
. من سورة الفلق‎ ٠١ (؟) اية رقم‎ 
. آية رقم ” من سورة الفرقان‎ )4( 
. آية رقم 177 من سورة آل عمران‎ )5( 
. آية رقم 77 من سورة الحديد‎ )1( 
. أخرجه مسلم فى كتاب القدرباب  كل شيئ بقدر‎ )1( 
. 555 / ١١ وذكره الطررى فى تفسيره‎ 
آية رقم 45 من سورة القمر.‎ )4( 
. 515 / ١١ ذكره الطبرى فى تفسيره‎ )9( 


بلثاهع - 


وروى أبو القاسم اللالكائى (') فى كتاب السنة عن عطاء قال : أتيت ابن 
عباس فقلت : قد تكلم فى القدر . فقال : أو قد فعلوها ؟ قلت : نعم . فقال والله 
ما نزلت هذه الآية إلا فيهم ( ذوقوا مس سقر إنا كل شبيئ خلقناه بقدر » لا 
تعودوا مرضاهم » ولا تصلوا على موتاهم (") 8 

وروى مسلم ‏ وأوصله فى الصحيحين ‏ عن يحيى بن يعمر قال : كان 
وطن فال في القدر ٠‏ بالبصرة معبد الجهنى فانطلقت حاجاً فلقيت ابن عمر 

فقلت : إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرءون القرآن وإنهم يزعمون أن لا قدر » وأن 
الأمرائف (؛) . 


فقال : إذا لقيت أولنك فأخبرهم أني برئ منهم » ؛ وأنهم برءاء منى . 
والذى يحلف به عبد الله لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل الله منه 
حت نمق بالفض. حدضن أبى عمر ين الخطات أن رسول اه 2 فال : 
الإيمان أن تؤمن بالله » وملائكته » وكتبه » ورسله » واليوم الآخر ‏ وتؤمن 
بالقدرخيره وشره © . 


)١(‏ هو : هبة الله بن الحسن بن منصور الطبرى اللالكائى أبوالقاسم حافظ للحديث من فقهاء 
الشافعية له مصنفات كثيرة منها : شرح السنة » وأسماء رجال الصحيحين توفى رحمه 
الله سنة 418 ه . 
راجع :الأعلام 7١/4‏ . 

(؟) راجع : شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائى ؛ / 145 . 

(*) قوله ‏ أول من قال فى القدر معناه أول من قال بنفى القدر فابتدع وخالف الصواب 
الذى عليه أهل الحق . 
ومذهب أهل الحق إثبات القدر ومعناه أن الله تبارك وتعالى قدّر الأشياء فى القدم » وعلم 
سبحانه أنها ستقع فى أوقات معلومة عنده سبحانه وتعالى ٠‏ وعلى صفات مخصوصة 


فهى تقع على حسب ما قدّرها سبحانه وتعالى . 
(4) قوله ‏ وأن الأمرأنف- أى مستأنف لم يسبق به قدرء ولا علم من الله تعالى ٠»‏ وإنما 
يعلمه بعد وقوعه . 


(5) أخرجه مسلم فى كتاب الإيمان باب بيان الإيمان » والإسلام » والإحسان . 
2 2 


وروى الترمذى وغيره من حديث جابر بن عبد الله مرفوعا :- لا يؤمن 
عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشرّه حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطثه » 
وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه (') . 

وروى مسلم من طريق طاووس قال : أدركت ناساً من أصحاب رسول الله 
# يقولون : كل شيئ بقدر » وسمعت عبد الله بن عمر يقول : قال رسول الله 
# : كل شيئ بقدر حتى العجز , والكيس ') . 

وروى مسلم عن جابر أن سراقة قال يا رسول الله : فيم العمل ؟ أفى شيئ 
قد فرغ منه أو فى شيئ نستأنفه ؟ 

قال : بل فى شيئ قد فرغ منه . 

فقال سراقة : ففيم العمل إذن ؟ 

فثَال < أغمارا فكل مسر نا كلق له 01 .. 

روى أيضا من حديث عبد الله بن عمرو أن الله قدّر المقادير قبل أن 
مكلة المترات والأرفن تكموة القنة يده ا 

روى ابن ماجه عن عدى بن حاتم قال : أتيت النبى عله فقال يا عدى بن 
حاتم : أسلم تسلم . 


قلت :وما الإسلام ؟ 


.  هرشو أخرجه الترمذى فى كتاب القدر باب ما جاء فى الإيمان بالقدر خيره‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم فى كتاب القدرباب ‏ كل شيئ بقدر- . 
هذا “والكيتن:هة العهز وهو الفاظ والعؤق بالأموزج رمطداء أن العاجز قد قدر خكن:: 
والكيس قد قذر كيسه . 

(؟) أخرجه مسلم فى كتاب القدرباب ‏ كيفية الخلق الآدمى فى بطن أمه - . 

(4) أخرجه مسلم فى كتاب القدرباب ‏ حجاج آدم وموسى عليهما السلام . 


6ه6ع - 


قال : تشهد أن لا إله إلا الله » وأنى رسول الله » وتؤمن بالأقدار كلها 
خيرها وشرّها حلوها ومرها(') . 

وروى أيضا عن جابر بن عبد الله مرفوعآ إن مجوس هذه الأمة 
المكذبون بأقدار الله 9) . 

وروى أبو داود من حديث ابن عمر : القدرية مجون هذه الأمة 09 . 

قال العلماء : وذلك لجعلهم أنفسهم مستبدين بأفعالهم خالقين لها فأتبتوا 
خالقين . خالق للخير » وخالق للشر كما أثبت المجوس خالقين . 

وقال الشافعى : القدرية إذا سلّموا العلم خصموا . 

ومعناه : أنهم إن أنكروا علم الله فى الأزل بما يكون كفروا ٠‏ وإن اعترفوا 
به فيقال لهم : هل يجوز وقوع الأمر على خلاف العلم القديم ؟ . 

فإن جوزوه لزم منه نسبة الجهل إليه تعالى ؛ وإن لم يجوزوه فلا معنى 
للقدر إلا ذلك . 

قال ابن الحاجب : وهذا من أحسن الإرشاد إلى الدليل عليهم . 

وروى الطبرانى من حديث ابن مسعود ‏ رفعه ‏ :- إذا ذكر القدر 
فأمسكواك:: 

وروى ابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : 
خرج رسول الله # على أصحابه وهم يختصون فى القدر فكأنما يفقأ ) فى 
وجهه حب الرمان من الغضب فقال : بهذا أمرتم » أو لهذا خلقتم ؟ تضربون 
القرآن بعضه ببعض بهذا هلكت الأمم قبلكم *) . 


. أخرجهما ابن ماجه فى المقدمة باب فى القدر‎ )١(١ )١( 

(؟) أخرجه أبوداود فى كتاب السنة باب فى القدرب . 

(4؛) قوله - فكأنما يفأ فى وجهه حب الرمان- أى فغضب فاحمر وجهه من أجل الغضب 
احمراراً يشبه فقء حب الرمان فى وجهه . 

(5) أخرجه ابن ماجه فى المقدمة باب فى القدر . 


ا ا 


وروى أبونعيم فى . الحلية ‏ من حديث ابن عمر  :‏ القدر سرٌ الله 

قال ابن السمعانى : سبيل معرفة هذا الباب التوقيف من الكتاب » والسنة 
دون محض القياس » والعقل . فمن عدل عن التوقيف فقد صل » وتاه فى بحار 
الحيرة ولم يبلغ شفا العين » ولا ما يطمئن به القلب لأن القدر سر من أسرار الله 
اختص به وضرب دونه الأستار وحجبه عن عقول الخلق » ومعارفهم لما علمه 
من الحكمة :افلخ يعلمه كين مرسل4] ولااماك مقرقة, 

وقيل : إن سر القدر ينكشف لهم إذا دخلوا الجنة ولا ينكشف قبل دخولها . 
ط قي عد ما يعي روات تمر من 

لكل كلى وجزئى وسكون ٠.٠١‏ يريد مايعلمأنهيكون 

ألا فلا يريد والبقاء 9 ليتس انع يجن سياه 


ش : فيه مسائل : 

( الأولى ) : قدرته تعالى شاملة لكل ممكن بخلاف المستحيلات فلا تدخل 
تحت القدرة لا لنقص فيها ‏ معاذ الله بل لعدم قابليتها للوجود 
فلم تصلح أن تكون محلا لتعلق الإرادة . 
ولم يخالف فى ذلك إلا ابن حزم قال إن الله قادر على أن يتخذ 
ولد إِذْ لولم يقدر عليه لكان عاجزاً ") . 
ورد بأنه محال ٠‏ والمحال لا يدخل تحت القدرة . وعدم القدرة 
على الشيئ قد يكون لقصورها عنه » وقد يكون لعدم قبوله 
لتأثيرها فيه لعدم إمكانه » والعجز هو الأول دون الثانى . 


. ١78 / " راجع : الفصل فى الملل والأهواء » والنحل لابن حزم‎ )١( 


لامع - 


قال الأستاذ (') أبوإسحق : وقد حكى أن أبليس جاء إلى إدريس 
عليه السلام بقشرة فقال : أيقدر الله أن يجعل الدنيا فى هذه 
القشرة ؟ 
فقال : الله قادر أن يجعل الدنيا فى سم هذه الإبرة . 
وإيضاح هذا الجواب : أن السائل إن أراد الدنيا على ما هى عليه . 
والقشرة على ما هى عليه فهو محال فإن الأجسام الكثيرة يستحيل 
أن تكون فى مثل ذلك . 
وإن أراد أنه يصغر الدنيا قدر القشرة » ويجعلها فيها , أو يكبر 
القشرة قدر الدنيا فيجعلها فيها فالله قادر على ذلك وعلى أكثر منه . 
( الثانية ) : علمه تعالى شامل لكل معلوم أى ما من شأنه أن يعلم ممكنآ 
كان أو ممتنعاً . جزئياً أو كليَاً . قال تعالى ( أحاط بكل شيى 
علما 4 ٠)‏ وما تسقط من ورقة إلا يعلمها 4 () الآية ( عالم 
الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة 4 (4) الآية ١‏ ألا يعلم من خلق 4" . 
قال فى شرح المهذب ‏ : ومن أنكر علمه تعالى بالجزئيات فهو 
كافر. 
ثم قال كثير من أهل السنة إنه لا يحصل بذلك تغيّر فى علمه 
تعالى فإن العلم بأنه سيوجد هو العلم بوجوده فى زمن الوجود » 
فإذا علم أن فلاناً فى الجزء الفلانى من النهار قاعد » وفى الجزء 


- راجع كتاب - الترتيب فى أصول الفقه له فإنه ذكر هذا فيه كما قال الزركشى فى‎ )١( 
. 5517 / تشنيف المسامع ؛‎ 

)١(‏ آية رقم /' من سورة ادق 

(؟) أية رقم 5© من سورة الانعام . 

(4) آية رقم ” من سورة سبأ . 

(5) أية رقم ١5‏ من سورة الملك . 


لاطرة*# - 


الثانى مضطجع ٠»‏ وفى الجزء الفلانى قائم . فكانت حالته فى كل 
جزء من النهار ما علم كونه تعالى عليه فى تلك الحالة فلا تغير 
فى العلم فإن العلم بتفاصيل ذلك قديم » وإنما يحتاج الخلق إلى علم 
آخر لطرو الغفلة ملهم . 

وقال آخرون منهم بالتغير » وقالوا إنما يمتنع التغير فى الصفات 
الحقيقية دون الإضافية فإن التغير فيها لا يوجب تغيّراً فى الذات . 
ومثل ذلك بإسطوانة قام إنسان عن يمينها فقلنا الإسطوانة عن 
يساره » ثم عن يسارها فقلنا صارت عن يمينه » ثم تحول إلى 
غيرها فقلنا صارت أمامه » أو وراءه فالإسطوانة لم تتغيّر ء وإنما 
المتغيّر المتنقل » وصدقت هذه العبارات عليها للإضافة . 

فكذا إذا قلنا الله عالم الآن بما نحن فيه » وقد كان عالماً بما كنا 
أمس عليه » وسيكون عالما بما نكون عليه غداً . فالتغير جار على 
أحوالنا وهو تعالى أمس ٠‏ واليوم » وغدا فى معنى كونه عالماً فى 
جميع الأحوال على حد واحد . 


( الثالثة ) : ما علم تعالى أنه يكون )١(‏ أراده "2 » وما يعلم أنه لا يكون ©) 


فلا يريده ©) 5 
فالإرادة عندنا تابعة للعلم لا للأمر . إذ لوأراد ما لا يقع لكان 
نقصاً فى إرادته لكلا لها عن النفوذ فيما تعلقت به . 


( الرابعة ) : بقاؤه تعالى غير مستفتح » ولا متناه أى لا أول له » ولا آخر . 


. قوله - يكون  أى يوجد‎ )١( 


) 


(١ 
. أى أراد وجوذه‎  هدارأ‎  هلوق‎ ( 
. (؟) قوله  لا يكون - أى لا يوجد‎ 
(4 


(4) قوله ‏ فلا يريده - أى فلا يريد وجوده . 


4ه م 


فهو والقدم راجعان إلى استمرار الوجود فى الماضى إلى غير 
غاية » وفى المستقبل إلى غير نهاية . 
وقال الغزالى : هما من صفات النفى . فإن مرجعها إلى نفى عدم 
سابق » وعدم لاحق() . 
ص ؛ لم يزل البارى بأسماه العلى .٠.‏ وبصفات ذاته وهى الألى 
دل عليها الفعل من إرادة .٠.‏ علمى حسسيساة قدرة مشساءة 
أو كونة مزه آ عن الفير .٠.‏ سمع كلام والبقساء والْبَصرٌ 
ش : أسماؤه تعالى الدالة على الذات باعتبار صفة كالعالم » والخالق أزليّة . 
وصفاته الذاتيّة أزلية أى قديمة . وهما قسمان : 
١‏ ما دل عليها فعله وهى الإرادة » والعلم » والحياة » والقدرة . 
١‏ - وما دل عليها تنزيهه عن النقص وهى السمعء والبصرء والكلام» 
والبقاء . 
فالإرادة صفة تخصيص أحد طرفى الشيئ من الفعل » والترك بالوقوع . 
والعلم صفة ينكشف بها الشيئ عند تعلقها به . 
والحياة صفة تقتضى صحة العلم لموصوفها . 
والقدرة صفة تؤثر فى الشيئ عند تعلقها به . 
والسمع . والبصر صفتان يزيد الانكشاف بهما على الانكشاف بالعلم . 
والكلام صفة قائمة بذاته . عبر عنها بالنظم المسمى بالقرآن الآتى . 
والبقاء استمرار الوجود كما تقدم . 
أما'صفات الأفعال كالخلق » والرزق » والإحياء ‏ والإماتة فليست أزلية 


. 78 راجع : الاقتصاد فى الاعتقاد ص‎ )١( 


لافج سد 


عندنا خلافاً للحنفية (') . بل هى حادثة أى متجددة لأنها إضافات تعرض 
للقدرة وهى تعلقاتها بوجودات المقدورات لأوقات وجوداتها » ولا محذور فى 
اتصافه تعالى بالإضافات ككونه قبل العالم » ومعه ؛ وبعده . 
وقد تقدم أن أسماءه أزلية مطلقاً » ولو رجعت إلى صفات الأفعال أى من 
حيث رجوعها إلى القدرة لا الفعل فالخالق ‏ مثلاً ‏ إن أريد به من شأنه الخلق 
أى القادر عليه فقديم بلا خلاف ٠‏ وإن أريد به من صدر منه الخلق فليس 
صدوره أزلياً عندنا » وإلا لزم قدم الخلق كقدم العلم . 
قال البيهقى () : أبى المحققون من أصحابنا أن يقال : لم يزل خالقاً . 
ورازقاً ولكن يقولون لم يزل قادرا على الخلق » والرزق . 
وإذا سمى خالقاً بعد وجود الخلق لم يوجب ذلك تغيراً فى ذاته 9) . 
( فائدة ) : من المسائل التى اختلف فيها الأشاعرة » والحنفية وهى قليلة لا 
تبلغ عشر مسائل . 
ص : أسمساؤه سب حانهموقفه 0 النها الاسم فقط دون الصفة 
ويكتك فى بمرة والمتصدرى 3 والفعل والمظنون فى المعتصسبر 
ش : هذه المسألة ذكرها فى جمع الجوامع ()) - فى القسم الثانى » وذكرتها 
هنا لمناسبتها لذكر الأسماء والصفات . 
ولم يذكر فى - جمع الجوامع غير قوله : وأن أسماء الله تعالى توقيفية () . 


. 514 / راجع : تشنيف المسامع ؛‎ )١( 
. ١47 / ١ (؟) راجع : شعب الإيمان له‎ 
: ذكر الشيخ البيهقى بعد ذلك قولاً لبعض الشافعية يجيز ذلك حيث قال رحمه الله‎ )"( 
. ومن أصحابنا من قال : يجوز القول لم يزل خالقاً » ورازقاً على معنى أنه سيخلق‎ 
ه.‎ ٠١ وسيرزق‎ 
. 475 / راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال ؟‎ )5(٠ )4( 
- 451 


فذكر القول الثالث المفصل , والمسائل الأربعة بعده من زيادتى . 
الصحيح ‏ وهو مذهب الأشعرى ‏ أن أسماء الله تعالى توقيفية . فلا يجوز 
أن يطلق عليه شيئ من الأسماء ؛ والصفات إلا إن ورد به نص من كتاب أو 


3-3 


سذة . 
وقال القاضى » والمعتزلة : يجوز أن يطلق عليه الأسماء اللائق معتاها به 
وإن لم يرد بها الشرع ما لم يوهم نقصا . 
واختار الغزالى الفرق بين الاسم » والصفة فيشترط التوقف فى الاسم 
دونها )١(‏ 1 
وعلى الأول هل يكتفى بالإطلاق مرّة أو لابدَ من التكرار والكثرة ؟. 
فيه رأيان حكيا بلا ترجيح » وقد صححت الأول لأنه الظاهر من صنيع 
العلماة: 
وهل يكتفى فيه بخبر الواحد » والظواهر كسائر الأحكام » أو يشترط فيه 
القطع ؟ . 
قولان : أصحهما الأول كما قال ابن القشيرى فى - المرشد- . 
ول يشخوظ ؤريودة يلفظ الوضيفت + او يكف ترود الفعلق والتصيدن *: 
قولان : 
قال البلقينى : وظاهر كلام الشافعى فى الرسالة ‏ الثانى . فإنه قال فى 
خطبتها ‏ الجاعلنا فى خي رأمة 9) . 
( فائدة ) : قد أردت أن أسرد هنا ما وقفت عليه مما ورد فى القرآن أو الحديث 
الصحيح » أو الحسن من أسمائه تعالى بصيغة الاسم والوصف دون 
المصدر ء والفعل . 


. ١54 راجع هذه الأقوال فى - المقصد الأسنى فى شرح أسماء الله الحسنى للغزالى ص‎ )١( 
. ١5 راجع : الرسالة ص‎ )1( 


1ع د 


روى الشيخان من حديث أبى هريرة مرفوعاً : أن لله تعالى تسعة وتسعين 
اسم مائة إلا واحداً من أحصاها دخل الجنة إنه وتريحب الوتر(') . 

ورواه أبو نعيم من حديث ابن عباس » وابن عمر معآ مرفوعاً ‏ وفى 
آخره ‏ وهى فى القرآن . 

ورواه الترمذى وغيره من حديث أبى هريرة كما تقدم وزاد هو الله الذى 
لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار 
المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض 
الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير 
الحليم العظيم الغفور الشكور العلى الكبير الحفيظ المقيت - أى بالقاف والتاء المتناة 
- الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث 
الشهيد الحق الوكيل القوى المتين الولى الحميد المحصى المبدئ المعيد المحيى 
المميت الحئّ القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول 
الآخر الظاهر الباطن الوالى المتعال البر التواب المنتقم العفو الرءوف مالك الملك 
ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغنى المغنى المانع الضارٌ النافع النور البديع 
البدى البافى الوارث الرشيد الصبور . 

وقد وودث:روايات بعدها بابدال تعطن الأسماء المذكورة يعيرها : 

ويتحتصل هن ذلك عذة أسماء وهى + المعنيث ت بالفين والمخلكةب. عند 
الترمذى  ٠‏ والرافع فى حديث ابن حبان ٠‏ والقائم » والشديد » والأعلى » 
والرب ومالك يوم الدين فى الدعاء للطبرانى » والراشد » والعادل » والمنير » 
والفرد » والقاهر » والمبين ‏ بالموحدة ‏ » والقديم » والبارّ » والوفى » والبرهان » 
والواقى » والقدير » والحافظ ء والعالم والمعطى والأبد » والوتر » وذو القوة فى - 
الأسماء والصفات لأبى نعيم . 


. الحديث تقدم تخريجه‎ )١( 


00 


والإكرام » والبادى » والحنان » والمنان » والخلاق » والرقيب » والعلام » 
والفاطر » والمليك . والكفيل . والمحيط » والقادر » والرفيع » والشاكر » والفاتح 2 
والمشيب 3 والمولى 03 والنصير » واللاحد » والكافى 03 والدائم 3 والصادق 3 
والجميل» وذو الطول 3 وذو المعارج 4 وذو الفضل 0 والإله 0 والمدبر فى 
مستدرك الحاكم ‏ . 

هذا ما ورد فى روايات الأسماء الحسنى » وغالبها فى القرآن الكريم » وفيه 
مما لم يتقدم السريع ‏ سريع الحساب  -:٠‏ فعال لما يريد الغالب ‏ والله غالب 
على أمره ‏ الحفىّ ‏ إنه كان بى حفيًا  )‏ . 

وف الحديث :- الجوادت فى حديت ابئ :در الطويل ب وذلك أثى جواد 
واد معدت رو اذ حفن 11 

- الطيب ‏ فى حديث مسلم :- إن الله طيب لا يقبل إلا طيبآ )9‏ . 
- الطبيب ‏ فى حديث أبى داود : الطيب هوالل  )9‏ . 
الصانع ‏ سبق حديثه . 

ص ؛ وما تتى به الهدى والسيِنَ ٠٠١‏ من الصفات المشكلات نؤمسن 
بهاكماجاءت مُزْهينا ٠٠.‏ مقوض ينوم ؤواينا 
والجهل بالتفصيل ليس يدح ٠٠١‏ بالاتفساق والسكوت أصلح 

ش : ما ورد فى الكتاب والسنة الصحيحة من الصفات المشكل ظاهرها 
لإيهامه تشبيها ونحوه كقوله تعالى : ١‏ الرحمن على العرش استوى لا ” 


. آية رقم /! من سورة مريم‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد فى المسنده / ١45‏ . 

(؟) أخرجه مسلم فى كتاب الزكاة باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها- . 
(؛) أخرجه ابو داود فى كتاب الترجل باب فى الخضاب ‏ . 

(5) آية رقم من سورة طه . 


1غ سه 


١‏ وبيقى وجه ربك »> ٠ )١(‏ ولتصنع على عينى »> (") ٠‏ يد الله فوق 
أيديهم 4 2) . 
وحديث مسلم :- إن قلوب بنى آدم كلها بين أصبعين من أصابع 
الرحمن كقلب واحد يصرفة كيف يشاء (؛) - 
ونحو ذلك ذيه مذهبان لأهل السنة : 
( أحدهما ) : أنا نؤمن بها كما جاءت . ونفوّض المراد منها إلى الله تعالى » 
ولا نفسرها مع تنزيهنا له تعالى عن حقيقتها . 
وهذا مذهب السلف , وأهل الحديث » وهو أسلم كما قلت من 
زيادتى : والسكوت أصلح ‏ . 
سئل مالك عن قوله تعالى : 9 الرحمن على العرش استوى »4 (2) 
فقال : الاسدواء معلوم والكيف مجهول » والإيمان به واجب » 
والسؤال عنه بدعة . 
أخرجه البيهقى 7) 
وأخرج عنه أيضأ أنه قال : هو كما وصف نفسه ولا يقال كيف 
وكيف عنه مرفوع ") . 


. آية رقم 71 من سورة الرحمن‎ )١( 

. آية رقم 5؟ من سورة طه‎ )١( 

() آية رقم ٠‏ من سورة الفتح . 

(4) أخرجه مسلم فى كتاب القدر باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء ‏ . 
(5) آية رقم © من سورة طه . 

(1) كتاب الأسماء والصفات ص 5١5‏ يكلمه. 

() المرجع السابق . 


66 مس 


وأخرج اللالكائى فى السنة عن أم سلمة رضى الله عنها أنها قالت: 
الاستواء غير مجهول ؛ والكيف غير معقول » والإقرار به إيمان » 
والجحود به كفر() . 

وأخرج عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن أنه سكل عنه فقال : 
الاستواء غير مجهول والكيف غير مقبول ؛ وعلى الله الرسألة » 
وعلى رسوله البلاغ وعلينا التسليم 0" . 

وأسند أبضنا عق محم ون الحمن قال : اتفق الفقهاء كلهم من 
المشرق إلى المغرب على الإيمان بالصفات من غير تشبيه » 
ولا تفي 

وقال الترمذى فى الكلام على حديث الرؤية 7) : المذهب فى هذا 
عند أهل العلم من الائمة مثل : سفيان الكورى ؛ ومالك » وابن 
المبارك » وابن عيينة » ووكيع وغيرهم انهم قالوا : تروى هذه 
الاأحاديث كما جاءت » ونؤمن بها ولا يقال كيف ؟ ولا نفسرها » 
ولا تتوهم . 


( ثانيهما ): أنا نؤولها على ما يليق بجلاله تعالى . بأن نؤول الاستواء 


) 
) 
) 


بالاستيلاء والوجه بالذات » والعين بالبصر ء وأليد بالقدرة ونحوها. 
وهذا مذهب الخلف 9©) . 

وكان إمام الحرمين يذهب إليه ثم رجع عنه فقال فى - الرسالة 
النظامية ‏ : الذى نرتضيه ريا وندين الله به عقلاً اتباع سلف 
الامة فإنهم درجوا على ترك التعرض لمعانيها . 


. 5917 / راجع : شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائى ؟‎ )(26 )١ 
راجع : سنن الترمذى كتاب صفة الجنة باب ما جاء فى خلود أهل الجنة وأهل النار..‎ )'' 
. قال الجلال المحلى : والتأويل مذهب الخلف وهو أعلم أى أحوج إلى مزيد علم‎ )# 


ا 


وتوسط ابن دقيق العيد فقال : إذا كان التأويل قريبآً من لسان 
العرب لم ينكرء أو بعيداً توقفنا عنه » وآمنا بمعناه على الوجه الذى 
أريد به مع التنزيه 5 

قال : وما كان معناه من هذه الألفاظ ظاهراً مفهوماً من تخاطب 
العرب قلنا به من غير توقيف كما فى قوله تعالى : ( يا حسرتا 
على ما فرطت فى جنب الله © (') فنحمله على حق الله » وما 
يجب له . 

وكذا حديث ‏ قلب المؤمنين بين أصبين  )"‏ نحمله على إرادة 
القلب » واعتقاد ذاته مصرفة بقدرة الله وما يوقعه فى القلوب كما 
يقلب الواحد منا اليسير بين أصابعه . انتهى . 

واتفق الجميع على أن الجهل بالتفصيل فى مثل ذلك لا يقدح فى 
الإيمان بالمراد منه اكتفاء بالإجمال فيه . 


قال الغزالى فى كتابه ‏ إلجام العوام عن علم الكلام  )9‏ : 

يجب على من سمع آيات الصفات ٠‏ وأحاديثها من العوام » ومن يجرى 
مجراهم فى هذا الشأن كالذنحوى ؛ والمخدث » والمفسرء والفقيه سبعة أمور : 
الإمساكء ثم الكفّ ء ثم التسليم . 

فالتقدين أ ندر ال.سشهافة عن المسئنة وتزانميا عن السنولة: 
والمكان؛ والجهة . 


5 آية رقم 51 من سورة الزمر.‎ )١( 
. 40 راجع : إلجام الغوام عن علم الكلام ص‎ (0 


4 


وإذا سمع (يد الله فوق أيديهم 4 (') فيقطع بأن معناها الحقيقى اللغوى 
هى الجارحة المخصوصة غير مراد من اللفظ لأنها فى حق الله تعالى محال . 

ويعلم أن اليد فى اللغة تطلق على معنى آخر ليس بجسم » ولا جسمانى 
مجازاً كما يقال : البلد فى يد الأمير . 

وكذا الصورة معناها الحقيقى وهى الهيكة الحاصلة فى أجسام مركبة مرتبة 
ترتيباً مخصوصاً محال على الله تعالى لأنه هيكة الجسمانيات » ولها معنى 
مجازى ليس بجسم » ولا هيئة فى جسم كما فى قولك : عرفت صورة المسألة 
الواقعة . 

والتصديق أن تعلم قطعاً بعد القطع بأن معانيها اللغوية الحقيقية غير مرادة 
زانه أروة ديا هعاق تليق محلالة :و عظيته وتتمانة وان كل عا وصف ال ند 
نفسه لو وصفه به رسوله فهو حق بالمعنئ الذى أراده » وعلى الوجه الذى قاله 
وإن كان لا يوقف على حقيقته » والعلم الإجمالى كاف فى التصديق به . 

والاعتراف بالعجز بأن يقرَ بأنه لا يعرف تأويلها » ولهذا قال مالك :- 
والكيف مجهول ‏ يعنى تفصيل المراد به غير معلوم . 

والسكوت أن لا يسأل عن معناه فإنه بالسؤال يتعرض لما لا يطيقه » ولهذا 
كان عمر يضرب من يسأل عن الآيات المتشابهة بالدرة 9 . 

والإمساك أن لا يتصرف فى الألفاظ الواردة لا بتبديل اللفظ بلفظ آخر 
عربى أو غيره لان جواز التبديل فرع معرفة المعلى الفزاد ) ولا بالتاويل 
لمعانيه: ولا بالاشتقاق من الوارد كأن تقول : مستو أو( '") أخذآ من 


. من سورة الفدح‎ ٠١ آية رقم‎ )١( 

(1) حادثة ضريه رضى الله عنه للرجل المسمى- صبيغ ‏ حادثة مشهورة تقدم الحديث 
علها قريب . 

(") كلمة فى المخطوط غير واضحة . 


44ت 


استوى -»ء ولا بالقياس كأن تطلق لفظة ‏ الساعد ‏ والكف - قياساً على ورود - 
اليد ؛ ولا يجمع المتفرق بأن تجمع الأحاديث التى ورد فيها لفظ ‏ اليد » 
والعين ‏ لا غير ذلك فى موضع واحد من كتاب لان هذه كلمات صدرت من 
الرسول ع فى أوقات متفرقة متباعدة اعتماداً على قرائن مختلفة تفهم السامعين 
معانى صحيحة فإذا ذكرت مجموعة على مثال خلق الإنسان صار جمع تلك 
المتفرقات فى السمع دفعة واحدة مجردة عن القرائن التى كانت فى زمن النبى 
قرينة عظيمة بتاكيد الظاهر , وإيهام التشبيه . » ولا بتفريق مجتمع لان 
لاجتماع الأشياء دخلاً فى فهم المعنى » فإذا فردّت » وفصلت سقطت دلالتها. 
( مثاله ) : قوله تعالى ( وهو القاهر فوق عباده 4 (') . 


قد دور هد أن يقول كدكوفق فاه لأن ذكر ب القاشرت يشسس يأن 
المراد فوقيّة الرتبة ول أن يفول هو القاهو شوق غدره لأن ذكر العبودية يؤكد 
احتمال فوقية السيادة » والرتبة . 

والكفّ : أن يكف باطنه عن التفكر فى هذه الأمور كما يكف لسانه عن 
السؤال علها.. فإن حدثته نفسه بذلك بغير اختياره تشاغل بالعبادة » والصلاة » 
والذكر وقراءة القرآن . فإن لم يقدر على الدوام على ذلك تشاغل بشيئ من 
العلوم كالفقه ٠‏ والعربية . فإن لم يمكنه فبحرفة ٠‏ أو صناعة . فإن لم يقدر 
فبلهوء ولعب » فإن ذلك خير من الخوض فى هذا البحر البعيد غوره ") . بل لو 
اشتغل بالمعاصى البدنية ربما كان أسلم من الخوض فى معرفة الله تعالى فإن 
ذلك () عاقبته الفسق وهذا ! ' عاقبته الشرك . 


1( آية رقم 14 ٠‏ من سورة الأنعام . 
(1) غور كل شيئ قعره . 
راجع : مختار الصحاح ‏ غور- . 
(") قوله ‏ فإن ذلك أى الاشتغال بالمعاصى . 
(4) قوله ‏ وهذا- أى الخوض فى معرفة الله . 


- 4 


ص : كلاه القسرآن ليس يخلق ٠٠١‏ وهو بلاً تجوز م.سسا تنطق 
السننا بسه وقفى المصساحف 6ه نط ومحفوظ بصسار العسارف 

ش : فيه أمور : 

الأول : إن القرآن كلامه تعالى أى المعنى القائم بذاته المقدسة » وهو المراد 
بالكلام النفسى . 
وقد يطلق ويراد به العبارات الدالة على الصفة القديءة رهى القراءة 
ومنه قوله تعالى ١‏ وقرآن الفجر 4 )١(‏ أى القراءة فيه . 
وحديث - يتغنى بالقرآن (" .. أى بالقراءة . 

الثانى : إنه غير مخلوق لأنه كلام الله » وكلامه صفته » ويستحيل اتدساف 
القديم بالمحدث ٠‏ 
وقد ذكر الله الإنسان فى ثمانية عشر موضعاً وقال إنه مخاوق » وذكر 
القران الكريم فى ازبعة ». وخمسين موضعا ولم يقل إنه مخلوق 6 
ولما جمع بينهما نبّْه على ذلك فقال : ١‏ الرحمن علم القترالة لق 
الإنسان»() . 


وأخرج اللالكائى فى السنة  )©‏ » والآجرى فى . الشريعة (*) . 


. أية رقم 4 من سورة الإسراء‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم فى كتاب صلاة المسافرين باب استحباب تحسين الصوت بالقران- 
ولفظه : ٠‏ ما أذن الله لشيئ ما أذن لنبى يتغنى بالقرآن » . 
قوله . ما أذن الله لشيئ ما أذن لنبى ‏ ما الأولى نافية » والثانية مصدرية أى ما استمع 
الله لشيئ كاستماعه لنبى . قال العلماء : معنى ‏ أذن ‏ فى اللغة : الاستماع . 

(؟) سورة الرحمن آيات ”٠١ ؟١ ١‏ . 

(4) راجع : شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 7 / 5١1‏ . 

(©) راجع : الشريعة 77/١‏ . 


5536 5 


بسند صحيح عن ابن عباس فى قوله تعالى ١‏ قرآنآ عربياً غير ذى 


وقال الشافعى : إنما خلق كل شيئْ بكن فلو كانت كن مخلوقة 
كان مدل كاف قرا 


قآل الأتسة : لروكانت كوب الأول مكلوقا كان مكلوقا يكن أخرض 
وهكذا إلى مالا يتناهى وهو محال . 

وأخرج اين أبى حاتم فى كتاب ‏ الرد على الجهيمة - من طريق 
نعيم بن حماد قال : سمعت سفيان بن عيينة وسثل عن القران 
فقال : يقول الله تعالى ١‏ ألا له املق , والأمر 4 (") ألا ترى كيف فرّق 
بين الخلق والأمر . فالأمر كلامه . فلو كان كلامه مخلوقاً لم يفرّق . 
وسبقه إلى ذلك محمد بن كعب القرظى » وتبعه الإمام أحمد وغيره . 
واستدل أحمد أيضأ بحديث ‏ أول ما خلق الله القلم 9 فإن الكلام 
قبل خلقه فدل على أنه غير مخلوق . 

هذا فى المعنى القائم بالذات المقدسة . 

أما العبارات الدالة عليه وهى القراءة فهى مخلوقة حادثة لكن امتنع 
العلعات عرق الللاى الكلق + والجدوكد كلها اذا شيك قرانا لنا فيه حت 
الإيهام » ويدعو القائل ‏ لفظى بالقران مخلوق ‏ كحسين الكرابيسى 
سد للباب . 


. آية رقم 14 من سورة الزمر‎ )١( 
(؟) آية رقم 5 من سورة الأعراف‎ 
5١١ / (؟) أخرجه أحمد فى المسنده‎ 


5 


الشالث : يصح أن يقال حقيقة شرعية لا مجازاً » ولاعقلية . 
إن القرآن مقروء بألسنتنا » ومكتوب فى مصاحفنا » ومحفوظ فى 
صدورنا ٠.‏ 
ومنه حديث د يقد القران حقب »ولا حائض(١)1‏ . 
وحديث : لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو (9) . 
وقال تعالى ( بل هوآيات بينات فى صدور الذين أوتوا العلم » 2) . 
فإن فيل 0 كيف يجتمع وصشه بكونه قديمآ ومككوياء وعسش وهلا 
ومقووء | : 
أجيب بأن ذلك وصف له باعتبار وجودات الوجود الأربعة فإن لكل 
موجود وجودأ فى الخارج : ووجوداً فى الذهن » ووجوداً فى العبارة 6 
فهى تدل على العبارة وهى على ما فى الذهن » وهو على ما فى 
الخارج . 
والقرآن باعتبار الوجود فى الأعيان قديم قائم بالذات وبإعتبار الوجود 
فى الذهة محفوظ فى الصَدوز"وباصدبار الوجود"اليياتئ مقرو 


)١(‏ أخرجه الترمذى فى أبواب الطهارة باب ما جاء فى الجنب والحائض أنهما لا يقرآن 
القرآن ب . 
وأخرجه ابن ماجه فى كتاب الطهارة باب ما جاء فى قراءة القرآن على غير طهارة . 
(1) أخرجه مسلم فى كتاب الإمارة باب النهى أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار . 
وأخرجه أحمد فى المسند ٠١١5 / ١‏ . 
وذكره اللالكائى فى شرح أصول اعتقاد أهل السلة ؟ / "4١‏ . 
(5) آية رقم 45 من سورة العنكبوت . 


الا - 


ص : يفيس ببالطوع وبالعصيان .٠.‏ عاقب أوينعسم بالغففران 
لماعداً الشرلة وللبارى البديع ٠.‏ إثابة العاصى وتعذي ب المطيسع 
وضر اط فال الورى والعجم .٠.‏ ويستعحيل وصفه بالظلم 

ش ٠‏ الإثابة على الطاعة مجمع عليها . لكن عند أهل السنة فضلا لا وجوبآ . 
قال # :- ما منكم من أحد يدخل الجنة بعمله . قالوا ولا أنت يا 
رسول الله ؟ قال : ولا أنا إلا أن يتغمدنى الله برحمة منه وفضل ‏ رواه 
الشيخان!١).‏ 
قال الإمام ") فى النظامية ")ب : ومن أدلة ذلك أن طاعات العباد لا 

تفى بالنعم المتوافرة عليهم الناجزة فكيف يحكم العقل باستحقاق ثواب على عمل 

وشم عوضاً عن نعيم أوتيه العبد فى الدنيا ؟ . 
قلت وفى معنى ذلك حديث :- لوأن رجلا يجرّ على وجهه من يوم ولد 

إلى أن يموت هرمأ فى مرضاة الله لحقره يوع القيامة > روه أحمد ©) . 
وحديث :- إن الرجل ليجىء يوم القيامة بعمل لو وضع على جبل لأثقله 

فتقوم النعمة من نعم الله فتكاد تستنفد ذلك كله لو لا ما يتفضل الله من رحمته - 

روآة الطبرائى فى الأوسط 8 
وأما العقاب على المعصية فإنه غير متحتم عددنا بل هو موقوف على 

مشيئة الله تعالى إن شاء عذب » وإن شاء غفر كل ذنب ما خلا الشرك فإنه لا 

يغفر. قال تعالى ١‏ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء > (0) . 


.  توملا أخرجه البخارى فى كتاب المرضى باب تمنى المريض‎ )١( 

وأخرجه مسلم فى كتاب صفات المنافقين باب لن يدخل أحد الجنة يعمله ‏ . 
(1) هوالإمام الجوينى رحمه الله . 
(؟) العقيدة النظامية ص 01 
(4) مستد أحمد ؛ / 186 . 
)0( 


©) آية رقم 48 ١١1.‏ من سورة النساء . 


ا 


وف السستكين :011 ب أتاتى مكوريل فقال من ساف هن أنتك ل شرف 
بألله شيئا دخل الجنة . قلت وإن زنا » وإن سرق ؟ قال وإن زنا » وإن سرق ‏ . 

وقد تناظر فى هده المسألة أبو عمرو بن العلاء!') مع عمرو بن عبيد من 
المعتؤلة فقال عمرو : أيجوز الكلف غلى أله ؟ فقال أبو عمرو عن العجمة أتيت 
الخلف : فى الوعد قبيح » وفى الوعيد كرم . ألا ترى إلى قول الشاعر 97 : 


وله تعالى تعذيب المطيع » وإثابة العاصى أى يجوز له ذلك ٠‏ ولا يمتنع 
عقلا » وإن كان لا يقع منه . 

وهذه المسألة من المسائل التى خالف فيها الحنفية الأشاعرة 

وله إيلام الأطفال » والبهائم وإن يكن لهم ذنب . 

ولا ينسب فى شيئ من ذلك إلى ظلم . تعالى عنه فهو مستحيل عليه 


. صحيح البخارى كتاب الجنائز‎ )١( 
.  ةنجلا وصحيح مسلم كتاب الإيمان بابب من مات لا يشرك بالله شيئا دذل‎ 

)١(‏ أبو عمرو بن العلاء اسمه ‏ زبان ‏ بالياء من علماء البصرة » وأحدٍ القراء السبعة ثقة 
واسع الرواية والعلم . مس أقواله : ٠‏ ما نحن فيمن مصى إلا كبقل بين أصول نخل طوال» 
فما عسى أن نقول نحن ٠‏ وأفضل منازلنا أن نفهم أقوالهم وإن كانت أحوالنا لاا تشبه 
أحوالهم » . توفى رحمه الله سنة ١814‏ ه . 
راجع : غاية النهاية ص 558 

(؟) هو عامر بن الطفيل سن مالك العامرى . أحد فتاك العرب وشعرائهم وساداتهم فى 
الجاهلية وهواين عم لبيد الشاعر . دعاه النبى تله إلى الإسلام فاشتترط لكى يسلم 
شرطين : )١(‏ أن يجعل له نصف ثمار المدينة (؟) أن يجعله ولى الأمرمن بعده . 
فردّه النبى # ومات فى طريقه قبل أن يبلغ قومه ,ذلك فى ستة ١١‏ ه 
راجع : الأعلام ؟ / 5057 


ع/ا ع هل 


عقلاً وسمعا لأن الظالم من يتصرف فى ملك غيره بما لم يؤذن له . والله تعالى 

هو المالك المطلق يتصرف فى ملكه كيف شاء . 

( تنبيهان ) : 

الأول : شملت العبارة فى النظم وأصله المكلفين من الإنس » والجن وهو متفق 
عليه فى الإنس . 
وأما الجن فقد اتفق العلماء على تعذيبهم لقوله تعالى 7 النار 
منواكم 4 )'١(‏ وقوله ١‏ وأما القاسطون فكانوا لجهدم حطبا 4 7" وقوله 
واختلفوا فى إثابتهم : 
فقيل لا ثواب لهم إلا النجاة من النار ثم يقال لهم كونوا تراب مذل 
البهائم . 
حكاه ابن حزم عن أبى حنيفة » وقال به أيضأ ليث بن أبى سليم 
أخرجه عنه ابن أبى الدنيا » وأبو الزناد أخهة ابن شاهين فى - 
كتاب العجائب- . 
وذيل يثابون . 
وعليه ابن عباس »؛ وابن أبى ليلى ؛ ومالك »؛ والشاشعى 8 واخقة 6 
والاوزامى وابو ويف ومحمد: 
وأخرج ابن أبى حاتم فى تفسيره ©) عن يعقوب قال : قال ابن أبى 
ليلى للجن ثواب فوجدنا تصديق ذلك قوله تعالى ١‏ ولكل درجات مما 
عملوا » ") . 





)آي آية رقم ١14‏ من سورة 5 الأنعام . 
(؟) آية رقم ٠5‏ من سورة الجن . 
(؟) آية رقم ١19‏ من سورة هود . 
(؛) تفسيرابن أبى حاتم 4 / ١745‏ 1 
)5( آية رقم ١77‏ من سورة الأنعام 3 
- 6ع - 


واستدل ابن القاسم لذلك بقوله تعالى ١‏ وأنا منا المسلمسون ومنا 
القاسطون فمن أسلم فأولدك تحرُوا رشدا 4 (') الآية . 

قال ابن رشد : هذا استدلال صحيح بل هو نص جلى فى ذلك . 

قلت الآية الأولى أظهر . 

وعلى هذا اختلف : هل يدخلون الجنة ؟ 

فقيل : نعم . وعليه الجمهور أَحْذاً من العمومات 7) . 

وقد أخرج ابن أبى حاتم فى تفسيره عن ضمرة أنه سئل عن ذلك 
فقال : نعم » وتصديق ذلك قوله تعالى ١‏ رلم يطمثهن إنس قبلهم 
ولا جمان 74 الجن للجنيات , والإنس للإنسيات . 

وعلى هذا : هل يأكلون فيها ويشربون أولا ؟ . 

قولان : 

الضحاك. على الأول » ومجاهد على الثانى . قال : ويلهمون من 
التسبيح » والتقديس ما يجده أهل الجنة من لذة الطعام » والشراب . 
أخرجه ابن أبى الدنيا . 

وقال الحارث المحاسيى :يكرتو فيها عكن ما كانوا عليه في الدتيا 
نراهم ولا يرونا (©) 

وقيل لا يدخلونها بل يكونون فى ربضها "! نراهم من حيث لا 
يَزونا 


101 ي#رفم 14 من سورة الجن . 

(9) راجعء الأخياء والنطائر للتتيوطى :طن 051 

")أي يكركم 1523 من بريه الرمن.» 

(4) راجع : الأشباه والنظائر للسيوطى ص 71١‏ . 

ليه بفتح الباء . : ما حولها خارجأ عنها تشبيها بالأبنية التى تكون حول المدن 


وتحت القلادع ٠.‏ 


"7 ب 


حكاه ابن تيمية عن مالك » والشافعى » وأحمد . 
وقيل : يكونون على الأعراف لما رواه البيهقى فى البعث عن أنس أن 
النبى 6 قال :- إن مؤمنى الجن لهم ثواب وعليهم عقاب ‏ فسألنا 
عن ثوابهم وعن مؤمنيهم ؟ 
فقال :- على الأعراف وليسوا فى الجنة ‏ فقالوا ما الأعراف ؟ قال :- 
حائط الجنة تجرى فيه الأنهار وتنبت فيه الأشجار() ‏ . 
قال الذهبى : هذا حديث منكراً جدأ . 
وقيل : بالوقف . 

الثاني : هل حكم الملائكة فى ذلك حكم الجن والإنس ؟ . 
قيل : نعم لقوله تعالى فى حقهم ( ومن يقل منهم إنى إله من دونه 
فذلك بجزيه جهنم 3 ” 
وأجيب بأن الآية أريد بها إبليس (") خاصّة ؛ وعلى تقدير إراده العموم 
وقيل : إنهم لا يجازون بالجنة بل بلعيم ينأسبهم . 
قال صاحب ‏ آكام المرجان (؛) - : وهو أصح قولى العلماء ©) . 


- راجع : النهاية ؟ / 180 . 

)١(‏ ذكره ابن كثيره فى تفسيره ؟ / 47١‏ وقال : رواه البيهقى عن ابن بشران عن على بن 
محمد المصرى عن يوسف بن يزيد عن الوليد بن موسى به أ ه . 

(1) آية رقم 75 من سورة الأنبياء . 

() القول القائل بأن المراد هنا إبليس قول ضعيف لأنه لم يرو قط أنه ادعى الربوبية . 
راجع : تفسيرابن عطية ٠١‏ / 140 . 

(4) هوالشيخ بدر الدين أبو عبد الله عمر بن عبد الله الشبلى الحنفى المتوقى سنة 55 ه . 

(5) راجع : أكام المرجان فى أحكام الجان ص "١‏ . 


0 


وقد جزم به ابن عبد السلام فى- قواعده الصغرى  )١(‏ قال : لأن 
للبشر طاعاتٍ لم يثبت مذلها للملائكة كالجهاد » والصبر على البلاء » 
والمحجن » وتحمل مشاق العبادات لأجل الله » وقد ثبت أنهم يرون 
ربهم » ويسلم عليهم » ولم يثبت مثل هذا للملائكة . 1 
قال : وأما قوله تعالى ١‏ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات 14') الآيات 
فى الثواب والملائكة ملهم فجوابه : ان هذا اللفظ. مخصوص بمن امن 
من البشر فى عرف الشرع فلا يندرج فيه الملائكة بعرف الاستعمال . 
أنتهى . 
ص : والَخْلْف فى ذريّة الكفار .-. قيل بجنة وقيلالنار 
وقسيسل بالبرزخ والمعسيسرٍ ٠٠١‏ تربا والامتس حال عن كشيرٍ 
وقسمسل بالوفف وولد الممسلم ٠.‏ فى جنّة الخد بإجسساع نُِى 
ش : مسسألة الأولاد مسألة مهمة فلذلك أوردتها من زيادتى » ولم أرإخلاء 
الكتاب منها ومناسبتها لما قبل من تعذيب الاطفال » والبهائم واضحة . 
فأقول : اختلف العلماء قديماً وحديثا فى أولاد الكفار » وحكى شيخ 
الإسلام ابن حجر فى شرح البخارى  )9‏ فيهم عشرة أقوال : 

( أحدها ) ؛ أنهم فى الجنة . 
قال النووى (؛) : وهو المذهب الصحيع المختار الذى صار إليه 
المحققون لقوله تعالى : ( وما كنا معلذيين حتى نبعث رسولا » *! وإذا 
كان لا يعذب العاقل لكونه لم تبلغه الدعوة فلأن لا يعذب غير العاقل 


. ١١١ رلجمم : القواعد الصفرى ص‎ )١( 

() آيزقم ٠١17‏ من سورة ألكهف . 

(؟) راعم:: فتح البارى ؟ / 5٠١‏ . 

(4) راع :: شرح التووئ على صحيح مسلم 1 / 7١8 7١1‏ . 
() أيتقرق م ١5‏ من سورة الإسراء . 


- 76 


من باب أولى . 
ولحديث الصحيحين () :- كل مولود يولد على .الفطرة ‏ وفى لفظ ‏ 
كل بنى آدم -. فأبواه بهودانه أو ينصرانه ‏ . 
ولحديث أحمد عن عمة خنساء قالت : قلت يا رسول الله من فى الجلة؟ 
قال : النبى فى الجنة » والشهيد فى الجنة » والمولود فى الجنة والوئيد 
فى الجدة )2 . 
إسناده حسن . 

( الثانى ) : أنهم خدم أهل الجنة لحديث البزار وغيره :- أولاد المشركين خدم 
أهل الجنة  )9‏ . 
إسناده ضعيف . 
ولكون هذا القول راجعاً إلى الأول » أو قريب منه لم أذكره فى النظم . 

( الثالث ) ؛ أنهم فى النار . 


حكاه اين حزم عن الأزارقة 0( من الخوارج 3 


- أخرجه البخاري»فين الجنائز باب - ما فيل فى أولاد المشركين‎ )١( 
.  ةرطفلا وأخرجه مسلم فى كتاب القدر باب معنى كل مولود يولد على‎ 
. 58 / © أخرجه أحمد فى المسند‎ )1( 
. 35٠١ / ودكره ابن حجر فى - فتح البارى ؟‎ 
وقال : أخرجه أبو داود الطيالسم, وأبو يعلى‎ ٠٠١ / 7 (؟) ذكره ابن حجر فى فتح البارى‎ 
. والطبرانى » والبزار من حديث سمرة مرفوعاً : وإسناده ضعيف. أه‎ 
: الأزارقة : أتباع أبى نافع راشد بن الأزرق ومن معتقداتهم ما يلى‎ )4( 
أن عليا كافر» وأن قاتله ابن ملجم كان على حق . ش‎ -١ 
. ؟ - تكفير عثمان وصلحة والزبير وعائشة وابن عباس رضى الله عدهم‎ 
تكفير من ارتكب كبيرة وتخليده فى النار.‎ -" 
. 54 راجع : اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازى ص‎ 


0 


واستدلوا بقوله تعالى : 9 ولا يلدوا إلا فاجرآ كفارآ »© )١(‏ . 
وتعقب بأنه فى قوم نوح خاصة لأن الله أوحى إليه ١‏ أنه لن يؤمن من 
قومك إلا من قد آمن »9) . 
وبحديث أحمد عن عائشة رضى الله عنها سألت رسول الله 6 عن 
ولدان المسلمين ؟ قال : فى الجنة » وعن أولاد المشركين ؟ قال : فى 
النار . فقلت يا رسول الله لم يدركوا الأعمال ؟ قال ربك أعلم بما كانوا 
عاملين لو شئت أسمعتك تضاغيهم فى النار7؟) ‏ . 
ورد بأنه ضعيف جد . فى إسناده أبو عقيل!؛) مولى بهية متروك . 
وبحديث خف ؛ وأبى داود :- هم من آبائهم أو متهم )1 :5 
وأجيب بأن ذلك ورد فى حكم الحرب () . 

( الرايع ) : أنهم يكونون فى برزخ 7") بين الجنة والنارلأنهم لم يعملوا حسنات 
يدخلون بها الجنة » ولا سيئات يدخلون بها الدار. 


. آية رقم 77 من سورة نوح‎ )١( 

. من سورة هود‎ ٠ آية رقم‎ )١( 

(؟) ذكره ابن حجر فى فتح البارى 1 / 3٠١‏ . 

(4) أبوعقيل ‏ بالفتح ‏ هو يحيى بن المتوكل المدنى صاحب ‏ بهية ‏ بالموحدة مصغراً 
وبهية هذه مولاة عائشة رضى الله عنها » وقد روى عنها فأضيف إليها وهو ضعيف . 
من الثامنة.. 
راجع : تقريب التهذيب ” / 7555 . 

(5) ذكره أيضا ابن حجر فى - فتح البارى " / 7٠١‏ 

(1) راجع : فتح البارى 5 / ٠١‏ . 

(0) البرزخ : ما بين كل شيئين من حاجز . 
راجع : النهاية؟ / 1١4‏ . 


( النخامس ) : أنهم يصيرون تراباً. حكى عن ثمامة. 

(السادس ): أنهم يمتحلون فى الآخرة بأن يرفع لهم نار فمن دخلها كان 
عليه بردا أوسلاماً ومن ا 
أخرجه البزّار من حديث أنس » وأبى سعيد » وأخرجه الطبرانى من 
حديث معاذ بن جبل (') . 
وقد ضحت مساألة الامتحان فى حق المجنون + ومق:مات .فى الفترة 
من طرق صحيحة وحكى البيهقى فى - الاعتقاد (؟) ‏ أنه المذهب 
الصحيح . 
وتعقّب بأن الآخرة ليست دار تكليف فلا عمل فيها » ولا ابتلاء . 
وأجيب بأن ذلك بعد الاستقرار(") . أما فى عرصات 7؛) القيامة فلا 
مانع من ذلك وقد قال تعالى ١‏ يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى 
السجود فلا يستطيعون 4*) وفى الصضحيحين : ١‏ أن الناس يؤمسرون 
بالسجود فيصير ظهر المنافق طبقا فلا يستطيع أن يسجد » . 

( السابع ) : أنهم فى مشيئة الله تعالى . 
وهو منقول عن الحمادين ٠‏ وابن المبارك » وإسحق والشافعى لحديث 
الصحنيحين ‏ أنه سئل عن أولاد المشركين فقال الله أعلم بما كانوا 
عاملين 11 


. 3٠١ / 5 ذكره ابن حجر فى فتح البارى‎ )١( 
. (؟) قوله  بعد الاستقرار- أى فى الجنة أوالنار‎ 
٠ ٠١8 / '' راجع : النهاية‎ 
. آية رقم 47 من سورة القلم‎ )5( 
أخرجه البخارى فى كتاب الجنائز باب - ما قيل فى أولاد المشركين--. وأخرجه مسلم‎ )1( 
.- فى كتاب القدر باب - معنى كل مولود يولد على الفطرة‎ 
-عغ4خا١‎ 


لكن روى ابن عبد البر من طريق أبى معاذ عن الزهرى عن عائشة 
قألت : سألت خديجة النبى #6 عن أولاد المشركين فقال : هم من 
آبائهم. ثم سألته بعد ذلك فقال : الله أعلم بما كانوا عاملين. ثم سألته 
بعد ما استحكم الإسلام فنزلت ١‏ ولا تزر وازرة وزر أخرى )١(4‏ فقال : هم 
على الفطرة . أو قال فى الجنة  )"(‏ 
وهذا الحديث لو صح قاطعاً للنزاع لكن أبو معاذ سليمان بن أرقم 
ضعيف() . 
( الثامن ): الوقف . 
وعندى أنه القول الذى قبله لأن معنى الوقف تفويض أمرهم إلى الله 
وعدم الحكم عليهم بشيئ لعدم العلم بحقيقة الحال فى ذلك . 
( التاسع ) : الإمساك . 
وهو مرادف لما قبله أِيضأ . فلذلك لم أخكهما فى النظم . 
( العاشر ) : أنهم تبع لابائهم . 
وهو عين القول الثالث فلذا لم أحكه فى النظم . 
وأما أولاد المسلمين فقد حكى ابن أبى زيد الإجماع على أنهم فى 
ا ا ا كر 
صريحاً كيف وقد قال تعالى ١‏ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان 
الحقنا بهم ذريتهم 4 ") الآية . 
وقال عله :- من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحدث أدخلهم الله 
وابائهم بفضل رحمته الجنة ‏ . 
زناء احية 1 


. أية رقم 14 من سورة فاطر‎ )١( 

. 7١١ / 5 ذكره ابن حجر فتح البارى‎ )١( 

(؟) راجع : المغنى فى الضعفاء للذهبى ١‏ / 594 ؛ وتقريب التهذيب 57١ / ١‏ ؛ وفتح 
البارى " / 53١١‏ . 

(؛؟) راجع : فتح البارى 5 / 554 . 

(5) آية زقم 11 من سبورة الطور : 

(1) أخرجه أحمد فى المسند 15 5١5)‏ . 
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قال النووى (') : أجمع من يعتد به من علماء المسلمين على أن من 
مات من أطفال المسلمين فهو فى الجنة » وتوف فيه بعضهم لحديث 
مسلم (") عن عائشة : توفى صبى من الأنصار فقلت طوبى لم يعمل 
سوءأ ولم يدركه . فقال النبى عله أو غير ذلك يا عائشة ؟ إن الله خلق 
للجنة أهلاً ‏ الحديث 9) . 
قال : والجواب عنه أنه لعله نهاها عن المسارعة إلى القطع من غير 
دليل » أو قال ذلك قبل أن يعلم أن أطفال المسلمين فى الجنة (؛) . 
اله 
قال المازرى : ومحل التودّف فى غير أولاد الأنبياء 9) . 
ص : يراه فى الموقف ذوالإيمان .٠‏ وحسب المقام فى الجبان 
ش : يجب الإيمان برؤية المؤمنين له نعالى يوم القيامة كما هو مذهب أهل 
السقة:: 
وقد استدل الخطابى لوجوب اعتقادها بحديث البخارى عن أبى هريرة أن 
رجلا قال يا رسول الله ما الإيمان ؟ .قال أن تؤمس بالله وملائكته » ولقائه وتؤمن 
بالبعث9) . 
قال : فقوله ‏ ولقائه ‏ فيه إثبات رؤية الله هى الدار الآخرة . 
وقال البيهقى : عندى لو وقف الحليمى على هذا الحديث » وتأول اللقاء 


5١10 / ١5 راجع : شرح النؤوى على صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم كتاب القدر باب معنى كل مولود يولد على الفطرة ب 

(؟) بقية الحديث ٠:‏ .. خلقهم لها وهم فى أصلاب آبائهم » وخلق للنارأهلاً خلقهم لها وهم 
فى أصلاب آبائهم ؛ . ا 

(4) »(5) راجع : شرح اللووى على صحيح مسلم 7١7 / ١5‏ وفتح البارى 5 / 594 . 

(1) أخرجه البخارى فى كتاب الإيمان باب سؤال جبريل النبى تله عن الإيمان » 
والإسلام , والإحسان_ 
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فيه على ما تأوله الخطابى وجماعة من أصحابنا لجعل الإيمان بلقاء الله وهو 
رؤيته والنظر إليه ‏ شعبة من الإيمان . انتهى . 

والدليل على ذلك من الكتاب والسنة ما سنذكره . 

قال تعالى ( وجوه يومئل ناضرة إلى ربها ناظرة © )١(‏ . 

وروى انترمذى »؛ والحاكم » وابن جرير واللفظ له عن ابن عمر مرفوعاً : 
- إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر فى ملكه ألف سنة » وإن أفضلهم منزلة 
لمن ينظر فى وجه الله كل يوم مرتين . ثم تلا ( وجوه يومئذ ناضرة »> . 
قال بالبياض والصفاء ١‏ إلى ربها ناظرة » قال تنظر كل يوم فى وجه الله  )١(‏ 

ورورى الشيخان عن أبى هريرة أن الناس قالوا يا رسول الله : هل نرى 

فقال : هل تضارون 7) فى القمر ليلة البدر ؟ قالوا : لا يا رسول الله . 
قال : فهل تضارون فى الشمس ليس دونها سحاب ؟ قالوا :لا . قال فإنكم ترونه 
كذلك ©) . 

وفى بعض طرقه ‏ أن ذلك فى الموقف- . 

وروى مسلم عن صهيب أن رسول الله #6 قال : إذا دخل أهل الجنة الجنة 
يقول الله تعالى : تريدون شيئا أزيدكم ؟ فيقولون : ألم تبيض وجوهنا ؟ ألم 


. آية 77 ؟7 من سورة القيامة‎ )١( 
. - أخرجه الترمذى فى التفسير باب ومن سورة القيامة‎ )1( 
. 844؟‎ / ١١ وذكره الطبرى فى تفسيره‎ 
(؟) قوله  تضارون  بضْم التاء والراء المشددة من الضرارء ومخففة من الضير أى الضرر‎ 
أى هل يحصل لكم فى ذلك ما يشوش عليكم الرؤية بحيث تشكون فيها كما يحصل فى‎ 
. غير ذلك ؟‎ 
. بحاشية السندى‎ ١١4 / 7. أخرجه البخارى فى التفسير سورة النساء‎ )4( 
.  ةيؤرلا وأخرجه مسلم فى الإيمان باب معرفة طريق‎ 
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تدخلنا الجنة وتنجينا من النار ؟ فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم 
من النظر إلى ربهم تعالى . ثم تلا رسول الله # : ١‏ لذين أحسنوا 
الحسنى وزيادة 0(4) . 

وقد وردت الرؤية من حديث جرير البجلى ٠‏ وأبى سعيد الخدرى وأبى 
موسى الأشعرى وأنس » وابن مسعود . وابن عباس ٠‏ وجابر بن عبد الله» وأبى 
رزين التقيلى... 

ولفذله عند أبى داود :- قلت يا رسول الله : أكلنا يرئ الله مخليا به يوم 
القيامة ؟ قال : نعم .قلت : وما آية ذلك فى خلقه ؟ قال : أليس كلكم يرى 
القمر ليلة البدر مخلياً به ؟ قلت : بلى . قال : فالله أعظم  )9‏ . 

وورد تفسير الزيادة بالنظر عن أبى بكر الصديق » وحذيفة بن اليمان . 

وأسند الآجرى فى كتاب - الرؤية ‏ عن ابن عباس فى قوله ( وجوه 
يومئذ ناضرة 4 قال : يعنى حسنها ١‏ إلى ربها ناظرة 4 قال : نظرت إلى الخالق . 

وأسند عن عكرمة قال : قيل لابن عباس كل من دخل الجنة يرى الله ؟ 
قال نعم . 

وأسند ابن أبى حاتم عن كرمة أنه قيل له عند ذكر الرؤية أليس قد قال : 
١‏ لا تدركه الأبصار 4 (') ؟ فقال : ألست ترى السماء ؟ أفكلها ترى !؟) ؟ . 

وبهذا يعلم أن حمل الآية على نفى الإدراك الذى معناه الإحاطة وهو 
أخص من الرؤية » ولا يلزم من نفى الأخص نفى الأعم أحسن من حملها على 
ما هو بمعنى الرؤية ودعوى تخصيصها بما تقدم . 


(1) أخرجه مسلم فى كتاب الإيمان باب إثبات رؤية المؤمنين فى الآخرة ربهم سبحانه 
وتعالى- . 

(1) أخرجه أبوداود فى كتاب السنة باب فى الرؤية ‏ . 

(؟) آية رقم ٠١7‏ من سورة الأنعام . 

(4) راجع : تفسيرابن أبى حاتم ؛ / 1557 . 
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وقد روى الطبرى من طريق العوفى عن ابن عباس ١‏ لا تدركه 
الأبصار 4 قال :ولا تحيط به() . 

وقد تبين مما تقدم من الأحاديث أن الرؤية تقع فى الموقف » وفى 
الجنة » والناس فيها متفاوتون فاعلاهم من ينظر إليه كل يوم مرتين بكرة » 
وعشيأ » وغيره يرى كل جمعة كما فى حديث ابن عباس وأنس ؛ وفى بعض 
طرق ابى هريرة » وقد اشرت إلى ذلك كله فى النظم من زيادتى . 

وتحصل بأن ينكشف انكشافاً تامأ منزهاً عن المقابلة » والجهة ٠‏ والمكان. 

قال النووى (') : ولا يشترط فى الرؤية تقابل الأشعة » ولا مقابلة المرئى 
وإن جرت العادة بذلك فيما بين المخلوقين . 

أما الكفار فلا يرونه لقوله تعالى ( كلا أنهم عن ربهم يومتذ 
غغجوبون»(). 

قال ابن عبد السلام : ولا الملائكة . 

قال : لأن قوله تعالى ١‏ لا تدركه الأبصار 4 (©) عام وقد استثنى منه 

المؤمنون فبقى على عمومه فى الملائكة ") . انتهى . 

قال صاحب ‏ آكام المرجان ‏ : والجن أولى بالمنع منهم!") . 
ص : والخلف فى الجمواز فى الدنيا وفى ٠٠‏ نوم وفى الوقسوع للهسادى اقتفى 
ش : فيه مسائل تتعلق بالرؤية : 


. 7944 / 5 تفسيرالطبرى‎ )١( 

. ١١ / راجع : شرح النووى على صحيح مسلم ؟‎ )١( 
. (؟) آية رقم 717 من سورة المطففين‎ 

(4) آية رقم ٠١7‏ من سورة الأنعام . 

(5) راجع : قواعد الأحكام . 

(1) راجع : أكام المرجان فى أحكام الجان ص 5١‏ . 
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( الأولى ) : اختلف فى إمكان رؤيته تعالى فى الدنيا فى اليقظة على قولين 
000 
أحدهما : الإمكان . 
وصححه القاضى عياض لأن موسى عليه السلام سألها وهو لا يجهل 
ما يجوز ويمتدم على ربه. 
والثاني ؛ المنع لأن قومه طلبوها فعوقبوا . قال تعالى ١‏ فقالوا أرنا الله جهرة 
فأخذتهم الصاعقة بظلمهم 74 . 
واعترض بأن عقابهم لعنادهم وتعنتهم فى طلبها لا لامتناعها . 
وعلى الأول اختلف فى وقوعها . 
والصواب المنع لغيره 6 ففى صحيح مسلم :- واعملوا أن لن يرى أحد 
منكم ربه حتى يموت  )١(‏ . 
قال انق املاع ».وأ تادة كي عدم مخ :موسي كلدم الل وز واحتلت 
فى حصوله لنبينا محمد عله كيف يسمح به لمن لا يصل إلى مقامهما ؟ . 
( الثانية ) : اختلف فى جواز رؤيته تعالى فى المنام على قولين : 
أحمدهما : الجواز . وعليه الجمهور ؛ وحكى القساضى عسياض الاتفاق 
عليه 7 . 
والثانى : المنع . وعليه القاضى أبو بكر لأن المرئى فى المنام خيال ومثال ‏ 
وذلك على القديم محال . 


وأجيب بأن ذلك لا يستحيل فى المنام . 


. آية رقم 157 من سورة النساء‎ )١( 
. أخرجه مسلم فى كتاب الفتن باب ذكر ابن صياد‎ )1( 
2 6؟‎ / ١6 راجع : شرح النووى على صحيح مسلم‎ )*( 


. /ا1/6 د 


( الثالثه ):- وهى من زيادتى ‏ : اختلف فى وقوع رؤيته تعالى له يله 
ليلة المعراج على قولين : 

فاثبت ذلك ابن عباس وطائفة وهو الصحيح . 

روى الحاكم عن ابن عباس قال : نظر محمد # إلى ربه . 

قال عكرمة : فقلت له : نظر إلى ربه ؟ قال : نعم . جعل الكلام لموسى 
والخلة لإبراهيم والنظر لمحمد 8 (') . 

وروى أحمد ؛ والحاكم عن ابن عباس قال : قال رسول الله :.. رأيت 
ربى عز وجل 27 . 

وأنكرته عائشة رضى الله عنها . 

روى مسلم عنها قالت : من حدثك أن مجمداً رأى ربه فقد كذب 9©) ٍ 

وروى عن أبى ذر : سألت رسول الله عه : هل رأيت ربك ؟ 

قال.: رأيت نور (؛) 1 

وفى رواية :- نور أَنّى © أراه 7 ؟ . 
ص :من كتب الله سعيدا فى الأَل ٠٠١‏ فهوالسعيدئم بعدلاً بَدل 

وهكذا الشقئ والذى علم ٠٠١‏ بان يموت مسلما منهم سلم 

ولم يرل عي الرضا منه على ٠٠١‏ شيخ العقى الصديق زَادهُ علا 


.  مجللا المستدرك كتاب التفسير- تفسيرسورة‎ )١( 

(1) أخرجه أحمدافى المسند 795١0 786 / ١‏ . 

(؟) أخرجه مسلم فى كتاب الإيمان باب معنى قول الله عز وجل - ولقد رآه نزلة أخرى ‏ 
(4؛) أخرجه مسلم فى كتاب الإيمان باب معنى قول الله عز وجل - ولقد رآه نزلة 


أخرى- :3 
(5) قوله ‏ أنى ‏ بتشديد النون ‏ والمعلى : كيف أراه أى الله سبحانه وتعالى أى حجبنى 
النور المغشى للبصر عن رؤيته . 


(1) أخرجه مسلم فى الإيمان باب معنى قول الله عز وجل - ولقد رآه نزلة أنرى ‏ . 
_يقمثن؛ - 


ش : هذه من المسائل التى اختلف فيها الأشاعرة » والحنيفة . 

فقال الأشاعرة : السعيد من كتبه الله سعيداً فى الأزل » والشقى من كتبه 
الله شقيا فى الأزل » ولا يتغير ذلك » ولا يتبدل . 

وقال الحنيفة : بل قد تتبدل السعادة » والشقاوة فيمكن أن ينقلب السعيد 
شقيا » وبالعكس لقوله تعالى « يمحو الله ما يشاء ويثبت » )١1(‏ . 

قلنا : هذا فى اللوح المحفوظ » وعند الملائكة بدليل قوله تعالى بعده 
« وعنده أم الكتاب 4 (') أى أصله الذى لا يغير منه شيئ . 

وقد روى الحاكم فى المستدرك  )7‏ عن ابن عباس ١‏ يمحو الله ما 
يشاء 4 قال : من أحد الكتابين . ها كتابان يمحوا الله ما يشاء من أحدهما ويثبت 
( وعنده أم الكتاب 4 أى جملة الكتاب :. 

قال الشيخ ولى الدين : وذكر الواحدى من حديث من حديث ابن عمر 
عن النبى ت قال : يمحو الله ما يشاء ويثبت إلا السعادة » والشقاوة » والموت7؟) . 

قلت : قد أخرجه ابن مردويه ٠‏ وأبو الشيخ الأصبهانى فى تفسيريهما . 

وله شواهد 5 


أخرجه ابن مردويه من طريق فرات بن السائب عن ميمون بن مهران 
عن ابن عباس أن النبى ‏ سئل عن قوله تعالى ( يمحو الله ما يشاء ويغبت » 


. آية رقم 3 من سورة الرعد‎ )١( » )١( 
. أخرجه الحاكم فى المستدرك كتاب التفسير تفسير سورة الرعد-‎ (2 
- / 4 وابن كثير فى تفسيره‎ » 4٠٠ / وذكره الطبرى فى تفسيره ؛‎ 
٠ ذكره القرطبى فى تفسيره 5 / 55 بتحقيقى ط : دا رالحديث‎ (5 
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قال : ذاك كل ليلة القدر يرفع » ويجبر ؛ ويرزق غير الحياة » والموت » والشقاوة 
والسعادة فإن ذلك لا يبدل )١(‏ . 

وأخرج أبو الشيخ بسند صحيح عن ابن عباس فى قوله تعالى ( يمحوا 
الله ما يشاء ويئبت 4 قال : ليلة النصف من شعبان يدب رأمر السنة فيمحوا ما 
يشاء » ويتبت غير الشقاوة : والسعادة والموت والحياة . 

إسناده صحيح لا غبار ولا مطعن فيه . 

وفى الصحيح من حديث عائشة رضى الله عنها مرفوعاً :- إن الله خلق 
الجنة » وخلق لها أهلاً وهم فى أصلاب آبائهم » وخلق النارء وخلق لها أهلة 
وهم فى أصلاب آبائهم  )١(‏ 5 

وروى الترمذى حديث :- فرغ ربك من العباد : فريق فى الجنة » وفريق 
فى السعير(") ‏ . 

وروى الطبرانى من حديث أبى هريرة مرفوعاً :- الشقى من شقى فى 
بطن أمه » والسعيد من سعد فى بطن أمه ب . 

والأحاديث فى هذا المعنى كثيرة » وأصرحها حديث ابن مسعود المجمع 
على صحته وتواتره ‏ إن احدكم يجمع خلقه فى بطن امه اربعين ليلة ؛ ثم 
يكون مضغة مثل ذلك » ثم يكون علقة مثل ذلك فيبعث الله ملكأ فيؤمر بأربع : 
يكون بينه وبينها غير باع 7©) أو زراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل 
الجنة فيدخلها » وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها 
غير باع أو زراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها  )"‏ . 


. 596/٠ ذكره الطبرى فى تفسيره‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم فى كتاب القدر باب - معنى كل مولود يولد على الفطرة ‏ . 

(؟) أخرجه الترمذى فى القدر باب ما جاء أن الله كتب كتابآ لأهل الجنة وأهل النار- 
(4) البوع ؛ والباع سواء وهو قدر مد اليدين وما بينهما من البدن . 

(5) أخرجه مسلم فى كتاب القدر باب كيفية الخلق الآدمى ‏ . 


- 


إذا تقرر هذا فمن علم تعالى موته مؤمنأً فليس بشقى بل هو سعيد » وإن 
تقدم منه كفر وقد غفر . 

ومن علم موته كافراً فشقى وإن تقدم منه إيمان وقد حبط . 

قال الأشعرى : وأبو بكر الصديق رضى الله عنه ما زال بعين الرضا من 
الله تعالى وإن لم يتصف بالإيمان قبل بعثة النبى 6 لأنه لم يذيت عنه حاله 
كفر كما ثبتت عن غيره ممن آمن . 

كذا قرره السبكى () . 
ص : ثم الرضى منه مع انحِّةء". غير المشيفسة مع الإرادة 

قلس يرضى الكفر للعباد ٠٠.‏ وقعله متهم على المسراد 
ش ؛ اختلف فى الرضا » والمحبة هلى هما مع المشيئة » والإرادة سواء » أو 

غيرهما على قولين لأهل السنة : 

وفال بالأول الجمهور كما حكاه الآمدى . وجزم به الشيخ أبو إسحق 

الشيرازى فقال فى كتابه ‏ الحدود ‏ : الإرادة » والمشيئة » والمحبة » 

والرضا بمعنى واحد . 

وقال غيرهم بالثانى » وجزم به فى - جمع الجوامع 7") - واستدل بقوله 
تعالى ١‏ ولا يرضى لعباده الكفر 4 ('! , ١‏ والله لا يحب الفساد »> (©) مع أنه يشاء 
ذلك ويريده لقوله تعالى : ١‏ ولو شاء ربك ما فعلوه » *) . 

وأجاب الأولون بأن المراد بالعباد المؤمنون ٠‏ ولهذا شرّفهم بالإضافة إليه 
كمافى قوله تعالى «إن عبسادى ليس لك عليهم سلطان 6( , 


(0) راجع: :جمع الجرامع بشرع الجادل 4170/١‏ 
(؟) راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال ؟ / ؟١4‏ 
(؟) آية رقم 7 من سورة الزمر. 
(4) آية رقم ٠١5‏ من سورة البقرة . 
(5) آية رقم ١١7‏ من سورة الأنعام . 
(1) آية رقم 15 من سورة الإسراء .. 

اوت 


وقوله تعالى 9 عينا يشرب بها عباد الله » (0) . 

قلت : وقد روى ذلك عن ابن عباس . أخرجه ابن جرير7') بسند صحيح 
عنه فى قوله تعالى 7 ولا يرضى لعباده الكفر > قال : يعنى لعباده الذين أراد أن 
يطهر قلوبهم بقولهم لا إله إلا الله . فأراد عباده المخلصين الذين قال فيهم ١‏ إن 
عبادى ليس لك عليهم سلطان » . 

وحكى النووى فى كتابه ‏ الأصول والضوابط  )9‏ ولم يرجح واحداً 
منهما . 

وعلى القول بالغيرية الرضى أخص إِذْ هو الإرادة من غير اعتراض » 
ويرادفه المحبة . كما ان الإرادة يرادفها المشيئة . 

وقال بعضهم : الإرادة على قسمين : 

. إرادة أَمْر وتشريع‎ - ١ 

" - وإرادة قضاء وتقدير . 

قالأولى تتعلق بالطاعة ؛ والمعصية سواء وقعت أم لا . 

والثانية شاملة لجميع الكائنات محيطة بجميع الحادثات طاعة ومعصية . 

وإلى الأولى الإشارة بقوله تعالى ١‏ يريد الله بكم اليسسر ء ولا يريد بكم 
العسر » 9©) . 

وإلى الثانية الإشارة بقوله تعالى ( فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره 
للإسلام » ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا »> © . 


. آية رقم 5 من سورة الإنسان‎ )١( 
. 717/1٠١ راجع : تفسيرالطبرى‎ )1( 
. 76. 74 (؟) راجع : الأصول والضوابط ص‎ 
. (؟) آية رقم 16 من سورة البقرة‎ 
. من سورة الانعام‎ ١١ أية رقم‎ )©( 
0 


وما تقدم من مرادفة الإرادة للمشيئة هو الذى عليه جمهور أصحابدا . 

ومنهم من فرّق بينهما بأن الإرادة ما يطلع عليها الملائكة لكتب 
مضمونها فى اللوح المحفوظ والمشيكئة : مالا اطلاع عليها . 

حكاه العلاثى فى مؤلف له فى الإرادة ‏ . 
ص ؛ هوالذى يرزق ثم الرزق ما .٠.‏ يح صل منه النقع لَومُحَوْمَا 
ش : هو الرزاق لارازق غيره كما قال تعالى «إن الله هو الرزاق»7')أى لا غيره . 

وقرئ ( إنى أنا الرزاق 4 (") أى لا غيرى . 

ولا عبرة بقول المعتزلة إن من حصل له الرزق بغير تعب. فهو الرازق 
لنفسه , 

والرزق ما ينتفع به سواء كان حراماً أوحلالاً خلافاً لقول المعتزلة إن 
الحرام لا يسمى رزقاً لاستناده إليه فى الجملة » والمستند إليه لانتفاع عباده يقبح 
أن يكون حراماً يعاقبون عليه . 

قلنا : لا قبح بالنسبة إليه تعالى . يفعل ما يشاء » وعقابهم على الحرام 
لسواء مباشرتهم اسبابه . 

ويلزع المعتزلة أن المتغذى بالحرام فقط اطول غمره لم يززقه الله أصئلة 


. آية رقم 58 من سورة الذاريات‎ )١( 

(1) هذه القراءة غير متواترة وقد ذكرها ابن كثير فى تفسيره 7 / 4٠١‏ »؛ وابن عطية فى 
تفسير4١/١4.‏ 
وأمل هذه القزاءة عديث ابن مستعرة قال ؛أقرائن زتسون اث عد« إتى آنا الرزاق دق 
القوة المتين »© . 
أخرجه الترمذى فى كتاب القراءات باب من سورة الذاريات ‏ © / 15١‏ وقال : حديث 


0 


وهو مخالف لقوله تعالى 9 وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها > (') لأنه 

تعالى لا.يترك ما أخبر أنه عليه . 
فلت : ظفرت بحديث يدل على ان الرزق يطلق على الحرام وهوما 

أخرجه ( ) ') من حديث ( ١)‏ - إن روح القدس نفث فى 

روعى أن نفسأً لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا فى الطب . خذوا 

ما حل ق ودعوأ مأ حرم- . 
قال الإمام (©) فى النظامية 0 : الرزق ينقسم إلى حلال وحرام ؛ والى 

ما لا يتصف بشيئ منهما كرزق البهائم . 

ص :بيسده الهسدى مسع الإضسلال .*. أى لق الاهتسداء والضسلال 
والاههنداالإيمانٌوالعوفيق. لبا نر التشفيير 
المحلق للقدرة والداعسسيسة 2 ٠“‏ لطاعسة وقسيل خلسق الطساعسة 
فضدهاخدلان واللطف الذى ٠.‏ به صلاح العسبد آخسرا مذ 
والْخهْم والطبع مهالأكئة .٠.‏ المحلق فى القلوب للضلالة 


: أية رقم 1 من سورة هود‎ )١( 
. بياض بالأصل‎ )2(١ )1( 
. والحديث أخرجه أبو نعيم فى الحلية عن أبى أمامة الباهلى » ورواه عنه أيضا الطبرانى‎ 
. ورواه ابن أبى الدنيا » والحاكم عن ابن مسعود ؛ ورواه البيهقى فى المدخل  وقال : منقطع‎ 
: ونصه كما دكره السيوطى فى - فيض القدير  ورمزله بالضعف‎ 
إن روح القدس نفث فى روعى أن نفساً لن تموت حتى تستكمل أجلها » وتستدوعب‎ ٠ 
رزقها فاتقواالله » وأجملوا فى الطلبء ولاايحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه‎ 
. ٠ بمعصية الله فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته‎ 
. 5١5 / وقد ذكره الألبانى فى صحيح الجامع الصغير؟‎ 
. (4؛) هوإمام الحرمين الجوينى رحمه الله وقد تقدمت ترجمته‎ 
. يطلق عليها  الرسالة النظامية  وهى فى علم الكلام‎  ةيماظنلا‎ - )0( 
. 776 / ١ والفتح المبين فى طبقات الأصوليين‎  8177/ ١ راجع : كشف الظنون‎ 
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ش:: بيده .تعالى الهداية » والإضلال أى خلق الاهتداء والضلال . قال: 
تعالى : ( يضل من يشاء ويهدى من يشاء )'١4‏ 3 من يشأ الله يضلله ؛ ومن 
يشأ يج عله على صراط مستقيم 4 (") ١‏ فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره 
للإسلام ..>7() الآية . 

قال البيهقى : هذه الآية كما أنها حجة فى الهداية . والإضلال فهى حجة 
فى خلق الهداية والضلال لأنه قال 9 يشرح ٠‏ ويجعل 4 وذلك يوجب الفعل » 
والخلق:: 

ولا عبرة بقول المعتزلة إن العبد يهدى نفسه ويضل نفسه بناء على قولهم 
إنه يخلق أفعاله . 

والاهتداء هو الإيمان » والضلال هو الكفر » والتوفيق خلق القدرة والداعية 
إلى الطاعة . 

هذا قول الأشعرى ؛ والأكثرين. 

وقال إمام الحرمين : هو خلق الطاعة نفسها . 

قال الآمدى : والأول أوفق للوضع اللغوى إِذْ الموافقة إنما هى بالطاعة 
وبخاق القدرة الحادثة يكون التهيؤ للموافقة ضرورة حصول الموافقة عنده » وعدم 
حصولها عند عدمه وإن لم تكن القدرة الحادثة مؤثرة فى الإيجاد ٠‏ وإتما خالف 
الإمام لعدم تأثير القدرة الحادثة فى الطاعة لكنه أبعد عن الوضع اللغوى من 
حيث إن الطاعة بها الموافقة لا التهيؤ للموافقة . والبحث لفظى . 

فعلى الأول هو خلق قدرة المعصية . 


. آية رقم 4 من سورة فاطر‎ )١( 
456 


وعلى الثانى خلق المعصية . 

واللطف ما يقع عنده صلاح العبد فى آخرته (') بأن تقع منه الطاعة » 
والإيمان دون المعصية والكفر . 

قال الأشعرية : وهو مخصوص بخلق القدرة على فعل الصلاح . 
والطاعة . 

وقال المعتزلة : لا يختص به بل كل ما علم الله أن صلاح العبد فيه فهو 
لطف به . 

قال الأمدى : والخلف لفظى : 

والخدم » والطبع » والأكنّة الواردة فى القرآن الكريم نحو : « خحتم الله على 
قلوبهم 4!") ١‏ طبع الله عليها بكفرهم 024) ١‏ جعلنا على قلوبهم أكئة أن 
يفقهره » ('). 

كلها عبارات عن معنى واحد وهو خلق الضلالة فى القلب كما تقدم فى 
الإضلال . 

وروى أصحاب السنن عن أبى هريرة قال . قال رسول الله يله :- إن 


المؤمن إذا أذنب ذنبأً كانت نكتة سوداء فى قلب » فإذا تاب ونزع 7) واستغفر 


(1) عبارة - جمع الجوامع ١‏ / ؟ 41‏ : واللطف ما يقع عنده صلاح العيد أخرة . 
وقوله ‏ أخرة ‏ بوزن ‏ درجة ‏ أى آخر عمره . 

. آية رقم /' من سورة البقرة‎ )1١( 

(؟) آية رقم 155 من سورة النساء . 

(4) آية رقم 75 من سورة الأنعام . 

(5) نزع عن الشيئ : انتهى عنه وبابه - جلس- . 
راجع : مختار الصحاح مادة ‏ نزع - 


ات 


صقل )١١‏ قلبه » وإن زاد زادت حتى تغلق قلبه . فذلك الران الذى قال الله ١‏ كلا 
بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون »> ') . 

صححه الترمذى » والحاكم 9) . 

قال ابن جرير7) : أخبر 25 أن الذنوب إذا تتايعت على القلوب أغلقتها » 
وإذا أغلقتها اتأها حينئذ الختم من قبل الله » والطبع فلا يكون للإيمان إليها 
مسلك ء ولا للكفر منها مخلص . 

وروى البزار عن ابن عمر- رفعه ‏ : الطابع معلق بقائمة العرش فإذا 
اشتكت الرحم ٠‏ وعمل بالمعاصى » واجترئ على الله بعث الله الطابع فيطبق 
على قلبه فلا يعقل بعد ذلك شيكا . 

وأخرجه ابن جرير من طريق العوفى عن ابن عباس فى قوله تسعالى 
« وقالوا قلوبنا غلف 4 ") قال : هى المطبوع عليها 9) . 

وأخرج من طريق عكرمة أو سعيد ") عن ابن عباس قال : - غلف - 
أى فى أكنة (8). 0 


. الصقّل : الجلاء . صقل الشيئ يصقله صقلا » وصقالاً فهو مصقول وصقيل : جلاه‎ )١( 
. - راجع : لسان العرب مادة - صقل‎ 

(؟) اية رقم ١4‏ من سورة المطففين . 

(؟) الحديث أخرجه الترمذى فى كتاب التفسير باب من سورة ويل للمطففين- 5 / 4؟4 
وقال حديث حسن صحيح . 
وانحاكم فى المستدرك ‏ كتاب التفسير سورة المطففين - 
وأخرجه ابن ماجه فى الزهد باب ذكر الذنوب ‏ ” / ١414‏ . 
وأخرجه أحمد فى المسند 751/7 . 

(:) راجع : تفسير الطبرى ١56 / ١‏ . 

(6) اية رقم 84 من سورة البقرة . 

: 145١ / ١ راجع : تفسيرالطبرى‎ )1( 

(1) هو سعيد بن جبير رحمه الله كما فى المصدر السابق . 

(4) راجع : تفسير الطبرى 45١ / ١‏ : 


م2 


وأخرج ابن أبى حاتم عن أبى مالك فى قوله تعالى ( ختم الله على 
قلوبهم » (') قال : طبع عليها 9 . 
ص : أرسل للأنام رسلا وافسرة ٠٠.‏ بالمعججزاتالظاهرات الباهرة 
وخص من ينهممحمدا.'. بأنهدخاتمه وولْمستَداً 
ش : مما يجب اعتقاده بعثة الله للرسل : وإقامة الأدلة على صدقهم بما أجراه 
على أيديهم من المعجزات الباهرات (') لإقامة الحجة على خلقه كالناقة 
لصالح عليه السلام» والعصى واليد لموسى عليه السلام ٠‏ وإبراء الأكمه (؛) 
والابرص لعيسى عليه السلام » والقران وغيره للنبى مله . 
وقد اختلف فى عدد المرسلين : 
فروى أحمد من حديث أبى أمامة ) مرفوعاً :- الأنبياء مائة ألف » 
وأربعة وغشزون. ألفا + الزسل من ذلك اثلاث ماثة وجمننة عشوجما غفيرا بي 


. آية رقم / من سورة البقرة‎ )١( 

(1) تفسيرابن أبى حاتم 4١ / ١‏ ولفظه ‏ ( ختم الله ) يعنى طبع الله . 

() الباهرات الغالبات . 
والبهر : الغلبة » وبهره يبهره بهرأ : قهره وعلاه وغلبه ٠‏ وبهرت فلانة النساء : غلبتهن 
حسن . 
راجع : لسان العرب مادة ‏ بهر- . 

(4) الأكمه :الذى يولد أعمى . 
راجع : لسان العرب مادة ‏ كمه ؛ ومختار الصحاح مادة ‏ كمه . 

(5) أبوأمامة الباهلى اسمه : صدى بن عجلان .. كان من المكثرين فى الرواية عن الرسول 
وأكثر حديثه عن الشاميين . سكن مصر ثم انتقل منها إلى حمص فسكنها ومات بها 
سنة إحدى وثمانين » وقيل : سنة ست وثمانين وهو آخر من مات بالشام من أصحاب 
رسول الله # فى قول بعضهم . 
راجع : الاستيعاب بهامش الإصابة 4 / 4 .6.. 

(1) أخرجه أحمد فى المسنده | 776 7174 . 
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وروى ابن حبان فى صحيحه وغيره عن أبى ذر قال : قات يا رسول 
الله : كم الأنبياء ؟ 

قال : مأئة ألف وأربعة وعشرون ألفاً . 

قلت يا رسول الله : كم الرسل منهم ؟ 

قال : ثلاث مائة وثلاثة عشر جم غفير . 

ثم قال يا أبا ذر : أربعة سريانيون : أدم » وشيث » ونوح » وخنوخ وهو 
دريس وهو أول من خط بالقلم » ولربعة من العوفب : هود » وصالح » وشعيب 
ونبيك » وأول نبى من أنبياء بدى أسرائيل موسى ؛ وآخرهم عيسى » وأول 
النبيين آدم » وأخرهم نبيك () . 

وروى أبو يعلى فى مسنده بسند ضعيف (') من حديث أنس مرفوعاً :- 
بعث الله ثمانية آلاف نبى . أربعة آلاف إلى نبى إسرائيل » وأربعة آلاف إلى 
سائر الناس 7") . 


وروى البزار من حديث جابر مرفوعآً :- إنى لخاتم ألف نبى » 
أو أكثر (4)_ 
وخص نبينا 2 من بينهم بخصائص : 
منها : أنه خاتم النبين قال تعالى « ما كان محمد أبا أحد من رجالكم 
ولكن رسول الله وخخاتم النبين > (©) : 
)١(‏ ذكره ابن كثير فى تفسيره ؟ / 49١‏ . 
2 فى إسناده موسى بن عبيدة الريذى وهو ضعيف » وشيخه الرقاشى أضعف منه . 
راجع : تفسيرابن كثير؟ / 4١‏ »؛ وتقريب التهذيب 7 / 185 . 
(") مسند أبى يعلى 7 / 76١‏ . 
وذكره ابن كثير فى تفسيره " / 4٠١‏ 0 
(4) ذكره ابن كثير فى تفسيره 7 / 477 . 
(5) آية رقم 4٠‏ من سورة الاحزاب . 


ينككات 


وفى الصحيحين حديث :- لا نبى بعدى .#)١(‏ 

وقولى من زيادتى ‏ والمبتدا أى فى الخلق . 

ففى حديث الإسراء عند البزار : - وجعلتك أُوّل النبين خلقاً » وآخرهم 
بعثا” . 


ومنها : أنه مبعوث إلى الثقلين أجمعين أعنى الإنس ٠‏ والجن . 

قال تعالى 9 وما أرسلناك إلا كافة للناس 4 9') . وقال ١‏ ليكون للعالمين 
نذيرا »() . وقال ١‏ وأوحى إلى هذا القرآن لأنذركم.به ومن بلغ » ©) . 

وفى الصحيحين :- بعثت إلى الأحمر ء والأسود © . 

وفيهما : - وكان النبى يبعث إلى قومه » وبعثت إلى الناس عامة ‏ . 

وفى صحيح مسلم :- أرسلت إلى الخلق كافة 9 . 

فسر جميع ذلك بالإنس والجن ("). 


. أخرجه البخارى فى كتاب الأدب باب من سمى بأسماء الأنبياء.‎ )١( 
وأخرجه مسلم فى كتاب  الإمارة  باب وجوب الوفاء ببيعة الخافاء الأول فالأول-‎ 
ووفى كتاب فضائل الصحابة باب فضائل على رضى الله عنه‎ 6 
. 8/4 
. ؟) آية رقم 14 من سورة سبأ‎ 
. من سورة الفرقان‎ ١ اية رقم‎ )" 
. آية رقم 15 من سورة الأنعام‎ )5 
. أخرجه مسلم فى كتاب المساجد حديث رقم ؟‎ )65 
. 7١١16٠9 / ١ وأخرجه أحمد فى المسند‎ 
. © صحيح مسلم كتاب المساجد حديث رقم‎ )7( 
2 ؟4١‎ / 4 وغرائب القرآن للنيسابورى‎ » ” / ١١ راجع : المحررالوجيزلابن عطية‎ )( 
وزاد المسير؟ / " » وصحيح‎ » 17١ / وتفسيرابن كثير" / 605 » وتفسير الماوردى ؛‎ 
. © / © مسلم بشرح النووى‎ 


! 
! 
! 
! 


أما الملائكة فلم يبعث إليهم . 


ذكره الحليمى »: والبيهقى فى شعب الإيمان ‏ » وجزم به الشيخ عز 
الدين العراقى فى نكته ‏ عن ابن الصلاح » وتبعهم الشيخ جلال الدين )١(‏ 
وقال (') : حكى الإمام فخر الدين والنسفى فى تفسيرهما(") الإجماع على ذلك . 

لكن رجح الشيخ تقى الدين السبكى أنه كان مرسلاً إليهم . 

وقد أؤرد على دعوى خصوصيته بعموم البعثة نوع عليه السلام.فإنه كان 
مرسلا إلى أهل الأرض بعد الطوفان لأنه لم يبق إلا من كان مؤمناً معه » وقد 
كان مرسلاً إليهم . وقبله لأنه دعى على جميع من فى الأرض فأهلكوا بالغرق 
إلا أهل السفينة » ولولم يكن مبعوثا إليهم لما أهلكوا لقوله تعالى ( وما كنا 
معذبين حتى نبعث رسولاً 4 (؛) » وقد ثبت أنه أوّل الرسل فى حديث 
الصحيحين فى الشفاعة ‏ أنت أول رسول إلى أهل الأرض ١‏ : ش 

وأجيب عما بعد الطوفان بأن ذلك العموم.لم يكن من أصل بعثته » وإنما 
اتفق بالحادث الذى وقع وهو انحصار الخلق فى الموجودين بعد هلاك الناس . 
بخلاف نبينا # فإنه عموم رسالته من أصل البعثة . 

وعما قبله ') بجواز أن يكون غيره أرسل إليهم فى أثناء مدته » وعلم 
نوح عليه السلام بأنهم لم يؤمدوا فدعا على من لم يؤمن من قومه وغيرهم 


فأجيب . 


. ١6١ / راجع : تفسيرالجلالين وحاشية الصاوى عليه ؟‎ )١( 

(؟) راجع : شرح الجلال على جمع الجوامغ 7 / 415 . 

(؟) راجع : تفسير الفخر الرازى 4؟ / 45 . 

(4) آية رقم ١©‏ من سورة الإسراء . 

(5) أخرجه البخارى فى كتاب التوحيد باب . قول الله تعالى ( ولتصنع على عينى © - 
وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان حديث رقم ( 3217 ) . 

(5) قوله ‏ وعما قبله - أى وأجيب عما قبل الطوفان . 
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قال بعض الحفاظ : وهذا جواب حسن لكن لم يدقل أنه نبى فى زمن نوح 
عليه السلام غيره . 

ويحتمل أن يكون دعازه قومه إلى التوحيد بلغ بقية الناس فتمادوا على 
الشرك فاستحقوا العذاب . 

وإليه نحى ابن عطية فقال : وغير ممكن أن تكون نبوته لم تبلغ 
القريب » والبعيد لطول مدته . 

ووجهه ابن دقيق العيد بأن توحيد الله تعالى يجوز أن يكون عام فى 
بعض الانبياء وإن كان التزام فروع شريعته ليس عام لآن منهم من قاتل غير 
قومه على الشرك ولو لم يكن التوحيد لازم لهم لم يقاتلهم . 

ويحتمل أنه لم يكن فى الأرض عند إرسال نوح إلا قومه ٠‏ فبعثته خاصة 
لكونها إلى فومه فقط وهى عامة فى الصورة لعدم وجود غيرهم » ولو اتفق 


وجود غيرهم لم يكن مبعوثأ إليهم . 
وهن خصنائبة: © تتصيله غلى اتن العالتين من الأتبياء والرَسل 
والملائكة . 


حكى الإمام (') فى تفسيره الإجماع على ذلك . 

واستثنوه من الخلاف فى التفضيل بين الملك » والبشر . 

واستدل لذلك من القران الكريم بقوله تعالى 7 كنهم خخير أمة أخرجت 
للناى 4 () وشرف الأمة بشرف نبيها: 

وروى البيهقى فى الشعب ‏ عن ابن عباس قال : إن الله فضّل محمدآ 
يه على أهل السماء ٠‏ وعلى الأنبياء . 


. هوفخر الدين الرازى رحمه الله وقد تقدمت ترجمته‎ )١( 
. من سورة آل عمران‎ ٠١١ آية رقم‎ )1( 
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فقيل له : ما فضله على أهل السماء ؟ 

قال : إن الله يقول لأهل السماء « ومن يقل منهم إنى إله من دونه فذلك 
(مستقيما»9). 

قيل : وما فضله على الأنبياء ؟ 

قال : إن الله يقول ١‏ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه >4 7) وقال 
لمحمد تك ١‏ وما أرسلناك إلا كافة للناس 4 4) . 


[ تنبيك ]|: 
ذكر فى النظم وأصله حلصا تضيه ك1 زوم الأب ا كلذف 
خصائص ١"‏ . 


وقد قال أبو سعيد النيسابورئ (') فى كتاب ‏ شرف المصطفى  )(‏ يل 
أن الذى اختص به نبينا عله عن الانبياء ستون خصلة . 


وفى حديث الصحيحين من حديث جابر- أعطيت خمساً لم يعطهن أحد 


. آية رقم 9؟ من سورة الأنبياء‎ )١( 
. من سورة الفتح‎ " ١ الآيتان‎ )١( 
. (؟) أية رقم 5 من سورة إبراهيم‎ 
: آية ركم 4 من سؤزة سنا‎ )4( 
: هذه الخصائص هى‎ )6( 
. (أ) أنه # خاتم النبيين‎ 
. (ب) أنه تله مبعوث إلى الخلق أجمعين‎ 
. (ج) أنه يه مفضل على جميع العالمين‎ 
هوالحافظ ابوسعيد عبد الملك بن محمد النيسابورى الخركوشى المتوفى سنة 4*5 ه‎ )1( 
بنيسابور.‎ 
- ٠١42 / 7 (؟) هذا الكتاب ثمان مجلدات كما فى كشف الظنون‎ 
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من الأنبياء قبلى : نصرت بالرعب مسيرة شهر » وجعلت لى الأرض مسجداً 
وطهورا فأيّما رجل من أمتى أدركته الصلاة فليصل » وأحّلت لى الغنائم » ولم 
تحلَ لأحد قبلى وأعطيت الشفاعة #وكان الندى يرعث إلى قوم حافية رينت 
إلى الناس عامة )١(‏ 

وفى مسلم من حديث أبى هريرة :- فضلت على الأنبياء بست فذكر 
الخمس المذكورة إلا الشفاعة وزاد خصلتين وهما ‏ وأعطيت جوامع (') الكلم : 
وختم بى النبيون  )'(‏ 

فحصل من ذلك سبع خصال . 

وعنده (؛) من حديث حديفة :- فضلنا على الناس بثلاث : جعلت 
صفوفنا كصفوف الملائكة ‏ وذكر خصلة *) الأرض كما تقدم . قال : وذكر 
خصلة أخرى وهذه الخصلة المبهمة بينها ابن خزيمة 0 ادر 
هذه الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش )١7‏ 





2 وفى كتاب الصلاة باب قول النبى‎ » "* / ١ أخرجه البخارى فى كتاب التيمم‎ )١( 
جَمَلت لن الآرضن مشجداً وطهورا له‎ 
006 / ١ وأخرجه مسلم فى كتاب المساجد‎ 
. 7١٠١ 5١9 / 1 وأخرجه النسائى فى كتاب الغسل والتيمم‎ 
 مامحلاو وأخرجه الدارمى فى كتاب الصلاة باب الأرض كلها طهور ماخلا المقبرة‎ 
. 554 / ءوفى كتاب السير باب الغنيمة لا تحل لاحد قبلنا ؟‎ "5/١ 

(1) قوله  #‏ أعطيت جوامع الكلام ‏ أى ملكه أقتدر بها على إيجاز اللفظ مع سعة المعنى 
بنظم لطيف لا تعقيد فيه . 
وقيل : أراد القرآن الكريم حيث جمع الله فى الألفاظ اليسيرة منه المعانى الكثيرة . 

اه '(؟) أخرجهما مسلم فى كتاب المساجد 9١ / ١‏ . 

(5) قوله ‏ وذكر خصلة الأرض - أى قوله م . وجعلت لى الأرض مسجداً وطهوراً ‏ . 

(5) السن الكبرى للنسائى رقم ( )6١55‏ . 
وذكره أبن كثير فى تفسيره ١‏ / 5ل . 
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ورفع الخطأ والنسيان فصارت الخصال تسعاً . 

ولأحمد من حديث على :- أعطيت أربعاً لم يعطهن أحد من أنبياء الله . 
أعطيت مفاتيح الأذهن ؛ عوسميت أحفة ؛ وجعلت أمتى خير الأمم 40ل ٠.‏ 

وذكر خصلة التراب فصارت الخصال اثنتى عشرة . 
هن :يليه إبراهيم ثم مسسوسى ٠*٠‏ ونوج والروح الكريم عسيسسى 

وهم أولو العزم فمسرسلوا الأنام ٠٠.‏ قالأنبياء فالملائك الكرام 
ش : ذكر فى جمع الجوامع  )'‏ أن بعد النبى 6 فى التفضيل الأنبياء ثم 

الملائكة . 

وقد فصلت ذلك من زيادتى كما ترى . 

فأفضل الخلق بعده يك إبراهيم الخليل عليه السلام . 

نقل بعضهم الإجماع على ذلك . 

وفى الصحيح :- خير البريّة إبراهيم- . خص منه النبى 6 فبقى على 
عمومه . 

وبعد الخليل موسى وعيسى ونوح عليهم السلام . 

ولم أقف على نقل أيهم أفضل . 

وألذى ينقدح فى النفس تفصيل عوسى ؛ثُم عيسى ؛ ثم نوم . 

وهؤلاء مع النبى عله هم أولوا العزم من الرسل المذكورين فى سورة 
الأحقاك 09 أى أضحات الجد وال حتهاد.. 


. 158 / ١دنسملا أخرجه أحمد فى‎ )١( 

00 راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال ؟ / ٠ 4١5‏ 

(') قال تعالى 7 فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل ولا تستعجل لهم » الآية رقم 5"؟ من 
سورة الأحقاف . 


ثم بعدهم سائر الرسل فهم أفصّل من الأنبياء . 

وذكر الشيخ عز الدين بن جماعة أن ابن عبد السلام فصل مقام النبوة 
على مقام الرسالة . 

والذى ذكره ابن عبد السلام فى كتابه ‏ شجرة المعارف  )'(‏ فيما نقله 
عنه البرهان الفزارى أن المرسلين أفضل من النبيين ثم الأنبياء فهم أفضل من 

وذعيت التعحزلة:ويسن اطيكابنا كالقامي :والأسكاذ انى إسحق: وابيق 
عبد الله الحاكم والحليمى ؛ والإمام فى المعالم ‏ وأبى شامة إلى تفضيل 
الملائكة . 

قال البيهقى فى - الشعب  )'(‏ : ولكل وجه ؛ والأمر فيه سهل , وليس فيه 
من الفائدة إلا معرفة الشيئ على ما هو عليه . 

وقال السبكى : لو أقام الإنمان عمره لم يخطر بباله مسألة التفضيل بين 
الملائكة والأنبياء لم يسأله الله عن ذلك . 

وفى المسألة قول ثالث وهو الوقف وعليه الكيا9) . 

واستدل من فصل الأنبياء بقوله تعالى بعد أن ذكر جمناعة مين الأنبياء 
١‏ وكلا فضلنا على العالمين » (؛) والملائكة من العالمين » وبأن الله أسجد لأآدم 
الملائكة » والمسجود له أفضل من الساجد » وفى الأنبياء من هو أفضل من آدم » 
ولأنه اجتمع فيهم العصمة مع التركيب المعرض للنوائب التى يجب الصبر 


)١(‏ هذا الكتاب نسبه إليه تاج الدين السبكى فى طبقات الشافعية 4 / 144 » وقال إنه حسن. 
جدأ كما نسبه إليه ابن قاضى شهبة فى طبقات الشافعية ؟ / ١١١‏ ؛ وحاجى خليفة فى 
كشف الظنون ؟ / 7١7‏ . 

. 1857 / ١ راجع : شعب الإيمان‎ )١( 

(؟) راجع : تشنيف المسامع ؛ | 67/, . 


(4) آية رقم 45 من سورة الأنعام . 


عليها , والشهوات التى يجب الصبر عنها » ولأن الناس فى الموقف إنما يستشفعون 
بالأنبياء دون الملائكة؛ والملائكة بعد الأنبياء فهم أقضل من غيرهم من البشر . 
هذه طريقة الإمام (') » ومشى عليها فى - جمع الجوامع  )9‏ . 
وطريقة غيره أن خواص البشر أفضل من خواص الملائكة » وعوام البشر 
أفضل من عوام الملائكة . 
ويدل له ما أخرجه ( ابن ماجه  )7)‏ المؤمن أكرم على الله من بعض 
تلاتكنة وافصمل الملاتكة جقزيل 209 : 
كما ورد فى حديث رواه الطبرانى . 
ص : واختلفت فى خضر أهل النقول ٠“.‏ قيل ولئ ونبئ ورسسول 
لقمان ذى القسرنين حسوى مريم ٠٠١‏ والمسع فى الجبمسيسع رأى المعظّم 
ش : هذان البيتان من زيادتى ذكرت فيهما بعض ما اختلف فى نبوته : 
الأول : الخضر صاحب موسى عليه السلام . وهو لقب . 
زوف أحمة وغيرة من حديث أبى هريرة حارقعهت : إنما سمى الخضر 
خضرأ لانه جلس على فروة بيضاء فإذا هى تهتز تحته خضراء  )"‏ . 


. 7١ / ١؟ىزارلارخفلاريسفت‎ : راجع‎ )١( 

(1) راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال؟ / 4١6‏ . 

(؟) ما بين القوسين بياض بالأصل . 

(4) أخرجه ابن ماجه فى كتاب الفتن باب المسلمون فى ذمة الله عز وجل . من حديث 
أبى هريرة بلفظ ١‏ المؤمن أكرم على الله عز وجل من بعض ملائكته ؟ / 2150١‏ 
01 
وهو حديث ضعيف لضعف أحد رواته وهو يزيد بن سنيان أبو المهزّم فقد تركه الدسائى » 
وصضعفه جماعة . 
راجع : المغنى فى الضعفاء ؟ / 4٠١‏ » وتقريب التهذيب ؟ / 47/8 . 

(5) أخرجه البخارى فى كتاب بدء الخلق ؟ / 417؟ .مع اختلاف يسير. 
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والفروة : الأرض اليابسة (') . 

واختاق ف اسمه ونسيه: : 

فقيل : هوابن آدم لصلبه . أخرجه الدارقطنى فى الأفراد- من طريق 
مقاتل ابن سليمان عن الضحاك عن ابن عباس رضى الله عنهما . 

وقيل : هو خضرون '') بن قابيل بن آدم . حكاه أبو حاتم السجستانى عن 
أيى عبيدة . 

وقيل : هو - بليا- بموحدة (') ولام ساكنة ثم تحتية ‏ بن ملكان بن فالغ 
بن شالخ بن عابر بن أرفخشد بن سام بن نوح . 

قاله وهب بن منبه (©) » وجزم به ابن () قتيبة . 

وقيل : هو المعمر بن مالك بن عبد الله بن نصر بن الأزد . 

قاله إسماعيل بن أبى إياس . 

وقيل : هو ابن عاميل بن النور بن العميص بن إسحق . 

حكاه ابن قتيبة عن مقاتل وغيره ٠‏ 

وقيل : هو من سبط 7 هرون أخى موسى عليهما السلام . 

روى عن الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس رضى الله عنهما . 


- وأخرجه الترمذى فى كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة الكهف ‏ وقال هذا حديث 
حسن صحيح © / 3١17‏ . 
أخرجه أحمد فى المسند ؟ / "١6‏ . 
)١(‏ وقيل : الهشيم اليابس من النبات . 
راجع : النهاية لابن الأثير؟ / 44١‏ . 
(1) راجع : فتح البارى ١7‏ / 185145 . 
(؟) قوله ‏ وقيل هو بليا بفتح الباء وسكون اللام بعدها ياء تحتيه آخره ألف مقصورة ٠‏ 
ومعناه بالعربية أحمد ( حاشية الصاوى على الجلالين؟ / ٠١‏ ) 
3 : فتح البارى ؟١‏ / 1١87‏ . 
(6) راجع : المعارف لابن قتيبة ص 70 . 
6 3 : ولد الولدء والأسباط فى بتئ' اسرائيل كالقبائل من العرب. 
4ه 


وهو بعيد جداأً . 

وقيل : هوإرميا!"! . 

قاله ابن اسحق () . 

وقيل : هو اليسع . 

حكى عن مقاتل أيضأ9) . 

وقيل : هو إلياس . 

فروى ابن مردويه فى تفسيره عن ابن عباس مرفوعاً : الخضر هو 
إلياس ‏ . 

وقيل : اسمه عامر 7 ) . 

حكاه أبن دحية عن أبن حبيب . 

وقيل : هوابن فرعون "ا . 
حكى عن ابن لهيعة . 
وقيل : هو من ولد فارس (2 . 


قاله ان شوذب 7 , 


. وأشبعها بعضهم واوا هوابن طيفاء‎ ٠ إرميا- بكسر أوله » وقيل بضمه‎  هلوق‎ )١( 

(؟) فى فتح البارى ؟١‏ / ١87‏ حكاه ابن إسحق عن وهب . 

(5) راجع : تفسير الماوردى 7 / 525 . 
هذا وقد قال.الألوسى فى روح المعانى ٠ 50١ / ٠١‏ وزعم بعضهم أن اسم الخضر 
اليسع » وأنه إنما سمى بذلك لأن علمه وسع ست سماوات » وست أراضين ووهاه ابن 
الجوزى ٠‏ وأنت تعلم أنه باطل لاواه » ومثله القول بان اسمه إلياس ٠‏ . 

)١1(١)5(» )4(‏ راجع : فتح اليارى ١١‏ / 1857203185 . 

(1) هو عيد الله بن شوّذب الخراسانى أبو عبد الرحمن؛ سكن البصرة ثم الشام ؛ صدوق عابدء 
من السابعة. 
راجع : تقريب التهذيب 477/١‏ 
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وقيل : كان أبوه فارسياً وأمه رومية . 
وقيل : عكسه . 
قال النووى رحمه الله : وكنيته أبوالعباس!١).‏ 
واختلف فى ذبوته : 
فقيل : لم يكن نبي بل هو ولىّ من الأولياء!") . 
وعليه أبو القاسم (") القشيرى وجماعة من الصوفية» وأبو بكر بن الأنبارى 
ونقله عن اكثر العلماء. 
وقيل : كان نبياً. 
حكاه أبو حيان فى تفسيره!') عن الجمهور. بل قال الثعلبى هو نبى على 
جميع الأقوال معمرٌ محجوب عن الأبصار”) . 
قال('). وكان بعض أكابر العلماء يقول أوّل عقد يحل من الزندقة اعتقاد 
كون الخضر نبيا. لأن الزنادقة يتذرعون بكونه غير نبى إلى أن. الولى أفضل 
من النص وقد ابت فى الحدينت الضحيع أن اله كال:امرسى :- بلى عبدنا 
خضر ‏ أى أعلم؛ ولا يكون ولئ أعلم من نبى. 


١77/15 راجع : شرح النووى على صحيح مسلم‎ )١( 

١517 /8 راجع : تفسيرالماوردى ؟/ 575؛ وشرح النووى على صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) راجع : الرسالة القشيرية ص 751 
هذا : وأبو القاسم القشيرى اسمه : عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك كان عالمأ فى 
أكثر من علم وفوق هذا كان صوفيا كبيراً من مصنفاته : الرسالة القشيرية؛ والذكر 
والذاكر» وشرح الأسماء الحسنى . وتوفى رحمه الله سنة 475ه عن سبعة وثمانين عاماً. 
راجع : طبقات الشافعية 5/ 117167 » والبداية والنهاية »١١12./١7‏ وتاريخ 
0 

(4) راجع : البحرالمحيط 5/ 9؟١‏ 

(6) راجع :شرع الاورئ على استجيخ مسلم 1517/16 

(1) قوله ‏ قال أى الثعلبى. 


6٠ 


وأيض فكيف يكون النبى تابعا لغير نبى ؟. 

ومن أدلة ذلك قوله (وما فعلته عن أمرى!').) فهو ظاهر فى أنه فعله عن 
أمر الله تعالى والأصل عدم الواسطة» واحتمال كونه بواسطة نبى آخر لم يذكر 
بعيد. وأبعد منه احتمال أنه إلهام لأن ذلك لا يكون من غير النبى وحياً حتى 
يعمل به ما عمل من قتل النفس؛ وتعريض الأنفس للغرق. 

واننتقل أيضلا بها أخرجه اعون حجيرا") فى سيره عن الرويم بن أن 
قال : قال موسى لما لقى الخضر : السلام عليك يا خضر. فقال : وعليك 
السلام يا عوسى: 


قال : وما يدريك أنى موسى ؟ 
قال : أدرا انى بك الذى أدراك بى0) 8 
وقد جاء عن ابن عباس أنه كان نبي غير مرسل. 


وجاء عن إسماعيل بن أبى زيادء ومحمد بن إسحق أنه أرسل إلى قومه 
فاستجابواله. 


ونصر هذا القول أبو الحسن الرمانى؛ ثم ابن الجوزى. 


)١(‏ آية رقم 417 من سورة الكهف 

(؟) هوالإمام الحافظ ابو محمد الكسى- بالكسر وتشديد المهملة - عبد .بن حميد بن نصر 
مصنف ‏ المسند » و التفسير ‏ وغير ذلك. 
وقيل : أسمه عبد الحميد وبذلك جزم ابن حبان وغير واحد. 
حدث عنه مسلم والترمذى وعلق له البخارى فى دلائل النبوة فى صحيحه ‏ فسماه 
عبد الحميد. وكان من الأئمة الثقات. مات سنة تسع وأربعين ومائتين. 
راجع : طبقات المفسرين للداوودى 5174/١‏ 

(؟) ذكره الألوسى فى روح المعانى 207/٠١‏ مع اختلاف يسير. 


41ت 


وفيه قول رابع حكاه الماوردى!') أنه ملك من الملائكة يتصور فى صور 
الأدميين إذا شاء. 
وقول خامس بالوقف. 


وإليه ذهب ابن دحية فقال لا ندرى هل هو ملك أو نبى» أو عبد صالح. 


واختلف فى تعميره. 
فروى الدار قطنى فى الأفراد ‏ بالسند الماضى عن ابن عباس قال : 
. نسأ للخضر فى أجله حتى يكذب الدجال. 


وذكر عبد الرزاق عن معمر أن الرجل الذى يقتله الدجال ثم يحييه فيقول 
لم أزدد فيك إلا يقيناً هو الخضر. 

وروى خيثمة بن سليمان من طريق جعفر الصادق عن أبيه أن ذا القرنين 
كان له صديق من الملائكة فطلب منه أن يدله على شئ يطول به عمره فدله 
على عين الحياة وهى داخل الظلمة فسار إليهاء والخضر على مقدمته فظفر بها 
الخضردونه. 

وقال ابن الصلاح فى فتاويه . هو حىّ عند جماهير العلماء والصالحين 
والعامة معهم )2 وإنما شُ بإنكاره بعص المحدثين(؟) . 

وقال النووى فى تهذيبه  )(‏ : قال الأكثرون من العلماء هو حى موجود 
بين أظهرنا وذاك متفق عليه عند الصوفية» وأهل المعرفة . 


وقيل : إنه لا يموت إلا فى آخر الزمان حين يرفع القرآن!؛). 


.72© راجع : تفسيرالماوردى؟/‎ )١( 
وهذا قول غريب باطل.‎ 
177/١5 وشرح النووى على صحيح مسلم‎ ١71/١ راجع : تهذيب الأسماء واللغات للنووى‎ )1( 
11/7/0115 /١ (5؛5) راجع : تهذيب الأسماء واللغات‎ 
-؟اه6-‎ 


وروى ابن شاهين (') بسند ضعيف إلى خصيب قال : أربعة من الأنبياء 
أحياء اثنان فى السماء عيسى» وإدريسء واثنان فى الأرض الخضرء وإلياس. 

فأما الخضر فإنه فى البحرء وأما صاحبه فإنه فى البر. 

وذكر الأصبهانى فى تفسيره ‏ عن الحسن أنه كان يذهب إلى أن 
الخضرمات. 

وسئل البخارى عن الخضرء وإلياس هل هما حيان ؟. 

فقال : كيف يكون ذلك وقد قال النبى 6 فى آخر عمره :- أرأيتكم 
ليلتكم هذه فإن على رأس مائة سنة منها لا يبقى على وجه الأرض ممن هو 
اليوم عليها أحدا") . 

قلت : وقد بسطت أحوال الخضر وما يتغلق به فى كتاب مفرد سميته - 
الروض النضر-. 

وقال أبو حيان : زعم بعضهم أن الخضرية رتبة يتولاها بعض الصالحين 
على قدم الخضرء ومنه قول بعضهم : لكل زمان خضر. ' 
( والقانى ) : لقمان. 

والأكثرون على أنه حكيم ليس بنبئ. قال تعالى ١‏ ولقد آتينا لقمان 
الحكمة 1) »>. فسرها مجاهد بالفقه؛ والعقل» والإصابة فى القول فى غير نبوة . 


أخرجه ابن أبى حاته') . 


)١(‏ هو أبو حفص عمر بن أحمد بن شاهين الحافظ الإمام الواعظ المفسرله مصنفات نافعة 
فى فنون شتى. مذها : الناسخ والمنسوخ من الحديث ‏ وقد قمت بتحقيقه فى رسالة 
الماجستير فى أصول الفقه وهو مطبوع متداول. وقد توفى رحمه الله سنة ©.18اه. 
راجع : تاريخ بغداد 267/١١‏ وشذرات الذهب 7/5١1١ء‏ والنجوم الزاهرة 5/ 177 

(1) أخرجه البخارى فى كتاب العلم باب السمر فى العلم-. 

(؟) آية رقم ١7‏ من سورة لقمان. 

(4) راجع : تفسيرابن أبى حاتم 9/ 051؟؛ وتفسيرالماوردى 4/ 7157 . 


دل #امت 


وفسرها عكرمة؛ والسدى»؛ والشعبى بالنبوة(). 


أخرج ابن أبى حاتم فى تفسيره ‏ عن ابن عباس قال : كان لقمان عبداً 
حبشيا نجاراً. 


وعن مجاهد نحوه . 
وعن سعيد بن المسيب أن لقمان كان أسكو3 من سودان مَضدر أغطأه الله 
الحكمة ومنعه النبوة!") . 


وعن وهب بن منبه أنه سئل عن لقمان : أكان نبيآ ؟. 

قال : لا. لم يوح إليها") . 

وعن قتادة قال : لم يكن لقمان نبيَآ©) . 

وأخرج عنه أيضأ قال : خير الله لقمان بين الحكمة» والنبوة فاختار الحكمة 
على النبوة فأتاه جبريل وهو نائم فذرٌ ") عليه الحكمة فأصبح ينطق بها. 


فقيل له : كيف اخترت الحكمة على النبوة وقد خيرك ريك ؟ 
فقال إنه لو أرسل إلى بالنبوة عزمة (') لرجوت فيها العون منه ولكدت 


)١(‏ راجع : تفسيرالقرطبى »1١ /١4‏ وغرائب القرآن 5/ 115 وتفسيرابن كذير"/ 117؟؛ 
وزادالمسيرك/ ١١١‏ 
(1) راجع تفسيرابن أبى حاتم 5/ ١517‏ ومعانى القرآن للنحاس 5/ 587» وتفسير القرطبى 
1١ 14‏ ءوتفسيرابن كثير/ 326 وزاد المسير؟/ ١١‏ 
(؟) راجع تفسيرالماوردى 4/ ١7؟؛‏ وتفسيرابن أبى حاتم ١919/4‏ . 
(4؛) أخرجه ابن كثير فئ تفسيره 5/ 774 
(5) قوله ‏ فذرٌ عليه الحكمة ‏ أى فرقها. 
راجع : مختار الصحاح ‏ ذرر 
(1) يقال : عزمت عليك أى أمرتك أمرأ جدّأ وهى العزمة 
راجع كسان المربن ماده دهز ها . * 
6١4‏ 


أرجو أن أقوم بهاء ولكنه خيّرنى فخفت أن أضعف عن النبوّة فكانت الحكمة 
لحي ف 01 


وأخرج عن عكرمة قال : كان لقمان نبيَآ9) . 
و ا ل ل 


رجل بلقمان والناس عنده فقال املك عد نر فال + 


قال : بلى. 


>31 أخرج هذا الأثرالماوردى فى تذسيره ؛ / ا والفرطبى فى تفسينه‎ )١( 
وابن كثير فى تفسيره 77/5 ووصفه بالغرابة‎ "١317 /4 وابن أبى حاتم فى تفسيره‎ 
: وقال بعد أن ذكره‎ 
فهذا من رواية سعيد بن بشير وفيه ضعف قد تكلموا فيه بسيبه فالله أعلم . أف.‎ 
هذا : وسعيد بن بشير الأزدى صاحب قنادة وثقه شعبة وقال البخارى : يتكلمون فى‎ 

حفظه» وقيل.كان قدرياً وضعفه أبو مسهر وابن المدينى وابن معين 
جع المغنى فى الضعفاء »*7١ /١‏ وتقريب التهذيب /١‏ 151 

0( ا ا ١‏ .ء وتفسير القرطبى »5١ /١4‏ وتفسيرالطبرى 7١09/٠١‏ 
هذا وقد قال ابن كثير فى تفسيره 7377/5 : 

...م ولهذا كان جمهور السلف على أنه لم يكن نبيأء وإنما ينقل كونه نبياً عن 
عكرمة إن صح السند إليه فإنه رواه ابن جريرء وابن أبى حاتم من حديث وكيع عن 
اسرائيل عن جابر عن عكرمة قال : كان لقمان نبياً. 

وجابر هذا هوابن يزيد الجعفى وهو ضعيف والله أعلم أه. 

قلت : جابربن يزيد الجعفى أبوعبد الله الكوفى عالم مشهور. وقه شعبة والذورى 
وغيرهماء وقال أبو داود : ليس عندى بالقوىء وقال الاسائى : متروك» وكذبه بعضهم . 
ولعله كان مستقيما فى أول أمره ثم انحرف آخره . ففى ميزان الاعتدال للذهبى : قال 
عبد الله بن أحمد عن أبيه قال : ترك يحيى القطان جابراًء وكان عبد الرحمن بن مهدى 
يروى لنا عنه قديما ثم ترك بآخره . 

راجع : المغنى فى الضعفاء /١‏ 157 ء وتقريب التهذيب /١‏ 177 . 
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قال : فما الذى بلغ بك ما أرى ؟ 

قال : صدق الحديثء وأداء الأمانة» وطول السكوت عما لا يعنينى. 

أخزجه فى الموطأ )١(‏ بتحؤه. 

وقد أوردت من حكمه جملة صالحة فى كتابى ‏ رفع شأن الحبشان ') -. 
( الشالث ): ذو القرنين واسمه الإسكندر. 

وقال ابن عباس أسمه عبد الله بن الضحاك بن معد 9). 

أخرجه ابن مردويه. 

وذكر الأزرقى وغيره أنه كان زمن الخليل؛ ولقيه» وطاف معه بالبيت!؛). 

قال.وهب #سمى ذا القرنين لأن صفعدى رأسه كانتا من تحائن 10 

وقال غيره : لأنه ملك فارسء والروم (0) . 

وقال بعضهم : كان فى رأسه شبه القرنين "). 


66 الموطأ كتاب الكلام باب ما جاء فى الصدق والكذب  ؟/‎ )١( 
هى رسالة استمد منها صاحب الطرازالمنقوش فى محاسن الحبوش الشيخ أبوالمعالى‎ )1( 
عله الاو ابمعد اعرد الناقى التقاريج‎ 
للد لحيل‎ / ١ راجع : كشف الظئون‎ 
5107 (؟) ذكره الماوردى فى تفسيره ؟'/‎ 
1١85 /5 ذكره ابن كثيرفى تفسيره‎ )4( 
وابن كثير‎ ١ م5١ ذكره ابن عطية فى المحررالوجيزة/ , والرازى فى تفسيره‎ )©( 
١78 /© فى تفسيره م/ 7», ورابن الجوزى فى زاد المسير‎ 
واين الجوزى‎ »""١ /٠ ذكره ابن كثير فى تفسيره 5/ 167» والنيسابورى فى تفسيره‎ )1( 
١74 فى زاد المسيره/‎ 
ذكره الرازى فى تفسيره ١م ؛» وأبن كثير فى تفسيره / » والنيسابورى فى‎ (2 
١74 /© تفسيره 7/ 5351,ء وابن الجوزى فى تفسيره‎ 
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وقيل : لأنه بلغ مشارق الأرض ومغاربهاء وبلغ قرنى الشمس 
مشرقها ومغربها(') 

روى الحاكم فى المستدرك  )(‏ عن أبى هريرة قال : قال رسول 
الله 6 :- ما أدرى تبع كان لعيناً أم لا ؟ وما أدرى ذا القرنين أنبيآ كان أم لا ؟ 
وما ادرى الحدود كفارات لاهلها ام لآ ؟. 


وروى ابن مردويه عن على أن ابن الكوًا سأله عن ذى القرنين أملكا 


قال : لم يكن مكأء ولا تيبا ولك كان عنيدا مالحا أحب الله فأحبّه؛ 
ونصح الله فنصحه فضرب على قرنه الأيمن فمات فبعثه الله ثم ضرب على 
قرنه الأيسرفمات7). 

ثم روى من طريق آخر على أنه سكل عنه فقال : سمعت نبيكم تك يقول 

وأخرج هو وابن أبى حاتم عن عبد الله بن عمرو قال : كان ذو القرنين نبياً. 
وفى القصيدة التى أولها : يقول العبد : 
ويقال إنها لنور الدين الشهيد (؛). 


٠١5,٠١ /4 راجع : فتح البيان فى مقاصد القرآن‎ )١( 

(1) رواه الحاكم فى المستدرك /١(‏ 5؟) من ظريق عبد الرزاق 
وذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره /٠١‏ 1745؟ 

(؟) ذكره الماوردى فى تفسيره ؟/ 737؟, والنحاس فى معانى القرآن 4/ 787 »؛ والطبرى 

فى جامع البيان /١7‏ 8 وابن كثير فى تفسيره ©/ 165 والفخر الرازى فى تفسيره ١؟1/‏ 
6 والنيسابورى فى تفسيره /٠‏ 7537 

(4) نورالدين الشهيد هو محمود بن زنكى أبوالقاسم الملقب بالملك العادل ملك الشام وديار 
الجزيرة ومصر وهو أعدل ملوك زمانه. كان من المماليك ولد فى حلب وكان مهتما -” 


ا ريه 


وذوالقرنين لم يعرف نبيآا .٠‏ كذالقمان فاحذرعن جدال 
وما كانت نبي أاقط أنفى ٠٠٠‏ ولا عبد وشخص ذو اخصلال 


وقد اختلف فى نبوة نسوة أشهرهن (مريم) . 

قال السبكى فى الحلبيات ‏ : ويشهد لنبوتها ذكرها فى سورة ‏ مريم - مع 
الانبياء وهو قرينة. 

قال : واختلف فى نبوة نسوة غيرها كحواء» وأم موسىء وآسية وسارة . 

ولم يصح عندنا فى ذلك شئ إلا أن النبى ‏ قال  :‏ كمل (') من الرجال 
كثيرء ولم يكمل من النساء إلا اربع : مريم بنت عمران: واسية بنت مزاحم 
وخديجة بنت خويلد» وفاطمة بنت محمد 9) ج2. 
ص : بعججبزة الرسول أمر ارق ٠+‏ لعادة مع ادعام وفق 

ش : المعجزة() أر خارق 7؛) للعادة مقرون بالتحدى موافق مع 


- بمصالح رعيته مداومآ للجهاد يباشرالقتال بنفسه موفقاً فى حرويه مع الصليبيين أيام 


زحفهم على بلاد الشام وكان يتمنى أن يموت شهيداً. ولد سنة 5١١‏ وتوفى سنة 575ه 
راجع :الأعلام للزركلى/ ١7٠١‏ 

)١(‏ يقال كمل - بفتح الميم؛ وضمهاء وكسرها. ثلاث لغات مشهورات والكسر ضعيف ولفظة 
الكمال تطلق على تمام الشئ وتناهيه فى يابه والمراد هنا التناهى فى جميع الفضائل 
وخصال البر والتقوى. 
وإنما قال رسول الله 2 كمل من الرجال كثير ‏ لأن كمال المرء فى العلم والحق والعدل 
والصواب والصدق والادب والكمال فى هذه الخصال موجود فى كثير من الرجال بفضل 
العقول ونقاوتها لأن المعرفة تبع للعقل . . . 
رأجع : فيض القديره/ 6١‏ 

(1) ذكره الطبرى فى تفسيره ؟/ 17152575717 

(؟) قوله ‏ المعجزة ‏ أى المؤيد بها رسل الله 

(4) قوله ‏ أمر خارق للعادة ‏ أى مخالف للعادة بأن يظهر على خلافها. 

م١6‎ 


فشمل الأمر القول والفعل» والإعدام كما لو تحدى بإعدام جبل فانعدم. 

وخرج بالخارق للعادة غيره كطلوع الشمس كل يوم. 

وبالمقرون بالتحدىء والمراد به دعوى الرسالة كما عبرت به : الخارق من 
غير تحدّ وهو كرامة الولى» أو غير مقارنة بأن يقدم عليه كالنور الذى ظهر فى 
جبهة أب الدبى 6 ويسمى إرهاصاً ‏ بالمهلة ‏ وهو التأسيس () : أو تأخر عنه 
بمأ يخرجه عن المقارنة العرفية. 

وإفهام المقارنة فى النظم من لفظ ‏ معء وبالموافق ‏ وهو من زيادتى. 

غيره بأن تحدى بنطق طفلء أو جماد فنطق بتكذيبه فإنه لا يكون 
معجزة» ولا يدل على تصديقه على الصحيح كما قال الشيخ أبو إسحق 
الشيرازى» وجزم به إمام الحرمين فى النظامية.. 

وبعدم المعارضة : السحرء والشعبذة فإنه يمكن معارضتهما (") . 

وسميت المعجزة بذلك لتضمنها تعجيز المرسل إليهم عن المقابلة بمثلها. 


)١(‏ يقال أرهصت الحائط أى أسسته 
قال ابن منظور : أصل الإرهاص من الرهص وهو تأسيس البنيان 
راجع #سان العرت ماده ركس 

: الخارق للعادة ثمانية أقسام‎ )١( 
لآنه إن قارن التحدى فمعجزة» أوسيقه كتسليم الحجر على النبى تك قبل البعثة‎ 
فإرهاص للنبوة أى تأسيس لهاء وبعضهم أدخله فى المعجزة» أوتأخر عنه بما يخرجه‎ 
عن المقارنة العرفية فكرامة فيما يظهرء أو ظهر بلا تخد على يد ولى فكرامة» أوعلى‎ 
- يد غيره فسحر أو مخرقة أو استدراج أو شعيذة  وهى خفة اليد مع إخفاء وجه الحيلة‎ 
كأكل صاحبه الحية وهى تلدغءه ولا يتأثر بها أو إهانة كما روى أنه قيل لمسيلمة الكذاب‎ 
إن محمداً #6 كان يضع يده على عين الأعمى فيبصر فإن كنت نبيآً فافعل مثله. فقال‎ 
انتونى بأعمى فوجد هناك أعور فوضع يده على عين الأعور فعميت الصحيحة» وروى‎ 
أنة دعا لأعور أن تصيرعيئة الحوزاء صديحة فسارت خوراء.‎ 
4١15 راجع : حاشية البنانى على شرح الجلال؟/‎ 

- 01١5 


ص : ولسم يكسن عورض والإي مان ٠٠١‏ تصديق قلب أن الاطممدئنان 
وانما بالسطي ممن قَدفََدر ٠٠٠‏ بكلمسة العهاتي يعر 
وجساران يقولإنى مُرْمسن ٠".‏ إن ضاء ربىّ خَشاية أن يفتن 
بل هواولى عند جل السَلّف ٠٠.‏ وأنكر القول بهذا الحسفى 
والمرتضى عن عظّماء الفان . ق وله للزيد والتْقّصان 
: عمل الجوارح الأمعتتلاء © رفترط اران راتما 
بعد حصول ذين بالإحعان ٠٠.‏ أن تعببد الله على العيان 


ش : قولى ‏ ولم يكن عورض ‏ هو تتمة حدٌ المعجزة» وما بعده بيان لأركان 
الدين الذى قال فيها النبى تك : هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم )١(‏ . 
وهى الإيمان» والإسلام» والإحسان. 
قالإيمان فى اللغة : التصديق ('). 
وفى الشرع : تصديق القلب بكل ما علم بالضرورة مجيئ الرسول عل به 
دون الأمورالاجتهادية. 
كذا قاله الأشعرىء والأكثرون أخذا من قوله # فى تفسيره 7): أن تؤمن 
بالله» وملائكته وكتبه» ورسله» واليوم الح والقدر.. 


: حدييث جبريل عليه السلام حديث صحيح‎ )١( 

أخرجه مسلم فى كتاب الإيمان باب بيان الإيمان» والإسلام واللإحسان /١-‏ ين وأخرجه 
القفسذى فى كتاب الإيمان باب ما جاء فى وصف جبريل للنبى عه الإيمان والإسلام - 
ن لكف 

وأخرعه. أبو داود فى كتاب السنة باب فى القدر. 4/ 777 , 774 

وأخرجه ابن ماجه فى المقدمة باب فى الإيمان  /١‏ 4؟ 

(1) رالجع : مختار الصحاح مادة ‏ أمن. 

(؟) قله فى تفسيره ‏ أى تفسير الإيمان وذلك فى حديث جبريل المتقدم 

مد 


وقولى من زيادتى وهو الإذعان ‏ أشرت به إلى ما قاله الشيخ جلال 
الدين أن معنى تصديق القلب بذلك الإذعان» والقبول له (0). 
والتكليف بذلك وإن كأن من الكيفيات النفسانية دون الأفعال الاختيارية 
لتكليف بأسبابه كإلقاء الذهن» وصرف النظرء وتوجيه الحواس» ورفع الموانع() . 
قال أصحابنا : ولا يكفى مَجَود الفصنديق بالقلب بل لأبد معه-من النطق 
بالشهادتين من القادر. فلا يحصل الإيمان إلا بمجموع ذلكء فإن القول مأمور به 
كالاعتقاد قال تعالى ١‏ قولوا أمنا بالله ) > وقال ٠  #‏ أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يشهدوا أن لا إله إلا الل 9) ٠‏ , 
فإن عجز عنه لخرسء أو اخترام ") منيّة قبل التمكن منه صم إيمانه!') . 
وإن عرض عليه التلفظ فأبى مع القدرة كأبى طالب لم يكن مؤمناً بالاتفاق. 
وكذا إن لم يعرض عليه عند الجمهور. 
وقأل الغزالى : إنه يكفيه. 
وقال 7) :كيف يعدب من قلبه مملوء بالإيمان وهو المقصود الأصلى غير أنه 
لخفائه ينط الحكم بالإقرار الظاهر. 
وعلى هذا فهو مؤمن عند الله تعالى غير مؤمن فى أحكام الدنيا 
عكين المنا فق 


4١17 راجع : شرح الجلال على جمع الجوامع ؟/‎ )١( 

(1) راجع : شرح الجلال» وحاشية البنانى عليه ؟5/ 4١1‏ 

(؟) أية رقم ١51‏ من سورة البقرة 

(4) تقدم تخريجه 1 

(5) يقال اخترمهم الدهرء وتخرمهم أى اقتطعهم؛ واستأصلهم 
راجع : مختار الصحاح مادة ‏ خزم -. 

(1) راجع :تشنيف المسامع 4/ ٠5١‏ 

() قوله ‏ قال أى الغزالى 


وعلى المشهور : هل التلفظ شرط للإيمان» أو شطر منه بمعنى أنه أحد 
ركنيه ويكون الإيمان هو المجموع ؟ 

فيه قولان. 

وعلى الأول المتكلمونء وعلى الثانى أكثر السلف كأبى حنيفة» والشافعى 
كما بينت ذلك من زيادتى. 

ثم نيّهت على مسألة اختلف فيها الأشاعرة» والحنفية وهى قول الإنسان ‏ 
أنا مؤمن إن شاء الله . 
بن الحطاب» وأبن مسعود وعائشة» والحسن» وأبن سيرين» ومنصورهء ومغيرة» 
والأعمشء وليث بن أبى سليم؛ وعطاء بن السائب» وعمارة بن القعقاع؛ والعلاء 
بن المسيب» وإسماعيل بن أبى خالد» وابن شبرمة» والذورىء وابن عيينة وقال 
إنه توكيد الإيمان. 

وحمزة الزيات» وعلقمة» وحماد بن زيدء والنضر بن شميل» وزيد بن 
زريع» ويحيى بن سعيد القطانء والدخعى» وطاوسء وأبو البحترى سعيد بن 
فيروزء ويزيد بن ابى زيادء وعلى بن خليفة» ومعمرء وجرير بن عبد الحميدء 
وابن المباركء والاوزاعى» ومالك 3 وابن مهدى ؛ والشأفعى» وأحمد: وأبى شور» 
وابى سعيد ابن الاعرابى واخرين. 

وانكتارة ابو سحصون النافرتدى هر الحدفية: 

بل بالغ قوم من السلف وقالوا إنه أولى وعابوا على قائل- إنى مؤمن . 

أخرج ذلك بن أبى شيبه فى كتاب ‏ الإيمان”. 

وقد أشرت إلى ذلك من زيادتى. 

ومنع من ذلك أبو حنيفة وطائفة وقالوا هو شكء والشك فى الإيمان كفر. 


. ٠١ كتاب الإيمان ص‎ )١( 


5933م 


فلا يشكن فى إيمانه " 
وأجيب عن ذلك بأوجه : 
( أحدها ) : أنه لا يقال ذلك شكا بل خوفاً من سوء الخاتمة لأن الأعمال 
معتبرة بها كما أن الصائم لا يصح الحكم عليه بالصوم إلا 
فى أخر النهار. 
وقد أخرج ابن أبى شيبه وغيره عن ابن مسعود أنه قيل له إن فلانآ 
يقول أنا مؤمن ولا أستقتى "ا فقال : قولوا له أهو فى الجنة ؟ فقال الله أعلم . 
ليترت الراك را ال 
لسجد السرام إن شاء اذ » » وقوله 6 ٠‏ وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون ١‏ 
( شالثها ) ؛ أن المشيئة راجعة إلى كمال الإيمان ‏ فقد يخل ببعضه فيستثنى 
لذلك كما روى البيهقى فى الشعب  )(‏ عن الحسن البصرى 
أنه سئل عن الإيمان؛ فقال الإيمان إيمانان. فإن كنت تسألنى 
عن الإيمان بالله؛ وملائكته. وكتبه؛ ورسلكى والجنة» والثار: 
والبعك :و والحساب فأنا مؤمن: 


لدو اه لأهلها.. 
() شعب الإيمان 41/١‏ 


م 


إن كنت تسألنى عن قول الله تعالى 9 إنما المؤمنون ألذين إذا ذكر الله 
وجلت قلوبهم !') »© فوالله ما أدرى منهم أنا أم لا 9) ؟ 

وفى تفسير أبى طالب الثعلبى فى تأويل ذلك أن يقال  :‏ مؤمن ‏ مفعل 
من الآمن. فالله تعالى - مؤمن ‏ لأنه أعطى الأمنء والعبد مؤمن لأنه ذو أمن 
كقولنا ‏ مثمر ‏ » والأمن ليس موثوقاً به إلا بمن أخبرنا الصادق بنجاته . والقائل -. 
أنا مون حتفا كانه يقول أنا'ذو أمن»حقاً وهذا تمتوف فن مكامن الفيبة 
أنتهى . 

قلت : وهو قريب من الأول. 

واعلم أن الخلاف فى هذه المسألة لفظى لا تفاقهم على أن أمر الخاتمة 
مجهول» وَأ الاعتقاد الحاضر يضره أدنى تردد. 

ثم نبهت من زيادتى على مسألة زيادة الإيمان ونقصه. 

والسلف على أنه يزيد وينقص 9). 

وأكثر المتكلمين أنكروا ذلك وقالوا متى قيل ذلك كان شكا. 

قال النووى : والأظهر المختار أن التصديق يزيد وينقص بكثرة النظر 
ووضوح الأدلة ولهذا كان إيمان الصديقين أقوى من إيمان غيرهم بحيث 
لا تعتريه الشبهة. 

وقد أخرج عبد الرزاق فى - مصنفه ‏ عن سفيان الثورى؛ ومالك» 
والاوزاعى؛ ومعمرء وابن جريح» وغيرهم ان الإيمان يزيد» وينقص. 

ونقله اللالكائى فى السنة ‏ عن الشافعى؛ وأحمدء وإسحق بن راهويه. 


» ؟١مقر سورة الأنفال آية‎ )١( 
. ) فوالله ما أدرى أنا منهم أولا‎ ( 47 /١ فى شعب الإيمان‎ )١( 
وكتاب الشرح والإبانة للشيخ ابن بطة العكبرى ص‎ ,87- 50/١ (؟) راجع : شعب الإيمان‎ 
فد ذا‎ 
74م ل‎ 


وأطنب هو وابن أبى حاتم فى نقل ذلك بالأسانيد عن جمع كثير من 
الصحابة والتابعين. 

وقى التنزيل (زادتهم إيمانآً"') ) ( ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم!") ) . 

وقال مجاهد فى قوله تعالى حكاية عن الخليل ( ولكن ليطمكئن قلبى7" ) 
لإزداد إيماناً إلى إيمانى (؛). 

وفى سند ضعيف مرفوعاً ‏ الإيمان يزيد وينقص (©). ش 

وأما الإسلام فهو أعمال الجوارح. فقد فسره بذلك تك فى قوله ‏ أن تشهد 
أن لا إله إلا الله. وأن محمداآ رسول الله.» وتقيم الصلاة» وتؤتى الزكأة؛ وتصوم 
رمضان» وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا 0. 

ولكن لا يقع معتبرأ معتداً به إلا بالإيمان. فهو شرط لصحة الأعمال 


المذكورة. 

والإحسان هو المراقبة كما فسره 6 بقوله ‏ أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم 
تكن تراه فإنه يراك 9). 

فهو كمال بالنسبة إليهما 0 . 


ص : والفو لا يزيل الإيمان ولا .٠.‏ يُخَلْدُ الفاسقّ فيهاللْملا 
ش : الفسق بارتكاب الكبيرة لا يزيل اسم الإيمان. بل مرتكب ذلك مؤمن 


)١(‏ آية رقم 7 من سورة الأنفال 

)١(‏ آية رقم 4 من سورة الفتح 

(؟) آية رقم 7١١‏ من سورة البقرة 

(4) راجع : نفسيرالقرطبى؟/ ٠٠١‏ بتحقيقى 

(6) ذكره البيهقى فى - شعب الإيمان /١‏ 777 . موقوقا على ابن عباس وأبى هريرة 
وأبى الدرداء» وعمير بن حبيب 

(75) هذا حديث جبريل وهو حديث صحيح أخرجه مسلم 

(4) قوله ‏ بالنسبة إليهما- أى الإيمان والإسلام وعليه فيكون متأخرأ عنهما لأن كمال الشىء 
متاخر عنه لانه تمامه 


ع :68ت 


عاص )'١'‏ خلافاً لقول المعتزلة إنه يزيله بمعنى أنه واسطة بين الكفر» والإيمان» 
ومن مات على فسقه فهو فى مشيئة الله إما أن يعذبه» أو يغفر له كما تقدم 
فى قولى : 
....وبالعمصيان .٠.‏ عاقب أو ينعم بالففسران. 


9 1 

فلم أعدها هنا حذرأ من التكرار. 

فإن عدب لم يخلّد فى النار بل لابد من إخراجه متها وإدخاله الجنة خلاقآ 
للمعتزلة . 

روى ابن حبان وغيره حديث : - من قال لا إله إلا الله نفعته يوم من 
دهره يصيبه قبل ذلك ما أصابه 9). 

وروى الطبرانى وغيره من حديث جابر مرفوعاً :- إن ناس من أمتى 
يدخلون النار بذنوبهم فيكونون فى النار ما شاء الله ان يكونوا ثم يعيرهم اهل 
الشرك فيقولون ما نرى ما كنتم تخالفوننا فيه من تصديقكم وإيمانكم نفعكم فلا 
يبقى موحد إلا أخرجه الله من النار. ثم قرأ رسول الله ي ( ربما يود الذين كفروا 
لوكانوا مسلمين 9) . 

والأحاديث الصحيحة فى ذلك تزيد على مبلغ التواتر فلا معلى 
للإطالةيها. 





(1) راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال /١‏ 418» والترياق النافع ؟/ 42؟ 
)١(‏ حديث صحيح أخرجه البزارء والبيهقى فى شعب الإيمان عن أبى هريرة 
رضى الله عنه . 
- صحيح الجامع الصغيره/ 575 
(') ذكره أبن كثير فى تفسيره */ 6576 
1535م 


س : يجب الإيمان بالشفاعة. قال #6  :‏ شفاعتى لأهل اكبائر من أمتى -. 
رواه الترمذى» وصححه .)١(‏ 


وروى ابن ماجه وغيره من حديث أبى هريرة مرفوعاً :- لكل نبى دعوة 
مستجابة فتعجل كل نبى دعوته» وإنى اختبأت دعوتى شفاعة لأمتى فهى نائلة 
من مات منهم لا يشرك بالله شيئآ 9). 

وروى الشيخان حديث :- أنا أول شافع؛ وأول مشفع -. 


وروى سعيد بن منصور بسند صحيح عن أنس قال : من كذب بالشفاعة 


وروى البيهقى عله قال : يخرج قوم من النار ولا نكذب بها كما يكذب 
بها أهل حروراء يعنى الخوارج -. 
وروى حديث :- يشفع يوم القيامة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء 7). 
وله ج شفاعات : 


( أعظمها ) : فى تعجيل الحساب؛ والإراحة من طول الوقوف . 

وهى مختصة به بالنصوص الصريحة بعد ترددهم إلى نبى بعد 
ند (4) 
نبى 17 . 


. أخرجه الترمزى فى كتاب صفة القيامة حديث رقم (0؟4؟)‎ )١( 
.. وأخرجه أبو داود فى كتاب السنة باب فى الشفاعة‎ 
أخرجه مسلم فى كتاب الإيمان باب اختباء النبى ل دعوة الشفاعة لأمته..‎ )1( 
. وأخرجه ابن ماجه فى كتاب الزهد باب ذكر الشفاعة‎ 
.. أخرجه ابن ماجه فى كتاب الزهد باب ذكر الشفاعة‎ )5( 
.)١١5 وقال الألبانى عنه إنه حديث موضوع (ضعيف الجامع لصغير؟/‎ 
هذه لا ينكرها المعتزلة ولا غيرهم.‎ )4( 
راجع : الترياق النافع 5/ 47؟‎ 
5 س1‎ 


وذلك هو المقام المحمود الموعود به فى قوله تعالى ١‏ عسى أن يبعثك 
ريك مقاماً محمودآ )0( 64 ش 


وقد سئل عنه كك فقال : - - هو الشفاعة . 

صححه الترمزى ("أوغيره . 

وقد أشرت إليه من زيادتى. 
( الثانية ) : فى إدخال قوم الجنة بغير حساب. 

قال النووى 7( : وهى مختصة به. 

وتردد فى ذلك التقيان : ابن دقيق العيدء والسبكى (؛) . 
( الشالثة ) : فيمن استحق النار فلا يدخلها. 

قال القاضى عياض : وليست مختصة به. 

وتردّد فى ذلك النووى. 

قال النووى : لأنه لم يرد تصريح بذلك» ولا بنفيه . 

( الرابعة ) : فى إخراج من دخل النار من الموحدين. 

ويشاركه فيها الأنبياء والملائكة والمؤمنون . 
(الخامسة ): فى زيادة الدرجات فى الجنة لأهلها. 

وجوزالنووى اختصاصها به. 

قال القاضى عياض '“): وهذه الشفاعة لا تنكرها المعتزلة» ولا الأولى. 


)١(‏ آية رقم 5 من سورة الإسراء 
(1) أخرجه الترمذى فى التفسير باب ومن سورة بنى اسرائيل ‏ وقال حديث حسن 
(؟) راجع : شرح النووى على صحيح مسلم ؟/ 75 
(4) راجع : الترياق النافع ”/ 547 
(5) راجع : شرح النووى على صحيح مسلم 151/7 
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( السادسه ): فى تخفيف العذاب عمن استحق الخلود فيها كما فى حق 
أبى طالب (). 

وف كل هذه الست أحاديت كفيرة صحيحة: 

وزاد النقاش» والقرطبى سابعة : وهى شفاعته فى دخول أمته الجنة 
قبل الناس. 

وزاد غيرهما ثامنة : وهى الشفاعة فيمن استوت حسناته وسيئاته أن 
يدخل» وتاسعة : وهى الشفاعة فيمن قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيراً قط . 

وفى كل من المذكورات حديث. 

وزيد شفاعات اكوداكلة فيما تقدم . 

ومن الأسباب المقنضية للشفاعة : سؤال الوسيلة له عقب الأذان كما فى 


حديث الصحيحين ('). 
والصبر على لأواء المديئة وشدتها كما فى حديث مسلم()؛ والموت بها 
كما فى حديث الترمذى!؛؟) . 


وزيارته #6 كما فى حديث رواه ابن أبى الدنيا. 

ص : ولا يموت الو الأ بالا سل 0 والتفنس بعد اموت تبقئ الملل 
وفى فناها قل بعث حصسلا .٠.‏ تردد وصحح الي 
وشهروا بقاء عجب الذّنَب .٠.‏ والمزنى ييلسى وأوّل صب 


. انظر صحيح مسلم كتاب الايمان باب شفاعة النبى 6ه لأبى طالب‎ )١( 
.  ىداتملا (؟) اخرجه البخارى فى كتاب الاذان باب ما يقول إذا سمع‎ 
وأخرجه مسلم فى كتاب الصلاة باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم‎ . 
. © يصلى على النبى‎ 
.  ةيندملا (؟) أخرجه مسلم فى كتاب الحج باب الترغيب فى سكنى‎ 
.  ةنيدملا (؛) أخرجه الترمذى فى كتاب المناقب باب فى فضل‎ 
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ش ؛ فيه مسائل : 
( الأولى ) :لا يموت أحد إلا بأجله. وهوالوقت الذى كتب الله فى الأزل 
انتهاء حياته فيه بقتل أو غيره . 
وزعم كثير من المعتزلة أن القاتل قطع بقتله أجل المقتول» وأنه لو لم يقتله 
لعاش أكثر من ذلك . 
لنا قوله تعالى ١‏ فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون(') 4 
وقوله ١‏ يأيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا فى 
الأرضء أو كانوا غرّىّ لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا (") >. 
فنهى تعالى عن مثل قول المعتزلة. 
إوأما حديث الطبرانى :- أن المقدول يتعلق بقاتله يوم القيامة يقول : رب 
ظلمنى وقتلنى» وقطع أجلى ‏ فهو ضعيفء ولو صح لكان متأولا. 
( الثشانية ) : مذهب أهل الملل من المسلمين وغيرهم - كما صرحت به من 
زيادتى ‏ بقاء النفس بعد موت البدن. 
وخالف فيه الفلاسفة. 
دليلنا : قوله تعالى ١‏ كل نفس ذائقة الموت () 4 والذائق لا بد أن يبقى 
بعد المذوق. 
وقوله ٠‏ كلا إذا بلغت التراقى (؛) 4 الآيات. وهى نص فى بقاء الأرواح 
وسوقها إلى الله تعالى يومكد: 


: آية رقم 4 من سورة الأعراف‎ )١( 
. آية رقم 161 من سورة آل عمران‎ )1( 
من سورة آل عمرانء ورقم 5؟ من سورة الأنبيساء؛ ورقم اه من‎ ١45 (؟) آية رقم‎ 
. سورة العنكبوت‎ 


(4) أية رقم 1؟ من سورة القيامة . 


وقوله ١‏ ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتآ بل أحياء )١(‏ 4. 

وأحاديث تنعيمهاء وتعذيبها بعد المفارقة . 

وسلام الزائر على القبورء وأنهم. يسمعون» ويردون؛ ويعلمون بأحوال أهل 
الدنيا. 

وأن الأرواح تتلافى» وتتزاور وهى كثيرة جدأً. 

وعلى القول يبقائها وهو الحق فهل يحصل لها عند القيامة فناء ثم تعاد 
توفية بظاهر قوله تعالى 9 كل من عليها فان7) 4 أو لا بل تكون من المستثنين 
فى قوله ١‏ إلا من شاء 20 4)9 ؟ . 

قولان :. 

حكاهما السبكى فى تفسيره » وابن القيم فى الروح -. 

قال السبكى : والأقرب أنه لا تفنى» وأنها من المستثنى كما قيل فى 
الحورالعين!؟). 
( الثائثة ) :لا كلام فى أن الجسم يبلى إلا عجب الذنب ففيه قولان : 

المشهورمنهما أنه لا يبلى لحديث الصحيحين7):- ليس من الإنسان شيئ 
إلا يبلى إلا عظمأ واحدأ وهو عجب الذنب منه تركب الخلق يوم القنامة -. 

وفى رواية لمسلم  )0‏ كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب منه خلق؛ 
ومنه يركب . 


. من سورة آل عمران‎ ١74 آية رقم‎ )١( 
. (1):آية رقم 77 من سورة الرحمن‎ 
. آية رقم 41 من سورة النمل: ورقم 54 من سووة الزمر‎ )"( 
. 415 راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال؟/‎ )4( 
أخرجه البخارى فى التفسير  سورة الزمر-.:‎ )5( 

وأخرجه مسلم فى كتاب الفتن باب ما بين النفختين -. 
(1) أخرجه مسلم فى كتاب الفتن باب ما بين التفختين 

اله 


وفى رواية لأحمدء وابن حبان ‏ قيل وما هويا رسول الله ؟ قال حبة 
خردل منه تنبتون1(7). 

وهو فى أسفل الصلب عند رأس العصعص (). 

وصححح المزنى أنه يبلى كغيره (') لقوله تعالى ١‏ كل شىء هالك 
إلا وجهه (©) > وتأوّل الحديث السابق أنه لا يبلى بالتراب بل بلا تراب كما يميت 
الله ملك الموت بلا ملك الموت. 

ووافقه ابن قتيبه ") وقال : إنه آخر ما يبلى من الميت. 

وعلى هذا (): هل يبلى عند فناء العالم» أو قبل ذلك ؟ 

لم يتعرضوا له وهو محتمل. 

قال الشيخ ولىّ الدين وغيره : والأخذ بالحديث بخصوصه أولى من 
عموم الاية. 

وقال بعضهم : إن عجب الذنب بالنسبة إلى جسم الإنسان كالبذر بالنسبة 
إلى النبات وعليه يدل قوله تعالى ( ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به 
جنات وحب الحصيد, والنخل بامقات لها طلع نضيد رزقآ للعباد وأحمينا به بلدة 
ميتا كذلك الخروج ") ». 

وفوله يك إنه ينزل من السماء ماء فينبتون منه كما ينبت البقل (4) . 


18 أخرجه أحمد فى المسند ؟/‎ )١( 

(1) العصعص ‏ بالضم والفتح أيضا : عجب الذنب وهو عظمه 
مختار الصحاح ماده عصعص ‏ 

(؟) راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال 415/57 

(4) آية رقم 11 من سورة الرحمن 

(5) راجع تشنيف المسامع 4/ 5/! 

(5) قوله ‏ وعلى هذا أى على القول القائل بأنه يبلى. 

(7) الآيات 9 - ١١‏ من سورة ق 

(4) أخرجه البخارى فى كتاب التفسير (سورة عم يتساءلون ) 
وأخرجه مسلم فى كتاب الفتن باب ما بين النفختين -. 
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قال ابن عقيل الحذبلى : لله فى هذا سر لا نعلمه لأن من يوجد من العدم 
لا يحتاج أن يكون لفعله شيئ يبلى عليه ولا خميرة. 
فإن علل هذا فيجوز أن يكون البارى سبحانه جعل هذا علامة للملائكة 
على أنه يحيى كل إنسان بجواهره بأعيانها لا بأجسام مثلها. 
ش : الناس فى الروح فرقتان : 
فرقة أمسكت عن الكلام فيها لأن اليهود لما سألوا عنها أنزل الله على نبيه 
د قل الروح من أمر ربى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا (') > . وقالوا معناه : 
فاجعلوا الروح من الكثير الذى تؤتوه » ولا تسألوا عنه فإنه سر من أسرارى . 
قال الجنيد : الروح شىء استأثر الله بعلمه ولم يطلع عليها أحداً من خلقه 
فلا يجوز لعباده البحث عنه بأكثر من أنه موجود .)١(‏ 
وإليه ذهب الثعلبى» وابن عطية» والخطابىء وابن بطال وغيرهم. 
وأخرج ابن أبى حاتم من طريق عكرمة عن ابن عباس أنه كان لا يفسر الروح . 
قال ابن بطال : الحكمة فى إبهامه تعريف الخلق عجزهم عن علم ما لا 
يدركونه حتى يضطرهم إلى رد العلم إليه. 
وقال القرطبى 7): الحكمة فيه إظهار عجز المرء لأنه إذا لم يعلم حقيقة 
نفسه مع القطع بوجوده كان عجزه عن إدراك حقيقة الحق من باب أولى. 
وفرقة تكلمت فيهاء وبحثت عن حقيقتهاء وأجابوا عن الآية بجوابين : 
( أحدهما ) : أن اليهود كانوا قد قالوا إن أجاب عنها فليس بنبىء وإن لم 
يجب فهو صادق لأن فى التوراة أن روح بنى آدم لا يعلمها إلا الله. 


)١(‏ أية رقم 46 من سورة الإسزاء 

(1) راجع : تشنيف المسامع 7457/4 

)0( راجع : تفسي رالقرطبى 51١ /٠١‏ ر بتحقيقى 
ا 


فلم يجب لأن الله لم يأذن لهء ولا أنزل عليه بيانه؛ ولهذا لما 
نزلت الاية قالوا هكذا نجده عنها. 
أخرجه ابن جرير!') بسندمرسل. 
قلت : هذا الجواب عليهم لا لهم. 
( القاتى ): أن سؤال اليهود إنما كان سؤال تعجيزء وتغليظ فإن الروح 
مشترك بين روح الإنسان» وجبريلء وملك آخر يقال له 
الروح؛ وصنف من الملائكة» والقران» وعيس بن مريم (). 
فأراد اليهود أن كل ما أجاب عنه يقولون ليس هو المراد فجاء الجواب 
مجملا فإن كونه من أمر الرب يصدق على كل من معانى الروح. 
ورد هذا الجواب بأن اليهود لا تعترف بأن عيسى روح الله حتى تسأل 
عنه؛ ولا تجهل أن جبريل ملك والملائكة أرواح. 
وقد روى ابن جرير من طريق العوقى عن أبن عباس ان اليهود قالوا 
من الله ")فنزلت الاية. 
فهذا صريح فى أنهم سألوا عن روح الإنسان. 
وقال بعضهم ليس فى الآية دلالة على أن الله لم يطلع نبيه على 
حقيقة الروح بل يحتمل ان يكون أطلعه ولم يأمره أن يطلعهم؛ وقد قالوا فى علم 
الساعة نحوهذا. 
واعلم أن الخائضين فى ذلك اختلفوا فى حقيقة الروح على نحومائة قول. 
قال اللووى فى شرح مسلم 2 : وأصحها قول إمام الحرمين : جسم 
لطيف مشتبك بالأجسام الكثيفة اشتباك الماء بالعود الأخضر. 


١417/8 راجع : تفسيرالطبرى‎ )١( 
راجع : تشنيف المسامع ؛ / 5م‎ (3 
151 // راجم : تفسير الطبرى‎ (١ 
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قال السهروردى : ويدل على أنها جسم وصفها فى الأخبار بالهبوط» 
والعروج والتردد فى البرزخ (). 

وقال القاضى وغيره : إنها عرض وهى الحياة التى صار البدن 
بوجودها حيأ. 

وهذه فوائد تتعلق بالروح لخصتها من كتاب ابن القيم 9) مع زوائد 
من غيره : 
( الأولى ) : أجمع أهل السنة والجماعة على أن الروح مخلوقة حادثة 

خلاف ا للزنادقة. 

( الشانية ) : فى تقدم خلق الأرواح على الأجساد وتأخره قولان مشهوران : 

وحكى الأول الإمام محمد بن نصر المروزىء وابن حزم . 

وانقدل لهينا أخزجة انخ وكدة هرة تشدنة عمزوين عه فوفر ها أن 
الله خلق أرواح العباد قبل العباد بألفى عام فما تعارف منها ائتلف وما تناكر 
لها أخئلت 09 

وسلده ضعيف جداً. 

وبأحاديث إخراج ذرية آدم من ظهره . 

ومنها حديث ‏ لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط منه كل نسمة هو 
خالقها من ذريته إلى يوم القيامة -. 


أخرجه الترمئ وصتححة 2117 


(1) زاجع اجفع الجوائع بشرج الجادل 251/7 

(؟) هوكتاب. الروح ‏ وهو كتاب مفيد 

(6) ذكره ابن القيم فى كتاب الروح ص ١70‏ 

(4؛) أخرجه الترمذى فى كتاب التفسير باب ومن سورة الأعراف ‏ 


 مه"”ه-‎ 


واستدل للثانى بقوله تعالى 9 هل أتى على الإتسان حين من الدهر لم 
يكن شيئأ مذكوراً () ». 

روى أنه مكث أربعين سنة قبل أن ينفخ فيه الزوح (5) . 

وبحديث ابن مسعود ‏ إن أحدكم يجمع خلقه فى بطن أمه أربعين يومآ 
نطقه ثم يكون علقة مثل ذلك؛ ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك 
فينفخ فيه الروح (4). 

وأجيب بالفرق بين نفخ الروح وخلقه فالروح مخلوقة من زمن طويل؛ 
وأرسلت بعد تصور البدن مع الملك لإدخالها فى البدن. 
(الثالشة ) : سكل ابن القيم عن الروح بعد مفارقة البدن إذا تجردت بأى 

شىء تتميز حتى تتعارف؛ وتتلاقى ؟. 

فأجاب بأنها تأخذ من بدنها صورة تتميز بها عن غيرها فكأنها تتأث 
وتنفعل عنه كما كان يتأثر» وينفعل عنها "). 
( الرابعة ): اختلف فى مستقر الأرواح بين الموت والبعث؛ وهى من 

مهمات المسائل التى طالما تتبعت فيها الأحاديث والآثار. 
وقد قال ابن القيم إنها مسألة عظيمة لا تتلقى إلا من السمع وفيها أقوال (7):. 


)١(‏ راجع : لسان العرب مادة ‏ نسم 
(1) آية رقم ١‏ من سورة الإنسان ' 
(7) ذكره الماوردى فى (تفسيره 5/ ؟117١)‏ وقال : قاله ابن عباس فى رواية ابى صالح عنه 
(؛) رواه الشيخان 
(5) راجع : الروح ص 58 
(1) راجع : الروح ص ١١75٠‏ 
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أحدها ؛ أرواح المؤمنين فى الجئة شهداء كانوا أم غير شهداء إذا لم قيس 


عذها كبيرة . 
وأرواح الكفار فى النار لقوله تعالى 3 فأما إن كان من المقربيقفروح 
وريحان وجنة تعيم (4)0, 


قِسّم الأرواح عقب خروجها من البدن إلى ثلاثة : 

مقربين» وأخبر أنها فى جنة النعيم. 

وأصحاب يمين» وحكم لها بالسلام» وهو يتضمن سلامتها من العذاب. 

ومكذبة ضالة وأخبر أن لها نزلاً من حميمء'وتصلية جحيم. 

وقال تعالى ( يأيتها النفس المطمئنة ارجعى إلى ربك راضية مرطكية: 
فادخلى فى عبادى وادخلى جنتى 9) ». ش 

قال جماعة من الصحابة والتابعين إنه يقال لها ذلك عند خروجها من 
الدنيا على لسان الملك بشارة 9). 

ويؤيده قوله تعالى فى مؤمن آل يس 7 قيل:ادخل الجنة قال يأ ليت 
قومى يعلمون (؛) 4. 

وروى مالك فى الموطأء وأحمدء والنسائى من حديث كعب بن مالك 
مرفوعاً ‏ إنما نسمة المؤمن طائر تعلق فى شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده 
يوم يبعثه 0) . 


)١(‏ آية 44.644 من سورة الواقعة 

)١(‏ آيات 77 ١‏ من سورة الفجر 

(9) ناجم #الزروح سن © 

(4) آية رقم 1 من سورة يس 

(5) أخرجه أحمد فى المسند؟/ 455» ومالك فى كتاب الجنائز باب جامع الجنائز؛ 
والنسائى فى الجتائز باب ارواح المؤملين-. 
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ْ وأخرج أحمد؛ والطبرانى بسند حسن عن أم هانئ أنها سألت رسول 

الله ع : أنتزاور إذا متناء ويرى بعضنا بعصأ ؟ فقال لل يكون الدسم طيرآ 
يتعلق بالشجر حتى إذا كان يوم القيامة دخلت كا نفس فى جسدها (') . 

وأخرجه البيهقى فى البعث » والطبرانى بسند حسن من حديث كعب 
بن مالك وأم بشر بنت البراء مرفوعاً ‏ أن نسمة المؤمن تسرح فى الجنة حيث 
شاءت» ونسمة الكافرفى سجين (5. 

وأخرج الطبرانى من مرسل ضمرة : سكل النبى تك عن أرواح المؤمنين؟ 
فقال فى طير خضر تسرح فى الجنة حيث شاءت. قالوا يا رسول الله وأرواح 
الكفار ؟ قال : محبوسة فى سجين 9 . 

وأخرج البيهقى فى الدلائل » وابن أبى حاتم» وابن مردويه فى 
تفسيرهما ‏ من حديث ابى سعيد الخدرى فى المعراج ‏ فإذا انا بادم تعرض عليه 
أرواح ذريته المؤمئين فيقول : روح طيبة اجعلوها فى عليين؛ ثم تعرض عليه 
ذريته الكفار فيقول : روح خبيثة اجعلوها فى سجين (؛). 

وأخرج أحمدء والحاكم والبيهقى فى البعث ‏ من حديث أبى هريرة 
مرفوعاً ‏ أولاد المؤمنين فى جبل فى الجنة يكفلهم إبراهيم» وساره حتى يردهم 
إلى آبائهم يوم القيامة (") _. 

وأخرج مسلم وغيره من حديث ابن مسعود مرفوعا ‏ أرواح الشهداء عند 
الله فى حواصل طير خضر تسرح فى أنهار الجنة حيث شاءت ثم تأوى إلى 
قتاديل تحت العرش 7') _. 


: 475 أخرجه أحمد فى المسند/‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقى فى البعث والنشور ص ١14‏ 

(*) ذكره ابن القيم فى الروح ص 55 - 

(4) ذكره البيهقى فى دلائل النبوة 7/ 597 

(5) أخرجه الحاكم فى المستدرك /١‏ 784 وصححه؛ ووافقه الذهبى 
وأخرجه البيهقى فى البعث والنشور ص ١71‏ 

(1) أخرجه مسلم فى كتاب الإمارة باب - بيان أن أرواح الشهداء فى الجنة ‏ 
وأخرجه الدارمى فى الجهاد باب أزواح الشهداء. 
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فهذه الأحاديث صريحة فى أن أرواح المؤمنين كلهم فى الجنة الشهداء 
وغيرهم» والأطفال؛ وأرواح الكفار فى النار. 
والقول الشانى : أن أرواح الشهداء فقط فى الجنة بخلاف أرواح غيرهم: 
والأحادييك السابقة سخصوصة بالشتهداء تقول © فى 
غيرهم ‏ إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده بالغداةء 
والعشى إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة» وإن كان 
من أهل النار فمن أهل النار يقال هذا مقعدك حتى 
يبعثك الله إليه يوم القيامة )١(‏ . 
وظاهره أيضأ أن أرواح الكفار ليست فى النار. 
واختلف على هذا : 
فقيل : أرواح المؤمنين فى السماء السابعة لما روى أبو نعيم بسند فيه 
مجاهيل من حديث أبى هريرة مرفوعا ‏ إن أرواح المؤمنين فى السماء السابعة 
ينظرون إلى منازلهم فى الجنة -. 
وأخرج أيضاً فى الحلية ‏ عن وهب بن منبه قال : إن لله فى السماء 
السابعة دارأ يقال لها البيضاء تجتمع فيها أرواح المؤمنين. فإذا مات الميت 
من أهل الدنيا تلقته الأرواح فيسألونه عن أخبار الدنيا كما يسأل الغائب أهله إذا 
قدم عليهم (").. 
وقيل : كل الأرواح على أفنية قبورها 9). 
وعليه ابن عبد البر أخذاً من الحديث السابق فى العرضء؛ ومن حديث ‏ 
ما من رجل يزور قبر أخيه؛ ويجلس عليه إلا استأنس ورد عليه حتى يقوم . 


- أخرجه البخارى فى الجنائز باب. الميت يعرض عليه بالغداة والعشى‎ )١( 
وأخرجه مسلم فى الجنة باب عرض متعد الميت من الجنة أوالنار عليه‎ 
وقال : ذكره أبونعيم رحمه الله‎ 5١ ذكره القرطبى فى التذكرة ص‎ )1( 
1١ (؟) راجع : الروح ص‎ 
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أخرجه فى الاستذكار ‏ من حديث ابن عباسء وابن أبى الدنيا فى 
القبور من حديث عائشة وأبى هريرة. 
وقيل : أرواح المؤمنين مرسلة تذهب حيث شاءت. 
رواه مالك (') بلاغاً؛ وأسنده ابن أبى الدنيا عن سلمان الفارسى. 
وقيل : أرواحهم فى بكر زمزمء وأرواح الكفافى فى بئر برهوت ("). 
قاله على ابن أبى طالب. 
أخرجه ابن أبى الدنيا عنه. 
وقيل : أرواح المؤمنين بالجابية» وأرواح الكفار ببرهوت. 
قاله عبد الله بن عمرو7). 
وأخرجه عنه المروزى فى الجنائر. 
والجابية : موضع بالشام» وبرهوت بئر بحضر موت باليمن. 
وقيل : أرواح المؤمنين فى الأرض التى ذكر الله فى قوله ( أن الأرض 
يرثها عبادى الصالحون ©؟) 4. 
وقيل : أرواح المؤمنين عن يمين آدم. وأرواح الكفار عن شماله *) لحديث 
الصحيح فى الإسراء أنه ع رآهم كذلك. 
وقيل : أرواح الشهداء أيضأ ليسوا فى الجنة بل خارجها يأتيهم رزقهم منها (0) 
لحديث احمد وغيره ‏ الشهداء على بارق نهر بباب الجنة فى قبة خضراء يخرج 
إليهم رزقهم من الجنة غدوة وعشية 7" . 


)١(‏ راجع : الروح ص 4١‏ وفيه : قال مالك بلغنى أن الروح مرسلة تذهب حيث شاءت 
(1) نسبه أبن القيم إلى طائفة 

(؟) روى هذا القول عن جماعة من الصحابة والتابعين 

(4) آية رقم ٠١5‏ من سورة الأنبياء 

(15) راجع الروح ص 17 

() أخرجه أحمد فى المسند /١‏ 575 
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وعليه مجاهد7('). 

وقيل : مستقرها حيث كانت قبل خلق أجسادها. 

وعليه ابن حزم 7'). 

وقيل : مستقرها العدم المحض9) 

وعليه القائلون بأنها عرض . 

قال ابن القيم©) : والذى يجمع بين هذه الأقوال أن الأرواح متفاوتة» 
فمنهم من هو فى الجنة؛ ومنهم من هو ببابهاء ومنهم من هو فى عليين فى 
الملا الأعلى؛ ومنهم من هو محبوس فى قبره؛ ومنهم من هو محبوس فى 
الارض لم يرتق إلى الملا الاعلى ومنهم من هو معذب فى سجين أو غيرها. 
ص : حقّ كرامات للأولياء .٠.‏ قال الْقُشيرى بلا انتسهاء 

لود دون والدرسا ٠‏ أشبهه قسيل وهلا المعتمى 

ش : مذهب أهل السنة إثبات كرامات للأولياء حتى قال أبو تراب 
الدخشبى 7*) من لا يؤمن بها فقد كفر. 

وقد وقع من الصحابة»ء والتابعين خوارق لا يمكن إنكارها كجريانٍ النيل 
بكتاب عمر رضى الله عنه؛ ورؤيته وفو على المنبر بالمدينة جيشه بنهاوئد(') 


47 راجع : الروح ص‎ )١( 

) 1 ) رأجع : الروح ص 237251١‏ 116 

ا :خدكو ين الخصين أر اع ا الى 
الك نخشب من انما وزاء الهين: قال ابن الجلاء :لقيت ستمائة شيخ ما 
رأيت فيهم مثل أربعة أولهم أبوتراب ترفى رحمه الله سنة 145 ه بالبادية قيل نهشته السباع 

(1) نهاوند : بفتح النون الاولى وتكسرء والواو مفتوحة ونون سأكنة ودال مهملة ‏ مدينة 
عظيمة بينهما وبين همذان ثلاثة أيام فتحت سنة 15١ه‏ وقيل سنة ١ه‏ 
راجع : معجم البلدان 5/ 57١‏ 
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حتى قال لأمير الجيش : يا سارية الجبل الجيل. كما روى البيهقى فى 
الدلائل 7'), واللالكائى فى السنة ‏ » وابن الأعرابى فى كرامات الأولياء ‏ 
بسند حسن عن نافع عن ابن عمر قال : وجه عمر جيشأً» ورأس عليهم رجلا 
يدعى ‏ سارية  )'(‏ فبينا عمر يخطب جعل ينادى : يا سارية الجبل ‏ ثلاث . ثم 
قدم رسول الجيش فسأله عمر فقال يا أمير المؤمنين هزمنا. فبينا نحن كذلك إِذّ 
سمعنا صوتا ينادى يا سارية الجبل ‏ ثلاثآ ‏ فأسندنا ظهرنا إلى الجبل فهزمهم الله. 

وأنكزالمعتزلة الكرامات. 

وأنكر الأستاذ أبو إسحق الإسفرائينى ما كان معجزة لنبى كإحياء الموتى©) 
وقلب العصاحية» وفلق البحر؛). 

قال :وإنما مبالغ الكرامات إجابة دعوة أو موافاة ماء فى بادية فى غير 
موقع ألمياه ونحو ذلك مما يدنحط عن خرق العادات. 


وقال الأستاذ أبو القاسم القشيرى : لا تنتهى الكرامات إلى حصول إنسان لا 
من أبوين» وقلب جماد بهيمة وأمثال هذا. 

قال فى مدع الموانع ‏ : وهذا حق يخصص قولهم ما جاز أن يكون 
معجزة لنبى جاز أن يكون كرامة لولى لا فارق بينهما إلا بالتحدى. 


)١(‏ دلائل النبوة5/ 37١‏ ط :دار الكتب العلمية 
(1) هوسارية بن زنيم بن عبد الله بن جابر 
قال ابن عساكر له صحبة 
وقال العسكرى : روى عن النبى #ولم يلقه 
وذكره ابن حبان فى التابعين 
راجع : الإصابة ”7/ 5-4 ط : دارالكتب العلمية 
(؟) قوله ‏ كإحياء الموتى ‏ وهو معجزة عيس عليه السلام 
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والجمهور على خلافه» وقد أنكروه على القشيرى حتى ولده أبو نصر("') فى 
كتأبه ‏ المرشد . 
ص :ولا ترى تكفير أهل القبلة .٠.‏ ولا احسروج أى على الأنمة 
شْ : فيه مسألتان : 
(الأونى) : قال الشافعى» وأبو حنيفة» والأشعرى : لا نكفّر أحداً من أهل القبلة. 
وورد فى ذلك حديث ‏ لا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب اأجترحه . 
وأخرج الطبرانى عن أنس قال : خرج علينا رسول الله # قال : إن بنى 
إسرائيل افترقوا على إحدى وسبعين فرقة كلها على الضلالة إلا السواد الأعظم .. 
قالوا من السواد الأعظم ؟ 
قال : من كان على ما أنا عليه وأصحابى من لم يمار فى دين الله 
تعالى» ومن لم يكفر أحدأً من أهل التوحيد بذنب غفر له7'). 
وروى البيهقى بسند صحيح أن جابر بن عبد الله سئل : هل كنتم تسمون 
من الذنوب كفرأء أو شركاء أو نفاقاً ؟ 


قال : معاذ الله . ولكدا نقول مؤمنين مذنبين. 


)١(‏ هوعبد الرحيم بن عبد الكريم بم هوازن القشيرى أبو نصر. واعظ من علماء نيسابور من 
بنى قشير علت له شهرة كأبيه توفى رحمه الله سنة 515.ه 
راجع :الإعلام ؟/747» وطبقات ابن قاضى شهبة /١‏ 46؟ 

(1) أخرجه بمعناه أبوداود فى كتاب السنة باب شرح السنة ؛ وابن ماجه فى كتاب الفتن 
باب افتراق الأمم ‏ » وأحمد فى المسند 4/ ٠١”‏ 
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وشرح الشيخ جلال الدين على أن المراد لا تكفر أحد ببدعة كإنكار 
الصفات والقدروالرؤية .)١(‏ 

قال () : أما من خرج ببدعته عن أهل القبلة كمنكرى حدوث العالم» 
والبعث؛ والحشر للأجسام, والعلم بالجزئيات فلا نزاع فى كفرهم لإنكارهم بعض 
ما علم مجئ الرسول مَل به ضرورة. 

وقال النووى فى شرح المهذب ‏ : ممن يكفر ببدعته من يجسم» أو ينكر 
العلم بالجزئيات. وأما من يقول بخلق القرآن فهو مبتدع. 

واختلف أصحابنا فى تكفيره : 

فأطلق أبو على الطبرىء والشيخ أبو حامد الإسفرئينى ومتابعوه القول بأنه 


كافر» ونقلوه عن الشافعى رحمه الله . 

وقال القفال وكثيرون من الأصحاب : لا. 

وهوالصواب. 

وتأوّل البيهقى نص الشافعى على كفران النعمة لا الخروج من 
الملة(') انتهى. 


قلت : لكن مدع البلقينى التأويل بأن الشافعى أفتى بضرب عنق حفص 
الفود لقولة بذلك. 


)١(‏ عبارة الشيخ رحمه الله . . . كمنكرى صفات الله؛ وخلقه أفعال عباده؛ وجواز رؤيته 
يوم القيامة . ..2. 
هذا والمراد بمنكرى الصفات : منكروا زيادتها على الذات فيقولون : إنه عالم قادر مريد 
لكن بذاته لا بصفات زائدة على الذات وأما المدكرون كونه عالما أو كونه مريدأ مثلاً فهم كفار 
(؟) قوله ‏ قال - أى الجلال المحلى 
راجع : شرح الجلال على جمع الجوامع ؟/ 47١‏ 
(؟) راجع : تشتيف المسامع ؛/ 8١6‏ 
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( الثانية ) : مذهب أهل السنة أنه لا يجوز الخروج على السلطان سواء كان 
عادلاً أم جائراً. 
وجوزت المعتزلة الخروج على الجائر لانعزاله بالجور عندهم . 
ص :من الفسروض النْصْبْ للإمام .٠.‏ وَلَولمفضول على الأثام 
ش : يجب على الناس شرعاأ نصب إمام يقوم بمصالحهم كسد الثغورء وتجهيز 
الجيوشء» وقهر المتغلبة» والمتلصصة. وقطاع الطريق وغير ذلك لإجماع 
الصحابة بعد وفاة النبى # على نصبه حيث جعلوه أهم الواجبات» 
وقدموه على دفنه» ولم يزل الناس فى كل عصر على ذلك. 
ولا يتعين نصب الفاضل بل يكفى نصب مفضول. 
وزعمت المعتزلة أن وجوبه بالعقل. 
والخوارج أنه لا يجب( . 
والإمامية إلى أنه يجب على الله . 
وطائفة من أهل السنة إلى مدع نصب المفضول مع وجود الفاضل؛ وعدم 
أنعقاد الإمامة له(؟ا, 
ص : حقّ عذاب القبر كالسؤال .٠.‏ لمن عدا الشهيد والأطفال 
والحشر مع معادنا الجسماتى ٠٠.‏ والحسوض والصسراط والمِسزان 
ش : هذه أمور يجب الإيمان بها : 
( أحدها ): عذاب القبر 
قال #6 عذاب القبرحق.. 


)5(»)١(‏ راجع : شرح الجلال على جمع الجوامع 477/7 والترياق النافع ”/ ل رك 
2( راجع : الغيائى لإمام الحرمين ص ١77‏ » وتشنيف المسامع 4/ 4835م 
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رواه الشيخان .)١(‏ 

وقال تعالى ١‏ النار يعرضون عليها غدواً وعشيآ 4 أى فى البرزخ بدليل 
قوله تعالى بعده « ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أَشْدٌ العذاب (9) » . 

وقال تعالى 9 ومن ن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضتكا 9) رت 
بعذاب القبر فى حديث رواه البزار عن أبى هريرة مرفوعاً؛ والطبرانى عن ابن 
مسعودموقوفاً. 

وروى الشيخان حديث أنه ع مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان أما أحدهما 
فكان لا يستتر ‏ وفى رواية ‏ لا يستبرئ من البولء وأما الآخر فكان يمشى 
بالنميمة (؛) . 

وروى الطبرانى حديث ‏ تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه  )2‏ 

وروى الترمذى وحسنه حديث ‏ تبارك ‏ الملك ‏ هى المانعة هى المنجية 
تنجيه من عذاب القبر7) . 


وروى النسائى حديث ‏ من قتله بطنه لم. يعذب فى قبره 0 


(1) ذكره الألبانى فى صحيح الجامع الصغير وقال أخرجه الخطيب البغدادى عن عائشة 
رضى الله عنها. 

(؟) آية رقم 45 من سورة غافر 

(؟) اية رقم ١74‏ من سورة طه 

(4) أخرجه البخارى فى الوضوء باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله ‏ 
وأخرجه مسلم فى الإيمان باب - الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه 

(5©) أخرجه الدار قطنى فى كتاب الطهارة باب نجاسة البول والأمر بالتنزه منه -. 
وأخرجه ابن ماجه بلفظ : أكثر عذاب القبر من البول ‏ كتاب الطهارة باب التشديد 
قن البوق: 

(1) أخرجه الترمذى فى كتاب فضائل القرآن باب ما جاء فى فصل سورة الملك ‏ 
وقال : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه 

(1) أخرجه النسائى فى كتاب الجنائز عن جامع بن شدادء وأخرجه أبو داود الطيالسى فى مسنده . 
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وقد اختلف أهل السنة فى أن عذاب القبر للروح فقطء أوله وللبدن )١(‏ ؟. 


والأكذرون ‏ كما قاله ابن تيميه ‏ على الثانى؛ وفى أنه يكون بعد إحياء 
الميت بجملتهء أو بعد إحياء أقلَ جزء يحتمل الحياة والعقل. 


وَعَلى الأول الحليمى. 
وعلى الثانى ابن جريرء وإمام الحرمين. 
( الثانى ) : سؤال الملكين. 


روى الشيخان من حديث أنس ‏ أن العبد إذا وضع فى قبره وتولى عله 
أضحابة أنه ملكان فيقعنانة فيقولان له ما كنت تقول فى هذا النبى محمد ؟ فأما 
المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله»ء وأما الكافر والمنافق فيقول لا أدرى (') . 

وفى رواية لأبى داود ‏ فيقولان له من ربك وما ديدك وما هذا الرجل 
الذى بعث فيكم ؟ 

فيقول المؤمن : ربى الله ودينى الإسلام. 

ويقول الكافر فى الثلاث لا أدرى 7 . 

وفى رواية للحأكم وغيره ‏ فتعاد روحه فى جسده -. 

وفى روأية للترمذى ‏ يقال لأحدهما المنكرء والآخر النكير!؛) -. 


7980 راجع هذه المسألة فى شرح الطحاوية فى العقيدة السلفية ص‎ )١( 

(1) أخرجه البخارى فى الجنائز باب الميت يسمع خفق النعال- 
وأخرجه مسلم فى كتاب الجنة باب عرض متعد الميت من الجدة أو النار عليه 

)5( أخرجه أبوداود فى كتاب السنة من حديث البراء بن عازب وفيه 1 . ويأتيه ملكان 
فيجلسانه فيقولان له من ريك ؟ فيقول ربى الله . فيقولان له : ما دينك ؟ فيقول : دينى 
الإسلام. فيقولان له : ما هذا الرجل الذى بعث فيكم ؟ فيقول : هو رسو الله 
له ....الحديث 
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وذكر ابن يونس (') من أصحابنا أن ملكى الموت يقال لهما مبشرء وبشير!؟). 
._ وقد ورد السؤال فى حديث البراء بن عازبء وتميم الدارىء وعمر بن 

الخطاب؛ وابن عمرء وأَبى هريرة؛ وأبى سعيدء وجابرء وابن عباسء وابن 
مسعودء وعائشة» وأسماء وعبادة بن الصامت. 

وقد أمليت أحاديئهم فى تخريج الدرة الفاخرة ؛ وفى ‏ الأحاديث 
المتواترة ‏ ثم نبهت من زيادتى على أنه يستثنى ممن يسأل الشهيدء والأطفال. 

أما الشهيد ففى سذدن النسائى أنه 2# سئل عنه فقال ‏ كفى ببارقة السيوف 
على رأسه فتنة 9) . 

قال القرطبى فى التذكرة (؛) ‏ نقلاً عن الحكيم الترمذى معناه : أنه لو 
كان عنده نفاق فر عند التقاء الزحفينء وبريق السيوف لأن من شأن المنافق 
الفرار عند ذلك» وشأن المؤمن البذلء والتسليم لله فلما ظهر صدق ضميره حيث 
برز للحرب والقتل لم يعد عليه السؤال فى القبر الموضوع لامتحان المسلم 


الكالعى من المنافق: 
قال القرطبى (©) : وإذا كان الشهيد لا يفتن فالصديق من باب أولى لأنه 
أجلّقدراً. 


)١(‏ لعله : أحمد بن يونس القزوينى من تلاميذ أبى سعد الهروى 
قال ابن هداية الله : ولا أعلم من حاله شيك أ أوأنه من هذه الطبقة» ونقل عنه فى - 
العزيز وغيره من كتب المذهب . أه. 
راجع : طبقات ابن هداية الله ص ١85‏ 
(؟) نص ععبارته رحمه الله كما فى تشنيف المسامع 4/ 416 منكر ونكير للمذنب 
لإنكارهماء وأما المطيع فملكاه مبشر وبشير.أه. 
(؟) أخرجه النسائى فى الجنائز باب الشهيد ‏ 
وذكره القرطبى فى التذكرة ص ١15‏ 
(4) راجع : التذكرة فى أحوال الموتى وأمور الآخرة ص ١77‏ 
(5) المرجع السابق 
4ه - 
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وأما الأطفال ففى سؤالهم قولان حكاهما ابن القيم عن الحنابلة : 
( أحدهما ): سألون لحديث ‏ أنه 6 صلى على صبى فقال :- اللهم 
قه عذاب القبر. 
أخرجه فى الفوطأ 0 
و1 لا . لأن السؤال إنما يكون لمن حقل الول والمرمبل . فيسل هل 
د أنه ليس المراد فيه بعذاب عقوبته بل مجرد الألم 
بالغم» والهم؛ والحسرةء والوحشة؛ والضغطة التى د تعمٌ الأطفال وغيرهم . 
قلت : وهذا القول هو الراجح» ويدل له من منقول مذهبنا قول النووى فى 
الروضة  )'(‏ وغيرها : إنه لا يلقن الطفل بل يختص التلقين بالبالغ. 
( تنبيه ) قال ابن عبد البر : لا يكون السؤال إلا لمؤمن؛ أو منافق كان منسوبآ 
إلى دين الإسلام بظاهر الشهادة . بخلاف الكافر فلا يسأل. 
وخالفه القرطبى» وابن القيم وقالا أحاديث السؤال فيها التصريح بأن الكافر 
والمثافق يسألان. 
وقال الحكيم الترمذى : إنما سؤال الميت فى هذه الأمة خاصة لأن الأمم 
قبلها كانت الرسل تأتيهم بالرسالة فإذا أبوأ كفّت الرسل واعتزلوهم وعوجلوا 
بالعذاب فلما بعث الله محمداً يك بالرحمة أمسك عنهم العذاب» وأعطى السيف 
حت حب ارا باد كرا ل لحي لمجا ا 
السملدين فى بر ما اتا فض ال لمم قاني لقيو ليسخرح سرهم بالسا: 
وليميز الله الخبيث من الطيب. أنتهى . 


)١(‏ أخرجه مالك فى كتاب الجنائز باب ما يقول المصلى على الجنازة ‏ ولفظه ٠:‏ عن 
يحيى بن سعيد أنه قال : سمعت سعيد بن المسبب يقول : صليت وراء أبى هريرة على 
صبى لم يعمل خطيكة قط فسمعته يقول : اللهم أعذه من عذاب القبر». 

(؟) راجع : روضة الطالبين؟/ ١78‏ 
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قال ابن القيم.: وخالفه آخرون فقإلوا السؤال لهذه الأمة وغيرها. 
وتوقفٍ آخرون منهم ابن عد البر. وقال فى حديثٌ . إن هذه الأمة تبتلى 


فى قبورها أ وحديث - أوحى إلى أنكم تفتنون في.قيوركم (") ما يدل على 
( الشالث)؛ الرابع ) : الحشرء والمعاد الجسماني بأن يحيى الله الخاق بعد 
ا وعوارضها كما كانت؛ 

4) )١ تغادرمنهم أحذا 0400 ( وإذا الوخوش خشرت‎ ١ 

َم حتي و دسة 7 ااام 


000 تعودو للق 4 
والقرآن ٠‏ والسلة طافحان 0 بذلك حتى قال الإمام” : الجمع بين إنكار 
المعاد الجسمانى؛ وبأن القرآن حق مقعذن فإن ن نصوصن | الكتاب» امه 'تؤائزت 
به به تواتر لا يقبل النشكيك. ٠‏ انتهى” - ياد 
<< "والمتكر ذلك الفلاسفة. أنتكوا حشر رالالجساة” لاوم زقالوا نما تمشر ش 
وتعودالأرواح . 





)١(‏ أخرجه مسلم فى كتاب الجنة باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه 
وأخرجه أحمد فئ المسند ؟/ ؟ 

(1) أخرجه النخازى فى العلم باب: من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس - 0 
.. وأخرجه,مسلم فئ كِتِاب المبباجد باب - استجباب التعوذ,من عذاب القير- 

(5) آية رقم 417 من سورة الكهف 

(4) آية رقم © من سورة التكوير 

)5( آية رقم ؛ ٠١‏ من سورة الأنبياء ش 

(1) آية رقم 4 من سسورة الأعرافة 1 

(7) طافخان : مملوءان .يقال طفح الإناء أمتلاً حتى يفيض وبابه خضع 
راجع : مختار الصحاح مادة ‏ طفح 
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وعجبت كيف أغفله فى جمع الجوامع . 
قال تعالى ١‏ إنا أعطيناك الكوثر () ». 


قال  #‏ هو نهر وعدنيه ربى عليه خير كثيرء وهو حوض ترد عليه 
أمتى يوم القيامة. آنيته عدد نجوم السماء يختلج (') العبد منهم فأقول يارب إنه 
من أمتى فيقال ما تدرى ما أحدث بعدك -. 


رواه مسلم (؟). 
وفى الصميح حديث ‏ حوضى مسيرة شهر ماؤه أبيض من الورق 7؛) 
وريحه أطيسب من المسك. كيزانه كنجوم السماء. من شرب منه لم يظمأ 


بعده أبدا0) 8 
وفى رواية لمسلم ١‏ يشخب 7" فيه ميزابان ) من الجنة . 
وفى لفظ لغيره ‏ ينثعب (') فيه ميزابان من الكوثر. . 


)١(‏ آية رقم ١‏ من سورة الكوثر. 
") قوله يختلج ‏ أى يجذب. ويقتطع . (النهاية ؟/ 59). 

(؟) أخرجه مسلم فى كناب الصلاة باب حجة من قال البسملة آية من أول كل سورة سوى 
براءة ‏ 

(4) الورق ‏ بكسرالراء ‏ : الفضة. 

(5) أخرجه مسلم فى كتاب الفضائل باب . إثبات حوض نبينا مله وصفاته -. 

(1) صحيح مسلم كتاب الفضائل بآب إثبات حوض نبينا ع وصفاته .. 

(1) (يشخب) ‏ الخاء مضمومة؛ ومفتوحة ‏ والشخب السيلان وأصله ما خرج من تحت يد 
الحالب عند كل غمزة وعصره لضرع الشاة 

(4) الميزاب : قال فى اللسان .. وزب الشئ يزب وزوبا إذا سال ويجمع على 
مآزيب أوميازيب. 


(5) ( ينثعب ) أى يجرى 


امه 


وفى رواية له (0)- أول الناس وروداً عليه فقراء المهاجرين الشعث رئوسآ 
الدنس ثياباً الذين لا ينكحون المتنعمات ولا تفتح لهم السدود. 

وروى ابن ماجه حديث ‏ الكوثر نهر فى الجنة حافتاه الذهب. مجراه على 
الدر والياقوت . تربته أطيب من المسكء وأشدّ بياضاً من الثلح (9) . 

وقد ورد ذكر الحوض فى رواية نحو ستين صحابياً خرّجت أحاديثهم فى 
الاحاديثالمتواترة . 

قال القرطبى () :له يله حوضان : 

الأول قبل الصراطء وقبل الميزان على الأصح فإن الناس يخرجون من 
قبورهم فيردونه قبل الميزان؛ والصراط. 

والثانى فى الجنة وكلاهما يسمى كوثراً. 
( السادس ) : الصراط. 

فى الصحيح - يضرب الصراط بين ظهرى جهنمء ويمرٌ المؤمدون عليه 

فأولهم كالبرق» ثم كمرّ الريح, ثم كمرّ الطير» وشد الرجال ؛) حتي يم يجيئ الرجل 
لا يستطيع يسير إلا زحفأء وفى حافتيه كلاليب معلقة مأمورة بغ من أمرت 
بَأحَده فمخدوش ناج» ومكدوس ©) فى النار ( اا 


 ضروحلا سنن الترمذى كتاب صفة القيامة باب ما جاء فى صفة أوانى‎ )١( 
 ضوحلا وسنن أبن ماجه كتاب الزهد باب ذكر‎ 
ومسند أحمده/ 716 ا؟غحفة‎ 
.؟0١ وذكره القرطبى فى التذكرة ص‎ 
ا‎ 
(؟) راجع : التذكرة ص7417.‎ 
قوله - وشد الرجال  الشد هو العدو البالغ والجرى.‎ (5) 
مكدوس : أى مدفوع. يقال : تكدس الإنسان إذا دفع من ورائه فسقط.‎ )©6( 
 اهيف أخرجه مسلم فى كتاب الإيمان باب أدنى أهل الجنة منزلة‎ )1( 


5مه6 ل 


ولمسلم عن أبى سعيد الخدرى ‏ بلغنى أنه أدقّ من الشعرء وأحدَ من السيف() . 

وللترمذى ‏ شعار المؤمنين عليه رب سلم رب سلم-. 

وفى الصحيح ‏ أن.ذلك قول الرسل () . 

وعن ابن أبى الدنيا والملائكة على جنبتيه يقولان رب سلم رب سم . 

فالظاهر أن الكل يقولون ذلك. 

وأخرج ابن المبارك؛ وابن أبى الدنيا عن سعيد بن أبى هلال قال : بلغنا 
أن الصراط أدق من الشعر على بعضء ولبعض الناس مثل الوادى المتسع (2). 
( السابع ) : الميزان. 

قال الله تعالى ٠‏ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة 7 4 الآية» وقال 
« والوزن يوممذ الحق *) ». 

قال الزجاج : أجمع أهل السنة على الإيمان بالميزان؛ وأن أعمال العباد 
توزن يوم القيامة» وان الميزان له لسان وكفتان وتميل بالاعمالء وانكرت 
المعتزلة الميزان وقالوا هو عبارة عن العدل فخالفوا الكتاب» والسنة . انتهى. 

وأخرج البرازء والبيهقى حديث ‏ يؤتى بابن ادم فيقف بين كفتى الميزان . 

وأخرج اللالكائى فى السنة ‏ عن سلمان قال : يوضع الميزان وله كفتان 
لو وضع فى إحداهما السموات والارض ومن فيهن لوسعته -. 

وأخرج أبو الشيخ فى تفسيره عن ابن عباس قال :- الميزان له 
لسان وكفتان -. 


787 وذكره القرطبى فى التذكرة ص‎ )١( 
- صحيح مسلم كتاب الإيمان باب معرفة طريق الرؤية‎ )١( 
784 (؟) ذكره القرطبى فى التذكرة ص‎ 
آية رقم 47 من سورة الأنبياء‎ )4( 
آية رقم 4 من سورة الأعراف‎ )5( 
607ل‎ 


وأخرج اللالكائى عن حذيفة قال : إن صاحب الميزان يوم 
القيافنة جيوفل +: 

وأخرج خيئمة فى - فوائده - عن جابر ‏ رفعه - يوضع الميزان يوم القيامة 
فتوزن الحسئات» والسيكات. فمن رجحت حسداته على سيكاته مثقال حبة دخل 
الجنة ومن رجحت سيئاته على حسناته مثقال حبة دخل النار. 

قيل : فمن استوت حسلاته وسيئاته ؟ قال : أولنك أصحاب الأعراف (). 

واختلف هل توزن الصحف أو الأعمال بأن تجسد ؟. 

رجح القرطبى (') الأول لحديث الترمذى والحاكم  :‏ يصاح برجل من. 
أمتى على رءوس الخلائق وينشر عليه تسعة وتسعون سجلاً كل سجل منها مد 
البصر ثم يقول : أتنكر من هذا شيئاً ؟ أظلمك كتبتى الحافظون ؟ لا يارب. 

فيقول : ألك عذر ؟ فيقول : لا يارب. فيقول : بلى إن لك عندنا حسنة 
وإنه لا ظلم عليك اليوم فتخرج له بطاقة فيها ‏ أشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهد أن 
محمداأً عبده ورسوله ‏ فيقول : احضر وزنك. فيقول : ما هذه البطاقة مع هذه 
السجلات ؟ فيقال : إنك لا تظلم. فتوضع السجلات فى كفة» والبطاقة فى كفة 
فطاشت السجلات وثقلت البطاقة 19 . 


ورجح الطيبى وغيره الثانى لحديث أبى داود وغيره ‏ ما يوضع فى 
الميزان يوم القيامة أثقل من خلق حسن /؛) . 


)١(‏ ذكره القرطبى فى التذكرة ص “57 وقال : ذكر خيثمةبن سليمان فى مسنده 
عن جابر . . . ثم ساق الحديث 

(1) المرجع السابق 

(؟) أخرجه الترمزى فى كتاب الإيمان باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا 
الله وقال : حديث حسن غريب 

(4) أخرجه أبوداود فى كتاب الأدب باب فى حسن الخلق . 
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قال الغزالى : ولا يكون فى حق كل أحد فالسبعون ألفآ الذين يدخلون 
الجّنة ابَغْيْز حمنات ل :يرقم الهم ميزان» ولا 'يأخذون صحفا 

قال بعضهم : وكذا الكافر. 

والصحيح خلافه (') ففى سورة ‏ المؤملون :"9" ومن عنقت ماين فأولعك 
الذين خسروا أنفسهم فى جهدم :خالدون:تلفح وجونههم :الازؤهم:فيها 
كالحون. ألم تكن آيانى تعلى عليكم فكنتم بها تكذيون 097 4 . 
ص : والدار والجنة مسسخلوق سان ٠٠١‏ اليسوم والأشسراط:ذات الشبييان 

ش ؛ مذهب أقل السنة.أن:الجنة والنان:.نخلوقان اليوم:للنصوص الدالة 
على ذلك نحو :) أعدت للمتقين 0 ا أعدت للكافرين 0 وقضية إأديم 
وحواء .فى إسكانهما الجنة؛ وإخراجهما متهاء وأحاديث | أنه ع دخلٍ الجلة لق 
فيها قصراً لعمر(”)» ورأى النارء ورأى فيها عمرو بن لبي" بجر قصبه | 0 











77 أنظر المسألة فى التذكرة ص‎ )١( 

(1) آيات ٠١52١7‏ من سورة المؤمنون 

(؟) آية رقم 777 من سورة آل عمران 

(4) آية رقم ١7١‏ من سورة آل عمران 

(5) روى مسلم فى كتاب فضائل لصحابة ‏ من فضائل عمر ‏ أن رسول الله # كال : دخلت 
الجنة فرأيت. دارأ أو قصرأ فقلت : لمن هذا ؟ فقالوا لعمر بن الخطاتء فأردت أن أدخل: 
فذكرت غيرتك؛ فبكى مز وقال : أى زسول الله أو غليك يفار.؟. 

(1) هوعمرو بن لحيئ بن حارثة أل من غير دين إشماعيل ودعا العرب إلى عباده.الأوثان. 

(0) قوله ‏ يجر قضبه ‏ بضم القاف الأمعاء وجمعه أقضات: ؤقيل”: القضنب؛ :نما كان! أسفل 
البطن من الأمعاء 

(4) أخرجه البخارى فى التفسير منؤرُة المائدة: 

ل 6086© سم 


وحديث ‏ اشتكت النار إلى ربهاء وقالت أكل بعضى بعصا فأذن لها 
بنفسين نفس فى الشتاء» ونفس فى الصيف (). 

والأحاديث فى هذا المعنى كثيرة . 

وزعمت المعتزلة أنهما إنما يخلقان يوم الجزاء. 

وعلى الأول (') : اختلف فى محل الجنة ؟. 


فقيل : فى السماء السابعة. 
وهو المختار("). ففى أحاديث الإسراء ما يصرح بذلك؛ وكذا حديث مسلم 


وفى الصحيح حديث ‏ سلوا الله الفردوس فإنه أعلا الجنة» وفوقه عرش 
الرحمن ومنه تفج رأنهار الجنة'"-. 

وقيل : فى الأرض. 

وقيل : بالوقف حيث لا يعلمه إلا الله. 

والنار : قيل : تحت الأرض. 

وقيل : فوق وجهها. 

وفيل : فى السماء . 

وقيل : بالوقف . 


. أخرجه البخارى فى كتاب بدء الخلق باب صفة النار وأنها مخلوقة‎ )١( 
وعلى الأول أى القول الأول القائل بوجودهما الآن‎  هلوق‎ )١( 
: (؟) قال شيخنا الخطيب رحمه الله‎ 

والجئة الفيخاء فى سماه. : أعدها لكل من يخشاه 

وأوقد النار امن قد أجرموا : وغيره مكانها لا يعلم 
(4) أخرجه البخارى فى كتاب الجهاد باب درجات المجاهدين فى سبيل الله -. 
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روى أبو نعيم فى - تاريخ أصبهان ‏ من حديث ابن عمر مرفوعا ‏ إن 
جهنم محيطة بالدنياء وإن الجنة من ورائها . 
فلذلك كان الصراط على جهنم طريقآ إلى الجنة. 
وروى الحارث بن أبى أسامة عن عبد الله بن سلام قال : الجنة فى السماء 
0 لق 
والنارفى الارض 
وروى ابن عبد البر وغيره. من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا ‏ 
لا يركب البحر إلا غاز أوحاجء أو معتمر فإن تحت البحر نار" . 
وروى أيضأ عنه موقوفا ‏ لا يتوضأ بماء البحر لأنه طبق جهلم -. 
وقولى ‏ والأشراط ذات الشأن - أى الكبرى. يأتى شرحه مع ما بعده. 
ص ؛ طلوع شمسها ومعها القمر٠ ٠'‏ من مغرب بعد ثلاث تنظر 
وبخسرج الدجأل لم يل ٠“ ٠‏ عسيس وفى رملة أ د تقحل 
والمحسف والدابَة والدخان ٠‏ “. وبعدهاايِرْقَعَالقرآن 


شَ 0 
والدابة» وياجوج وماجوج؛ وخروج عيس بن مريم» وثلاث خسوفات خسف 
0 م , 51 ا د( 
بالمشرق» وخسف بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب, ونار تخرج من قعرة 
)١(‏ ذكره البييقى فى البغ والتشو رسن 1غ 
(1) أخرجه أبودارد عن ابن عمروء وذكره البيهقى فى البعث والنشورص ؟١60؟‏ وقال 
سيف الجا السغيزة/ 4 
الح ل ا ا وت 0 
ع ال 1 
وعدن مدينة معروفة مشهورة باليمن 


/1هم6 3 


إذاقالوا() . 

أما طلوع الشمس من مغربها فروى مسلم من حديث ابن عمرو ‏ إن أول 
الايات خروجأ طلوع الشمس من مغربهاء وخروج الدابة على الناس ضحى 
فأيهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها (') . 

وروى الشيخان من حديث أبى هريرة ‏ لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس 
من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعبون؛ وذلك حين لا ينفع نفسآ 
إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت فى إيمانها خيرا 9) . 

وروى مسلم من حديثه ‏ من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب 
الله عليه (؛) .. 

ورويا من حديث أبى ذر قال : قال رسول الله ع حين غربت الشمس ‏ 
إنها تذهب فتسجد تحت العرش فيستأذن لها فيوشك أن تسجد فلا يقبل منهاء 
ويستأذن فلا يؤذن لها فيقال لها ازجعى من حيث جئت فتطلع من مغربها ) . 

وقولى ‏ ومعها القمر : أشرت به لما أخرجه الفريابى» وابن أبى حاتم فى 
تفسيرهما والطبرانى فى الكبير ‏ بسند على شرط الشيخين عن أبن مسعود فى 
قوله تعالى ١‏ يوم يأتى بعض آيات ربك 237 » قال : طلوع الشمسء والقمر من 
مغربهما كالبعيرين") -. 


7776 /4  ةعاسلا أخرجه مسام فى كتاب الفتن باب فى الآيات التى تكون قبل‎ )١( 
١770/4  لاجدلا أخرجه مسلم فى كتاب الفتن باب خروج‎ )1( 
. (؟) أخرجه البخارى فى كتاب التفسير  سورة الأنعام‎ 
وأخرجه مسلمء وأحمدء وأبوداودء وابن ماجه عن أبى هريرة رضى الله عنه‎ 
. أخرجه مسلم فى كتاب الذكر باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه‎ )4( 
 نابسحب أخرجه البخارى فى كتاب بدء الخلق باب صفة الشمس والقمر‎ )5( 
من سورة الأنعام‎ ١58 آية رقم‎ )1( 
١47+ /© راجع : تفسير أبن أبى حاتم‎ 0 


بمهه - 


وقولى ‏ بعد ثلاث تنظر ‏ أشرت به لما أخرجه البيهقى فى البعث ‏ عن 
عبد الله بن عمرو قال : إن الشمس تغرب فتخرّ ساجدة فتسلمء وتستأذن فلا 
يؤذن لهاء ثم تستأذن فلا يؤذن لهاء ثم الثالثة فلا يؤذن لها حتى إذا كان قدر 
ليلتين؛ أو ثلاث قيل لها اطلعى من حيث جلت. 

وأخرج عبد بن حميد فى تفسيره من حديث عبد الله بن أبى أوفى 
قال :- تأتى ليلة قدر ثلاث ليال لا يعرفها إلا المتهجدون يقوم فيقراً حزبه؛ ثم 
ينام: ثم يقوم فيقرأ ثم ينام؛ ثم يقوم فعندها يموج الناس بعضهم فى بعض حتى 
إذا صلوا الفجر وجلسوا فإذا هم بالشمس وقد طلعت من مغريها فتضج الناس 
ضجة واحدة حتى إذا توسطت السماء رجعت . 

وله شواهد مرفوعة. 

وروى أحمد بسند حسن حديث ‏ لا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس 
من المغرب فإذا طلعت طبع على كل قلب بما فيه» وكفى الناس العمل )١(‏ -. 

وروى عبد الرزاق فى تفسيره ‏ عن عائشة قالت : إذا خرج أول 
الآيات طرحت الأقلام» وطويت الصحفء وحبست الحفظة» وشهدت الأجساد 
على الأعمال . 

وأخرج الطبرانى من حديث عبد الله بن عمرو ‏ رفعه   :‏ إذا طلعت 
الشمس من مغربها خرٌ إبليس ساجداً ينادى : إلهى مرنى أسجد لمن شئت() -. 

وأما الدجال ونزول عيسى ففى مسند أحمد من حديث جابر ‏ يخرج 
الدجال فى خفقة (©) من الدين» وإدبار من العلم وله أربيعون ليلة يسيحها فى 
الأرض. اليوم منها كالسنة واليوم منها كالشهرء واليوم منها كالجمعة ثم سائر 


١57 /١ أخرجه أحمد فى المسند‎ )١( 
401 /© وأخرجه الطبرى فى تفسيره‎ 
77 /١ أخرجه الطبرانى فى الأوسط‎ )1( 
(؟) يقال خفقت الراية أى اضطربتء وكذا القلب؛ والسراب وبابه - نصر‎ 
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أيامه كأيامكم هذهء وله حمار يركبه عرض ما بين أذنيه أربعون ذراعا. فيقول 
الناس انا ربكم. وهو اعور وإن ربكم ليس باعور. مكتوب بين عينيه كافر يقراه 
كل مؤمن كاتب وغير كاتب يرد كل ماء ومنهل إلا المدينة ومكة حرمهما الله 
عليهء وقامت الملائكة بأبوابهما ومعه جبال من خبز والناس فى جهد إلا من 
اتبعه» ومعه نهران أنا اعلم بهما نهر يقول الجنة؛ه ونهر يقول النار فمن ادخل 
الذى يسميه الجنة فهوالتار» ومن أدخل الذى يسميه النار فهو الجنة. 

قال ا ار ا 0 
أبها النلى فل يفطل هذا إلا الرب فيقر الناس إلى تجيل المخان. بالشام مي 
كيد وتجهد جهدا ديد ثم ينزل عيسى فينادى من 
فيطلقون فإنا هم تميس فدقام المنلاة ة فيقال له ؟تقدم نيا روح أل "مزل 
ليتقدم إمامكم فليصل بكم. فإذا صلوا صلاة الصبح خرجوا إليه فحين يرأه 
الكذاب ينماث ‏ أى يذوب ‏ كما ينماث الملح فى الماء فيقتله حتى إن الشجرء 
والحجر ينادى يا روح الله هذا يهودى فلا يترك ممن كان يتبعه أحداً إلا قتله )١(‏ -. 

وقى الصحدٍ لصحيحين وغيرهما أحاديث كثيرة بمعنى ذلك. 

وفى صحيح مسلم حديث ‏ ما بين خلق أدم إلى قيام الساعة خلق ‏ وفى 
رواية (أمر أكبر) من الدجال 9)-. 
من الدجال (") -. 


751 أخرجه أحمد فى المسند؟/‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم فى كتاب الفتن باب فى بقية من احاديث الدجال ‏ 
وأخرجه أحمد فى المسند 4/ 15 21١‏ وأبوداود فى الملاحم باب خروج الدجالء 
وذكره القرطبى فى التذكرة ص 57 

هذا وقوله ‏ أكبر من الدجال ‏ المراد أكبر فتنة؛ وأعظم شوكة 

(؟) أخرجه مسلم فى كتاب صلاة المسافرين باب فضل سورة الكهف وآية الكرسى ‏ 
وذكره القرطبى فى التذكرة ص ٠45‏ 


وعكم 


وروى الترمذى حديث ‏ إن الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها 
خراسان يتبعه أفواج كأن وجوههم المجان المطرقة )١(‏ -. 

وروى أبوداود حديث ‏ من سمع بالدجال فليئأ عنه فوالله إن الرجل ليأتيه 
وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه لما يبعث به من الشبهات ) -. 


وفى حديث النواس بن سمعان عند مسلم ‏ إن عيس يدركه 


بياب لد فيقتله (؟) -. 
وفى الصحيح ‏ لينزلن ابن مريم حكماً عدلاً فليكسرن الصليبء وليقتلن 
الخنزيرء وليضعن الجزية (؟)-. 


وفى مسند الطيالسى حديث ‏ أنا أولى الناس بعيسى بن مريم فإذا رأيتموه 
فاعرفوه فإنه رجل مربوع *) إلى الحمرة» والبياض كأن رأسه يقطر ماء» ولم 
يصبه بللء وانه يكسر الصليبء» ويّقتل الخنزيرء ويفيض المال حتى يهلك الله 
فى زمانه الملل كلها غير الإسلام؛ وحتى يهلك الله فى زمانه مبيح الضلالة 
الأعور الكذاب» وتقع الأمنة فى الأرض حتى ترعى الأسد مع الإبل» والدمر 
مع البقر» والذئاب مع الغنم؛ وتلعب الصبيان بالحيات فلا يضر بعضهم بعضاً. 
يبقى فى الأرض أربعين سنة ثم يموت ويصلى عليه المسلمون ويدفنونه -. 

وفى رواية عند مسلم :- أنه يمكث سبع سنين -. 


 لاجدلا أخرجه الترمذى فى كتاب الفتن باب ما جاء من أين يخرج‎ )١( 
هذا : والمجان المطرقة : التروس الغليظة‎ 
 لاجدلا أخرجه أبوداود فى كتاب الملاحم باب خروج‎ )1( 
وذكره القرطبى فى التذكرة 55/ا, لاهلا‎ )" 
أخرجه مسلم, وابن صاجه عن أبى هريرة رضى الله عنه وذكره القرطبى فى‎ (5) 
1١ التذكرة ص‎ 
يقال رجل ربعة : أى مربوع الخلق لا طويل ولا قصير‎ )5( 
راجع : مختار الصحاح مادة  ربع‎ 
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وهى الصواب. 

والمراد بالأربعين فى الرواية الأولى أنها مدة مكثه قبل الرفع وبعده فإنه 
رفع وله ثلاث وثلاثون. 

وأما الدابة : ففى التنزيل < وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من 
الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون () » 

وروى مسلم من حديث أبى هريرة :- ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفساً 
إيمانهم طلوع الشمس من مغربها والدجال؛ ودابة الارض 9') . 

وروى الترمذئ وحسنه من حديئه ‏ تخرج دابة الأرض ومعها عصا 

موسي وخاتر سهان طلم انق الكافر باععدا رتسا وه الوم 

بالخاتم حتى يجتمع الناس على الخوان (؛) يعرف المؤمن من الكافر (©) . 


وروى الطيالسى فى مسنده!'! ‏ والبيهقى فى البعث ‏ عن حذيفة ("): 
ذكر رسول الله # الدابة فقال :.لها ثلاث خرجات. تخرج من أقصى البادية؛ 
ولا يدخل ذكرها القرية يعنى مكة ثم تمكث زماناً طويلاً ثم تخرج خرجة أخرى 
دون ذلك فيفشو ذكرها فى البادية » ويدخل ذكرها القربة يعنى مكة . ثم بينما 
الناس فى أعظم المساجد على الله حرمة خيرها وأكرمها على الله أن يرعهم 


)١(‏ آية رقم 87 من سورة النمل 

(1) أخرجه مسلم فى كتاب الإيمان باب بيان الزمن الذى لا يقبل فيه الإيمان ‏ 

() تخطم أنف الكافر بالعصا : أى تسمه بها من خطمت البعير إذا كويته خطأ من الأنف إلى 
أحد خديه » وتسمى تلك السمة الخطام . 

(4) الخوان : ما يوضع عليه الطعام عند الأكل وجمعه : أخاوين . 

(5) أخرجه الترمذى فى التفسير باب 18 ومن سورة النمل . 
وأخرجه ابن ماجه فى كتاب الفتن باب دابه الأرض- . 

(1) مسند أبى داود الطيالسى ص ١44‏ حديث رقم ٠١59‏ ط : دار المعرفة . 

9( هو حذيفة بن أسيد الأنصارى رضى الله عنه. 


ع قاين 


إلا وهى ترغو (') بين الركن والمقام تنفض عن رأسها التراب فارفض (') الناس 
عنها شتى وتثبت عصابة من المؤمنين وعرفوا أنهم لن يعجزوا الله فبدأت بهم 
فحلت وجوههم حتى جعلتها كالكوكب الدرى » وولت فى الأرض لا يدركها 
طالب » ولا ينجو منها هارب حتى إن الرجل ليتعوذ منها بالصلاة فتأتيه من 
خلفه فتقول يا فلان الآن تصلى فتقبل عليه فتسمه فى وجهه  )9‏ 

وروى البيهقى فى - البعث ‏ حديث . بئس الشعب جياد تخرج منه الدابة 
فتصرخ ثلاث صرحخات يسمعها من بين الخافقين 0ل 

وحديث ‏ تخرج دابة الأرض من جياد فيبلغ صدرها الركن ولم يخرج 
زنبها بعد 1)9- 

وأما الدخان : فروى ابن جرير عن حذيفة مرفوعاً :- إن من أشراط 
الساغة ذخائا يملا ما بين المشزق والمغرب يمكث فى الأرضن أريبعين يؤمآ .. فأما 
المؤمن فيصيبه منه شبه الزكام . وأما الكافر فيكون بمنزلة السكر ان يخرج 
الدخان من أنفه ؛ وعينيه ؛ وأذنيه »؛ وذبره 0ل 3 

إسناده ضعيف وله شاهد من حديث أبى سعيد أخرجه ابن أبى حاتم ") 1 

وأخرج ابن أبى حاتم » وعبد الرزاق من طريق الحارث عن على قال : آية 
الدخان لم تمش بعد يأخد المؤمن كهيئة الزكام » وتنفخ الكافر حتى ينفد  )‏ 


(1) الويغناء :“ابوت الآيل > 

(؟) ارفض الناس عنها شتى : أى جرى . 

(؟) )5(2١)4(١‏ ذكرهم القرطبى فى التذكرة ص 785/86 . 
(1) ذكره الطبرى فى تفسيره 777/1١١‏ . 

ف 7 : تفسير ابن أبى حاتم ٠١‏ / 7141 . 

(4) را 


6) راجع : تفسيرابن أبى حاتم ٠١‏ / 55848 . 


ار 2 


وقيل : إنه المراد فى قوله تعالى ١‏ فارتقب يوم تأتى السماء بدخان مبين 4 () . 
ويؤيده ما روى ابن جرير من حديث أبى مالك الأشعرى يرفعه :- إن ربكم 
أنذركم ثلاثاً : الدخان يأخذ المؤمن كالزكمة  )'‏ الحديث . 

وأما رفع القرآن : فروى ابن ماجه من حديث حذيفة ‏ يدرس 7 الإسلام 
كما يدرس وثى © الثوب حتى لا يدرى ما صيام ؛ ولا صلاة ؛ ولانسك » ولا 
صدقة » وليسرى *) على كتاب فى ليلة فلا يبقى فى الأرض منه آية 2١‏ . 

وروى البيهقى فى الشعب ‏ عن ابن مسعود قال :- اقرءوا القرآن قبل 
أن يرفع فإنه لا تقوم الساعة حتى يرفع . 

قالوا : هذه المصاحف ترفع فكيف ما فى صدور الناس ؟ 

قال : يغدى عليهم ليلا فيرفع من صدورهم فيصبحون يقولون لكأنا كنا 
نعلم شيئا ثم يقعون فى الشعر 7" . 


. من سورة الدخان‎ ٠١ آية رقم‎ )١( 

)١(‏ ذكره الطبرى فى تفسيره ١١‏ / 717 وبقيته ٠:‏ .. ويأخذ الكافر فينتفخ حتى يخرج من 
كل مسمع منه » والثانية الدابة » والثالثة الدجال؛ . 

0 درس الشيئ والرسم يدرس دروساً : عفا ودرسته الريح أى محته » ومن ذلك درست 
الثوب ادرسه درسا فهو مدروس ؛ ودريس اى اخلقته . 
راجع : لسان العرب مادة ‏ درس - . 

(؛) وشى الشوب يشيه وشيآ » وشية » والوشى من الشياب معروف ء وهو فى الألوان خلط 
لون بلون ٠‏ فوشى الثوب : نقشه . 
المرجع السابق . 

(5) يسرى : أى يذهب بالليل . 

(1) أخرجه ابن ماجه فى الفتن باب ذهاب القرآن والعلم ‏ . 
وذكره القرطبى فى التذكرة ص /ا/ . 

() وذكره القرطبى فى التذكرة ص 7/84 : 86/ . 


د شكه 


قال القرطبى )١(‏ : وهذا إنما يكون بعد موت عيسى عليه السلام . 

وبعده هدم الحبشة الكعبة . 

فإن قلت : المسائل الموضوعة فى هذا الفن كلها مما يجب اعتقاده فما 
هتاسية هذه الأشراط 9:. 

قلت : هى أُيصأ مما يجب اعتقاده فقد خالف قوم من المبتدعة فى إثباتها. 

قال القرطبى (') : الإيمان بالدجال وخروجه حق . هذا مذهب أهل 
السنة » وعامة أهل الفقه » والحديث خلافاً لمن أنكر أمره من الخوارج » وبعض 
لعز لق 

وقال قوم المراد بالدابة إنسان متكلم يناظر أهل البدع » والكفر »ويجادلهم 


وهذا واضح الفساد7) . 

روى البيهقى فى البعث ‏ وسعيد بن منصور فى سننه ‏ عن ابن 
عباس قال : 

خطبنا عمر فقال أيها الناس سيكون قوم من هذه الأمة يكذبون بالرجم, 
ويكذبون بالدجال» ويكذبون يطلوع الشمس من مغريهاء ويكذبون بعذاب 
القبر» ويكذبون بالشفاعة» ويكذبون بقوم يخرجون من النار بعدما امتحشوا '' -. 

إسناده مقارب. 


فوصضح بذلك ذكر هذه الأمور فى العقائد. 


. راجع : التذكرة ص7‎ )١( 
٠5١ (؟) راجع : التذكرة ص‎ 
785 (؟) راجع : التذكرة ص‎ 
امتحشوا أى احترقواء والمحشش : احتراق الجلدء وظهور العظم‎  هلوق‎ )4( 
٠7١5 /4 راجع :النهاية‎ 
ه616‎ 


(تنبيه) : 

قال شيخ الإسلام ابن حجر فى شرح البخارى ‏ : الذى يترجح من 
مجموع الأخبار أن أوّل الآيات العظام المؤذنة بتغير الأحوال العامة فى معظم 
الارض خروج الدجالء ثم نزول عيسىء وخروج ياجوج وماجوج فى حياته 
وكل ذلك سابق على طلوع الشمس من مغربها. ثم أول الآيات العظام المؤذنة 
بتغيّر أحوال العالم العلوى طلوع الشمس من مغربها. ولعل خروج الدابة فى ذلك 
اليوم أقرب منه كما فى الحديث السابق. 

وصر ع بمثله الحاكم . 

وأوّل الآيات المؤذنة بقيام الساعة النار التى تحشر الناس كما فى حديث 
أنس فى الصحيح ‏ وأما أوّل أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى 
لفرت + الفديت: 

وبذلك يحصل الجمع بين الأخبار. 
ص : وأقفضل الأمنّة صديق يلى 6 فَعمرفلأموئى فعلى 

فسائرالعغرة فالبدرية ٠"‏ فأحد فالب يس ةالزكسية 


ين بَخْين هذه الأمنة بعد كبيها #ك أبو بك الصديق : 

قال أبومنصور السمعانى وغيره بالإجماع؛ ولا عبرة بخلاف الشيعة فى 
تقديمهم علياًء ولا بمخالفة من فضل العباس أو غيره . 

ويليه عمر بن الخطاب؛ ثم عثمان بن عفانء ثم على بن أبى طالب على 
ترتيبهم فى الخلافة . روى البخارى عن ابن عمر قال :- كنا نخير بين الناس فى زمن 
النبى 6 فنخير أبا بكر ثم عمرء ثم عثمان ''' -. 

زاد الطبرانى ‏ فيعلم بذلك النبى 2 ولا ينكره . 


)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب الفتن باب - خروج النار.. 
)١(‏ أخرجه البخارى فى فضائل الصحابة باب فضل أبى بكر بعد النبى 2 . 


قتن 


3 قلت لأبى أ الناس خير يعد رسول الله 
00 


6 ؟ قال أبو بكر. قلت ا عر 

وروى الترمذى من حديث أنس أنه 4 قال لأبى بكرء وعمر ‏ هذان سيّدا 
كهول أهل الجنة إلا النبيين» والمرسلين  "'‏ 

وروى من حديث حذيفة :- اقتدوا باللذين من بعدى أيسى 

(4 

بكر» وعمر 5-7 

دروى الشيخان عن عمرو بن العاص قال : قلت يا رسول الل أ الس 
قالدثم عم" 

رووااعق اس لل :8 ضع اعدا واو زكرة وق وعضاق» فرجطبا هم 
فقال : تبت أحد فإئما عليك نبى» وصدّيق» وشهيدان "ا ا 


وروى الترمذى عن عمر قال :- أبو بكر سيدناء وخيرناء وأحبنا إلى 
و 0 


)١(‏ هو: محمد بن على بن أبى طالب الهاشمى القرشى أبو القاسم المعروف بابن الحنفية 
أخو الحسن والحسين غير أن أمهما فاطمة الزهراء رضى الله عنهاء وأمه خولة بنت 
جعفر الحنفية ينسب إليها تمييزأ له عنهما. كان يقول : الحسن والحسين أفضل منى وأنا 
أعلم منهما كان واسع العلم ورعآ أسود اللون مولده ووفاته بالمدينة؛ وقيل : خرج إلى 
الطائف هاربأ من ابن الزبير فمات هناك سنة ١4ه‏ . 
راجع :الأعلام1/ 77١‏ 

(") أخرجه البخارى فى فضائل الصحابة ؟/ 784 بحاشية السندى 

(5؛) أخرجهما الترمذى فى المناقب باب فى مناقب أبى بكر وعمر رضى الله 
عنهما كليهما_. 

(5) أخرجه البخارى فى الفضائل " / بحاشية السندى 
وأخرجه مسلم فى فضائل الصحابة باب من فضائل أبى بكر الصديق رضى الله عنه ‏ 

(1) أخرجه البخارى فى الفضائل /١‏ 157 بحاشية السندى 

() أخرجه الترمذى فى المناقب باب مناقب أبى بكرالصديق رضى الله عنه ‏ وقال 
حديث صحيح غريب. 

ع 2 


وروى مسلم عن عائشة قالت : قال رسول الله # فى مرضه ادعى لى أبا بكرء 
وجاك حى أكدب كداب] فتن أخافنا أن يتعتى متمن, ويقول قائل أنا أوتى ويأبى الل 
اوعدن الا أن 7 


بؤميع غنيب 7 _. 
اوحديث ل ل 3 عتيق الله من الدار 
57000 
وذهب طائفة من أهل السنة إلى تفضيل على عليه. 


وآخرون إلى الوقف . وعليه مالك. 

وهل الترتيب المذكور قطعى أو ظنى ؟. 

الأشعرى على الأول؛ والقاضى على الثانى . 

ثم نبهت من زيادتى على أن بعدهم فى التفضيل الستة الباقون 
من العشرة. 

نقل الإجماع على ذلك أبومنصور التميمى : 

وهم طلحة؛ وسعد بن أبى وقاصء وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» 
والزبير» وعبد الرحمن بن عوف, وابو عبيدة.بن الجراح. 

رق امتخاف البق رفن معي اوسن ا فال 2 


 هنع أخرجه مسلم فى كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل أبى بكر رضى الله‎ )١( 
أخرجه الترمذى فى كتاب المناقب 5/ 4 وقال حديث حسن غريب‎ )1( 
أخرجه الترمذى فى كتاب المناقب عن عائشة رضى الله عنها 6 وقال حديث غريب‎ 09 
. هوسعيد بن زيد بن عمروبن نفيل أحد العشرة المشهود لهم بالجنة‎ )4( 

راجع : الإصابة 55/5١‏ 


6ه 


أبو بكر فى الجنة؛ وعمر فى الجنة؛ وعثمان» وعلىء والزيير» وطلحة؛ 
وعبد الرحمن بن عوف, وأبو عبيدة» وسعد بن أبى وقاصءوسعيد بن زيد 0 
ويليهم أهل بدر وهم ثلاثمائة وبضعة عشر. منهم العشرة. 
روى أبن ماجه عن رافع بن خديج قال #دتجاء جبزيل أو ملك إلى الفبئ 
لله فقال : ما تعدون من شهد بدرأً فيكم ؟ 
قال : خيارنا. 
قال : كذلك هم عندنا خيار الملائكة "' . 
وفى الصميع لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقّد 
غفرت لكه "ا 
ويليهم أهل أحد. 
ويليهم أهل بيعة الرضوان بالحديبية. 
نقل الإجماع على هذا الترتيب التميمى. 
وروى أبو دادودوغيره حديث ‏ لا يد خل النارأحد ممن بايع 
1 تفي التسهرة ا 
01000 بالأفضل الأكثر شوابا 


عند الله . 


.- أخرجه الترمذى فى المناقب باب مناقب عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه‎ )١( 
.- وأخرجه ابن ماجه فى المقدمة  فضائل العشرة‎ 
. (؟) أخرجه ابن ماجه فى المقدمة (فضل أهل بدر)‎ 
 أردب (؟) أخرجه البخارى فى كتاب المغازى باب فضل من شهد‎ 
- وأخرجه مسلم فى فضائل الصحابة باب من فضائل أهل بدر رضى الله عنهم‎ 
أخرجه أحمد. وأبوداودء والترمذى عن جابر» ومسلم عن أم مبشر.‎ )4( 
5 575 صحيح الجامع الصغيرا/‎ 
-15هم6‎ 


ص : وأفضل الأزواج بالعبحقيق .٠.‏ خديجة معابئة الصديق 
وفيهما ثالئهاالوقف وفى .“. عائشة واببشه الخلف قفى 
والمرتسضى تقكم الزهراء ٠٠.‏ بل وعلى مسريم الغسراء 

نش ٠‏ هذه الأبيات من زيازتى: 
قال الشؤو وخضة اش الرويية "+ع خصائطه 8 سل زهان 

على مائو التعناء: 
قال تعالى ( يا نساء النبى لستن كأحد من النساء إن اتقيتن "' > . 
قال السبكى : وعبارة القاضى حسين : نساؤه أفضل نساء العالمين. 
وغبارة المتولئ * حير نساء هده الأهة. 
قال «مهنا:#الروضة تتساين 7 
ويلزم من من كونهن خير نساء هذه الأمة كونهن خير نساء الأمم لأن 

هذه الأمة خير الأمم؛ والتفضيل على الأفضل تفضيل على من دونه. 
قال : إلا أنه لا يلزم من تفضيل الجملة على الجملة تفضيلٍ كل فرد 

على كل فردء وقد قيل بنبوة شريم واسية» وم حوسى فإ فبك حصت من 

العموم . انتهى . 
قَالفىب الوومة "7 #را قشل الأرراف كفي رعائقة رضي عدون 

وفى التفضيل بينهما أوجه ثالثها : الوقف. 
كذا حكى الخلاف بلا ترجيح. 
ورجح السبكى تفضيل خديجة رضى الله عنها كما سأذكره . 


١7 /7 راجع : الروضة‎ )١( 

ع الا 

(؟) عبارة الروضة : تفضيل زوجاته على سائر النساء. 
(4؛) الروضة / ١7‏ 

ماه - 


قال المتولى : وقد تكلم الناس فى عائشة» وفاطمة رضى عنهما أيهما أفضل ؟ 
على أقوال. ثالثها : الوقف. 

وقال الصعلوكى : من أراد أن يعرف التفاوت بينهما فليتأمل فى زوجته وابنته . 

قلت : الصواب القطع بتفضيل قاطمة رضى الله عنها. 

وصححه السبكى. 

قال فى الحلبيات : قال بعض من لا يعتد به بأن عائشة رضى الله عنها 
فصل من :فاطمَة ررحي الله غدها وهذا قول من يرى أن أفضل الصبحابة زوحانه لأنهن 
فى الحتة معة قن دزجته آلتنى هئ أعلا الدذرجهات وهواقول نتاقظ مودوة تعيفق 
لا مستند له من نظرولا نقل. 

والذى نختاره وندين الله به أن فاطمة رضى الله عنها أفضل ثم خديجة» ثم 
عائشة. 

والحجة فى ذلك ما ثبت فى الصحيح أن النى 26 قال لها أما ترضين 
أن تكو سيذة تناه التؤمتين» أو سيدة هذه الأمة ''-: 

وروى النسائى بسند صحيح حديث ‏ أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت 
خويلد, وفاطمة بنت محمد عله . 

5 ضرع أن أنها رانها امول اننا مزه الجدار والحدوت الأول يذل 

اف 0( 1 

لتفضيلها على أمها وقد قال مَل فاأطمة بضعة" ملى يريبنى ما رابها ' ويؤذينى 

عا 
ما أذاها 
)١(‏ أخرجه مسلم فى فضائل الصحابة باب فضائل فاطمة رضى الله عنها بنت النبى 6 .. 
[1) البضعة : :- بالفتح - القطعة من اللحم والجمع بضع مثل تمرة وتمرء وقيل - - بضع - مثل : 

بدرة ويدر. ابكار الفيعاع - بضع -) . 
(؟) قوله ٠‏ يريبتى ماازابها- أى يسوذتى ها يودها: ويزعفجتى ما يزعجها: 
راجع :النهاية ؟/ إك 
(؛) أخرجه مدام فى فضائل الصحابة باب فضائل فاطمة رضى الله عنها بنت النبى ع 
12ب 


وفى الصحييبح ‏ خير نسائها مريم بنت عمران» وخير نسائها خديجة بند ؛ 
كريلك '' أ كين تساء الدقنا: 

فهذا يقتضى أن مريم» وخديجة أفضل النساء مطلقاً. فمريم أفضل نساء 
زمانها وخديجة أفضل نساء زمانهاء وليس فيه تعرض لفضل إحداهما على 
الأخرى؛ وقد علمت أن مريم اختلف فى نبوتها. فإن كانت نبية فهى أفضل» 
وإن لم تكن نبية فالأقرب أنها أفضل أيضأ لذكرها فى القرآن» وشهادته 

وأما بقية الأزواج فلا يبلغن هذه المرتبة وإن كن خير نساء هذه الأمة بعد 
هؤلاء الثلاثة؛ وهن متقاربات فى التفضيل لا يعلم حقيقة ذلك إلا الله لكنا نعلم 
لحفصة بنت عمر من الفضائل كثيراً فما أشبه أن تكون هى بعد عائشة رضى 
الله عنها . 

انتهى كلام السبكى ولم يتعرض للتفضيل بين مريم وفاطمة رضى الله 
عنهماء والذى نختاره بمقتضى الأدلة تفضيل فاطمة رضى الله عنها ففى مسند 
الحارث بن أبى أسامة بسند صحيح لكنه مرسل ‏ مريم خير نساء عالمهاء 


وفاطمة خير نساء عالمها.. 
وأخرجه الترمذى موصولاً من حديث على بلفظ ‏ خير نسائها مريم 
وخير نسائها فاطمة . 


قال شيخ الإسلام بن حجر : والمرسل يفسر المتصل. 

فرق الضاتى عن سقيفة أن ريوق الله 2 قال 2ن هذا الله مخ الملانكة 
استأذن ريه ليسلم على» وبشرنى أن حسنا وحسينا سيدا شباب أهل الجنة» وأمهما 
يذه ضناء أهل الجية "'-. 
فق #ومنننا بداغتدانافية فسد ريت 3 فإئهنا بفنيسرشك برنت 

ثم الذى بين المحابة شجرٌ ٠٠.‏ نمسك عنه وترى الكل اتعسجر 


)١(‏ أخرجه مسلم فى كتاب فضائل الصحابة باب فضائل خديجة أم المؤمنين رضى 
الله عنها ‏ 
(1) وأخرجه الترمذى فى كتاب المناقب باب مناقب الحسن والحسين رضى الله عنهما ‏ 
د كلاه 


ش : يعتقد براءة عائشة رضى الله عنها من كل رميت به لنزول القرآن ببراءتها 
قال تعالى : ١‏ إن الذين جاءوا بالإفك »> الآيات 7 . 
فمن قذفها كفر لتكذيبه القران. 
ونمسك عما شجر بين الصحابة؛ وما وقع بينهم من الحروب والمنازعات 

التى قتل بسببها كثير منهم. فتلك دماء طهر الله منها أيدينا فلا نلوث بها 

السنتنا؛ ونرى الكل ماجورين فى ذلك لانه صدر منهم باجتهاد؛ والمجتهد فى 
مسأل ظدية مأجور ولزن أخطأ كما تقدم وقة رو حعلايث: إذا'ذكن أمتخابى 

فامتكو ا '» 

ص : والشافعى وصالك والحنظلى ٠٠.‏ إسحق والنعمان وابن حنسبل 
وابن عسيينة مع الفورى .٠‏ وابسن جسرير مع الأوزاعى 
والظاهرى وسائرالأئمة .٠.‏ على هدى من ربهم ورحمة 

ش : نعتقد أن هؤلاء الأئمة؛ وسائر أئمة المسلمين على هدى من ربهم فى 
العقائد. وغيرهاء ولا التفات لمن تكلم فيهم مما هم بريئون منه فقد كانوا 
من العلوم» والمواهب الإلهيّة والاستنباطات الدقيقة؛ والمعارف الغزيرة» 
والدين؛ والورع؛ والعبادة» والزهادةء والجلالة بالمحلَ الذى لا يسامى. 
كان الشافعى رحمه الله فى التمكن من العلوم عجبأ عجاباً مبرزاً فى 

الاستنباط من الكتاب والسنة بارعا فى أقسام الخطاب لم يسبق إلى فتح باب 

أصوب الفقه؛ وهو أوّل من دونه بالإجماع. آية فى الجمع بين مختلف الحديث. 

قوله حجة فى العربية؛ وكان يلقب ناصر الحديث. 
وقد ورد التبشير به فى حديث _ إن عالم قريش يملأ طباق 

الأوضن علما ١‏ 


)١(‏ الآيات من ١١‏ إلى .77 من سورة النور 
(1) أخرجه الطبرانى فى الكبير عن ابن مسعودء وابن عدى فى الكامل عنه وعن ثوبان 
صحيح الجامع الصغير١/ 7١59‏ 
(؟) ذكره بلفظ قريب الخطيب البغدادى فى - تاريخ بغداد؟/ 5 وابن حجر فى 
المطالب العالية 4/ ١74‏ 
د كلاه 


حمله العلماء من المتقدمين وغيرهم على الشافعىء واستدلوا بأن الأئمة 
من الصحابة لم ينقل عن كل واحد منهم إلا مسائل معدودة إِذّْ كانت فتاويهم 
مقصورة على الوقائع بل كانوا ينهون على السؤال عما لا يقع» وكانت هممهم 
مصروفة إلى الجهاد لإعلاء كلمة الإسلام؛ وإلى مجاهدة النفوسء والعبادة . فلم 
يتفرغوا للتصنيف. 

وأما من جاء بعدهم وصدّف من الأئمة فلم يكن فيهم قرشى قبل الشافعى 
ولم يتصف بهذه الصفة أحد قبله ولا بعده. 

وقال بعضهم للشافعى رحمه الله ثلاث كلمات لم يسبق إلى واحدة منها : 

قوله : إذا صح الحديث فهو مذهبى. 

وقوله : وددت أن الخلق تعلموا هذا العلم على أن لا يدسب إلى حرف منه. 

وقوله : ما ناظرت أحداً إلا وددت أن يظهر الله الحق على يديه. 

وهو العالم المبعوث فى رأس كل المائة الثانية المشار إليه فى حديث أبى 
داود - يبعث الله على رأس كل مائة سنة من يجِدّد لهذه الأمة أمردينها”" -. 

فإنه مات سنة أربع ومائتين. 

وكان مالك رحمه الله أمير المؤمنين فى الحديث. قال الشافعى رحمه الله : 
إذا جاء الخبر فمالك النجم. 

وقال ابن مهدى : لا أقدم على مالك فى صحة الحديث أحداً. 

وقال ابن مغين : كان مالك من حجج الله على خلقه . 

وقال ابن عيينة» وعبد الرزاق فى حديث الترمذى ‏ يوشك أن يضرب 
الناس أكباد الإبل يطلبون العلم قلا يجدون أحداً أعلم من عالم المدينة  "‏ نرى 
أن هذا العالم مالك بن أنس رحمه الله . 


مات فى صفر سنة تسع وسبعين ومائة. 


(1) أخرجه أبوداود فى الملاحم بابب ما يذكن فقن :قر الدائة 
() أخرجه الترمذى فى كتاب العلم باب ما جاء فى عالم المدينة ‏ 
وأخرجه أحمد فى المسند /١‏ 755 . 


ب “18174ج- 


وكان إسحق بن راهويه الحنظلى أحد أئمة المسلمينء وعلماء الدين. 

اجتمع له الحديث. والفقهء والحفظء والصدقء والورعء والزهد. 

قال أحمد بن حنبل : لم يعبر الجسر إلى خراسان مثل إسحقء ولا أعرف 
له فى العراق نظيراً. 

وقال وهب بن جرير :جزى الله إسحق خيراً أحيا السنة بأرض المشرق. 

وقال محمد بن أسلم الطوسى : ما أعلم أحداً كان أخشى الله منهء ولو كان 
سفيان الثورى فى الحياة لا حتاج إليه. 

وقال ابن خزيمة : لو كان ابن راهويه فى التابعين لأقرّوا لحفظه 
وعلمه وفقهه. 

وسئل عنه الإمام أحمد فقال : مثل إسحق يسأل عنه ؟ إسحق إمام 
من ائمة المسلمين. 

وقال أَيضآ : إذا حدثك أبو يعقوب أمير المؤمنين فتمسك به. 

مات فى شعبان سنة ثمان وثلاثين ومائتين عن سبع وسبعين سلة. 

وكان أبو حنيفة النعمان ابن ثابت من التابعين فإنه رأى أنسأً رضى 
الله عنه. 

وهو فقيه العراق؛ وإمام أهل الرأى . 

قال مالك : رأيت رجلا لو كلمك فى هذه السارية أن يجعلها ذهبا 
لقام بحجته . 

وقال ابن المبارك : ما رأيت فى الفقه مثله . 

وقال الثورى : هو أفقه أهل الأرض. 

وقال أبو نعيم : كان صاحب غوص فى المسائل. 

وقال الشافعى : الناس عيال على أبى حنيفة فى الفقه. 

وقال امه كر عفري + عند أبو حديفة الفتحن بوكو العشاي اريشي منحة: 


هلاه 


وكان عامة الليل يقرأ جميع القرآن فى ركعة» وكان يسمع بكاؤه فى الليل حتى 
ترحمه جيرانه» وختم القرآن فى الموضع الذى توفى فيه سبعين ألف مرّة. 

وقال مكى بن إبراهيم : ما رأيت فى الكوفيين أررع منه. 

وظلية ان هنيوة ايلئ القضاء قابق فضريه هاقة متؤط وصشزة أسواظ: في 
كل يوم عشرة أسواط وهو على الامتناع فخلى سبيله . 

مث سنة اخدى» وقر ل كلت وحمضين وفانة. 

وكان أحمد بن حنبل إمام أهل زمانه علماً وعملاً وورعاً. 

قال الشافعى : خرجت من بغداد وما خلفت بها أفقه؛ ولا أزهدء ولا أورع» 


وقال أدر عبيد القاسم بن سلام : انتهى علم الحديث إلى أربعة وأحمد 
أفقههم فيه . 


وكان يصلى فى كل يوم وليلة ثلاث ماه ع ودعى اق القول بخلق 
القرآن وإنكار الرؤية فامتنع وضرب وسجن وهو مصرٌ على الامتناع وزلزلت 
الأرض يوم ضرب. 

قان خلال بن العلا :من الل على هذه الأمة بالقافعى ثفقه فى حدية 
رسول الله » وبأحمد بن حنبل ثبت فى المحنة» ولولا ذلك لكفر الناس. 

مات سنة إحدى وأربعين ومائتين عن سبع وسبعين سنة. 

وكان .فيان بن عيينة من كبار الآئمة. 

قال الشافعى : مالك وسفيان بن عيينة القرينان. 

وقال : لولا مالك؛ وابن عيينة لذهب علم الحجاز. 

وقال : ما رأيت أحداً من الناس فيه من آلة العلم ما فى سفيان بن عيينة 
وما رأيت أحداً أكفّ عن الفتيا منه. 

وقال الثورى : سفيان بن عيينة أحد الأحدين. 

ومن كلامه : ليس من حب الدنيا طلبك منها ما لا بد منه. 


لاه - 


ومنه : ليس العالم الذدى يعرف الخير والشر إنما العالم الذدى يعرف الخير 
فيتبعه ويعرف الشر فيجتنبه . 

وقال : العلم إن لم ينفعك ضرك. 

مات فى رجب سنة ثمان وتسعين ومائة . 

وكان سفيان بن سعيد الثورى أمير المؤمنين فى الحديث. سماه بذلك غير 
وأحد من العلماء. 

وقال ابن مهدى : ما رأيت أحفظ للحديث من الثورىء ولا أشدٌ تقسّفاً من 
شعبة» ولا أعقل من مالكء ولا أنصح للأئمة من ابن المبارك . 

وقال يحيى بن سعيد : سفيان وشعبة ليس لهما ثالث إلا مالك. 

ا 5 1 : 0 ل 

وقال ابو حاتم : الحجة على المسلمين الذين ليس فيهم ( ) سفيان 
الثورى وشعبة ومالك بن انسء وسفيان بن عيينة وحماد بن زيد. 

مأت سنة إحدى وستين ومائة. 

وكان أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى أحد أئمة الدنياء وعظماء 
المجتهدين جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره . وله مذهب 
مستقلء وأتباع . 

مات فى شوال سنة عشر وثلاث ماثة . 

وكان الأوزاعى واسمه عبد الرحمن بن عمرو وإمام أهل الشام فى زمانه 
فى الحديثء والفقه . 

قال ابن مهدى : أئمة الناس فى زمانهم أربعة : سفيان الثورى بالكوفة؛ 
)١(‏ كلمة غير واضحة 

 ةهالال-د‎ 


ومالك بالحجازء والأوزاعى بالشامء وحماد بن زيد بالبصرة» وما كان أحد بالشام 
أعلم بالسنة من الأوزاعى. 

مات سنة سبع وخمسين ومائة. 

وكان داود بن على الظاهرى الأصبهانى أحد أئمة المسلمين: وهداة الدين 
الطائر ذكرهم فى الآفاق السائر خبرهم فى أقطار الأرضين. 

ذكره الشيخ أبوإسحق '' فى طبقاته - وقال : كان زاهداً متقللاً يحضر 
ب ا 

قال ابن ان : وقال إمام الحرمين إن المحققين لا يقيمون للظاهرية 
وزناً وإن خلافهم لا يعتبر. محله عندى على ابن حزم وأمثاله» وأما داود فمعاذ 
الله أن يقول إمام الحرمين أو غيره إن خلافه لا يعتبر. فلقد كان جبلاً من جبال 
العلم والدين له من سداد النظرء وسعة العلم؛ ونور البصيرة؛ والإحاطة بأقوال 
الصحابة والتابعين؛ والقدرة على الاستنباط ما يعظم وقعه» وقد دوّنت كتبه 
وكثرت أتباعه . 

مات فى رمضان سنة سبعين ومائتين. 
ص : والأشسعسرئ المج االلمعظم. ٠١‏ إماممسا فى السنتّة المقدم 


اير ى هو 0 لكام «وناطير بهن بيه المر سلين انام 
موسى بن بلا بن 56 بردة بن 0 موسى , الأشعرئ 58 5 لم ا 
كان أولاً من المعتزلة. أخذ عن الجبائى» ثم هداه الله لمذهب أهل السنة 
فقام بنصره. 
قال أبو بكر الصيرفى كانت المعتزلة قد رفعوا رءوسهم حتى أظهر الله 


)١(‏ هوالشيخ أبوإسحق الشيرازى رحمه الله وقد تقدمت ترجمته 
نه راجع : شرح الجلال على جمع الجوامع /١‏ 477 
لاه 


الأشعرى فحجزهم فى أقماع السمسه" . 

وقال أبو بكر الإسماعيلى : أعاد الله.هذا الدين بعد ما ذهب '' بأحمد بن 
حنبل وأبى الحين الأشعرى 7 . 

وقال الأستاذ أبو إسحق الإسفرائينى : كنت فئ جنب الشيخ أبى الحسن 
كقطرة فى البحر. 

وقال القاضى أبو بكر : أفضل أحوالى أنى أفهم كلام أبى الحسن. 


ومكث عشرين سنة يصلى الصبح بوضوء العشاء؛ وكان يأكل من غلة 
ضيعة وقفها جده بلال ابن أبى بردة على نسله. 

وقد اختلق عليه الكرامية '' وغيرهم أشياء أرادوا بها شينه فبرأه الله من ذلك 
على لسان الحافظ أبى القاسم ابن عساكر فى كتابه ‏ تبيين كذب المفترى فيما 
فين لتر د 

قال أبو الوليد الباجى : قد ناظر ابن عمر منكرى القدر واحتج عليهم 


)١(‏ أقماع السماسم : الأوعية التى تتكون بها حبوب السمسمء والمعنى أن الأشعرى ضيق على 
المعتزلة بحبجه حتى جعلهم فى دائرة محكمة ضيقة محيطة بهم كما تحيط أقماع السمسم 

(1) قوله - بعد ما ذهب أى أكثره 

(؟) فى- تشنيف المسامع 4/ *85: . .. بأحمد بن حنبلء وأبى الحسن الأشعرى وأبى 
نعيم الإستراباذى». 

(؛) الكرامية : أتباع أبى عبد الله محمد بن كرام» وكان من زهاد سجستان» واغتر جماعة 
بزهده» وهم فرق كثيرة ويعتقدون أن الله تعالى جسم وجوهر ومحل للحوادث» 
ويثبتون له جهة ومكاناًء ولهم فى الفروع أقوال عجيبة. 
راجع : اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازى ص ٠١١‏ 

(5) راجع : تبيين كذب المفترى ص ١١-64‏ 


لثمت 


بالحديث؛ وناظر ابن عباس الخوارج» وناظرهم عمر بن عبد العزيزء وناظر فيه 
الشافعى حفصاً الفردء وسائر الأئمة قبل أن يخلق الأشعرىء وإنما بيّن الأشعرى 
ومن بعده من أصحابه مناهجهم ووسع أطناب الأصول التى أصلوها فنسبت 
بذلك إليه كما نسب مذهب الفقه على رأى أهل المدينة إلى مالك؛ ورأى 
الكوفيين إلى أبى حنيفة لما كان هو الذى صحح من أقوالهم ما وصّى به الناس. 

وكان الأشعرى شافعى المذهب فى الفروع. 

مات سنة أربع وعشرين وثلاث مائة. 
ص : وإن ما كان الجنيديلزم .6 وصحبهفهوطريق قيم 

ش : خير طريق سلكها صوفى طريق الجنيد وصحبه فإنها خالية من 
البدع دائرة على التفويضء والتسليم» والتبرى من النفسء واتباع الكتاب والسنة. 

وكان الجنيد سيد الطائفة الصوفية وإمام أهل الخرقة جمع بين العلم والعمل. 

قال جعفر الخلدى : لم نرفى شيوخنا من اجتمع له علم وحال غير الجنيد. 

وقد قال يوم : ما أخرج الله إلى الأرض علماً وجعل للخلق إليه سبيلا 
إلا وقد جعل لى فيه حظأ ونصيباً. 

ومرَّ به ابن سريج فسمع كلامه فقيل له : ما تقول فى هذا ؟ فقال : لا 
أدرى ما أقول ولكن أرى لهذا الكلام صولة ليست بصولة مبطل ثم صحبه ولازمه. 

ومن كلام الجنيد : الطريق إلى الله مسدود على خلقه إلا على المقتفين 
آثاررسول الله يك . 

وسئل : كيف الطريق إلى الله ؟ فقال: توبة تحل الإصرارء وخوف يزيل 
العزة» ورجاء مزعج إلى طريق الخيرات؛ ومراقبة الله فى خواطر القلوب . 


د ٠8م‏ 


وقال : من لم يحفظ القرآن» ويكتب الحديث» وينفقه لم يقد به فى هذا 
الأمرلأن علمنا مقيّد بالكتاب والسنة. 


وقال : إنى لتخطر لى النكتة من نكت القوم فلا أقبلها إلا بشاهدين عدلين 


وقال : لو أقبل صادق على الله ألف ألف سنة ثم أعرض عنه لحظة كان 
ما فاته أكثر مما ناله. 
وقال : أعلا درجات الكبر أن ترى نفسكء وأدناها أن تخطر يبالك. 


وقال : ما أخذنا التصوف من القيل والقال ولكن عن الجوع وترك الدنيا 


وقطع المألوفات. 
وسئل حسمن لم يبق عليه من الدنيا إلا مقدار مص نواة فقال المكاتب عبد 
ما بعى عليه درهم. 


وقال : اطراح الخلق من المروءة والاستئناس بهم حجاب عن الله؛ والطمع 
فيهم فقر الدنيا والآخرة. 

وقال:#نينانة الصباجز'فى كال الصمن حمل المؤمن 'شحدى تتقضئن 
اوقات المكتدية 5 


مات فى شوال سنة ثمان وتسعين ومائتين. 


ه١‎ 


د مهمه 


ص ؛ أول واجب على المكاف ٠*٠‏ مغرف ة الله وقيل الفكر فى 
دليله وقسيل أول النظرٌ ٠٠١‏ وسيل قَصمْدَه إليه المعتبر 
نش : هذه الجائمة كي مبادى التعبرفت وقد وال العريلى : إنه تجريد القلب لله 
واحشار م 
قال : وحاصله يرجع إلى عمل القلب؛ والجوارح. 
ل ل و 
نسي د جمع الجوامع "" ا 
- الخاطر فى 07 إل امون ونوكي علد وملذكوك 57 وذكرما 0 
بكل واحدء وهذه الثلاثة هى قطب العمل وعليها اقتصر عله فى قوله ‏ الحلال بين» 
والحرام بين وبينهما متشابهات . الحديث ") 
وقد قال أبوداود وغيره إن هذا الحديث أحد الأحاديث التى بنى 
عليها الدين. 
وقدّم على ذلك جميعه الكلام فى رأس العمل وهو أول الواجبات 
وفيه أقوال"! 
أحدها : أنة معرفة أن تال لأنها مبنى سائر الواجبات إذْ لآ يسح يدوتها 


)١(‏ قوله ‏ واحتقار ما سواه أى من حيث إنه سواه» وإن كان عظيماً فى نفسه» والمراد أنه 
لا يعظمه كتعظيم الله ويعتقد أنه لا يضرء ولا ينفع. 
(5) راجع : جيع الجوامع بشرع الجادل” / 6ك ا 
(©) الأبية : هى التي تأبى إلا ١لترائضي‏ برع ا و ناخ 
ل 0 
(©) أخرجه أصحاب الكتب الستة عن النعمان بن بشير رضى الله عنهما 
)١(‏ راجع : تشذيف المسامع 111/4 


د مهمه 


واجب,ء ولا مندوب. 

وقد استدل لذلك بحديث معاذ فى الصحيح ‏ :- إنك ستأتى قوماً أهل 
كتاب فليكن أوّل ما تدعوهم إليه عبادة الله» فإذا عرفوا الله فأخبرهم ‏ 
العذيف 7 
الثانى : أنه النظر المؤدى إليها لأنه مقدمتها. 

وعليه الأستاذ أبواسحق بناء على قوله بوجوب النظر. 
الشالث : أنه أوّل النظر لتوئّف النظر على أوّل أجزائه . 

وعليه القاضى 
الرابع : أنه يقصد إلى النظر لتوقف النظر على قصده . 

وعليه ابن فوركء وإمام الحرمين. 

اقال الإمام الرازى : والخلاف لفظى يرجع إلى أنه هل المراد الواجب 
لعينه او لغيره ؟. 

فمن أراد الأوّل قال إنه المعرفة . 

ومن أراد الثانى قال إنه النظرء أو القصد إليه. 

وذكر الزركشى فى ذلك أقوالاً أخرا" : 

قيل : أول واجب الإقرار بالله ورسوله ملل . 

وقيل : النطق بالشهادتين. 

وقيل : قبول الإسلام؛ والعزم على العمل؛ ثم النظر بعد القبول ليعلم 
ضع الكيرل: 


)١(‏ حديث صحيح أخرجه الشيخان عن ابن عباس رضى الله عنهما 
(1) هو أبوبكر الباقلانى وقد تقدمت ترجمته 

(") راجع : تشنيف المسامع 4/ 111-511 

0 


وقيل : التقليد. 

وقيل : اعتقاد وجوبه. 

وفى تغاير هذه الأقوال نظر. 
ص : ومَنَ تكون نف سه أبيّة ٠٠١‏ يجنم للمراتسب العلية 

ش : النفس الأبيّة هى التى تأبى إلا العلو الأخروى» وصاحبها يجنح إلى 
المراتب العليّة من الاخلاق المحمودة كالتواضع» والصبرء وسلامة الباطن» 
والزهد» وحسن الخلق» وكثرة الإحتمال» ويعدل عن سفاف الأمورء ودنيّها من 
الاخلاق المذمومة كالكبرء» والغضب» والحقدء والحسدء وسوع الخلق» وقلة 
الإحتمال» وحبّ الدنيا التى قال فيها له الدنيا معلونة ملعون ما فيها إلا ذكر 
الثم ايديف 

وقال :- لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً منها 
و 2 

وقال : حب الدنيا رأس كل خطيئة '" -. 

رواه البيهقى فى الشعب ‏ من مرسل الحسن. 

وقد روى حديث :- إن الله يحب معالى الأمور» ويكره سفسافها '' -. 


1( حديث حسن أخرجه ابن ماجه عن أبى هريرة» والطبرانى فى الأوسط عن ابن 
مسعود. 
صحيح الجامع الصغير؟/ 1١6‏ 
(1) حديث صحيح أخرجه الترمذى؛ والضياء عن سهل بن سعد 
صحيح الجامع الصغير 54/0" 
(؟) حديث ضعيف أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان عن الحسن مرسل 
(4) حديث صحيح أخرجه الطبرانى فى الكبير عن الحسين بن على 
صحيح الجامع الصغير؟/ ١14107‏ 
د لامهة - 


وحديث ‏ إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ' -. 
قال العلماء : المعالى» والسفساف كلمتان جامعتان لأسباب السعادة» والشقاوة . 
فلك وأسيات السعادة هن شعني الإيمان الفن:من كملك فيه عمل إيمانة: 
ومن نقص منه واحدة منها أو أكثر نقص من إيمانه بقدرها. 
ص : ومن يكونعارفأبربه .6 مصورا لبس سعسده» وقربه 
رجا وخاف قاصاخ فارتكب 0 تأنه ومانهى عنه اجتتب 
و اعتذه من أولياه إن دعا أجابه أو المعنقا: كاه 


ش# سفرفة الل تكنون بأسفاثة وصقافبة#وكرية ويعده+ ويتوفيقة اليد 

وخذلانه. 

قال بعضهم : العارف عند أهل التتصوف من عرف الحق بأسمائه؛ 
وصفاته؛ ثم صدق الله فى جميع معاملاته؛ ثم تنقى عن أخلاقه المذمومة 
وآفاته ثم طال بالباب وقوفه؛ ودام بالقلب عكوفه فحظى من الله بجميع آماله؛ 
وصدق الله فى جميع أحواله» وانقطعت عنه هواجس نفسه ولم يصغ بقلبه إلى 
خاطر يدعوه إلى غيره . 

وقال الشيخ عز الدين ابن عبد السلام : الطريق فى إصلاح القلوب التى 
تصلح الأجساد بصلاحهاء وتفسد بفسادها تطهيرها من كل ما يباعد عن الله 
وتحليها بكل ما يقرب إلى الله ويزلف لديه من الأحوال؛ والأقؤال؛ والأعمال» 
وحسن الامال؛ ولزوم الإقبال عليه والإصغاء إليه» والمثول بين يديه فى كل 
وقت من الاوقات؛ وحال من الأحوال على حسب الإمكان من غير اداء إلى 
السامة:والملال. 


والبيهقيى فى شعب الإيمان عن أبى هريرة رضى الله عنه. 
صحيح الجامع الصغير؟/ 586 
-6848- 


قال : ومعرفة ذلك هى الملقبة بعلم الحقيقة؛ وليست الحقيقة خارجة عن 
الشريعة بل الشريعة طافحة بإصلاح القلوب بالمعارفء والأحوال؛ والعزوم: 
والثبات وغير ذلك . انتهى . 

وقال القشيوئ:: قرب الغيد .مق زيه يقم وَل يإيمائه ناكم بإحسناتة: وقرف 
الربْ من عبده ما يخصه به فى الدنيا من عرفانه وفى الآخرة من رضوانه» 
وفيما بين ذلك من وجوه لطفه وامتنانه؛ ولا يتم قرب العبد من الحق إلا ببعده 
عن الخلق. 

قال : ورب الرب بالعلم؛ والقدرة عام للناس؛ وباللطفء والنصرة خاص 
تعراس والدأنيين بكامى لوليا اندهى: 

والولى هو العالم بالله المواظب على طاعته المخلص فى عبادته لأنه 
تولى الله بالطاعة» والتقوى فتولاه الله بالحفظ والنصرة . 

إذااعتضت ذلك حمن عدرق وده بأندة الننه له مهن عالق 
ومنعم؛ ومتفضلء وأنه هو عبدء ومخلوق» ومحتاج إليه» ومضطر فى كل 
شؤونه (إليه''' )» وتصور تقريبه لعبده بهدايته ولطفهء وتبعيده له بإضلاله وخذله 
خاف أن يكون من أهل البعد ورجا أن يكون من أهل القرب فأصاخ أى أمال أذنه 
وأصغى إلى ما ورد عن الله تعالى من أمر ونهى فارتكب المأمور من واجب؛ 
ونفل واجتنب المنهى من حرام ومكروه فأحبه مولاه فحفظه فى حركاته 
وتكنافه» وتولاء) واتكده هن أولياكه يحوب وعرقه: :وكقف كرهة تمده 
على أعدائه كما روى البخارى فى صحيحه عن أبى هريرة قال : قال رسول الله 
من عادى لى ولي فقد آذنته بالحرب؛ وما تقرب إلى عبدى بشىء أحبّ 
إلىّ مما افترضت عليه؛ وما يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبّه . فإذا 





)١(‏ زيادة من عندى ليتم المعنى 


أحببته كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به» ويده الذى يبطش 
بهاء ورجله الذى يمشى بهاء ولئن سألنى لأعطينه؛ ولأن استعاذنى لأعيذنه '" -. 

وفى رواية للطبرانى من حديث أنس : - من أهان لى وليأ فقد بارزنى 
بالمحاربة وإنى لاسرع شئ إلى نصرة اوليائى» وإنى لاغضب لهم كما يغخضب 
اليك الحردا د 

وله من حديث عائشة :- من أهان لى ولياً فقد استحل محاربتى - وفيه ‏ 
كنت عينه التى يبصر بهاء وأذنه التى يسمع بها -. 

وله من حديث أبى أمامة» ولأبى يعلى من حديث ميمونة ‏ ولسانه الذى 
ينطق به» وقلبه الذى يعقل به -. 

ومن حديث أبى أمامة :- فإذا دعانى أجبته» وإذا استنصرنى نصرته -. 

وقد تكلم الناس فى معنى هذا الحديث وأحسن ما قيل فيه أن المراد أن الله 
يتولى محبوبه فى جميع أحواله. فحركاته» وسكناته به تعالى كما أن أبوى الطفل 
لمحبتهما له يتوليان جميع أحواله فلا يأكل إلا بيد أحدهماء ولا يمشى إلا برجله 
إلى غير ذلك. 

قال أبو عثمان الجيزى أحد أئمة الطريق فيما أخرجه عنه البيهقى فى - 
الزهد ‏ معناه : كنت أسرع إلى قضاء حوائجه من سمعه فى الأسماع وعينه فى 

1 : 1 ة () 

النظرء ويده فى اللمس» ورجله فى المشى ٠.‏ 

وقال آخرون : إنه على حذف مضاف والتقدير : كنت حافظاً سمعه الذى 
يسمع به فلا يسمع إلا ما يحل سماعه؛ وحافظأً بصره كذلك إلى آخره . 


(1) أخرجه البخارى فى الرقاق باب التواضع - 4/ 1١74‏ 

(1) الحرد :: بالتحريك .الغضب. يقال تحرّد الجمل إذا تنحّى عن الإبل فلم يبرك؛ وحرد 
الرجل حرردا إذا تحول عن قومه 

(؟) راجع : فتح البارى 74 / ١2‏ 


وإلى هذا نحى الخطابى فقال : هذه أمثال والمعنى : توفيق الله لعبده فى 
الأعسال القن زباشزهًا بهذه الأخضاء بأن تحنظ جوارهه عليه ويسية مق 
مواقعة ما يكره الله من الإصغاء إلى اللهو بسمعه؛ ومن النظر إلى ما نهى الله عله 
ببصرهء ومن البطش فيما لا يحل له بيده ومن السعى إلى الباطل برجله "". 
وقال الفاكهانى يبحمل أن كاة معدن نمق مسموعه لأن المصدر 
ياتى يععنى المفعول والمعنى : أنه لا يسمع إلا ذكرىء ولا يلتذ إلا بتلاوة كتابى 
ولا يأنس إلا بمناجاتى؛ ولا ينظر إلا فى عجائب ملكوتىء ولا يمد يده إلا فيما 
فيه رضائى ورجله كذلك ". 
ص:أمالذىهمتههدنية.٠.‏ فلاب باللاة له سَنيَةٌ 
ففوق جهل الجاهلين يجهل ٠٠.‏ وتحست سبل المسارقين يُدَخل 
ش : دنى الهمة لا يبالى هل قربه الله أو أبعده فلا يبحث عن أمره؛ ونهيه: 
ولا يعمل بمقتضاهما لو علمهما فلا عليه أن يكون عمله موافقاً للشرع: 
أو مخالفاً له. مرضيآ لربه أو مسخطاً فيجهل بذلك فوق جهل الجاهلين: 
ويدخل تحت ربقة المارقين. 
ص : فَخِْد صلاحا بعد أوفساداً .٠.‏ وشقوةتريك أو إسعادا 
وقسربآ أو بعدآ وسخطا أو رضى . وجنة الفردوس أو نارا فى 
ش : هذا خطاب لمن علم الفرق بين الحالين. أى بعد أن عرفت على الهمة؛ 
وما يحصل له وحال دنى الهمة وما يترتب عليه فاسلك بعد هذا ما 
ترضاه لنفسك وتحب أن تصير إليه. 
والعاقل لا يؤثر طريق دنى الهمة التى هى سبب الشقاء والبعد 
والسخط والنار على طريق عليها التى هى سبب للسعادة»: والقرب» 
والرضى»والجنة. 


1١ /74 راجع : فتح البارى‎ )3١( 
(وه-‎ 


ص : وزِن بشرع كل أمْر خاطر .٠.‏ فإن يكن يؤمر به فبادر 
فحاجةاستغقارنا إليهلا .٠.‏ يوجب تركة بل الذكرٌ علا 
من ثم قال السهروردى اعمل وإن ٠٠٠١‏ خشيت عجبا ثو ذداوه ون 

ش : إذا عرض لسالك طريق الآخرة أمر فطريقه أن يزنه بميزان الشرع. فإن 

الأحكام لا تعرف إلا منه . وله ثلاثة أحوال : 
الاستحباب فليبادر إلى فعله. فإنه من الرحمن ألقاه فى قلبه 

إلهاماً» أو ألقاه الملك فى الروع . 
قوق ها بتتهينا” أن القناء البذك: قن تعدا ز هده الدفين: :والكنيطان 
بالوسواس بخلاف الخواطر الإلهامية فإنه لا يردها شئ بل تنقاد له النفى 

والشيطان طوعاً وكرهاً. 
قال الزركشى '' : والإتيان بفاء التعقيب فى قوله : فبادر- للسرعة . 
قال الأستاذ أبو القاسم القشيرى : فإنك إذا توقفت يرد الأمرء وهبت 

ريح التكاسل. 
وقد حكى عن البوشنجى أنه كان فى شغل فدعا من نزع قميصه عنه 

وقال ادفعه إلى فلان. 
فقال : خشيت أن يزول ذلك الخاطر عن القلب. 
فإن خشيت مع كونه مأموراً به أن يقع على صفه منهية كعجب, ورياء 

فلا يكون ذلك مانعاً لك من المبادرة إليه. 


477/4 راجع : تشنيف المسامع‎ )١( 
65955 


أقم الأمرء واحترز عن المنهى فقد قال الفضيل بن عياض رحمه الله : 
العمل لأجل الناس شركء وترك العمل لأجل الناس رياءء والإخلاص أن يعافيك 
اللدمسنهننا: 

فإن قيل : قد قالت رابعة العدوية : استغفارنا يحتاج إلى استغفار ‏ 

ومقتضاه أن لا نستغفر لأنه شىء محوج إلى التدصل منه. 

فالجواب : أن ذلك لا يقتضى ترك الاستغفار. 

قال فى - الإحياء '" - : لا تظن أن رابعة تذمّ حركة اللسان بالاستغفار من 
حيث إنه ذكر الله تعالى بل تذم غفلة القلب. فهو محتاج إلى الاستغفار من غفلة 
قلبه لا من حركة لسانه. 

فإن سكت عن الاستغفار باللسان أيضاً احتاج إلى استغفارين. 

قال ' : وهذا معنى قول القائل : حسنات الأبرار سيئات المقربين. 

وسئل بعض أئمة خراسان الشيخ شهاب الدين السهروردى فقال : القلب 
مع الأعمال يداخله العجب؛ ومع ترك الأعمال يخلد إلى البطالة . 

فأجابه بقوله : لا تدرك الأعمال وداو العجب بأن تعلم أن ظهوره من 
النفس فاستغفر الله فإن ذلك كفارته ولا تدع العمل رأساأً. 

وقَال الإمام '"' فى المطالب؟'" - : من مكائد الشيطان نرك العمل خوفآ 
من أن تقول الناس إنه مرائى . 

وهذا باطل فإن تطهير العمل من نزغات الشيطان بالكلية متعذر. فلو 
وقفنا العبادة على الكمال لتعذر الاشتغال بشىء من العبادات وذلك يوجب البطالة 


5١145 راجع : إحياء علوم الدين كتاب التوبة ص‎ )١( 
أى الغزالى رحمه الله‎ )١( 
(؟) هوالإمام فخرالدين الرازى رحمه الله وقد تقدمت ترجمته‎ 
هو المطالب العالية فى علم الكلام‎ )4( 
لوت‎ 


وهى أقصى غرض الشيطان. 

وقال النووى رحمه الله : لو فتح الإنسان عليه باب ملاحظة الناس 
والاحتراز من تطرق ظنونهم الباطلة لاستد عليه أكثر أبواب الخيرء وضيّع على 
نفسه شيئاً عظيماً من مهمات الدين:؛ وليس هذا طريقة العارفين. 

ولقد أحسن من قال:: سيزوا إلى الله عريخاء ومكاسين: ول تنتظروا الصتحة: 
فإن انتظار الصحة بطالة. 

ا ل ا 
تشكر وأىّ بلاء تذكر فإنك إذا فكرت فى واحدة من هذه الخفصال صغر فى 
٠ 1105301010‏ فإن تمل لفغله فاستغفر 
والهسم والحديث مغفوران ما . لم يك يعمل أوبه تكلمسا 
ش : ( الحال الثاني ) : أت كد ذلك الأمرمتنييا عدم شرها فاهذد دا 

تقربه فهو من الشيطان؛ أو من النفس. 

وفرق ما بينهما : أن خاطر النفس لا ترجع عنه؛ وخاطر الشيطان قد 
ينقله إلى غيره إن صمم الإنسان على عدم فعله لأن قصده الإغواء لا 

فإن ملت بقلبك إلى فعل ذلك المنهى عنه فاستغفر الله من هذا الميل. 

واعلم أن حديث النفس أى ترددها بين فعل المنهى وتركه؛ والهم منها 
عما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل به '"-. 





 ناركسلاو أخرجه الإخارى فى كتاب الطلاق باب الطلاق فى الإغلاق والكره؛‎ )١( 
 بلقلاب وأخرجه مسلم فى كتاب الإيمان باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر‎ 
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وروى مسلم حديث ‏ ومن هم بسيئة ولم يعملها لم تكتب '" . 


وفوررواية له كقيها اللاحسنة كاله د 

من ع اكه 5 7 م6 > 0 

زاد فى اخرى ‏ إنما تركها من جراى  "‏ أى من أجلى. 

قال السبكى فى الحلبيات : الذى يقع فى النفس من قصد المعصية على 
خمس مراتب : 

الهاجس : وهو أول ما يلقى فيهاء ثم جريانه فيها وهوالخاطرء ثم حديث 
الدفى وهو ما يقع فيها من التردد هل يفعل أو لا ؟ ثم الهم وهو ترجيح قصد 
الفعل ثم العزم وهوقوة ذلك القصدء والجزم به. 

فالهاجس لا يؤاخذ به إجماعاً لأنه ليس من فعله وإنما هو شىء ورد عليه 
لا قدرة له على دفعه. 

والخاطر الذى بعده كان قادراً على دفعه بصرف الهاجس أوّل وروده 
ولكنه هو وما بعده من حديث النفس مرفوعان بالحديث الصحيح. وإذا ارتفع 
حديث النفس ارتفع ما قبله بطريق الاولى. 

وهذه المراتب الثلاث أيضأ لو كانت فى الحسنات لم يكتب له بها أجر. 

أما الأول '' فظاهرء وأما النانى "' فلعدم القصدء وأما الهم فقد بيّن الحديث 
الصحيح أن الهم بالحسنة تكتب حسنة: والهم بالسيكة لا يكتب سيئة وينتظر فإن 
تركها لله كتبت حسنة» وإن فعلها كتبت سيئة واحدة . 

والأصح فى معناه أنه يكتب عليه الفعل وحده وهو معنى قوله ‏ واحدة ‏ 
وإن الهم مرفوع. 


تكتب ‏ 
(4) قوله ‏ أما الأول المراد به الهاجس 
(©) قوله ‏ وأما الثانى ‏ المراد به الخاطر 


- 06 


- 


ومن هذا يعلم أن قوله '') فى حديث النفس :- ما لم تتكلم أو تعمل ليس 
له مفهوم حتى يقال إنها إذا تكلمت؛ أو عملت يكتب عليها حديث النفس لأنه إذا 
كان الهم لا يكتب فحديث النفس أولى. 

هذه كلامه فى الحلبيات » وقد خالفه فى شرح المنهاج ‏ فقال : إنه 
ظهر له المؤاخذة من إطلاق قوله أو يعمل ولم يقل أو تعمله ‏ فيؤخذ منه 
تحريم المشى إلى معصية» وإن كان المشى فى نفسه مباحأ لكن لانضمام قصد 
الحرام إليه. فكل واحد من المشىء والقصد لا يحرم عند انفراده . أما إذا اجتمعا 
فإن مع الهم عملا لما هو من أسباب المهموم به فاقتضى إطلاق - أو يعمل 
المؤاخذة به. 

وحكى ولده فى منع الموانع - كلاميه» ورجح المؤاخذة وقال : قد نبهنا 
على دقيقة فى - جمع الجوامع  '‏ وهى أن عدم المؤاخذة بحديث النفسء والهم 
ليس مطلقاً بل بشرط عدم التكلم» والعمل حتى إذا عمل يؤاخذ بشيكين : همه وعمله» 
ولا يكون همه مغفوراً وحديث نفسه إلا إذا لم يتعقبه العمل كما هو ظاهر الحديث. 

ثم قال فى الحلبيات  :‏ وأما العزم فالمحققون على أنه يؤاخذ") به 
لحديث ‏ إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار. قالوا هذا القاتل 
فما بال المقتول ؟ قال إنه كان حريصاً على قتل صاحبه '). 

فعلل بالحرص 


)١(‏ قوله ‏ أن قوله ‏ أى قول رسول الله ع 
(؟) راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال 477/7 
(؟) نظم بعضهم مراتب القصد فقال : 
مراتب القصد خمس هاجس ذكروا 2 فخاطر فحديث النفس فاستمعا 
يليه هم وعزوم كلهنا يت ددا سو الأخير ففيه الاثم قد بوقما 
(4) أخرجه البخارى فى كتاب الإيمان باب وإن ن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا 
فأصلحوا بينهما 
وأخرجه مسلم فى كتاب الفتن باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما ‏ 


8585م 


قال : والعزم على الكبيرة» وإن كان سيئة فهو دون الكبيرة المعزوم 
ص : إن لم تطع فى تركسهسا الأمارة ٠٠‏ فجاهد هياوش ب الغارة 
ش : إذا هم الإنسان بمعصية فليتركها وجوباً ويستغفر الله من همه كما تقدم فإن 

لم تطعه النفس الأمارة على تركها لحبها بالطبع المنهى عنه من الشهوات 

فليجاهدها بقدر الإمكان لتطيعه فإنها حينئذ أكبر أعدائه لقصدها بها 

. الهلاك الأبدى باستدراجها له من معصية إلى أخرى .. 

وفى الحديث ‏ أعدى عدوك نفسك التى بين جنبيك )١(‏ . 

:وقال بعضهم :.معالجة المعصية إذا خطرت حتى لا تقع أهون من معالجة 
التوبة حتى تقبل لأن ذاك بكفّ النفسء والتوبة بالندم»والأسف. والبكاء ثم لا 
يدرى أقبلت توبته أم لا ؟ 

قال الشيخ ولىّ الدين : وإنما خص ذلك بالأمارة لأن النفوس ثلاثة هذه 
عا 
والثانية : اللؤامة التى يقسع منها الشر لكنها تسايبّه وتلوم عليه؛ وتسر 

بالحسنة كما قال عليه الصلاة والسلام - من سرّته حسنته؛ وساءته 
5 زلة 
سيئته فهو مؤمن 2 . 

والثالثة : المطمئنة التى اطمأنت إلى الطاعة ولم تواقع معصية . انتهى. 

. 0( - - : 1 1 وب ا 

وفى - الروح لابن القيم وقع فى كلام كثير من الناس ان لابن ادم ثلاثة 
أنفس : نفس مطمئنة» ونفس لوامة» ونفس أمارة» وإن منهم من يغلب عليه هذه» 


)١(‏ أخرجه البيهقى فى الزهد من حديث ابن عباس وفيه محمد بن عبد الرحمن بن 
غزوان أحد الوضاعين . 
وذكره الألبانى فى سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة برقم )١١74(‏ . 

(1) أخرجه الترمذى فى كتاب الفتن باب ما جاء فى لزوم الجماعة ‏ 


إلنة راجع : الروح ص 5 
5 


ومنهم من يغلب عليه الأخرى ويحتجون على ذلك بقوله تعالى ١‏ يأيتها النفس 
المطمنة '' 4 وقوله تعالى 3 ولا أقسم بالنفس اللوامة '' 4 وقوله تعالى 
إن النفس لأمارة بالسوء ‏ » 

والكحتديق أنها نقسن واخذة ولكن لها صبفات فتسمى باعتباز كل ضفة 
انع اتوي 


ص 'فإن فعلت تب فإن لم تقلع ٠“ ٠‏ للذة أو كسسل موسمع 
فأقعذكر هازم اللذات 0 وف جا ةالممات والفوات 
أولقوط قاش مقت ربكا ٠٠.‏ واذك زعظيم عفّوه يهل بكا 
واعرض على نفسك توبة توم .*. بكاوما حوت مسن حسن وهى النلدّم 
وشرطها الإقلاع والعزم السّى ٠٠.‏ أن لا يع ود وادّراكُ الممسكن 
وصحة العوبة قال الأكثرٌ ٠٠.‏ ولويكون بعد تقض يكثر 
عن أ ذنب كان لَوصغفيرا ٠٠١‏ مع فل هأَخرَلوٌ بير 


ش : إذا غلبت النفس ولم يقدر على وقفها بالمجاهدة وواقع المعصية وجبت 
المبادرة الى الترية ابرقم إلم الفبل ببها كما وعدا بقبولها فضلاً منه 
فى قوله تعالى ١‏ وهو الذى يقبل التوبة عن عباده ' > وقال عله التوبة 

0 
تجب ما قبلها 


)١(‏ آية رقم 717 من سورة الفجر 
)١(‏ آية رقم ١‏ من سورة القيامة 
(©) آية رقم 57 من سورة يوسف 
(4؛) النفس الأمارة» والنفس اللوامة» والنفس الملهمة؛ والنفس الراضية والنفس المرضية» 
والنفس المطمئنة» والنفس الكاملة. 
(5) آية رقم 5 من سورة الشورى 
0 ذكره ابن كثير فى تفسير سورة التحريم // 1 
رةه 


والكسل عن الخروج عنها فعلاجه أن يتذكر هازم اللذات؛ وفجأة الفوات أى الموت 
الذى يأتى فيهدم اللذات ‏ بالمعجمة ‏ أىريقطعها ويعرض فجأة فتفوت التوبة 
وغيرها من الطاعات فإن تذكر ذلك باعث شديد على الإقلاع عما يستلذ به أو 
يكسل عن الخروج منه. 

قال أكثروا ذكر هازم اللذات ‏ رواه الترمذى (). 

زاد ابن حبان :- فإنه ما ذكره أحد فى ضيق إلا وسعد»ء ولا فى سعة إلا 

وفى رواية ‏ ما ذكر فى قليل أى من العمل إلا كدّره؛ ولا كثير من الأمل 
إلا قلله -. 

وان كان سيت :ذلك الففوظ والياسن مخ رحمة الله وعفوم لشبذة الذكت 
أو استحضار عظمة الرب فليخف مقت الله حيث ضْمّ إلى الذنب اليأس من العفو 
عنه وقد قال تعالى 7 إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون ") ». 
إلا هو ليرجع عن قنوطه وكيف يقنط وقد قال تعالى ( يا عبادى الذين 
أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعآ 9) » 


)١(‏ أخرجه الترمذى فى كتاب صفة القيامة حديث رقم (470؟)؛ وفى كتاب الزهد باب 
ماجاء فى ذكر الموت . ا 
وأخرجه ابن ماجه فى كتاب الزهد باب ذكر الموت والاستعداد له - 
وأخرجه أحمد فى المسند ؟/ ١91‏ 

)١(‏ آية رقم 41 من سورة يوسف 

(*) آية رقم ”5 من سورة الزمر 

(؛) قوله ‏ أى غير الشرك ‏ دليله قوله تعالى ١‏ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون 
ذلك لمن يشاء 4 آية رقم ١١5‏ من سورة النساء 


هات 


وقال ع والذى نفسى بيده لولم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم 
يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم 2١‏ . 

وقال 2 لله أفرح بتوبة عبده من رجل أَصْلّ راحلته بأرض فلاة عليها 
طعامه وشرابه ثم وجدها . 

رواهما مسلم ('). 

وليعرض على نفسه التوبة ومحاسنها وهى الندم على المعصية كذا فسرها 
الاصوليون لحديث ‏ الندم توبة 9) . 

ولها شروط ذكرها الفقهاء لا تتحقق إلا بها : 

الإقلاع فى الحال عنهاء والعزم على أن لا يعود فى المستقبل. 

ثم إن تعلقت بآدمى شرط أمر آخر وهو الخروج عن تلك المظلمة إن 
أمكنه ذلك بأن يرد المال المنغصوب ‏ مثلاً ‏ إلى صاحبه.ء أو وارثه» ويمكّن 
المقذوف أو وارثه من استيفاء حد القذف منه» ويعلمه بما اغتابه ليحالله منه. 

وهل يكفى البراءة من الغيبة من غير تعيينها ؟ 

وجهان فى الروضة ‏ بلا ترجيح. 

أصحهما فى الأذكار(؟) ‏ : لا. 

فإن لم يمكن تدارك ذلك بأن لم يكن المستحق موجوداً سقط هذا الشرط. 

وكذا يسقط شرط الإقلاع فى توبة معصية بعد الفراغ منها كشرب الخمر. 

وبقى شرط آخر لابد منه وهوأن يفعل ذلك لوجه الله . فقد يندم الإنسان 
على شرب الخمر ‏ مثلا ‏ لإضراره بالبدن؛ ويقلع» ويعزم لذلك فلا يكون توبة . 








 ةبوت أخرجه مسلم فى كتاب التوبة باب سقوط الذنوب بالاستغفار‎ )١( 
أخرجه مملم فى كتاب التوبة باب فى الحض على التوبة والفرح بها‎ )١( 
 ةبوتلا (؟) أخرجه ابن ماجه فى كتاب الزهد باب ذكر‎ 
577 راجع : الأذكارص‎ )4( 
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وَاعْقير التشيرى أمرا لخو وهو تذكرم للذنب. 

فلو نسيه لم تصح توبته منه كمأ لو نسى صاحب الدين. 

وقأل القاضى : إن لم يتذكر تفصيل الذنوب فليقل : إن كان لى ذنب لم 
أعمله فإنى تائب إلى الله منه . 

وشرط بعضهم أمرأ آخر وهو الاستغفار . فقال لابد منه مع التوبة لقوله 
تعالى ١‏ وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه » (') . 

قال السبكى فى - الحلبيات - : والمشهور أنه ليس بشرط . 

وشرط بعضهم الاعتراف بالذنب لقوله عله :- فإن العبد إذا اعترف بذنيه 
ثم تاب تاب الله عليه  )9‏ . 
قال السيكى : والمشهور أن ذلك لين يقرظ : 

فهذه ثلاثة شروط أخرى مختلف فيها » وبقى شروط أخرى فيها خلاف : 
أحدها : هل يشترط أن لا ينقض التوبة بأن يعود إلى المتوب منه ؟ 
قال القاضى : نعم . حتى لو عاد أخذ بالذنب الذى تاب منه وبطلب توبته 

الأول 

والجمهور على خلاف ففى الحديث ‏ ما أصرّ من استغفر ولوعاد فى 

اليوم سبعين مرة - . 


دزاة أنوتذارك والفرهدى 1 , 


. من سورة هود‎ ٠ آية رقم‎ )١( 
. أخرجه البخارى فى التفسير ( سورة النور)‎ )1( 
.  كفإلا وأخرجه مسلم فى كتاب التوبة باب فى حديث‎ 
. (؟) أخرجه أبوداود فى كتاب الصلاة باب فى الاستغفار.‎ 
. ) 50809 ( وأخرجه الترمذى فى كتاب الدعوات حديث رقم‎ 


اكاك 


الثانى : هل يشترط فى المعصية المتوب منها أن تكون كبيرة ؟ 
قال أبو هاشم : نعم . فلا تصح التوبة ولا تجب من صغيرة لتكفيرها باجتناب 
الكبائر . 
والأكثر على خلافه . بل حكى إمام الحرمين الإجماع على وجوب التوبة 
من الصغائر كالكبائر . 
القانت :كل شترط أن لا كرون مصرا علخ ذقب الو حون الفذوف عله » 
قال المعتزلة : نعم . فلا تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على آخر . 
والجمهور على خلافه . 
قال الأستاذ أبو إسحق : سواء كان الآخر من جنسه أم لا . حتى لو تاب 
عن الزنا بامرأة مع الإقامة على الزنا بمثلها صح )١(‏ . 
وقال الحليمى وغيره : إن كان من جنسه لم تصح , وإلآ صحت . 
ونقله القشيرى عن الأصحاب . 
( فوائد ) : 
( الأولى ) : قال الحليمى : من علم الله منه الإصرار على ذنب ؛ وطبع على 
قلبه فى ذلك الذنب امتنعت توبته منه دون غيره خلافاً لمن زعم أنها 
لا تمتدع منه محتجأ بأنه مأمور بها . 
( الشانية ) : قال السبكى : من استغفر . ولم يتب فإن استجاب الله منه 
غفر له ولكن ذلك غير معلوم لنا فلهذا لا تصح توبته فى الظاهر . 
قال : وقد غلب عند كثير من الناس أن استغفار الله معناه التوبة . 
ولا يمتنع نقل وضعها إلى ذلك فيراد بها التوبة حينئذ . 
( الشالثة ): قال السبكى : حقيقة الدوبة هى الرجوع . فالتائب راجع.عن 


. 155 / راجع : تشنيف المسامع ؛‎ )١( 
ات‎ 2 


معه فيجوز تسميتها شروطأ » ويجوز تسميتها أركاناً . وأعظمها الندم » 
ولا يتحقق إلا بالباقى فيجوز أن يسمى ركنا » والباقى شروط له . 
وعلى ذلك مشيت فى النظم تبعآً لأصله . 
( الرابعة ) : روى أحمد والأربعة » وابن حبان وغيرهم عن أبى بكر الصديق 
أن رسول الله # قال :- ما من عبد يذنب ذنباً » ثم يتوضأ » ويصلى 
ركعتين » ويستغفر الله إلا غفر له ثم تلا هذه الآية « والذين إذا 
فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم » (2 . 
ص : وإن شككْت قف فَتَرْكُ طَاعة .٠.‏ أولَى من الوقوع فى مقسدة 
من ثم قال بعضهم من شك هل .٠.‏ ثلث أو ينقص عنه ما غصسل 
ش :( الحال الثالث ) : أن يشك فى الخاطر إما مأمور به » أو منهى عنه 
فليمسك عنه حذراً من الوقوع فى المنهى فإن تركه أولى من ارتكاب 
مأمور لشدة اعتناء الشارع بدرء المفاسد فهو أولى عنده من جلب 
المصالح » وفى الحديث ‏ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك  )"‏ . 
ولهذا قال الجوينى فى المدوضئ إذا شك هل غسل ثنتين » أو ثلاث لا 
يبنى على الأقل بل يقتصر ء ولا يغسل الثالثة لأنه دار الأمر بين ترك (') سنة 
وفعل بدعة (؛) »والاول اولى ٠.‏ 


. من سورة آل عمران‎ ١75 آية رقم‎ )١( 
. ٠١ / ١ هذا : والحديث أخرجه أحمد فى مسنده‎ 
. وأخرجه أبوداود فى كتاب الصلاة باب فى الاستغفار-‎ 
.  ةرافك وأخرجه ابن ماجه فى كتاب إقامة الصلاة باب ما جاء فى أن الصلاة‎ 
(؟) أخرجه أحمد عن أنس » والنسائى عن الحين بن على ؛ والطبرانى فى الكبير عن‎ 
. وابصة بن معبد » والخطيب عن أبن عمر‎ 
. ١44 صحيح الجامع الصغير؛‎ 
. (؟) المراد بترك السنة هنا ترك التثليث‎ 
. المراد بالبدعة هنا : الزيادة على ثلاث فى الغسل‎ )4( 
1 


والجمهور قألوا يغسل لأنها إنما تكون بدعة منهيا عنها عند تحقق أنها 


رايعة . 


ص : نعم على الصوفى ترك الأعسب ٠٠١‏ وشأنة الإيشارلا فى الّقرَب 


والاعستسزال فى زمان الفستن 
والبرواليسقين ثم الشكر 


وتركسه السؤال والسوكل ف 
الثهاالتفصيلوالصواب ٠‏ 


٠‏ من بعد عام واجسب والسسسان 
٠٠‏ والصمت إلا ذاكسرا والْفكر 
“بلسي علق ان ذو أنه 
كاتف انوك المحسنان 


ولا اخارقوت عام والكفاف "٠‏ أَفْضل من فقر ومال للعفاف 
والخلف فى أخد وتَرّك ثقلاً ٠٠١‏ ورجّحوا أخْد الملا دون الخلا 
ولسيس من زهادة تغرَب ٠٠.‏ وتَرَكُمححتاجلهترمّب 
والعلم خسيرٌ من صلاة النافلة ٠.٠٠‏ فقد غد الله برزق كافله 
ش : هذه الأبيات كلها من زيادتى إلا مسألة التوكل ٠‏ والاكتساب » وشرحها 
بمسائل : 
( الأولى ) : شأن الصوفى ترك اللهو واللعب ‏ والإعراض عن ملاهى الدنيا ؛ 
والإقبال إلى الله » وطلب الآخرة . قال تعالى فى صفة المنافقين 
« ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض »ء ونلعب 74') وقال # : 
لست عن ”33 !') :ولا الددهتى !"+ 


وكال دالا قو 11 ترك : 





. آية رقم 15 من سورة التوبة‎ )١( 

(1) الدد : الباطل . 

(؟) أخرجه البخارى فى الادب المفرد باب الغناء واللهوب . 

(4؛) أخرجه البخارى فى الأدب المفرد باب - الغناء واللهو . 
هذا : والأشر : الغبث . 


خا 


قال الغناء وأشباهه 9) . 

رواها كلها البخارى فى الأدب المفرد فى باب - اللهوء والدد ؛ واللهو 
والباطل . 

والأشوة ‏ الشيكا. 

وروى ابن أبى الدنيا فى ذم الملاهى حديث . الغناء ينبت النفاق فى 
القلب )9‏ . 

وفى مسند البراز : - كل شيئ ليس فيه ذكر الله فهو سهو ولغو إلا 
أربع مشى الرجل بين الغرضين » وتأديبه فرسه » وملاعبته أهله » وتعليمه 
السباحة9©). . 

وفيه 7) عليكم بالرمى فإنه من خير لهوكم ‏ . 
( الثانية ) : شأنه الإيثار لغيره فيما يتعلق بأمور الدنيا » وحظوظ النفس . قال 

أخرج البخارى وغيره عن أبى هريرة قال : أتى رجل رسول الله 2 فقال 
يا رسول الله : أصابنى الجهد . فأرسل إلى نسائه فلم يجد عندهن شيئا فقال : ألا 
رجل يضيفه هذه الليلة يرحمه الله . فقام رجل من الأنصار فقال أنا يا رسول الله 


. آية رقم 1 من سورة لقمان‎ )١( 
(؟) أخرجه البخارى فى الأدب المفرد باب الغناء واللهو-‎ 
؟) حديث ضعيف أخرجه ابن أبى الدنيا فى ذم الملاهى  عن ابن مسعود رمد‎ 
بى فى - دم الم هى صى‎ 

له عنه . 
ضعيف الجامع الصغير ؛ / 86 . 

(4؛) وأخرجه النسائى عن جابر بن عبد الله » وجابر بن عمير . 
صحيح الجامع الصغير ؛ / ١76‏ 3 

(0) قوله ‏ وفبه ‏ أى وفى مسند البزار . 


668 15د 


فذهب إلى أهله فقال لامرأته ضيف رسول الله # لا تدخريه شيئا . قالت والله 
ما عندى إلا قوت الصبية . قال : فإذا أراد الصبية العشاء فنوميهم » وتعالى 
فأطفئ السراج » ونطوى (') بطوننا الليلة ففعلت » ثم غدا الرجل على رسول الله 
# فقال : لقد عجب الله أو ضحك من فلان وفلانة فأنزل الله ١‏ ويؤثرون على 

وأخرج الواحدى (") عن ابن عمر قال : أهدى لرجل من أصحاب رسول 
الله يه رأس شاة فقال إن أخى فلانا وعياله أحوج إلى هذه منا فبعث به إليه » 
فلم يزل يبعث به واحد إلى آخر حتى تداولها أهل سبعة أبيات حتى رجعت إلى 
أولتك فنزلت الآية (؛) . 

قال النووى فى شرح مسلم ‏ : الإيثار بالقرب مكروه أو خلاف الأولى 
وإعا'يستكب فق حلوظ النقن 6 واموز الذنياة. 

وقال ابن عبد السلام : لا إيشار فى القربات . فلا إيثار بماء الطهارة . 
ولا بستر العورة » ولا بالصف الأول لأن الغرض بالعبادات التعظيم والإجلال 
فمن آثر به فقد ترك إجلال الله وتعظيمه . 

وقال الخطيب البغدادى : كره قوم إيثار الطالب غيره بنوبته فى القراءة 
لأن قراءة العلم والمسارعة إليها قربه » والإيثار بالقرب مكروه . 


. نطوى بطوننا الليلة : أى لا نأكل فيها , ولا نشرب‎ )١( 
يقال : طوى من الجوع يطوي طوى" فهوتطار :أى خالى البطن جائع لم زأكل وظرن‎ 
تارق ذا تعفد ذللقا‎ 
0 ١45 / " راجع : النهاية‎ 
. آية رقم 4 من سورة الحشر‎ )1( 
. هذا : والحديث أخرجه البخارى فى كتاب التفسير سورة الحشر.‎ 
. 7١4 (؟) راجع : أسباب النزول له ص‎ 
. > المراد بها قوله تعالى ( ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة‎ )4( 
دك‎ 


وقد أوسعت الكلام على هذه:القاعدة فى كتاب الأشباه والنظائر . 
( الثالثة ) : عليه بالاعتزال عن الناس ٠‏ والإقبال على ما يعنيه 

فى الصحيحين أنه قال : أ الناس أفضل ؟ قانوا من جاهد بماله » 
0 . قال : ثم من ؟ قالوا الله ورسوله أعلم . قال : ثم مؤمن يعتزل الذاس فى 

شعب )١(‏ يتقى ربه ويدع الناس من شره 17 

وروى البخارى حديث - يوك أن يكون خير مال اتملم خدم يتيع بها 
شعك 6 الجبال ومواقع القطن يفر يديه مق القدن لكان 

وروى الترمذى عن عقبة بن عامر أنه قال يا 58 :ما النجاة ؟ 

قال : أمسك عليك لسانك » وليسعك بيتك  )"‏ 

وروى ابن المبارك فى الرقائق ‏ عن عمر أنه قال : خذوا حظكم من 
العزلة . 
وأخرج ابن أبى شيبة عنه : العزلة راحة خلاط السوء . 


- 





)١(‏ الشعب : ما انفرج بين جبلين وليس المراد نفس الشعب خصوصا بل المراد الانفراد 


والاعتزال . 
(؟) أخضرجه البضارى فى الجهاد باب أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه وماله فى 
سبيل الله 


وأخرجه مسلم فى كتاب الإمارة باب فضل الجهاد والرباط ‏ . 
(؟) شعف الجبال : أعلاها . 
(4) أخرجه البخارى فى كتاب الإيمان باب من الدين الفرار من الفتن- » وفى كتاب 
الرقاق باب - العزلة راحة من خلاط السوء ‏ وفى كتاب الفتن باب الدتعرب فى 
الفتنة ‏ . 
وأخرجه أبو داود فى كتاب الفتن والملاحم باب ما يرخص فيه من البداوة فى الفتنة - 
وأخرجه ابن ماجه فى كتاب الفتن باب العزلة ‏ . 
(0) أخرجه الترمذى فى كتاب الزهد باب- ما جاء فى حفظ اللسان ‏ وقال حديث حسن . 


لاسن 


وأخرجه الحاكم من حديث أبى ذر مرفوعاً بلفظ  :‏ الوحدة خير من 
جليس السوء (3)_ . 

وقال الجنيد : العزلة أيسر من مداراة الخلطة . 

وقال الخطابى : لولم يكن فى العزلة إلا السلامة من الغيبة » ومن رؤية 
المنكر الذى لا يقدر على إزالته لكان ذلك خيراً كبيراً . 

قال : والعزلة والاختلاط يختلف باختلاف متعلقاتهما . فتحمل الأدلة 
الواردة على الحض على الاجتماع على ما يتعلق بطاعة الأئمة » وأمور 
الدين » وعكسها فى عكسه . 

وأما الاجتماع , والافتراق بالأبدان . فمن عرف الاكتفاء بنفسه فى حق 
معاشه : ومحافظة دينه فالأولى له الانكفاف عن مخالطة الناس بشرط أن 
يحافظ على الجماعة ؛ والسلام » والرد » وحقوق المسلمين من العيادة » وشهود 
الجنازة ونح وذلك . 

والمطلوب إنما هو ترك فضول الصحبة لما فى ذلك من شغل البال 

قال الصوفية : ولابد لمن أراد العزلة » والانفراد أن يحصل من العلوم 
الأصلية ما يصحح به عقد التوحيد لكلا يستهويه الشيطان بوساوسه ثم يحصل 
من علوم الشرع ما يؤدى به فرائضه ليكون امره محكم الاساس . 

وقال القشيرى : طريق من آثر العزلة-أن يعتقد سلامة الناس من شره لا 
العكس . فإن الأول نتيجة استصغاره نفسه وهى صفة المتواضع والثانى شهوده 
مزيّه له على غيره وهذه صفة المتكبر . 





)١(‏ حديث ضعيف أخرجه الحاكم فى المستدرك » والبيهقى فى شعب الإيمان عن أبى ذر 
ضعيف الجامع الصغيرا / 57 ُ 


( الرابعة ) : من آدابه الصبر . قال رسول الله # : الصبر نصف الإيمان » 
واليقين الإيمان كله . 

رواه البيهقى وغيره (') . 

وقد أفنن اهلق السابوين نهف أياقه 111 ددر اين با فلن يه اليد 
أنه حبس النفس على المكروه ٠‏ وعقل اللسان عن الشكوى ', والمكابدة فى تحمله 
وانتظار الفرج . 

وقال الراغب (') : الصبر حبس النفس على ما يقتضيه العقل أو الشرع . 
وتختلف معانيه بحسب متعلقاته . فإن كان عن معصية سمى صبراً فقط وإن 
كان فى محارية سمئ شجاعة:؛ » وإن كان عن ( إمساك )؛) كلام سمى 
كتمانا » وإن كان عن تعاطى ما نهى عنه سمى عقة ") . 

زاد غيره : وإن كان فى احتمال الغىّ (") فهو ضبط النفس » وإن كان فى 
كظم الغيظ فهو الحلم » وإن كان عن فضول العيش فهو الزهد . 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم فى الحلية» والبيهقى فى شعب الإيمان عن ابن مسعود رضى الله عنه 
وهو حديث ضعيف كما فى ضعيف الجامع الصغير؟ / 58١‏ 

: من هذه الأيات‎ )١( 
قوله تعالى 7 وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وانا إليه راجعون 4 أية رقم‎ 
. من سورة البقرة‎ 66 
. من سورة الزمر‎ ٠١ وقوله تعالى 7 إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب »4 آية رقم‎ 

(") هو ابو القاسم حسين بن محد بن المفضل المعروف بالراغب الأصفهانى . أحد ائمة أهل 
السنة له مصنفات تشهد له بالفضل منها : المفردات فى غريب القرآن » والذريعة إلى 
مكارم الشريعة . 

(4) ما بين القوسين مثبت من المفردات ص”779” . 

)5( راجع : المفردات مادة ‏ صبر_- ص 777 : 

(1) الغى : الضلال 
والفعل غوى يغوى ‏ بالكسر- غيآً وغواية - بالفتح . 
راجع : مختار الصحاح مادة - غوى - 


لت 


وقال غيره : وأ لصبر إن عدى بعن كان فى المعاصى » وإن عدّى بعلى 
كان فى الطاعات . 

أخرج الحاكم وغيره عن عمر قال : وجدنا خيرعيشنا الصبر . 

.وفى الصحيح حديث عامس يسكون يئلة أل ومن يمكعفف ينه الا 
ومو يسدر رس : الله وها أكلن احديق شط قير( ')» وأوسع من الصبرا") ‏ 

وروى حديث - إذا رأيتم الأمر تكرهونه لا تستطيعون أن تغيروه فاصبروا 
حتى يكون الله هو الذى يغيّره  )9‏ 

قال الأئمة : الصبر على ثلاثة أقسام : 

. صبر عن المعصية فلا يرتكبها‎ ١ 

؟ - وصبر على الطاعة حتى يؤديها . 

"' - وصبر على البلية فلا يشكوا ربه فيها . 

والمرء لابد له من واحدة من هذه الثلاثة » فالصبر لازم له أبداً لا خروج 
له عنه . 

والصبير عست فى حتصيؤل كل كمال + وإليج ذلك أشان الندى :22 بتقولة ات 
إن الصبر خير ما أعطيه العبد- . 

وقال بعضهم : الصبر تارة يكون لله تعالى » وتارة بالله . 

فالأول الصابر لأمر الله طلباً لمرضاته فيصبر على الطاعة #ونصضون عن 
المعصية :والفاتى المفوضن لبان كيرا من الحول ؛ والقوة » ويضيف ذللك 
إلى ربه . 


. أى هو خير . فكلمة  خير خبر لمبتدأ محذوف‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم فى كتاب الزكاة باب - فضل التعفف والصبر- 
أخريعه ابن عذى» والتييقن عن أبى أعامة : 
ضعيف الجامع الصغير١‏ / 187 . 


وزاد غيره : الصبر على الله وهوالرضا بالمقدرور . 

روى البزار حديث ‏ خمس من الإيمان من لم يكن فيه شيئ منهن فلا 
إيمان له : التسليم لأمر الله » والرضًا بقضاء الله » والتفويض إلى الله » والتوكل 
على الله » والصبر عند الصدمة الأولى  )'(‏ . 

وروى الترمذى حديث ‏ من سعادة ابن آدم استخارته الله » ورضاه بما 
قضى الله » ومن شقاوته ترك استخارة الله » وسخطه بما قضى الله 9ك . 
( الخامسة ) : من آدابه اليقين . 

وتقدم حديث أنه الإيمان كله . 

وروى البيهقى فى الشعب ‏ حديث ‏ إن الله جعل الروح » والفرج فى 
الرضا » واليقين » وجعل الهم » والحزن فى الشك والسخط ‏ . 

وروى فيه عن على قال :- الإيمان على أربع دعائم : الصبرء والعدل » 
واليقين» والجهاد ‏ . 

وروى فيه عن ابن مسعود قال :- اليقين أن لا ترّضى الناس بسخط الله 
ولا تحمد أحداً على رزق الله » ولا تلم أحداً على ما لم يؤتك الله فإن الرزق لا 
يسوقه حرص حريص . ولا يرده كراهة كاره - . 

وسئل الجنيد عن الصبر فقال : تجرع المرارة من غير تعبيس . 

وعن اليقين فقال : ترك ما ترى لما لا ترى . 
( السادسة ) : من آدابه الشكر . 


. ضعيف جد » وقد أخرجه البزارعن ابن عمر رضى الله عنهما‎ )١( 
. ١١5 / ضعيف الجامع الصغير"؟‎ 

(1) أخرجه الترمذى فى كتاب القدرباب ما جاء فى الرضا بالقضاء ‏ وقال حديث 
غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن أبى حميد ويقال له ايضنا حماد بن ابى حميد 
وهو أبو إبراهيم المدنى وليس هو بالقوى عند أهل الحديث . 

1ت 


روى الديلمى فى مسدد الفردوس ‏ حديث ‏ الإيمان نصفان : نصف 
فى الصبر ء» ونصف فى الشكر(') ‏ . 


قال بعض الأئمة : الصبر يستلزم الشكر لا يتم إلا به » وبالعكس . فمتى 
ذهب أحدهما ذهب الآخر . 
فمن كان فى نعمة ففرضه الشكر » والصبر . 
أما الشكر فواضح » وأما الصبر فعن المعصية . 
ومن كان فى بلية ففرضه الصبر» والشكر . 
أما الصبر فواضح » وأما الشكر فالقيام بحق الله فى تلك البليّة فإن لله على 
تورّمت قدماه . فقيل له : أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر ؟ 
فقال : أفلا أكون عبداً شكوراً ‏ . 
رواه الشيخان ') . 


وروى حديث ‏ لا يشكر الله من لم يشكر الناس  )9‏ . 


)١(‏ ضعيف جداً , وقد أخرجه البيهقى فى الشعب عن أنس ٠‏ والديلمى فى مسند الفردوس 
(11/1/1؟) عن يزيد الرقاشى عن أنس بن مالك مرفوعاً . 


قال الألبانى : وهذا سند ضعيف جداً . يزيد هوابن أبان وهو متروك كما قال النسائى 
وغيره . 


ورواه أيضا الخرائطى فى كتاب فضيلة الشكر . 

راجع : ضعيف الجامع الصغير؟ / 184 ؛ وسلسلة الأحاديث الضعيفة ( حديث رقم 

56). 
(؟) أخرجه البخارى فى التهجد باب قيام النبى # حتى ترم قدماه - . 

وأخرجه مسلم فى كتاب صفات المنافقين باب إكثار الأعمال . والاجتهاد فى العبادة -. 
(؟) حديث صديح . 

أخرجه أحمد , وأبو داود » وابن حبان عن أبى هريرة رضى الله عنه , 

صحيح الجامع الصغير / 77 . 


يك 


وروى أب داود حديث ‏ من أعطى عطاء فوجد )١(‏ فليجز به » فإن لم 
يجد فليئن به فمن أثنى به فقد شكره » ومن كتمه فقد كفره  )9‏ . 
( السايعة ) : الصمت وهو حفظ اللسان إلا بالذكر . 

قال ع : كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمرأ بمعروف » أو نهياً عن 
منكرء وذكراً لله  )9‏ . 

7 وقال- لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فإن الكلام بغير ذكر الله قسوة القلب 

وإن أبعد الناس من الله القلب القاسى  )©‏ . 

وقال : - إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تَكفْرٌ 0) اللسان فتقول له 
اتق الله فينا فإنما نحن بك . فإن استقمت استقمناء وإن اعوججت اعوججنا 9)-. 

وَقَالَ لعقفة وقد سألة ما النجاة ؟ت أمسك عليك لسائك وليسفك 
بيتك 9)- . 


)١(‏ قوله - فوجد - أى استغنى يقال : وجد فى المال وجداً - بضم الواو وفتحها وكسرها_ 
أى استغنى . 
مختار الصحاح مادة ‏ وجد- . 
(1) أخرجه البخارى فى الأدب المفرد » وأبوداود » والترمذى » وابن حبان عن جابر رضى 
الله عنه . 
صحيح الجامع الصغيره / ١45‏ 
(؟) أخرجه الترمذى فى الزهد حديث رقم ( 1417 ) وقال : حسن غريب . 
وأخرجه ابن ماجه فى الفتن باب كف اللسان في الفتنة - 
(4) أخرجه الترمذى عن ابن عمررضى الله عنهما فى كتاب الزهد حديث رقم (١41؟‏ ) 
وقال : حسن غريب . 
وهو ضعيف كما فى ضعيف الجامع الصغير؟ / 16 
(5) قوله ‏ تكفر اللسان- أى تذل له وتخضع . 
(1) أخرجه الترمذى فى الزهد باب ما جاء فى حفظ اللسان- . 
(0) تقدم تخريجه . 
5١5‏ 


وقال لسفيان (') وقد سأله ما أخوف ما يخاف على ؟ هذا 9) . وأخذ 
بلسانه . وقال أنس : توفى رجل فبشره رجل بالجنة فقال يك أولا تدرى فلعله 
تكلم فيما لا يعنيه 19 . 

رؤاها كلها الترمذى وعيوه .: 
0 وفى الصحيحين ‏ إن العبد يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها نزل بها إلى النار 
أبعد ما بين المشرق » والمغرب 9؛) ‏ . 

قوله ‏ ما يتبيّن - أى يتفكر فى أنها خيرأم لا . 

وروى البخارى حديث ‏ من يضمن لى ما بين لحييه » ورجليه 
أضمن له الجنة  )"‏ . 

وروى البيهقى فى الشعب ‏ حديث ‏ إن أحبّ الأعمال إلى الله حفظ 
اللسان . 

وفى صحيح ابن حبان من حديث البراء - وكف لسانك إلا من خير- . 

ولأحمة و التركذئ وغيرهما من حدية مما مرفوعا د ألا أحيرك يلاك 
الأمركله ؟ 

كف هذا » وأشار إلى لسانه . 

قلت يا نبى الله : وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به ؟ 


)١(‏ هوسفيان بن عبد الله الثقفى صحابى جليل » استعمله عمر على صدقات الطائف 
ووقع فى رواية مرسلة لابن أبى شيبة أن النبى :# استعمله على الطائف 
(الإصابة ؟ / 54) . 

.  ناسللا أخرجه الترمذى فى الزهد باب ما جاء فى حفظ‎ )١( 

(؟) اخرجه الترمذى فى الزهد حديث رقم ( 5١5‏ ) وقال : حديث غريب . 

(4) أخرجه الإخارى فى الرقاق باب - حفظ اللسان - 

(5) أخرجه البخارى فى الرقاق باب حفظ اللسان من حديث سهل بن سعد . 

وأخرجه مسلم فى الزهد باب - التكلم بالكلمة يهوى بها فى النار. . : 
-4١5د‏ 


فقال : وهل يكب الناس فى النار إلا حصائد ألسنتهم  )'(‏ . 

وروى الطبرانى من حديثه :- إنك لن تزال سالماً ما سكت » فإذا تكلمت 
كنت عليك » أو لك ") - 8 

وروى ابن حبان » والحاكم من حديث أبى ذر :- عليك بطول الصمت 
فإنه مطردة للشيطان - . 

وروى الترمذى من حديث ابن عمرو : من صمت نجا !1 . 

وروى ابن ماجه :- إذا رأيتم الرجل يعطى الزهد فى الدنيا » ويقل منطقه 
فاقتربوا منه فإنه يلقى الحكمة 19 . 
( الثامنة ) : من أدابه الفكر . 

روى البيهقى عن أبى الدرداء قال :- تفكر ساعة خير من قيام ليلة . 

وأنه قيل لأم الدرداء ما كان أفضل أعمال أبى الدرداء ؟ قالت : التفكير . 

وروى عن ابن عباس مرفوعاآ :- تفكروا فى آلاء الله » ولا تفكروا فى 


الل © . 


)١(‏ أخرجه الترمذى فى كتاب الإيمان باب ما جاء فى حرمة الصلاة - وقال : حديث 
)١(‏ ذكره السيوطى فى الجامع الكبير برقم ( 004 ) من رواية أبى داود الطيالسى عن 
معاذ بن جبل رضى الله عنه » وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد 51٠١ / ٠١‏ باب- 
ما جاء فى الصمت وحفظ اللسان- . 
() أخرجه الترمذى فى صفة القيامة - حديث رقم ( 250١‏ ) وقال : حديث غريب لا 
نعرفه إلا من حديث أبن لهيعة . 
(؛) أخرجه ابن ماجه فى كتاب الزهد باب الزهد فى الدنيا- . 
(5) أخرجه أبو الشيخ , والطبرانى فى الأوسط , وابن عدى ٠‏ والبيهقى عن ابن عمر . 
كما أخرجه ابو نعيم فى الحلية عن ابن عباس بلفظ : ١‏ تفكروأ فى خلق الله ولا تفكروا 
فى الله» . ش 
صحيح الجامع الصغير؟ / 48 . 
11١6‏ 


وسئل النورى عن الصوفى فقال : من صفا من الكدر » وامتلاً من الفكر . 
وتخلى عن البشر ء واعتدل عذده الذهب » والمدر . 

وأخرج ابن أبى الدنيا عن أبى السرى الباهلى قال : كان يقال الاهتمام 
بالعمل يورث الفكرة ‏ والفكزة تورث العبرة ؛ والعبرة تورث الحزم ؛ والحزم 
يورث العزم » والعزم يورث اليقين » واليقين يورث الغنا » والغنى يورث الحب » 
والحب يورث اللقاء . 

( التاسعة ) : من آدابه ترك السؤال . 

نوى ( حجديك بد من يقل لن .أن لأ مسال «الكايئ 
شيدأأتكفل له بالجنة  )9‏ . 

وأخرج ابن عساكر عن ثوبان قال : قلت يا نبى الله : من أهل البيت أنا ؟ 
فسكت ثم قال فى الثالثة : نعم ما لم تقم على باب 2١‏ ) () أو تأتى أميرا تسأله . 

( العاشرة ) : اختلف فى التوكل ؛ والكسب أيّهما أفضل على أقوال : 

أحدها : التوكل لأنه حاله لله » وحال أهل الصقّة . 

وفى الحديث الصحيح فى صفة الذين يدخلون الجنة بغير حساب ‏ وعلى 


ربهم يتوكلون (؛) ‏ . 
الثانى : الاكتساب لحديث البخارى :- ما أكل أحد طعاماً قط أطيب مما 
كسبت يده 2) - 1 


.  مكاحلاو بياض بالأصل ولعل مكانه  أبوداود‎ )١( 
. أخرجه أبوداود » والحاكم عن ثوبان‎ 
. (؟) كلمة غير واضحة‎ 
.  هبسح (4؛) أخرجه البخارى فى كتاب الرقاق باب ومن يتوكل على الله فهو‎ 
.- أخرجه البخارى فى كتاب البيوع باب كسب الرجل وعمله بيده‎ )0( 


عا ا 


وحديثه ‏ إن داود كان لا يأكل إلا من عمل يده  )©(‏ . 

ولأنه فعل الأكابر من الصحابة » وغيرهم من السلف . 

الثالث : إن ذلك يختلف باختلاف أحوال الناس : فمن صبر على الفاقة » 
ولم يسخط عند تعدّر الرزق » ولا استشرفت نفسه إلى أحد من الخلق فالتوكل فى 
حقه أفضل . قال تعالى 9 ومن يتوكل على الله فهو حسبه » 9) . 

ومن يسخط عند تعذر الرزق » واضطرب قلبه » أو تشوف لما فى أيدى 
الناس فالكسب له أرجح . 

وفى هذا جمع بين اختلاف الأدلة » وهو نظيرجواز التصدق بجميع المال 
لمن يصبر على الإضاقة » كراهيته لمن ليس كذلك . 

قال الشيخ ولى الدين : وفى جعل الاكتساب فى مقابلة التوكل نظر.. فإن 
الاكتساب لا ينافى التوكل . فإن التوكل ركون القلب إلى الله » والاعتماد عليه لا 
على السبب فقد يحرم ثمرة السبب مع تعاطيه.؛ ففى الحديث أن رجلا قال يا 
رسول الله أرسل ناقتى » وأتوكل » أو أعفلها وأتوكل ؟ فقال : اعقلها وتوكل  )9(‏ . 

وأتى عمر على قوم فقال : ما أنتم ؟ قالوا نحن المتوكلون . قال : بل أنتم 
المتكلون ألا أخبركم بالمتوكلين ؟ رجل ألقى ححمبه فى بطن الآارض ثم توكل 
على ربه - . 

رواهما البيهقى ٠‏ وقال يعنى المتكلين على أموال الناس . 


.- أخرجه البخارى فى كتاب البيوع باب كسب الرجل وعمله بيده‎ )١( 
: آية رقم ؟ من سورة الطلاق‎ )١( 
. (؟) وأخرجه الترمذى فى كتاب صفة القيامة ( حديث رقم 7517 ) وقال : حديث غريب‎ 
من حديث أنس لا نعرفه إلا من هذا الوجه » وقد روى .عن عمرو بن أميه الضمرى عبن‎ 
1 . النبى 2# ذحوهذا‎ 
ا‎ 


وسكل أحمد بن حنبل عن رجل جلس فى بيته أو فى المسجد » وقال لا 
أعمل شيئاً حتى يأتينى رزقى ؟ 

فقال : هذا رجل جهل العلم + فقد قال الت لاد إن الله جنل ارزكي 
تحت ظل رمحى  )١(‏ وقال :- لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق 
الطير تغدوا خماصاً » وتروح بطاناً!") ‏ 

فأخبر أنها تغدوا وتروح . 

قال : وكان الصحابة يتجرون » ويعملون فى نخيلهم » والقدوة لهم . 

| وقال لآخر وقد سأله عن ذلك : الزم السوق : واستغن عن الناس فلم أر 

وقال سهل بن عبد الله : التوكل حال النبى # » والكسب سنته فمن قوى 
على حاله فلا يتركن سنته . 

وقال الجذيد : ليس التوكل الكسب , ولا ترك الكسب . التوكل سكون القلب 
إلى موعود الله . 

قال البيهقى : فعلى هذا ينبغى أن لا يكون تجريد هذا السكون عن الكسب 
شرطأً فى صحة التوكل بل هو مكتسب بظاهر العلم معتمد بقلبه على الله . كما 
قال بعضهم : اكسب ظاهراً » وتوكل باطناً . 

فهو مع كسبه لا يكون معتمداً على كسبه بل معتمداً فى كفاية أمره على 
الله تعالى . 


)١(‏ أخرجه البخارى فى الجهاد باب .ما قيل فى الرماح عن ابن عمر بلفظ ١‏ جعل 
رزقى تحت ظل رمحى » وجعل الذلة » والصغار على من خالف أمرى ؛ ‏ . 
)١(‏ أخرجه أحمد فى المسند ١‏ / 57 . 
وأخرجه الترمذى فى الزهد باب فى التوكل على الله - 
وأخرجه ابن ماجه فى الزهد باب التوكل واليقين ‏ . 
لاا 


قلت : ولا ينافى التوكل أيضأ ادخار قوت سنة فقد كان كه يدخر قوت 
عياله سنة كما فى الصحيحين وهو سيد المتوكلين . 

( الحادية عشرة ) : اختلف فى الغلى ٠‏ والفقر أيّهما أفضل ؟ . 

وقد طال نزاع الناس فى ذلك . 

فقيل الفقر مع الصبر أفضل . ففى الضحيح ‏ يدخل فقراء المسلمين الجنة 
قبل أغنيائهم بنصف يوم وهو خمس مائة عام  0(‏ . 

وعند الترمذى :- اللهم أحينى مسكينا (') » وأمتنى مسكيناً » واحشرنى 
فى زمرة المساكين يوم القيامة  )9‏ . 

وعند أحمد ‏ اثنتان يكرههما ابن آدم : يكره الموت » والموت خير له من 
الفتنة » وقلة المال » وقلة المال أقل للحساب (؛) ‏ . 

وإلى هذا ذهب الصوفية لأن مدار الطريق على تهذيب النفس ورياضيتها 
وذلك مع الفق رأكثر منه مع الغنى . 


)١(‏ حديث صحيح أخرجه أحمد » والترمذى فى الزهد , وابن ماجة عن أبى هريرة رضى 
لله عنه . 
صحيح الجامع الصغير" / 778 . 

3غ( المراد بالمسكنة هنا : الذلة والضعف . 

(؟) أخرجه الترمذى فى كتاب الزهد باب- ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل 
أغنيائهم ‏ . 

(4) أخرجه أحمد فى المسنده / 471 . 


5١خ‏ ب 


وقيل الغدى مع الشكر أفضل لحديث ‏ ذهب أهل الدثور بالأجور. (0, 
وحديث ‏ إنك إن تذر ذريتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون 
الذاتن 1'). .وجيت - لسك علناك:معضن مالك فهو خير: لك 

رواها الشيخان7) . 

وحديث ‏ نعما بالمال الصالح للرجل الصالح (4) أخرجه مسلم. 

وإلئى هذا ذهب كثير من الشافعية» وأبو على الدقاق من الصوفية قال : 
لأن القى موقنة"الحالق +والفقرضفة المخلوق» وصبفكة الفى فصل مخ 
ضلقة الفاق: 

وذهب آخرون إلى تفضيل الكفاف لحديث مسلم ‏ قد أفلح من أسلم؛ ورزق 
كفافاً وقنعه الله بما رزقه 0) » وحديثه ‏ اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا 0). 


أخرجه البخارى فى الأذان باب الذكر بعد الصلاة . . وفى كتاب الدعوات باب الدعاء 
بعد الصلاة . 
وأخرجه مسام فى كتاب المساجد باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته ‏ 
(؟) أخرجه البخارى فى الجنائز باب رثى النبى 2 سعد بن خولة ؛ وفى كتاب الوصايا 
باب ان يترك ورثته اغنياء خير من أن يتكففوا الناس ‏ 
وأخرجه مسلم فى كتاب الوصية باب الوصية بالثلث ‏ 
هذا : ومعنى يتكففون أن يسألونهم بمد أكفهم إليهم 
(؟) أخرجه البخارى فى الزكاة باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى ؛ وفى الوصايا باب إذا 
تصدق أو أوقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز ‏ 
وأخرجه مسلم فى الهبات باب العمرى. 2 
(4) أخرجه أحمد فى المسند 4/ ٠١7‏ 
هذا وقوله - نعما ‏ بفتح النون وكسر العين وقال أبو عبيد : بكسر النون والعين 
(5) اخرجه أحمد ؛ ومسلمء والترمذىء» وابن ماجه عن ابن عمرو 
صحيح الجامع الصغير؟/ ؟؟١‏ 
(1) أخرجه فى كتاب الزهد حديث رقم (19) 
لكك 


وحديثه ‏ يأ ابن أدم إنك إن تبذل الفضل خير لك؛ وإن تمسكه شر لك» 
ولا تلام على كفاف .)١(‏ 

وحديث الترمذى :- طوبى لمن هدى للإسلام» وكان عيشه كفافآ 9). 

وحديث ‏ إن أغبط أوليائى عندى لمؤمن خفيف الحاذ 7) ذو حظ من 
الصلاة أحسن عبادة ربه: وأطاعه فى السرء وكان غامضآ (©) فى الناس لا يشار 
إليه بالأصابع» وكان رزقه كفافاً يصبر على ذلك 0)-. 

ل رن 

وحديث ابن ماجه ‏ ما من غنىء ولا فقير إلا ود يوم القيامة أنه اتى فى 
الدنيا قوتاً(0). 

وإلى هذا ذهب ابن بطال» والقرطبىء والنووى وهو المختار. 

وفسره النووى بأنه الكفاية بلا زيادة» ولا نقصان. 


 حيحشلا أخرجه مسلم فى كتاب الزكاة باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح‎ )١( 
5757 وأخرجه أحمد فى المسنده/‎ 
هذا : رقوله  إن تبذل الفضل  معناه إن بذلت الفاضل عن حاجتكء وحاجة عيالك فهو‎ 
خيرلك لبقاء ثوابه» وإ أمسكته فهو شرلك‎ 
وقوله - ولا تلام على كفاف  معناه أن قدر الحاجة لا لوم على صاحبه‎ 

)1١(‏ أخرجه الترمذى فى كتاب الزهد باب ما جاء فى الكفاف والصبر عليه 

(؟) خفيف الحاذ : أى خفيف الظهر من العيال 
النهاية ١‏ / /اه؟ 

(4) غامضأً فى الناس : أى غير مشهور 

(6) أخرجه الترمذى فى كتاب الزهد باب ما جاء فى الكفاف والصبر عليه - 

(1) أخرجه ابن ماجه فى كتاب الزهد باب القناعة ‏ 
قال السيوطى : هذا الحديث أورده ابن الجوزى فى الموضوعات ‏ » وأعله بنفيع فإنه 
متروك» وهو مخرّج فى مسند أحمد» وله شاهد من حديث ابن مسعود . إخرجه الخطيب 


1 أت 


وفسره القرطبى بأنه ما يكف عن الحاجاتء ويدفع الضرورات؛ ولا يلحق 
بأهل الترفهات. 

قال : وهى حألة سليمة من الغنى المطغىء والفقر المؤلم» وأيضاً فصاحبها 
معدود فى الفقراء لأنه لا يترفه فى طيبات الدنيابل يجاهد نفسه فى الصبر على 
القدر الزائد على الكفاف فلم يفته من حال الفقراء إلا السلامة من قهر الحاجة 
وَذَل المسالة. انديى: 

وقد روى ابن أبى الدنيا عن الحسن أنه قال : إن لله من عباده ثلاثة لم 
يوسع عليهم فيطغواء ولم يقترٌ عليهم فيعجلواء وإذا أراد الله بعبد خيراً أعطاه من 
الدنيا عطيتهء فإذا أنفق عاد عليه بمثلهاء وإذا أراد بعبد سوءاً صب عليه 
الدنيا صباً. 

أحذى ركرك ف 

فقيل : الأخذ أفصل. بل قال الظاهرية بوجوبه لحديث الشيخين عن ابن 
عم ر. .ما جاءك من هذا المال؛ وأنت غير سائلء ولا مشرف )'١!‏ فخذه؛ وما 
لا فلا تبه نفسك 97 . 

قال سالم : وكان ابن عمر لا يسأل أحداً شيئاً ولا يرد شيئاً أعطيه. 

وقال آخرون : الأفضل الترك. 

قال الغزالى فى الإحياء (') والأحسن الأخذ فى الملاً؛ ويترك الأخذ 
فى الخلاء . 


)١(‏ ولا مشرف : أى لا تتطلع إليه ولا تطمع فيِه. 

. أخرجه البخارى فى الزكاة باب من أعطه الله شيئاً من غير مسألة ولا إشراف نفس‎ )١( 
 ةلأسم وأخرجه مسلم فى الزكاة باب إباحة الأخذ لمن أعطى من غير‎ 

(*) راجع : إحياء علوم الدين كتاب أسرار الزكاة ‏ بيان إخفاء الصدقة وإظهارها ‏ 
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قلت : المختارتفضيل الأخذ للمحتاجء والترك لغيره لما روى الطبرانى 
من حديث أنس مرفوعاً ‏ ما المعطى من سعة بأعظم أجراً من الآخذ إذا 
كان محتاجا(') . 

قال الغزالى : واختلف السلف فى أن المحتاج هل الأفضل له أن يأخذ من 
الزكاة» او صدقة التطوع ؟. 

فكان الجنيدء وإبراهيم الخواص؛ وجماعة : يقولون الأخذ من الصدقة 
أفضل لأن لا تعصيق خكى أضتاف الزكاة ولكلا بخل بغوط من شروط الاحد, 

وال آخرون : الخد هن الرّكاة أفضل لأنه إعانة غلى واجبء ولو ترك 
أهل الزكاة كلهم الأخذ أثمواء ولأن الزكاة لامنة فيهاء ولأنها أشد فى كسر النفس. 

قال الغزالى ('): والصواب أنه يختلف باختلاف الأشخاصء فإن عرض له 
شبهة فى استحقاقه لم يأخذ الزكاة» وإن قطع باستحقاقه نظر : إن كان المتصدق 
إن لم يتصدق على هذا لا يتصدق فلياخذ الصدقة فإن إخراج الزكاة لابد منه» 
وإن كان لابد من إخراج تلك الصدقة؛ ولم تضيق بالزكاة يخير. إنتهى. 
(الثالثه عشرة) : ليس من الزهد التغرب» ونرك ما لا بد منه. بل ذلك من 

التنطع» والتعمق المنهى عنه. 

روى الترمذى من حديث أبى ذر مرفوعاً  :‏ الزهادة فى الدنيا ليست 
بتحريم الحلال ولا إضاعة المالء ولكن الزهادة فى الدنيا أن لا تكون بما فى 
يدك أوثق بما فى يد الله وأن تكون فى ثواب المصيبة إذا أنت أصبت أَرَغب فيها 
لوأنها أبقيت لك 177. 
(الرابعة عشرة) : قال الشافعى رضى الله عنه : طلب العلم أفضل 

من صلاة النافلة. 


)١(‏ أخرجه ابن حبان فى الضعفاء؛ والطبرانى فى الأوسط من حديث أنس ورواه فى الكبير 
من حديث ابن عمر بسند ضعيف 
(1) راجع إحياء علوم الدين كتاب أسرار الزكاة ‏ بيان الأفضل من أخذ الصدقة والزكاة ‏ 
(؟) أخرجه الترمذى فى الزهد باب ما جاء فى الزهادة فى الدنيا ‏ 
37# 


ووجهه : أنه فرص عينء أو كفاية» والفرض أفضل من النفل؛ وأنه متعد 
ونتائو التبادات:كاضدوف والفتعدة افضل نهل القاضعن وانة ان العمل » والشفل 
بدونه فاسد. 

وقال عله :- فضل العالم على العابد كفضلى على أدناكم(") ‏ 

وقال ‏ فقيه أشدَ على الشيطان من ألف عابد (')-. 

زواههاالترمدف» 

وقال :- فضل العلم أحب إلى من فضل العبادة -. 

رواه الحاكم (9). 

وفى لفظ عند الطبرانى ‏ قليل العلم خير من كثير العبادة -. 

وفى لفظ له يسير الفقه خير من كثير العبادة -. 

وروى مسلم حديث ‏ إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة 


جارية» أو علم ينتفع به (4)-. 
علما نشرة 2).. 


وروى أبو نعيم من حديث زياد بن الحارث الصنابحى مرفوعاً : . من 
طلب العلم تكفل الله برزقه (7). 


 ةدابعلا أخرجهما الترمذى فى كتاب العلم باب ما جاء فى فضل الفقه على‎ )١١( 

(") أخرجه البزارء والطبرانى فى الاوسطء والحاكم عن حذيفة» والحاكم عن سعد 
صحيح الحاكم الصغير 4/ 85 » والاوسط للطبرانى 7372/4 

(؟) أخرجه مسلم فى كتاب الوصية باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته ‏ 
هذا : والثالثة :- أو ولد صالح يدعو له - 

(5) أخرجه ابن ماجه فى المقدمة باب فاضي الاين لكين 

(1) وأخرجه الخطيب عن زياد بن الحارث الصدائى. 
قال الألبانى : إنه موضوع/ ضعيف الجامع الصغيره/ 7117 
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قال الزركشى : أى لأنه لما استغرق بالطلب أوقاته؛ ولم يمكنه مع ذلك 

كسب يسر الله له الرزق بلا واسطة الكسب. 
فهذا وجه خصوصية العلم وإن كان الله تكفل برزق جميع العباد. 
وقال محمد بن النضر الحارثى : أوّل العلم الصمتء ثم الاستماع لهء ثم 

العمل به» ثم الحفظ» دم نشره . 

ص : والمرء مسحعاج إلى أن يعرِفَا ٠.٠١‏ فرق أمورفى افعراقهاخفا 
كالفرق بين العجز والشوكل .٠.‏ والحسب لله ومسعه المنجلى 
والنصمح والتسأنيب والفسراسة ٠٠.‏ والظن والسدعسسوة والسرياسة 
وقسوة فى أمسر دين والعلوٌ ٠٠.‏ والاجتهدد فى اتباع والغلو 
والذل والعفو وتيه وشرف .ا والحقد والوجد وجصود وسسرف 
والإحستسراز مع سسوء الظسن ف وهكسذا الرجساء والتسسمستى 
ورقسسة رجسوع والقسوة ف والصبر مع هدية والرشوة 
ا ا 

نش : هذه ه الأبيات من ل : 
الشىء الواحد تكون صورته واحدة وهو ينقسم إلى محمودء ومذموم 

فيحتاج العابد والصوفى» وسالك طريق الاخرة إلى معرفة الفرق بينهما. 
فمن ذلك : التوكل؛ والعجز. 
فالتوكل عمل القلب وعبوديته اعتماداً على الله وثقة به والتجاء إليه: 

وتفويضاً إليه لعلمه بكفايته وحسن اختباره لعبده إذا فوض إليه مع قيامه 

بالأسباب المأمور بهاء واجتهاده فى تحصيلها. 
والعجز تعطيل الأمرين أو أحدهما. إما أن يعطل السبب عجزاً عنه؛ ويزعم 


ها" ب 


ذلك توكلا وإنما هو عجز وتفريظ كما مرّ فى أثر عمرء وإما أن يقوم بالسبب 
ناظراً إليه معتمدأ عليه غافلاً عن المسبب معرضاً عنه» وإن خطر بباله لم 
يثبت معه ذلك الخاطرء ولم يعلق قلبه تعلقاً تام بحيث يكون قلبه مع الله وبدنه 


مع السبب . 

ونظير ذلك : الرجاءء والتمنى. 

فالرجاء يكون مع بذل الجهدء واستفراغ الطاقة فى الإتيان بأسباب 
الظفرو الفوز. 


والتمنى حديث النفس بحصول ذلك مع تعطيل الأسباب الموصلة إليه. 
وفيه حديث ‏ والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله عز وجل - بعد قوله - 
الكيس من دان نفسه؛ وعمل لما بعد الموت (') . 

ومن ذلك : الحب لله والحب مع الله. فالأول عين الإيمان» والشانى 
عين الشرك. 

والفرق بينهما : أن الحب لله تابع لمحبة الله. فإذا تمكنت محبته من قلب 
العبد أوجبت أن يحب ما يحبه الله؛ ويبغض ما يبغضه. 

وعلامة ذلك : أن لا ينقلب حبه لحبيب الله بعصأ لنيله منه ما يكرهه: 
ولا بغضه لبغيضه حبأ لإحسانه إليه. 

وفى هذا حديث أبى داود وغيره  :‏ الحب فى اللهء والبنغض فى الله 
من الإيمان "). 


)١(‏ أخرجه الترمذى فى صفة القيامة باب (15) حديث رقم (455؟) 

(1) أخرجه السيوطى فى الجامع الكبير برقم )٠١785(‏ من رواية أبى داود عن أبى ذر بلفظ 
«الحب فى الله والبغض فى الله أفضل الأعمال؛ . 
وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد )4١ /١(‏ باب من الإيمان الحب لله؛ والبغض لله - 
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وحديث ‏ المتحابون لجلآل الله فى ظل العرش يوم لا ظلّ إلا ظله ١‏ 

والحب مع الله أن يحب غيره . 

ثم منها ما يقدح فى الإيمان كحب المشركين لأوثانهم . 

ومنها ما لا يقدح فيه وهو محبة الشهوات كمحبة ما زين للنفوس من 
النساء والبنين» والذهب» والفضةء والخيل المسومة» والانعام» والحرث. 

فإن كان حبه إيأها للتوصل بها إلى الله» والاستعانة على طاعته 
أثيب عليه وكان من قسم الحب لله . وفى هذا حديث يحت إل عن كناكم 


النساء» والطييب ('). 
وإن كان لموافقة الطبع» والهوىء ولم يؤثرها على محبة الله ورضاه فلا 
لوم ولكن ينقص من كمال محبته لله. 


وإن كانت هى مقصودة ؛ ومرادة» وسعية فى تحصيلهاء والظفر بهاء 
وقدمها على ما يحبه الله ويرضاه منه كان ظالماً بذلك متبعا لهواه . 


ومن ذلك النصح والتأنيب : 

فالأول المقصود منه الإحسان إلى المنصوح بصورة الرحمة» والشفقة 
والغيرة له وعليه صادراً عن رحمة ورقة مراداً بها وجه الله ورضاه والإحسان 
إلى خلقه . 


١٠١ . ١55/4 أخرجه الحاكم فى المستدرك‎ )١( 
من رواية عبد الله بن الإمام أحمد فى‎ )١١744( وذكره السيوطى فى الجامع الكبير برقم‎ 
زياداته» وابن أبى الدنيا فى كتناب الإخوان» وأبى يعلى» وابن حبان فى صحيحه.‎ 
والحاكم» وابن عساكر الجميع عن معاذ رضى الله عنه.‎ 

(1) بقية الحديث (وجعلت قرة عينى فى الصلاة) : 
والحديث أخرجه أحمدء والنسائى؛ والحاكم؛ والبيهقى عن أنس رضى الله عنه . 
صحيح الجامع الصغير؟/ 41 
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وفى هذا حديث مسلم ‏ الدين النصيحة. قالوا لمن ؟ قال : للهء ولكتابه 
ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم انان 

والثانى القصد منه التعيير» والإهانة» والذم» والشتم فى صورة النصح. 

وفى هذا حديث الترمذى ‏ من عيّر أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله (9)؛ 
وحديث ‏ لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك 9). 

ومن ذلك : الفراسة» والظن. 

والفرق بينهما أن الفراسة لا تخطئ لأنها ناشئة عن نور القلب لقربه من 
الله وبعده عن الموانع» والعوائق. 

وفيها قوله تعالى 7 إن فى ذلك لآيات للمتوسمين (؛) 4 أى المتفرّسين © . 

وحديث الترمذى وغيره ‏ اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله (9)-. 


 ةحيصنلا أخرجه مسام فى كتاب الإيمان باب - بيان أن الدين‎ )١( 

() أخرجه الترمذى فى كتاب صفة القيامة وقال : هذا حديث حسن غريب وليس 
إسناده بمتصل 

(؟) أخرجه الترمذى فى كتاب صفة القيامة وقال : هذا حديث حسن غريب 

(4) آية رقم 5 من سورة الحجر 

(5) هذا قول مجاهد, وقال قتادة للمعتبرينء وقال ابن زيد للمتفكرين» وقال الضحاك 
للناظرين» وقال أبو عبيدة للمبصرين راجع : تفسير الماوردى 157/59 . 

(1) رواه البخارى فى التاريخ الكبيرء والترمذى فى كتاب تفسير القرآن باب من سورة 
الحجر وقال : هذا حديث غريب إنما نعرفه عن بعض اهل العلم؛ ورواه ابن جرير 
الطبرى فى تفسيره؛ والخطيب البغدادى فى تاريخ بغداد؟/ ١15١‏ والسيوطى فى الدر 
المنشور وقال فى الجامع الصغير رواه البخارى فى التاريخ والدرمذى ».والطبراني فى 
الكبيرء وابن عدى فى الكامل 
هذا وقد أورده ابن الجوزى فى الموضوعات ”/ ١41‏ فما أصاب كما أورده الألبانى فى 
صعيف الجامع الصغير /١‏ 41 
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والظن قد يخطئ لأنه يكون مع نور القلب» وظلمته» وطهارته» ونجاسته» 
ولهذا أمر الله تعالى باجتناب كثير منه؛ وأخبر بأن بعضه إثم () . 

وقال كه إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ('). 

ومن ذلك : حب الدعوة إلى الله؛ وحب الرئاسة. 

والفرق بينهما أن الإتيان بما يشتركان فيه من الأمر بالمعروفء والنهى 
عن المنكر ونشر العلم إن كان لقصد تعظيم الله؛ والنصح له؛ ومحبة طاعته» 
وهداية خلقه؛ والغيرة على الدين فهو حب الدعوة إلى الله؛ والإمامة فى الهدى قال 
تعالى فيها ( واجعلنا للمتقين إماما) 9). 

وإن كان لقصد أن يكون فى أعين الناس جليلاً وفى قلوبهم مهيبأ وإليهم 


- فتفتضحوا بين يديه حيث إن المؤمن الكامل الإيمان بنور إيمانه الذى ميزه الله به عن 
عوام المؤمنين مطلع على ما فى الضمائر شاهد لما فى السرائر لأنه يبصر بعين قلبه 
المشرق بدور الله وباستنارة القلب تصح الفراسة لأنه يصير بمنزلة المرآة التى تظهر فيها 
التعلومات كما كى ٠‏ قال بعتن الصالحين #«من عض مصرةه عن النحارم كفت انفسيه 
عن الشهوات؛ وعمر باطنه بالمراقبة؛ وتعود أكل الحلال لم تخطئ فراسته 
قال ابن عطاء الله : واطلاع بعض الأولياء على بعض الغيوب جائز وواقع لشهادته له 
بأنه إنما ينظر بنور الله لا بوجود نفسه . انتهى 
ومن ثم شرطوا لحصول الدور المذكور الغض عن النظر للمحارم. فإن العبد إذا أطلق نظره 
تنفست نفسه الصعداء فى مرآة قلبه فطمست نورها ( ومن لم يجعل الله له نورآ فما له من 
نور 4 النورآية 4١‏ والحق سبحانه وتعالى يجزئ العبد على عمله من جنسه. فمن 
غض بصره عن المحارم عوّضه إطلاق نور بصيرته. 

١١7 يأيها الذين آمنوا اجعنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم > آية رقم‎ ١ قالى تعالى‎ )١( 
من سورة الحجرات‎ 

(؟) أخرجه البخارى فى الوصايا باب قول الله تعالى 9 من بعد وصية يوصى بها أو دين > 
وأخرجه مسلم فى كتاب البر باب تحريم الظن؛ والتجسس ‏ 

(؟) آية رقم 4 من سورة الفرقان 


ام 


حبيباً وفيهم مطاعاً يقتدون به» ويتبعون أثره فهو حب الرئاسة . 

وفى هذا حديث ‏ من تعلم علمأً مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا 
لغرض من أغراض الدنيا لم يجد رائحة الجنة )-. 

ومن ذلك القوة فى أمر الله؛ والعلوفى الأرض. 

والفرق بينهما كالفرق بين حب الدعوة؛ وحب الرئاسة. 

فالأول أن يقصد تعظيم الله وتعظيم أوامزاةة وحقوقه حتى يقيمها لله 
والثانى أن يقصد تعظيم نفسه» وتفرده بالرئاسة» ونفاذ الكلمة حتى ريما عارضه 
أمر الله فلم يلتفت إليه فى طلب علوه . 

ومن ذلك الاجتهاد فى الدين» والغلو. 

فالأول بذل الجهد فى موافقة الأمرء والثانى مجاوزته؛ وتعديه. 

ومن ذلك العفوء والذل. 

فالأول إسقاط حق جوداً» وكرماً مع القدرة على الإنتقام رغبة فى مكارم 
الأخلاقء والأجر عند الله . 


وفيه حديث ‏ ما زاد الله عبداً بعفو إلا عر 7 


. حديث صحيح‎ )١( 
. أخرجه أحمد. وأبو داود» وابن ماجه؛ والحاكم عن أبى هريرة‎ 
. 771 صحيح الجامع الصغيرهة/‎ 
 عضاوتلاو (؟) أخرجه مسلم فى كتاب البرباب  أستحباب العفو‎ 
: وفى معنى الحديث وجهان‎ 
أحدهما : على ظاهره؛ ومن عرف بالعفو والصفح ساد وعظم فى القلوب» وزاد‎ 
عزّهء وإكرامه.‎ 
والثانى : أن المراد أجره فى الآخرة وعرّه هناك‎ 
أخرجه أبوداود فى كتاب الأدب باب من كظم غيظأ-‎ )1( 


ا 


وحديث ‏ من كظم غيظاً وهو يقدر على إنفاذه ملا الله قلبه أمناً وإيمانآ 9). 

والثانى ترك الانتقام عجزاً وخوفأء ومهانة. وهو مذمومء ولعل المنتقم 
بالمق أحسن حالاً منه. قال تعالى 7 والذين إذا أصابهم البغى هم 
ينتصرون (') »> مدحهم بقوتهم على الانتصار. 

ومن ذلك شرف النفسء والتيه. 

فالأول صيانتها عن الدناياء والرذائل» والمطامع التى تقطع أعناق الرجال» 
والثانى يرجم إلى الإعجاب بنفسه؛ والإزراء بغيره . 

وفى الأول حديث ‏ لا ينبغى للمؤمن أن يذل نفسه 1 . 

وبهذا يفرق أيضاً بين الصيانة» والتكبر. 

ومن ذلك المهابة» والكبن. 

فالأول حسن سمة» وسكيئة حلت على الظاهر لامتلاء الباطن بعظمة الله 
ومحبته وإجلاله؛ كما قال ته : ما أسرّ أحد سريرة إلا ألبسه الله رداءها إن خيراً 
فخير» وإن شرا فشر (). 

رواه الطبرانى (4) 


. آية رقم 54 من سورة الشورى‎ )١( 

(1) أخرجه الترمذى فى كتاب الفتن باب (77) حديث رقم (754) ٠‏ 
وبقية الحديث ٠:‏ وكيف يذل نفسه ؟ قال يتعرض من البلاء انا لأ بطيق: 
قال الترمذى : هذا حديث حسن غريب . 

(؟) معنى الحديث أن ما أضمره العبد يظهر على صفحات وجههء وفلتات لسانه وقد أخبر 
اله سبحانه بأن ذلك قد يظهر فى الوجه حيث قال جل شأنه ( ولونشاء لأريناكهم 
فلعرفتهم بسيماهمء ولتعرفنهم فى لحن القول 4. آية رقم "٠‏ من سورة محمد وظهور ما 
فى الباطن على اللسان أعظم من ظهوره فى الوجه لكنه يبدو فى الوجه بدواً خفيَآ فإذا 
صار خلقا ظهر لأهل الفراسة . 

(4) رواه الطبرانى عن جندب بن سفيان البجلى العلقمى نزيل البصمرة والكوفة جليل 


مشهور. له صحبة. 


11ت 


والثانى ناشئ من العجبء والبغى» وامتلاء القلب بالجهلء» والظلمة. 

ومن ذلك التواضعء والمهانة . 

فالأول ناشئ من العلم باللهء ومعرفة صفاته» ونعوت جلاله, ومن معرفة 
العبد نفسه ونقائصها وعيوب عملهء وآفاتها فيتولد منه انكسار القلب لله» وخفض 
جناح الذل لعباده فلا ا يرى له على أحد فصلا ولا يرى له عند أحد حقا. 

وفى هذا حديث ابن ماجه : - إن الله 56 إلى أن تواضعوا حتى لا يفخر 
أحد على أحد )١(‏ . 

وحديث الطبرانى : إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة التواضع () 

وأما النيناتة قي كناءة وتحفة » وابتذال الحفتن فين :نيل احطرظها وكنهواتها 
وإذلالها لبنى الدنيا لما يرومه (') منهم من إحسان أو قضاء وطرا؛) . 

وفى هذا حديث ‏ من تواضع لغنى لأجل غناه فقد ذهب ثلثاً ديله -. 

ومن ذلك الموجدة والحقد. 


فالأول الإحساس بالمؤلم» والعلم به» وتحرك النفس فى دفعه فهو كمال 
وسريعالزوال. 


- وقد رمز السيوطى للحديث بالحسن وقال المناوى : وليس ذامنه بصواب فقد قال الهيثمى 
وغيره فيه حامد بن أدم وهو كذاب 
وذكره الألبانى فى ضعيف الجامع الصغير وقال : ضعيف جداً 
راجع : فيض القديره/ 47١١415‏ » والمغنى فى الضعفاء للذهبى 27١7/١‏ وتقريب 
التهذيب ١170:1714 /١‏ ؛ وضعيف الجامع الصغير*/ 8١‏ 

 ىغبلا أخرجه ابن ماجه فى كتاب الزهد باب‎ )١( 

(؟) ذكره السيوطى فى الجامع الكبير برقم (5؟76) من رواية 0 في الكبير عن 
عائشة رضى الله عنها 

(؟) الروم : الطلب. يقال رام الشىء طلبه ويايه قال» والمرام : المطلب. 

) 4) الوطر : الحاجة؛ ولا يبنى منه فعل وجمعه : أوطار. 


11ت 


والحقد إضمار الشرء وتوقعه كل وقت وهو بطئ الزوال. 

وفيه حديث :- إن النميمة» والحقد فى النار لا يجتمعان فى قلب مسلم .-)١(‏ 

ووآة الطبزائي:. 

ومن ذلك الجود والسرف. 

ومن ذلك الاحتراز وسوء الظن. 

فالأول التأهبء والاستعداد بأخذ الأسباب التى ينجو بها من المكروه: 
والثانى امتلاء القلب بالظنون المسيكة بالداس حتى يطفح على لسانه بالهمز 
واللمز ؛ والطعن؛ والعيب. 

فالأول يخالطهم؛ ويحترز منهم» والثانى يجتنبهم» ويلحقهم أذاه . 

وفى ذلك حديث ‏ المؤمن الذى يخالط الناس» ويصبر على أذاهم خير 
من الذى لا يخالط الناس» ولا يصبر على أذاهم -. 

نواه النكاو الا 

وحديث ‏ احترسوا من الناس بسوء الظن -. 

رواه الطبرانى (5) . 

ومن ذلك الرقة» والجزع : 


)١(‏ ذكره السيوطى فى الجامع الكبير برقم (؟515) من رواية الطبرانى فى الأوسط عن 
ابن عمررضى الله عنهما 

١١7 الأدب المفرد باب الذى يصبر على أذى الناس ص‎ )١( 

(؟) أخرجة الطبرانى فى (الأوسط )2858/5077١ /١‏ وقال :لم يروهذا الحديث عن أنس 
إلا بهذا الإسناد. تفرد به بقية. 
وبقية هذا هو ابن الوليد وهو مدلسء وبقية رجاله ثقات كما فى مجمع الزوائد 4/ 49 


7 1171نت 


فالأول ناشئ من الرحمة» والزأفة؛ والشانى ناشئ عن ضعف النفس 
وخور(') القلب لضعف إيمانه بالقدرء وشدة طمعه وحرصه. 

وكذلك الصبر والقسوة . 

فالأول حبس النفس عن الجزع.؛ والهلع» والتشكىء وتثبيت القلب على 

الأحكام القدرية والشرعية» والثانى يبس فى القلب يمنعه فى الإنفعال.؛ وغلظه 
يمنعه من التأثر بالنوازل فلا يتأثر بها لغلظته» وقسوته لا لصبره واحتماله. 

وفى ذلك أحاديث :- أبعد الناس من الله القلب القاسى -. 

رواه الترمذى7('). 

لا تنزع الرحمة إلا من شقى. 

رواه البخارى فى الأدب 7 . 

من لا يرحم الناس لا يرحمه الله -. 

رواه الشيخان !؟). 

لا يدخل الجنة إلا رحيم .. 

رواه البزار(*) . 

ومن ذلك الهدية والرشوة : 


)١(‏ أخرجه الترمذى فى كتاب الزهد باب 5١‏ حديث رقم )141١(‏ وقال : حديث حسن 
غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن عبد الله بن حاطب 

(7) الأدب المفرد باب ارحم من فى الأرض ص ١١4‏ 

(4) أخرجه الشيخان» والترمذى» وأحمد عن جريرء وأخرجه أحمدء والترمذى عن أبى سعيد 
صحيح الجامع الصغيرهة/ 754 

(5) وأخرجه البيهقى فى شعب الإيمان عن انس رضى الله عنه 
وهو حديث ضعيف كما فى صعيف الجامع الصغير"/ 456 

5د 


فالأولى لقصد استجلاب المودة وفيها حديث ‏ تهادوا تحابوا ')-. 

وحديث ‏ إن الهدية تذهب وحر(') الصدر().. 

والثانية لقصد إبطال الحقء أو تحقق الباطل وفيها حديث ‏ لعن الله 
الراشى والمرتشى 47)-. 

ومن ذلك الإخبار بالحال» والشكوى. 

فالأول لقصد إزالته ممن يقدر عليه» أو الاعتذار من أمر طلب منه أو 
التحذير من الوقوع فى مثل ما وقع فيه» أو الحمل على الصبر بالتأسى به كما 
كالَكاعاتشة رصن الله عدها 1د وارأساه» وقال 2 دبل أنا زاراساة (0)ن. 

وما أحسن قول القائل : 

ولاسد من شكوى إلى ذى مروءة .6. يواسيك أو يسليك أو يتوجسع 

والشكوى القصد بها التسخط» وشكاية المبتلى إلى غيره . 


وفيها حديث ‏ من بث لم يصبر-. 


6 أخرجه أبويعلى فى مسنده عن أبى هريرة رضى الله عنه. وهو حديث حسن. 

)١(‏ الوحر : بفتح الواو والحاء ‏ غشه ووساوسه؛ وقيل : الحقدء والغيظء وقيل : العداوة؛ 
وقيل : أشد الغضب 

(؟) أخرجه الترمذى فى الولاء والهبة باب فى حث النبى 26 على التهادى ‏ 

(4) حديث صحيح . 
أخرجه أحمد» وأبو داودء والترمذىء وابن ماجه عن أبن عمرو رضى الله عنهما . 
صحيح الجامع الصغير©/ 54 . 

(5) أخرجه البخارى فى كتاب المرضى باب قول المريض إنى وجع أو وارأساه ‏ 
وأخرجه ابن ماجه فى الجنائز باب ما جاء فى غسل الرجل امرأتهء وغسل المرأة زوجها -. 


ده”" ب 


أما ذكر الحال للمبتلى فليس بشكوى بل استعطافء واسترخام كما قال 
السيد يعقوب عليه السلام (إنما أشكو بِتّى وحزنى إلى الله (')) . 

فالأول يكون من إرادة الشر بعد معرفته فسلم قلبه من إرادته وقصده لا 
معرفته» والعلم به. 

والبله جهل وقلة معرفة وهو نقص» وقد قال العلماء فى حديث 
البزار. أكثر أهل الجنة البله (")- هم البله فى أمور الدنيا لا فى أمور الآخرة 
فهم فيها أكياس () . 

ومن ذلك الثقة والغرة : 

فالأول سكون يستند إلى أدلة» وأمارات يسكن القلب إليها فكلما قويت تلك 
الأمارات قويت الثقة واستحكمت لاسيما على كذرة التجارب؛ وصدق الفراسة: 
والثانى أمل خائب؛ وتمن كاذب حدثت به النفس؛ والهوى» والشيطان من غير 
أخذ فى أسناب التجاة: 

وهذا قريب من الفرق بين الرجاء والتمنى. 

ومن ذلك التحدث بالنعم شكرأ والفخر بها: 

فالأول القضدابه إذهاز فصل الله وإحسانة» ومدحة: والناء عليه وبعتك 
النفى على الطلب منه دون غيره على رجائه فيكون داعي إلى الله بذلك وفيه 


)١(‏ آية رقم 47 من سورة يوسف 
)١(‏ أخرجه البزاز عن أنس رضى الله عنه. 

وهو ضعيف كما فى - 9 ضعيف الجامع الصغير 3523/١‏ 
(؟) أكياس : عقلاء 


د واه 


حديث ‏ التحدث بالنعمة شكرء وكتمها كفر7١)‏ -. 

والثانى القصد به الإستطالة على الناس وإظهار أنه أعز منهم وأكبرء 
واستعباد قلوبهم واستمالتها بالتعظيم والخدمة. 

وهذا الباب واسع جدأً وفى هذه النبذة كفاية وإرشاد. 


يه 6 محاننة القن كحي عبدة 


ش : كل أمر واقع فى الوجود من خير وشر فبقدرة الله وإرادته كما تقدم فى 
مسالة القدرء والعبد يثاب ويعاقب على كسبه واختياره . 
قال الإمام أحمد : إن للعبد كسبأء ذل على ذلك القرآن فإنه تعالى نسب 
الخلق إلى نفسه وقال ١‏ والله خلقكم وما تعملون (') 4 ونسب الكسب للعبد فقال 
( جزاءآ بما كانوا يكسبون () 4 والكسب ليس إبرازاً من العذم إلى الوجود بل 
نسبة يعلمها العبد بين قدرته ومقدوره فى محله ضرورة . 


)١ )‏ ذكره السيوطى فى الكبير برقم )3١754(‏ من رواية الإمام أحمدء وابن أبى الدنيا؛ 
والبيهقى فى شعب الإيمان» والطبرانى فى الكبير عن النعمان بن بشير رضى الله 
عنهدا. 0 
وذكره فى الجامع الصغير برقم (34؟7) وقال اخرجه البيهقى فى الشعب عن النعمان 
بن بشير. قال المناوى رحمه الله : وفيه ابو عبد الرحمن الشامى اورده الذهبى فى 
الضعفاء وقال الأزدى : كذاب . 
ورواه أحمد بسند.رجاله ثقاب كما بينه الهيثمى فكان ينيغى للمؤلف عه له . 
أى فى الجام.ع الصغير . 

. آية رقم 17 من سورة الصافات‎ )١( 

(؟) آية رقم 5" من سورة التوبة . 


2 ات 


ففعل العبد مخلوق لله مكتسب للعبد بقدرة خلقها الله له تصلح للكسب 

لا للإبداع» فالله خالق غير مكتسب والعبد مكتسب غير خالق. 
وهذا توسط بين قول المعتزلة :إن العبة خالق لقعله لأنه يكاف ويعاقت 

عليه» وبين قوله الجبرية : إنه لا فعل للعبد أصلاً وأنه آلة محضة كالسكين 

فى يد القاطع. 

ص : وتنم مما يه يرا ٠ ٠.‏ سهلا بديس عا موجزا محسررا 
فى عام سسبعة وسسبعين الى ٠ ٠‏ بعدثمانماتةللهجسرة 
رجور فريدة في أهلها. ْ. مين في قهاكمظهاً 
حوت من الأصلين والتصوف ٠٠ ٠ ٠‏ مالأمزيد عنه فى الجمع الوفى 
خلت من التعقيد والسقعير ٠ ٠.‏ والحشووالعطويل والعكسرير 
فى ألف يستعدها يقيسا .٠.‏ أربسع المسنين مع سينا 
بحيسث إلى جازم م بأن لا 6 ٠‏ يمكسن الاخسستصار متها أصملاً 
لويم اعسة اتيستهنا: ٠‏ أتى بها كترم ضتفيها 
لظ لكا ' ٠ ٠‏ حمدا ييل من مزاياه العلاً 
0 1 00 3 مكارم الخ 1 سرد 2 


( فى آخر النسخة الأولى) : 

قال مؤلفه رحمه الله تعالى : فرغت من هذا الشرح يوم الخميس رابع 
عشر ذى القعدة الحرام سنة سبع وسبعين وثمانماثة» وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

(وفى أخر النسخة الثانية) : 


ثم الكتاب بحمد الله وعونه وحسن توفيقه وتسديده . 


-158- 


وصلى الله على أشرف خلقه وتاج رسله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم تسليماً كثيراً. 


فرغ من نسخه يوم الاثنين المبارك ثانى عشر من شهر رمضان المعظم 
قوسن شيع وثفائين وتمائنانة 


2 


151ب 


أعترف بأنى قد ارتويت مما كتبه السيوطى خير ارتواء» واشتفيت أيما 
اشتفاءء واطلب منك ايها القارئ الكريم ان تنظر إلى المكتوب نظرة محب 
مخلص إن وجدت به جهداً وفائدة فادع للكاتب؛ والمحقق بالسترء والمغفرة؛ وإن 
وجدت زلة قلم فافتح لها باب التجاوز» والمغفرة . 

فلا بدَ من عيب فإن تجدنه .. قسامح وكن بالستر أعظم مفضل 

قمن الذى :ما ساء قط ومن لها + الحاسن قد تمت صوى غير مرسل 

ورحم الله القائل : 

فإن تجد عيبا فَسَُّدٌ محللا 5 فجل من لاعيب له وسما 

وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم الذى بيده الضرٌ والنفع أن يجعله 
خالصاً لوجهه الكريم؛ وأن يجعله فى كفة حسناتىء ووالدّى» وأهل بيتى» 
ومشايخى . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم . 

سبحان ربك رب العزة عما يصفونء وسلام على المرسلين والحمد لله رب 
العالمين. 
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تعارض الجزح والتعديل وا عاك ا ا 
التعديل قد يكون بالتصريح وقد يكون بالتضمن 0010000( 
تعريف الصحابى 51000 


التو سبجلل ددبببب0 0 000000 
ألفاظ رواية الصحابى للحديث 0 0 
مستند غير الصحابى فى تحمل الحديث ااا 0 

الكتاب الثالث - فى اللاجماع هد 
تعريف الإجماع مسوك لكان ديكوت لوس اططخم الفا اعم لم 1 
الإجماع لا يختص الصحابة ا اا ا ااا ال 
لا تشترط في المجمعسن ا واعوا عدو التو اا 121 
لا يشترط فى الإجماع انقراض عصر المجمعين 0 0000 
اتفاق أهل العصر على الح قلا > لست 1:4 
الأخذ بأقل ما قيل اج ا ا و ا 
ع يكون فيه الإجماع 0000 2 2 2 2 2 2 2 12 1212 1 1[ 1 ا 
إمكان الإجماع 0 0 


خرق الإجماع صض ئ فم اا 


لسن على الل هن يكن أمرأنياتيا:" زز 0 00 
00 حكم الأصل ا 1 
من شروط الفرح 100101 ا ا 0 
اتحاد حكم الأصل والفرع 000003397 0 ا 00 
تعريف العلة 00111 از[ ز[ز[ |[ [ |[ ا 0 
أقسام العلة 0 ة ةزة زؤزذزؤزؤز ز زذز 011052 00 
شروط الإلحاق بالفلة 81ت 0000101 00 
التعليل بالعلة القاصرة 10001022126 ا 
التعليل بالاسم اللقب ا 1414121[ 1 0 
تعليل الحكم الواحد بعلتين الصو ماما اا لج لاك بصع جح ع السو ا ا 


تعليل حكمين بعلة واحدة 0101010121192 ا 
مسلك العلة 1 10 0 10 0 0 | 1 1 1 1[ 1 1 1[ 1 1 1[ 1 ااا 


الإجماع 0000001101119 ااا 


لذ م 15[ [ذ[ز[ز1[1[1 1 1[ اا 
الاإيماء الوك سوام امج 01 لسوت الب سم م ل 16 


اكور التتوياي حا عه سس رات السن ااوو امم ااا ا 1 101 
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المطالية بتصحيح العلة و ا لع ل انول اا ا 0 


اختلاف الضابط . 


ألفاظ يتناولها أهل الجدل 00 
شروط المفاظرة 1 1 1 1 041501 1[151510151515145151010154151 51 1818151815[إآ|[|[|1[|[ |[ 271711 
القياشس هل هومن دين إيث ؟ 10 


تقسيم القياس إلى جلى وخفى 00000 11115010( د 
تقسيم القياس إلى قياس علة وقياس دلالة وقياس فى معنى الاصل -..-. 


هه©5 د 


الكتاب الخامس فى الاستدلال 


الاستقرار المكاس اه جم انا ا اا م ا و و 


هل كان 6 قبل البعثة متعبداً بشرع أحد من الأنبياء؟ 311 


حكم المناقع والمضار قبل الشرع و ب 0 
الاستحسان 11111111111101010101010101011101660106[6066101010010110100100001001100 


الإلهام 00 21*37171011010000ظ 
لقواعد التى بنى عليها الفقه 1ك 


الكتاب السادس فى التعادل والتراجيح 
تعارض قولى المجتهد فى حق مقلد به ما 
إذا لم يعرف للمجتهد قول فى المسألة 111ة23001ش2ظظ1ظ21 
لوحي 2123*000 


- 


لا مدخل للترجيح فى القطعيات 15[ 00000111 
الترجيح بكثرة الأدلة؛ وكثرة الرواة ا 
الجمع أولى من الترجيح زد زدزد2د002 00000 
ترجيح بعض الأخبار على بعض بحسب حال الراوى 1000 
الترجيح بحسب المتن با 0 
الترجيح باعتبار مدلول الخبر ف ادم وا د 1 
الترجيح بالأمورالخارجة ذ[ز[ز[ [ 1[ [ز[ز[ ز [ [ز ز ز ز 1 1111 
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لف 
فق 
فض 
لهف 
يفف 
ف 
أ 
0 
ل 
يفال 


خسن 


الكتاب السابع فى الاجتهاد 


الاجتهاد فى عصره 2 دز ز د د 1 1211111111 


تقليد المفغضول #1727100110( 
تقليد الميت 025 
يجوز استفتاء من عرف بأهلية الإفتاء اس 
إفتاء المقيد بالمذهب 2ك 


الالتزام بمذهب معين: ال 11111111111100 


مبسائل العقنافة 00 ة ز ز ز ‏ ز 0000111 


بعثة لله للسل از[ زؤ[ [ 1[ 1 1 1 1 1211111 


بقاء النفس بعد موت اليدن 0000 0 0 





كرايات الأولياء 00020211 0 ا 
لا نكفرَ أحداً من أهل القبلة دي ا ل وا ع و ا 5117 
لا يجوز الخروج على السلطان 1[ 0 001011 1:1 
0 6ه 

6 6 

أشراظ الساعة 1 0001001010121 0 0 
أفضل الأمة بعد النبي 2 0001 000 
تفضيل زوجاته عله على سائر النساء اا 
الأئمة على هدى من ريهم اكد لم و ار ا 16ت 
خاتمة فى مبادئ التصوف 0011101210 ااا 


8ك 


>» تمالجزء الثانى بحمد الله‎ ١ 
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٠... 


الترقيم الدولى 
5 - 85 - 5241 - 977 .لا 151 





